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لما قرا الصم 

الحمد لله علّم القرآن» خلق الإنسان» علّمه البيان» بعث رسوله العربي بالحق 
للعالمين» وأوحى إليه القرآن بلسان عربي مبين» وقيّض للعربية عباداً عاملين. آتاهم العلم» 
ورزقهم الإخلاصء فقاموا عليها رعاة وحفظة يفنون لها الأعمار ويملؤون بها الأسفار. 

وبعد: فمّد اعتاد المحققون أن يقدموا لكتبهم مقدمة طويلة ؛ يترجمون فيها لصاحب 
الكتاب» ويتتبعون آثاره ومناقبه من ولادته إلى مماته. وقد رأينا بأن نعرف تعريفا وجيزا ب 
«الناظم وألفيته وشرح ابن عقيل عليها» و(حاشية الخضري) على هذا الشرح الذي نقدمه 
للقارىء الكريم في حُلَة جديدة. 


أولاً - الناظم وألفيته: 

هو الإمام محمد جمال الدين بن عبد الله بن مالك واحد من أبرز أئمة العربية» فقد 
أدرك في علوم العربية مّنْ قبله» وأتعب في اللحاق به مَنْ بعده. ولعلك لا تجد مؤلفا ممن 
صنفوا فى قواعد العربية نالت كتبه الحظوة عند الناس مثله» حتى أصيحت ركناً من أركان 
دراسة النحو. صئّف ابن مالك كثيراً من الكتب» واعتلى ذروة التأليف في «الكافية الشافية» 
وهي ثلاثة آلاف بيت» و«التسهيل وشرحه؛ و«المالكية في القراءات» و«اللامية في القراءات». 
فمؤلفاته كثيرة» متعددة المشارب». مختلفة المناحي» نعته ابن الجزري فقال: «هو إمام زمانه 
في العربية» ومن بين مؤلفاته التي تزيد على الخمسين كتابه «الخلاصة» الذي اشتهر بين الناس 
باسم «الألفية»؛ والذي جمع فيه خلاصة علمي النحو والتصريف» في أرجوزة ظريفة. مع 
الإشارة إلى مذاهب العلماءء وبيان ما يختاره من الآراء أحياناً. وقد كثر إقبال العلماء على هذا 
الكتاب حتى طويت مصنفات أثمة النحو قبله وبعده. وشروح هذا الكتاب كثيرة. وأكثرها 
لأكابر العلماء كابن هشام» وابن الناظم والمرادي والعيني والأشموني والسيوطي وابن الجزري» 
ومنهم : 

ثانياً ‏ ابن عقيلء شارح الألفية: 

هو قاضى القضاة عبد الله بهاء الدين بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عقيل 
القرشي الهاشمي. الذي انبرى شارحاً الألفية بأسلوب امتاز بالسهولة» فسلك طريقاً وسطاً بين 
الإيجاز والإطناب» فذكره ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب قائلاً: «شرح الألفية شرحا 
متوسطاً حسناً»؛ فنال ابن عقيل ثناء المتقدمين الذين ذكروه بما هو جدير به من التقدير» وأثنى 
عليه المحدثون من علماء اللغة» فاشتهر هذا الشرح في مشارق الأرض ومغاربهاء ولهذا أبدى 
أبو حيان إعجابه بتلميذه قائلاً: «ما تحت أديم الأرض أنحى من ابن عقيل». ولقيمة هذا الشرح 
اهتم العلماء به وكتبوا عليه الحواشي» وهي كثيرة؛ منها: 


0 مقدمة التحقيق 


ثالثاً ‏ الخضريء وحاشيته على شرح ابن عقيل: 
هو الشيخ الأزهري الفاضل محمد الخضري الشافعي الذي توفرت له قدرة بل مهارة في 
التذوق الأدبي» والتحليل البصير لشخصية ابن عقيل الأديب ومذهبه الفني» فكان دقيقا في 
عرضه حين قال عنه في مقدمة حاشيته التي نعاني إخراجها: (إنَّ شرح العلامة ابن عقيل لألفية 
الإمام ابن مالك - رحمهما الله تعالى من أجل ما كتب عليها قدراً وأشهرها في الخافقين 
ذكرأً», وبعد إعجابه الشديد بأسلوب ابن عقيل قال الخضري: «وطالما كنت أؤمل عليه حاشية 
حي احور كرابن ااه رحي اتعي ك1 ول اهلا 
المنهجية العلمية» مضا العشر الأ عانق مكلنا في الصيحة لكو بأسلوت واضم لضي : 
فهو لا يتأ يورد المسألة تلو المسألة» والتنبيه تلو التنبيه» فقد أكثر من الاعتماد على حاشية 
الصبان» وحن الو ع لي الم 1ك 
ونجده ٠‏ أحيانا 0 المناسيات بين الأبوات كماى أرل عق الابتداء» و وقد يهمل ذلك نا 
وكثيراً ما يقارن بين أبيات الألفيةء وأبيات الكافية كقوله مثلاً في بحث الابتداء: #وأحسن مما 
هنا قوله الكافية» : 
وتميزت حاشيته بتبسيط القاعدة وشرحهاء اذا رح أبس مط هل دراك 
المعممين نحو : جاء زيدة ورأيت زيدا ومررت يزيدك. . . الخ . 
وجاءت الشواهد القرآنية كثيرة جداً إلى جانب الشواهد الشعرية لربط دارس النحو باللغة 
العربية في عصرها الأولء وكان مضطلعاً بالقراءات القرآنية» فأشار إلى اختلاف القراءات 
أحياناً» وحاول أن يعزو كل قراءة إلى صاحبهاء ولكنه لم يستشهد بالحديث النبوي الشريف إل 
. وكثيراً ما كان الشارح يعقب على المؤلف» وإن وردت مسألة من المسائل يأتي بآراء 
العلماء حولها. كذلك قام بإعراب بعض الكلمات في الألفية خاصة» وشرح بعض الألفاظ 
الغريية الواردة في الشواهد القرآنية معتمداً إلى حدّ ما على الكشاف والبيضاوي» وترجم لبعض 
الأعلام ترجمة مختصرة. ولا بد أن نختم الحديث عن حاشيته فندع الكلمة له» وبكل تواضع 
يقول: «جاءت يعون الله حاشية لا كالحواشي, أعيذها بالله الحفيظ من كل حاسدٍ وواش» ومع 
ذلك لست أبرئها من كل عيب» ولا أصفها بضبط يرفع القلم عن إصلاح ما عسى يكون فيه 
بس أو ريب». 
رابعاً ‏ عملنا في التحقيق: 
إن ما تتصف به «ألفية اين مالك» وشرح ابن عقيل عليهاء وحاشية الخضري على شرح 
ابن عقيل من خصائص جعل الكتاب نخبة من بين كتب العربية» ولحاجة القارىء الكريم إلى هذا 


مقدمة , التحقيق ٠‏ 


المؤلف قمنا بتقديمه بأسلوب منهجي جديدء فحاولنا الإقلال من الحواشي ولم نحشد عشرات 
المراجع فكثيراً ما يؤدي ذلك إلى الجمع ما بين الغث والسمين» وما لا قيمة له» وما هو قيّم؛ 
فلم يكن هدفنا حشود وسيول تحمل الجواهر والخصباء وإنما قمنا بما يلي: 
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خرجنا الشواهد» فنسينا البيت إلى قائله» وأرشدنا إلى موطنه في ديوان الشاعر إن وجد له 
ديوان» أو إلى بعض دواوين الأدب» وكتب النحو واللغة. 

كنا إذا استشهد المؤلف بنصف بيت - نترك المتن كما وصفه صاحبه - ونتمٌ البيت في 
الحاشية . 

إذا تكرر الاستشهاد بالبيت أعطيناه رقماً في الحاشية وأشرنا إلى الصفحة التي جاء بها 
الشاهد المكرر. 

أما الأبيات التي نظمها أصحابها في بعض المسائل أو القواعد» فقد آثرنا ألا نرقمها حتى 
لا تلتبس بالشواهد. 

خرجنا الآيات القرآنية غير المخرّجة . 

خرجنا الأحاديث الشريفة» ورددنا ألفاظ الأحاديث إلى بولا ما أمكن. 

عرفنا تعريفاً موجزاً بأعلام النحو واللغة. 

كثيراً ما يشكل على القارىء معنى كلمة غريبة في الكتاب» لذلك فسّرنا غريبه. 

أيها القارىء الكريم: نقدم لك هذا الكتاب» واعتقادنا بأنه سيعينك على فهم اللغة 


العربية» بأسلوب لا ركة فيه ولا تعقيدء ولعلنا نكون بعملنا هذا قد شاركنا في إحياء بعض 
تراث أئمة اللغة العربية» فإن أصبنا فذلك حسبناء وإن أخطأنا فالله نسأل أن يعفو عنا. #ربنا لا 
تؤاحذنا إن نسينا أو أخطأنا» . 


يبرو 74 صفر سنة 1418 ه 
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شَرَّحه وعَلّقَ عليه وصححه 


تركي فرحان المصطقى 
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تعلموا العربية وعلموها الناس 


نحمدك اللَّهِمْ يا من تفضّل على من نحا نحوه بتواتر خلاصة نعمه الكافية» وقابل . 
.بإحسانه داء التتقصير عن أداء شكره بترادُفٍ أنواع مئَنِهِ الشّافية» حمداً تنجرٌ إليه كمالات 
المحامد غيرٌ مخفوضةء وتسكن لديه الآمال جازمة بأنْ عر المزيد بدوامة وثيقة غير منقوضة 
ونسألك اللّهُمَ أن تشرح صدورنا بأنوار هدايتك فهي أعظم مطلوب» وتبعدنا عن مساوىء 
الأفعال التّاقصةء وتسعدنا بمحاسن أفعال القلوب» ونشهد أن لا إِلَه إلا أنت وحدك لا 
شريك لك في صفات ولا أفعال» بل أنت الفاعل المختار لكل مفعولٍ من الكائنات 
والأحواله رصيق أن سكدنا ونا معنيدا عيدك وصرلك الميعوث عن خلاضة معد ولنات 
عدنانَ» الذي أنزلت عليه القرآن بلسانٍ عربىٌ مبين» لا يُخْلَنُ جديده. ولا يمل ترديده على 
مدى الأزمانء صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه المشتغلين بِسُنته بلا تنازع في العمل» 
وأنصاره المنصرفين لإعلاء كلمة الله من غير وقف ولا بدل» ما أيقن ذو تمييز بأن لشأنهم 
التكبير ولشائنيهم التصغيرء ٠»‏ وما علم ذو إدراك بأنهم جمع السَّلامة ومخالفوهم جموع 
التكسير . 


(أما بعد) فيقول العبد الفقير إلى رحمة ربّه الغني محمّد الخضري الشّافعي عامله الله 
بلطقه الخفيّ وبرّه الحفيٌ : : إِنَّ شرج العلامة ابن عقيل لألفية الإمام ابن مالك رحمهما الله تعالى 
من أجل ما كنت عليها قدراء وأشهرها في الخافقين ذكراً لسهولته على الطالب» وقرب 2 
للرّاغب» ولا عيطي تسم و حصي عند الكل ولام وطالما كنت أؤمل عليه حاشية 
تجمع منه شوارده وتمكن من اقتناص أوابدِهٍ رائده وتتمم منه مع المتن المفاد. وقسل نيبا 
للطالب المراد» 2 3 وأنّى لمثلي بمعانقة هاتيك 
الحورء ومع ذلك أذكر قول من قالء وأحسن في المقال: إِنَّ أعراضٌ المؤلفين أغراضٌ لسهام 
ألسنةٍ الحساد وحقائب تصانيفهم معرضة, لأيدي النظارة تنتهب فوائدها ثم ترميها بالكساد لا 
سيما في زمان بدل نعيمه بؤساً وعُدّ جيده منحوساً قد ملأ الحسد من أهله جميع الجسدء 
وقادهم الغرور بحبل من مسد فكأنّما عناهم من قال: 


١‏ إن يَسَمَعُواسبَّة طاروا بها فْرّحا مِّي وَمَايَسْمَعُوا من صَالِح دَفْنُوا 
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ضَعٌ إذا سَمِعُوا خطيتر ا اذك انه وَإِنْ ذُكرتُ يسو عِنَدَهُمْ أَدْئو 
أو من قال: 
إن اتقلوو التشي ا شتر: وإن مهنا شرا أذاعوا وإن لم يعلَمُوا كَدَبُوا 
فهم يجادلون في الحق بعد ما تبين» وترى نفوسهم الموت من قبوله أهون» فالعاقل 
بينهم مذموم ومهجورء والمعجب برأيه معزوز ومنصور . إلا أني أعود فأقول: عدمٌ المبالاة 
بذلك أحرى؛ والتأليف ربما انتفع به فأجرى لصاحبه أجرأء وأتعلل بقول البدر الدماميني'": 
هَبْ أنَّ كلا بذل في مُطَاوَعةٍ الهوى مقدورّه والتهبَ حسداً ليطفىء نور البدر #وَيَابَى الله إلا أنْ 
يْيِمّ نُورَهُ© [التوبة :1] هل هي إلا منحة أهداها الحاسد من حيث لا يشعرء وفعلة ظنْ أنها 
تطوي جميل الذكر فإذا هي له :: تنشر كما قال القائل : 
وَإِذَا أراد الله قشر قضيلة طَويّث أتاحخ لَْهَالِسَانَ خَسُودٍ 
وما زال هذا الخاطر يقوى ويتردد» وينطلق تارة ويتقيد» حتى أذن الله بإنجاز التوفيق» 
ومن من فضله بالتسديد إلى سواء الطريق» فنلت بفضل الله ما كنت ترجّيت» وأتى جمعه فوق 
ما كنت له تصديت» فجاءت بعون الله حاشية لا كالحواشي» أعيذها بالله الحفيظ من كل حاسد 
رواش ومع ذلك لست أبرئها من كل عيب» ولا أصفها بضبط يرفع القلم عن إصلاح ما عسى 
يكون فيه لبس أو ريبٌء كيف وأن الخطأ والنسيان كالصفة الذاتية للإنسان. . إلا أن ما قل سقطه 
وحسن نمطه كان حقيقاً عند ذوي الإنصاف بالقبول وإقالة العثرات» وعدم الإصغاء لقول غبيّ 
جهول لا هم له إلا إذاعة الهفوات» وبالله أعتضد. ومن فيض أفضاله أستمد وأسأل الله سبحانه 
وتعالى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم» وراضله للعرر لدية يتات التعيم» وأن ينفع بها من 
تلمّاها بالقبول» ويبلغنا وقارئها من الخير أجل المأمولء إِنَّه أكرم مسؤول على الدوام؛ وَأحق 
مَنْ يرتجى منه حسن الختام. قوله : 
(بسم الله الرّحمْن الرّجِيم) قد أهمل التكلم عليها غالب من كتب هناء لكن نريد أن نذكر 
طرفاً مما يتعلق بها تبركًا بخدمتها واستجلاباً لمزيد بركتهاء فنقول» ونبرأ إلى الله من القوة 
والخول: 


للق البيتان من البسيط» وهما لقعنس ابن أم صاحب في لسان العرب مادة (شور) و(هيع) ؛ ومغني اللبيب ؟/ 1415. 
اللغة (سَيّة): أي عَارٍ يُسَبٌ به. 

زفق البدرٌ الدماميني: محمد بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر بن محمد المخزومي القرشي» عالم بالشريعة 
وفلونت. الأدب» لازم ابن خلدو وأخل عنه» وتصدر لإقراء العربية في الأزهرء توفي في الهند سنة 4510 ه) 
انظر: «الأعلام» (5/لاة). 
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(علم أنَّ البسملة مصدر قياسي لبَسْمَلَ كدّخْرّجَ دحرجة إذا قال: بسم الله على ما في 
الصحاح وغيره» أو إذا كتبها على ما في تهذيب الأزهري فهي بمعنى القول أو الكتابة؛ لكن 
أطلقوها على نفس بسم الله الرحمن الرحيم مجازاً من إطلاق المصدر على المفعول لعلاقة 
اللزوم . م له وهي من باب النحت» وهو أن يختصر من كلمتين فأكثر 
كلمة واحدة» ولا د يشترط فيه حفظ الكلمة الأولى بتمامها بالاستقراء خلافاً لبعضهمء ولا الأخذ 
من كل الكلمات» ولا موافقة الحركات» والشسّكنات» كما يعلم من شواهده. نعم كلامهم يُفْهِم 
اعتبار ترتيب الحروف . ولذا عد ما وقع للشهاب الخفاجي” في شفاء الغليل من طبلق بتقديم 
الباء على اللام إذ قال: أطال الله بقاءك سبق قلم والقياس طلبق والنحت مع كثرته عن العرب 
غير قياسي كما صرح به الشمني”"؛ ونقل عن فقه اللغة لابن فارس قياسيته؛ ومن المسموع 
سَمْعَلَ إذا قال: السلام عليكم . وحَوّْلَ بتقديم القاف إذا قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» وقيل 
عتم الاقم وَهِلّلَ تهليلاً وهيللَ هيللةً: إذا قال: لصوي ميل الالجاف يحرج 
ومنه في القرآن وَإِذًا القَبُورُ بُعْئِتُ4 [الانفطار :4] قال الزمخشري: هو منحوت من بعث وأثِيرَ 
أي بعت موتاها وأثير ترابهاء ومن المولّد القَذْلَكَةُ من قولهم : قَذْلَكَ العدد كذا وكذا والبَلكمةُ9© 
التي أخذها الزمخشري” من قول أهل السنة : إن الله تعالى يرى بلا كيف وَرَدّ عليهم بناء على 
زعمه الفاسد يقوله : 
قَدْشَبهُوه بِخَلْقِوفتَحْرّفُوا شَنعٌَالوَرَى مُتَسئّروا بِالبَلْكَمَة 
قيل: ولا ل ل سي لس ء العرب . قال الشهاب الخفاجي: 
والمشهور بخلافه وقد أثتها كثير مخ أغل اللغة كابق الشكيت» والمطرزي "رودت في ترل 
أعمر بن أبي ربيعة : 


)00( الشهاب الخفاجي: أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي. له شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل. 
زع الشمني : أبو العباس تقي الدين امد بن مجمد بن حسن بن علي الفُسنطيني الأصل الاسكندري» مدت 
مفسر نحوي له اشرح المغني لابن هشام» وغيره توفي سنة (1/5/ هم ). انظر: «الأعلام» ٠/1‏ لوف ” 

(*) البلكفة: أي بلا كيفية . 

(5) الزمخشري: أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي المعتزلي» له اتفسير الكشاف» وغيره توفي سنة (078 ه) . 
انظر: «بغية الوعاة» (؟/ 9/ا؟). 

(0) ابن السكيت : أبويوسف يعقوب بن إسحاق من أثمة اللغة والأدب . أدب أولاد المتوكل . وضع كتباً منها: إصلاح 
المنطق» والأضداد. وشرح عدداً من دواوين الشعر توفي سنة (45 ؟ ه) انظر: ”بغية الوعاة؟ (5549//5). 

030 المطرزي: ناصر بن عبد السيد أديب نحوي من خوارزم أخذ عن الزمخشري وبرع وألّف في اللغة والنحو 
والفقه . توفي سنة ( 5اه) 
انظر: (بغية الوعاة» .)51١1١/5(‏ 


والعاوا هام واوا واودو .اود م مامه هق هام وه .افيه وقافاة واوا و ود و واو فوا ها هاه مه وورا وان و ما ماه مها وا و ناماه م مام مع 6ه 


؟ نقد يتملك لبلى غذاة لقينهًا* فيا ختذا ذاك الخويف ال 010 

وقد استعمل كثير لا سيما الأعاجم النحت في الخط فقط والنطق به على أصلهء ككتابة 
حينئذ حاءً مفردة ورحمه الله رح» وممنوع ممء وإلى آخره تارة الخ» وتارة ا هه و وَل 
صلعم» وعليه السلام عمء إلى غير ذلك. لكن الأولى ترك نحو الأخيرين» وإن أكثرّ منه 
0 ثم إن الباء أصلية على المشهورء ومعناها الاستعانة أو المصاحبة على وجه التبرّكء 

ستؤنس لهذا كما في تفسير البلقيني بحديث: (بسم الله الذي لا يِضُرُ مَعَ اسم شَيْءٌ) فإن لفظ 
0ه المصاحبة من الباء» وليس المراد أن المصاحبة معناها التبرك لوضوح 
بطلانه» إذ لا تبرك في نحو: رَجَعّ بِحْفّيْ حُتَيْنِ مما مثلوها بهء بل هي مجرد الملابسة» إلا أنها 
بمعونة المقام تحمل على الملابسة التبركية. سيره الداميرها لبن يبان لمتمان دريل 
تصوير للمعنى» وبيان لصفة تلك الملابسة» فإن لها أحوالاً شتى . فإن قلت: التبرك في بسملة 
الأكل ونحوه عائد للفعل المشروع فيه حتى إذا لم يبدأ بها كان ا وقليل البركة» وهذا غير 
ممكن في بسملة القرآن. أجيب بأن المراد به دفع الوسوسة عن القارىء»؛ مع إجزال ثوابه كما 
قاله ابن عبد السلام:.وقيل: الباء زائدة فاسم مرفوع بالابتداء تقديراً لا محلاً لأن الإعراب 
المحلي للمبنيات ولا ضرر في اجتماع إعرابين على الكلمة لاختلافهما باللفظ والتقديرء والخبر 
محذوف؛ اسم أو فعل» والتقدير: اسم الله مبدوء بهء أو أبدأ به بداءة قوية أي بحسن نية 
وإخلاص» وأحذنا ذلك من كون الحرف الزائد يدل على التأكيد كما ذكره الرضي» وإلا كان 
عبثاً لا يقع من العرب. وقولهم: الزائد لا معنى له أي غير التأكيد» ومن الغريب كونها للقسم 
فيحتاج إلى تقديره مقسم. عليه وعلى المشهور من التفاسير والأعاريب. ووجه بقلة المحذوف 
لأنه عليه كلمتان وعلى مقابلة ثلاث : المبتدأ والمضاف إليه والخبر» وبكثرة التصريح بالمتعلق 
ار لامر باشم رَيّكَ4 [العلق ]١:‏ وحديث: «باسْهِك رَبِّي وَضَعْتٌ جَئْبِي وبِاسْهك 
اللو أزئقة'1 .ونان الجملة علسشارعية كنيد برانيتة غك الاتعجيال التجده الاستعرادي 
وهو أنسب بالمقام من الدَّوام المفاد بالاسمية 

قلت: وتخصيص المضارع بالتتدير ليس لمجرد أنه الواقع في عبارة الكوفيين» مع جواز 
غيره كما وقع في رسالة البسملة» بل لعدم صحة غيره» لأن قائل البسملة لم يخبر عن شيء صدر 
منه حتى يصح الماضي على حقيقته» ولم يطلب شيئاً في المستقبل حتى يصح الأمر» مع أن أمر 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في لسان العرب مادة (بسمل)؛ وهمع الهوامع ؟/44. 
(؟) رواه البخاري فى كتاب الدعوات» وإنما بلفظ وبك أرفعهء ورواه أحمد بعدة روايات متقاربة وليس فيها اللفظ 
المذكور. والحديث أيضاً في مسلم وأبي داود. 


عاأما ها ماهد واه »ا هدهو مهاه ههه هه وأواواه شاع اه يه معاد وهاو واأرا ود عا. وا عام وا ماه واو هاه وا واوقا. و م واو قا فاه 6 6د مامه 6 6ه 


الشخص نفسه خلاف الظاهرء بل مخبر عما هو مُلْتَّبِسٌ به من البدء بالبسملة أول فعله الشارع 
فيه أو منشىء للتبرك بهذا اللفظء فلا يناسبه إلا المضارع فتدبر. واختار الرمخشري وتبعه 
المتأخرون تقديره فعلاً مؤخراً خاصاً أي مناسباً لما بدىء بالبسملة . أما الفعل فَلِمًا مرء وأما 
تأخيره فللاهتمامٍ باسمه تعالى» وليفيد الحصر فإن تقديم المعمول قد يفيده» وليكون اسمه 
تعالى مقدماً ذكراً كتقدم مسماه وجودآء ولا يرد تقديم الباء ولفظ اسم عليه لأنَّ الياء وسيلة 
لذكره على وجه يؤذن بالبدئية. فهي من تتمة ذكره على الوجه المطلوب» ولفظ اسم دال على 
اسمه تعالى لا أجنبي. وبهذا يندفع ما يقال: البدء بالبسملة مع اشتمالها على الباء ولفظ اسم لا 
يحقق البدء باسم الله الوارد في الحديث . كما أفاده السيد في حواشي الكشاف على أن هذا لا 
يرد إلا على رواية لا يبدأ فيه باسم الله بباء واحدة كما لا يخفى. 
وأما كونه خاصاً فلرعاية حق خصوصية المقامء ولإشعار ما بعد البَسْمَلَةِ به. 
فإن قلت: الذابح مثلاً إذا ذكر البَسْمَلَةَ يريد النَّيَمْنَ بالقرآن» فتقديره أذبح لا يناسب 
القرآنء وتقديره أقرأ لا يناسب فعله» وهذا مما يؤيد تقديره عاماً كابداً . 
فالجواب كما فى الشهاب على البيضاوي: أنَّ هذا كالاقتباس منقول من لفظ القرآن إلى 
معنى آخرء كما نبه عليه علماء البديع وقدره البصريون اسماً كابتدائي» لكن الأولى تقديره 
خاصاً مؤخراً لما مر وهو إما مبتدأ وبسم ظرف لغو متعلق به» وإن كان يمتنع إعمال المصدر 
ل ب ل ل ا ل ا #فَلَمًا بَلَعَّ مَعَهُ 
السّعْيَ» [الصافات: ؟١٠]‏ مع أنه يمكن جعله من حذف العامل لا عمل المحذوف والخبر 
محذوفء» والأصل: تأليفي بسم الله الرحمن الرحيم حاصل» وإمَا خبر لمحذوف أيضاً وبسم 
ظرف مستقر متعلق بهء والأصل: تأليفي حاصل بسم الله الرحين الرحيم”'"» وإنما كان هذا 
مستقراً دون الأول لأن المستقر هو ما متعلقه عام؛ أي بمعنى الكون والحصول المطلق ولا 
يكون إلا واجب الحذف, واللّغْو ما متعلقه خاص ذكر أو حذف لدليل» فعلى كلا الاحتمالين 
المبتدأ وخبره محذوفان» إلا أن حذف المتعلق واجب على الثانى لعمومه دون الأول» كقول 
الكوقيى ١‏ أنه كاين بولن قدو لتناذة الأكداء لطامن: قوق لكر ولك أن تجمن الفففلق 
اسم فاعل خبراً لمحذوف تقديره: أنا بادىء. فراراً مما ورد على المصدرء ومحل المجرور 
تصب على المفعولية بالمتعلق المحذوف على جميع الاحتمالآت» ولا محل لمجموع الجار 
والمجرور على ما سيأتي تحقيقه في الابتداء. 
تنبيه: ما ذكر من لغوية الظّرف على تعلقه بالفعل أو بالمبتدأ ليس على إطلاقه. فإن 


)١(‏ انظر: «تفسير القرآن الكريم وأسلوبه المُعجِرْة للدكتور نور الدين عتر اص )١4 - ١١‏ (البسملة). 


ا اي ا ا ا ا اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل د اد د د د د ص سان نس سالند ند نس سن ضهن د سان دن د نام ذا 


الجمهور كما في الشهاب على البيضاوي على أن الظرف مستقرٌ مع باء المصاحبة» 0 
الاستعانة» لأن مدخولها سبب للفعل متعلق به بواسطة الباء من غير اعتبار معنى فعل آخر عامل 

فى الظرف» وجوّز الرضي” '' وغيره اللغوية على الأول أيضاًء وينبغي حملهما على ما قاله الليثي 
ل ل ل ا ا ا 
في معنى العامل . فمستقر في موضع الحال وإن قصد مشاركته فيه فلغرٌ» ويبينه : : اشْثَرِ الْمَرَسَ 
يِسَْرْجِهِ . فعلى الاحتمال الأول يكون المعنى مصطحباً بسرجه فلم يتسلط عليه الشراء؛ وعلى 
الثاني يكون مشريًا أيضاً بخلاف نحو: نمت بالعمامة فإنه لا يحتمل اللغوية. . وكذا ما نحن فيه إذ 
لم يقصد إيقاع التأليف ونحوه على اسمه تعالى . فالمقصود مجرد المصاحبة من غير مشاركة في 
معنى العامل . فالظرف مستقرء لكن لا يظهر ذلك في بسملة القارىء عند الشافعي إذ القصد إيقاع 
ترا تعليهاة. تفي متاركة في الدامل ةعرت انها لغرا وتدير. لوعلي كر» تسترا نمي 
ور سد لك لجان لط لا لدب لأن خصوصها بحسب المقام 
والقرينة» وإلا فحقها ملتبساً كما مر. وقد ذكر الدماميني أن نحو: زيد على الفرس . لا يخرج عن 
الاستقرار بتقدير راكب» لأن خصوصه ليس إلا من القرينة لا أصلي. 

بقي أن محذوفات القرآن كمتعلق البسملة لا يصح كونها قرآناًء لأن ألفاظها غير منزلة» 
ولا متعبد بهاء ولا معجزة كما هو شأن القرآن. مع أن معناه يتوقف عليها فيلزم احتياجه إلى 

والجواب كما في الشهاب: أن معناها مما يدل عليه لفظ الكتاب التزاماً للزومها في 
متعارف اللسان. فهي من المعاني القرآنية المرادة له تعالى. وأما ألفاظها فليست قراآناً لأنها 
معدومة لاقتضاء 00 ومنها ما لا يتلفظ به أصلاً كالضمائر المستترة فاحفظه فإنه من 
مَفْصُورَاتٍ الخيّام' "©. ثم إن أريد بالجلالة مدلولها فإضافة اسم إليها منقيفية لايية'" للاستغراق 
إن أريد كل اسم من أسمائه تعالى» أو للجنس إن أريد جنس أسمائه تعالى. أي الجنس في 
ضمن بعض الأفراد لا من حيث هو إذ لا يمكن النطق به حتى يقع ايتداءء أو للعهد إن أريد 


)١(‏ الشريف الرضي: علي بن الحسين من أحفاد علي بن أبي طالب إمامٌ في الكلام والأدب والشعر له 
«كتاب الأمالي» وغيره. توفي سنة (4755 ه). 
انظر: «وفيات الأعيان» (8/ 0715 . 
00 قوله: (من مقصورات الخيام) تشبيه بالحورالعين» بالعذارى التي تختبىء في خيامها فلا تظهر إلا للخواص. 
(5) لعلّه: واللام فيها للاستغراق فتأمل. 


اا اا ا ااا ا ا ا ل ا الل ا ل ل لس د لس لسك ا لان انا ناا سس سان ساس سن نلو سه ان ع سا 


اسم مخصوص . قال الشنواني: والاستغراق هنا أولى. وإن قلنا بأولوية الجنس في الحمد لأن 
القصد هنا التبرك بذكر أفراد الاسم كلهاء والاستغراقية بمنزلة قضايا متعددة يعدد الأفراد بخلاف 
الجنس . والمقصود هنا إثيات اختصاص الأفراد» وإثبات الجنس إثبات لها بطريق البرهان» إذ 
لو كان فرد منها لغيره لما اختص به الجنس لتحققه في ذلك الفرد | ه. ْ 


فإن قلت: يلزم من إثيات الإفراد إثبات الجنس أيضاً. إذ لا يتحقق إلا في فرد فهما 
متلازمان قلا مرججّح له. قلت: يرجحه كون الأفراد غير مضيوطة لعدم تناهيها. فجعل 
اختصاص الجنس دليلاً عليها أنسب من العكسء ليستدل به على ما سيوجد منها. وإن أريد من 
الجلالة لفظها فالإضافة للبيان» ووصفها حينئذ بالرحمن الرحيم» إما من قبيل الاستخدام بأن 
يرجع الضمير المستتر فيهما لها بمعنى الذات» أو مجاز عقلي من إسناد ما للمدلول للدال» 
وإنما لم يقل حينئذ بالله مبالغة في التعظيم والأدب كقولهم: سلام على مجلسك العالي أو 
حضرتك الشريفة» أي عليك. والرحمن الرحيم اشتهر فيهما بحسب الإعراب تسعة أوجه يمتنع 
منها جر الرحيم» مع نصب الرحمن» أو رقعهء لأن النعت التّابع أشد ارتباطاً بالمنعوت» قلا 
يؤخر عن المقطوع كما قاله ابن أبي الربيع» ولأن في الإتباع بعد القطع رجوعاً إلى الشيء بعد 
الانصراف عنه. فمنع لذلك لاعتراض الجملة بين الصفة والموصوف لوقوعه في نحو: #وَإِنَهُ 
لَقَسَمّْ لَو تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ4 [الواقعة:5/] وجعل الرحمن نعتاً مبني على أنه صفة مشبهة. أما على 
قول الأعلم وابن مالك”'2: إنه علم لكثرة وقوعه في القرآن متبوعاً لا تابعاً فيعرب يدلاً من 
الجلالة» والرحيم نعت له لا للجلالة» إذ لا يتقدم البدل على النعت. فعلى الأول يكون 
مجروراً بما جر منعوته على الصحيح» وعلى الثاني بعامل مقدر لما تقرر أن العامل في التابع 
هو العامل في المتبوع إلا البدل فعلى نية تكرار العامل» وعلى القطع قالجملة مستأئفة استعناقاً 
بيانياً جواباً لسؤال مقصود به التلذذء وتعظيم شأن المسؤول عنه» لا التعيين لأن المولى تعالى 
لا يجهل. وليست حالاً من الجلالة» وإن كانت الجمل بعد المعارف أحوالاً لأن الحالية تفيد 
تقييد البدء باسم الله تعالى بحالة الرحمة» وهي وإن كانت حالاً لازمة لكن الملاحظ عدم 
التقييد يوصف. وحاصل صرر البَسْملَةِ أن تضرب أربعة العموم والخصوص.ء والتقدم والتأخر 
في سبعة» كون الظرف متعلقاً بالفعل» أو بحال من فاعله» أو بالمبتدأ المصدرء أو بحال من 
فاعله» أو بخيرء أو ياسم الفاعل» أو بحال من فاعله» كما تقدم تفصيلهء فصور المتعلق ثمانية 
وعشرون» ويضم لذلك احتمال القسمية والزيادة بوجهيهاء ويضرب الحاصل وهو أحد وثلاثون 
في تسعة» الرحمن الرحيم تبلغ مائتين وتسعة وسبعين صورة. فإن نظر إلى احتمالات الأضافة 


(1) ابن مالك: انظر ترجمته في هذا الكتاب ص ١9.‏ وانظر: «بغية الوعاة» (1/ 578). 


1 المقدمة 


١‏ -«قَالَمُحَمَدَهُوَائِنُمالك: أخمَدريئى اله خَهِرَمَالِكِ 


الأربعة زادت الصور ثم تتكائر جداً بالنظر لمعاني الباء من الاستعانة» أو المصاحبة» أو 
التعدية» أو غيرهاء فتأمل والله سبحانه وتعالى أعلم . 

فائدة: قال الشيخ أبو العباس البوني رحمه الله تعالى: الرّحمن الرحيم من أذكار 
المضطرين» ل ع أبواب الَرَج. وقال ابن عربي: من داوم 
على ذكره لا يشقى وإنما اختير هذان الوصفان في الابتداء للوشارة الواضحة التامة إلى 
غلبة جانب الرحمة 0 لطفاً بالعباد قال تعالى : 9وَرَحْمَتِي وسقت كل شَّيْءِ #[الأعراف:101] 
وفي الحديث: إن لله كُتَبَ في كِتَابٍ فَهُوَ عِنْدَهُ كَْقَ العَرْش إن رَحْمْتِي سَبَقَتْ عضي" 
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا ميدان رحمته في الدنيا والآخرة بجاه سيد المرسلين آمين يا 
رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

قوله : (قال مُحَمُدٌ) فيه التفاث من التكلم إلى الغيبة عند الجمهور إِنْ روعي متعلق البسملة 
المقدر بنحو: أؤلف وإلا فعند السكاكى”"' فقط لاكتفائه بمخالفة التعبير. مقتضى الظاهر أن كونه 
حكاية عن نفسه يقتضي أن يقول: قلت لا قال» وأتى بجملة الحكاية ترغيباً في كتابه بتعيين مؤلفه 
المشهور بالجلالة في العلم ليكون أدعى لقبوله؛ والاجتهاد في تحصيله فيئاب مؤلفه. وهكذا 
مدح الكتاب» وتبيين محاسنه إذ المجهول مرغوب عنه» وقد قيل: لو لم يصف الطبيب دواء 
للمريض ما انتفع به. ومن ثم كان مما يتأكد على المؤلف تسمية نفسه وكتابه» وبهذا القصد 
يضمحل الرياء خصوصًا مع الأمن منه كما هو حال المصنف» والماضي في كلامه بمعنى 
المفان تر نولم : وأستعين» المُقْتَضَى تَقَدُمُ الخطبة على التأليف» وكون المعنى أستعين الله 

في إظهار ألفية» أو النفع بها خلاف الظاهر. فشبه القول المستقبل بالماضي والجامع ؛ إما مطلق 
الحصول لأن مقوله حاصل في ذهنه كحصول الماضي في الخارج» أو تحققه نظراً لما قوري عنده 
من تحقق وجوده في الخارج كتحقق الماضي» ثم اشتق منه» قال بمعنى يقول فهو استعارة 
مصرحة تبعية؛ أو مجاز مرسل تبعي علاقته الأول وأصل قال قول بالفتح لا بالضم» وإلا كان 
لل ا ومصدره على فعل بالفتح مع أن قياس المضموم في الأول ما 
سيأتي في قوله : 

وفجير ننس قبسي يا 
وفي الثاني قوله: 


زفق رواه البخاري في كتاب بدء الخلق» وفى كتاب التوحيد باب : ويحذركم ألله. نفسه . 
(0) السكاكي: أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي الخوارزمي»: إمام في النحو والتصريف 
والمعانى والبيان والشعر. توفى سنة (57؟51 ه). انظر: لبغية الوعاةة (؟/ 7515). 


هلها هام قواواه ناواو وا واو قاواء 6 هام و اه عا مهمه واعاو و وه و واوا قراو و وا فقا هد يه وارا فاه مام .ا و وماوام د م 6ه ماد م م 6د م6 6ه 


ولا بالكسر وإلا كان مضارعه يُقَالُ كيّخَافُء ولا بالسكون لأن الماضي الثلاثي لا يكون 
ثانيه ساكناً بالأصالة لئلا يلتقى ساكنان فى نحو: ضربت . وليست الألف أصلية لأنها لا تكون غير 
منقلبة إلا في حرف أو شبهه» ولا بدلا عن ياء لوجود الواو مكانها في المصدر وغيره» وإذا أسند 
إلى الضمير صمّتْ قافه للدلالة على أن عينه واو» وإنما لم يضموا نحو: خفت ونمت مع أنه واو 
كقلت إيثاراً لتبيين حركة العين على تبيين ذاتها؛ لأن الحركة أهم لاختلاف الهيئة بها وذلك غير 
ممكن في قلت لأن فاءه مفتوحة بالأصالة كالعين» وأصل مضارعه يقول كينصر نقلت ضمة الواو 
إلى ما قبلها لثقلها عليهاء وإن كان ما قبلها ساكناً للزومهاء ولم تثقل على نحو دلو لتغيرها 
م ل سا ا لي د اجر ل كود كد 
جاء زيدء أو مفرداً في معناهاء كقلت: قصيدة أو شعراً أو مفرداً قصد لفظه نحو : طيُقَالُ لَهُ 
إبراهيم4 [الأنبياء:10] أو مفرداً مسمّاه لفظ كقلت كلمة أي لفظ رجل مثلاً . وقال الأمير في حواش 
للشذور: الأسهّلٌ أن يقال القول إنما يتوجه للفظ جملة كان أو غيرها فقلت جاء زيد معناه قلت 
هذا اللفظ فإنه توجه للمعنى كان بمعنى الاعتقاد كقلت بأن النية واجبة» وإن كان اللفظ مسماه 
لفظاً توجه للدال أو المدلول كقلت كلمة أو قصيدة يحتمل قلت هذا اللفظ»؛ أو قلت معناه وهو 
لفظ رجل مثلاًء أو اللفظ المنظوم» ومن هنا يظهر أن اسم الفعل ليس موضوعاً للفظ الفعل» وإلا 
لصح : قلت صه على معنى قلت اسكتء وقد يقال: إنما لم يصح ذلك لأن مدلوله لفظ الفعل 
باعتبار دلالته على معناه. ولذلك كان كلاماً تاماً كما سيأتى بخلاف نحو القصيدة فإن مدلولها 
اللفظ الموزون من حيث كونه لفظأ منطوقاً به والله أعلم . ش : 

قوله (مَحَمدً). هو اسم الناظم لأنه الإمام أبو عبد الله محمد جمال 
الدين بن عبد الله بن مالك. نسب لجده لشهرته بهء الطائي نسباً الشافعي مذهباً الجيّاني 
منشأ نسبة إلى جَيّان بفتح الجيم» وشد المثناة. التحتية مدينة بالأندلس بفتح الهمزة والدال» 
وحكى ضمهما الدمشقي إقامة» ووفاة» لاثنيى عشرة ليلة خلت من شعبان عام اثنين وسبعين 
تعديم السين على الموحدة. وستمائةء» وهو ابن مين وسبعين سنة. كان رحمه الله تعالى 
إماماً في العربية» وغيرها مع كثرة العبادة والعمّق ومع ذلك قَلِيل الحظ في التعليم . 0 
كان يخرج على باب مدرسته. ويقول: هل من: راغب في علم الحديث» أو التفسيرء أ 
كذا أو كذاء قد أخلصتها من ذمتي فإذا لم يجب قال: خرجت من آفة الكتمان. 5 
شرفاً أن ممن أخذ عنه الإمام النووي رضي الله تعالى عنهما. ويقال إِنَّهُ عناه بقوله في 
المتن: ورجل من الكرام عندنا. ومن مشايخه ابن يعيش شارح المفصل» وتلميذه ابن 


)١(‏ ابن يعيش: يعيش بن علي بن يعيش» نحوي كبير» ولد ومات بحلب سنة (747 ه).'انظر: «بغية الوعاةة 
اه ). 


اماما سام سد وا وا هاه وماس عاو هد و ها فاه هماه سواه مه وم هس واوواما واه مالا وام و ع هس ماع عا جا م عاه عد عا ناج عفعج مدع دج عع +9 ** 


رون ؛ ويقال إنه جلس عند أبي علي الشلوبين”” بضعة عشر يوماًء ونقل التبريزي في 
أواخر شرح الحاجبية أنه جلس فى حلقة ابن الحاجب”"» واستفاد منه. قال الدماميني: ولم 
أقف عليه لغيرهى ولا أدري من أين أخذه . ومن تصانيفه : الإعلام بمثلث الكلام كتاب بديع في 
بابه» والتوضيح في إعراب أشياء من مشكلات اليخاري أيان فيه عن اطلاع واسع» وقصيدته 
الطائية في الفرق بين الضاد والظاء وشرحهاء وغير ذلك . قال اين رشد ونظم رجرا في النحو 
عظيم الفائدة تستعمله المشارقة» ثم نثره في كتابه المسمى بالفوائد النحوية والمقاصد المحوية. 
ثم صنف كتابه المسمى بتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد تسهيلاً لذلك الكتاب وتكميلاً» وإنه 
لاسم طابق مسماه وعلم وافق معناه غير أنه في بعض الأبواب يقصر عن معتاده. ويترك ما 
ارتهن في إيراد فسبحان المنفرد بالكمال قال الدماميني: وقد قرظ سعد الدين بن العربي 
إ3 لإا حال الكنيين كتكنلية " إلحية وتلخشبر الججلم أله 
امل كهاق) لد تتشي المواننة له "نول سينا لتق لنت نامل 
وَكُلَ قَائِدَةِ في النّحويجممها إن القَوَافِدَ ججَفْمٌ لأَنَظيرَلَهُ 
فظن الصلاح الصفدي أنّ هذا تقريظ لتسهيل الفوائد لا للفوائد نفسه. فقد جاء في التورية 
الذي هو العمدة. ولولا ذلك لكان فى غاية الحسن. وقد علمت اندفاع ذلك وإنما نشأ هذا 
الوهم من عزة ذلك الكتاب ا ه. 
قوله: (هُوَ ابن مَالِكْ) جملة معترضة بين القول ومقوله لتمييزه عمن شاركه في اسمه» 
فمحلها نصب. وقيل: نعتٌ تابع له بتقدير تنكيره» فمحلها رفع وقيل: نعت مقطوع فترجع 
للحال والاستئناف» لكن رد هذا بأنّ شرط القطع تعين المنعوت بدون النعت» ويأته يجب 
حذف عامل النعت المقطوع. ورد بأنه يكفي التعين ادعاء ومحل وجوب الحذف كما ذكره 
ومقتضى ذلك أن النعت المقطوع يكون للتخصيص» وفيه مقال سيأتي هناك إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ ابن عمرون: جمال الدين محمد تحوي كبير أخذ عن ابن يعيش» وجالس ابن مالك توفي سنة (544 ه). 
انظر: «بغية الوعاة؟ (771/1). 

(1) الشلوبين: عمر بن محمد من أئمة النحو واللغة في الأندلس توفي سنة (546 ه) انظر #يغية الوعاة؟ (؟/ 0174 . 

(6) ابن الحاجب: جمال الدين» عثمان بن عمر فقيه مالكي ونحوي بارع . له: الكافية في النحوء والشافية في 
الصرفء وكتب أخرى في الفقه والعروض توفي سنة (545” ه) انظر: «وفيات الأعيان» (54/5؟ - 559). 


و ع اماد اه لوج دده اكات ارو لا مادق وا وم ع مامه وسناج وو ال فاه اط سام امود وا و لاقب ا 0 


قوله : (أَحْمَدُ رَبَى) قال المعرب وتبعه أكثر الحواشي : كان مقتضى الظاهر أن يقول: يحمد 
بالغيبة . لكنه التفت منها إلى التكلم تفنناً فأبطله الصّبَّانَ؛ بأن هذا حكاية للفظ الواقع منه لأنه 
مقول القول» فهر مواقق للظاهر لأنه عبر عن نفسه بطريق التكلم ا ه.. . وهو ظاهر على ما مشى 
عليه الأشموني "2 من جعل الجملة مقول القول. لكنه لا يرد على المعرب لذكره جواز كونها 
حال ف تحب ومقول القول الكلام وما يتألف منه الخ . والالتفات على هذا ظاهر فاللائق, 
الحمل عليه دون الأول لظهور بطلانه» والظاهر أن هذه الحال مقارنة بناء على أن المقارنة في كل 
شىء يحسبه كما يأتى فى (مُصَلْيَا)ء أو يؤول قال بِنُوَى القول فتدبر واختار الجملة المضارعية 
لإشعارها بالتجدد الاستمراري؛ أي إشعارها السامع بأن المتكلم سيحمده مرة بعد أخرى على 
الاستمرار فيفيد أنه تعالى أهلّ لأن يجدد حمده دائماًء وذلك حمد مستمر» وقصد بذلك الموافقة 
بين الحمد والمحمود عليه» وهو التربية المأخوذة من رب لتعليقه الحمد به فكما أن تربيته لنا 
بأنواع النعم لا تزال تتجددء كذلك نحمده بمحامدٌ لا تزال تتجدد» فالمضارعية أنسب بالمقام من 
الاسمية والماضوية لأآن الأولى» وإن أفادت الدوام المناسب للذات والصفات» لا تفيد التجدد 
المناسب للنعم. والثانية» وإن أفادت التجدد» أي الوجود بعد العدم. لا تفيد الدوام . قال 
المعرب: : واختار هذه المادة المشتملة على الحاء الحلقية» والميم الشفوية» والدال اللسانية» في 
ثنائه على رب البرية كي لا يخلو محل عن ذلك بالكلية | ه. 

قوله : (الله) بالنصب بدل من رب أو عطف بيان ورجع سم' ا 
العامل» فيكون حامدًا مرتين . ولا يعارض ذلك كون المبدل منه في نية الطرح لأنه أغلبي أو أن 
طرحه بالنسبة للعامل أي إِنَ عامله مطروح ليس عاملاً في البدل أو باعتبار حكم العامل؛ أي إن 
الحكم المفاد بالعامل لم يقصد به إلا اليدل؛ ؛ فلا ينافي قصد المبدل منه لشيء آخر كعود الضمير في 
نحو: أكلت الرغيف . ولا يخفى أن هذا لا ينفع هنا لأنه يروج الاعتراض ولا يدفعه فتأمل أو معنى 
ذلك كما قاله الدماميني: إِنّ البدل مستقل بنفسه لا متمم لمتبوعه كالبيان والنعت . 

قوله: (خير مَالِكِ) أفعل تفضيل من الخير بالفتح مصدر خَارٌ يخير خيراً إذا صار خيراً 
بشد الياء أي متلبساً بالخير أو من الخير بالكسر كالقيل وهو الشرف والكرم وأصله أخير حذفت 
همزته تخفيفاً لكثرة استعماله كشر والأولى جعله منصوباً بنحو: : أمدح. . محذوفاً لا أعني لما 
نقله الدماميني عن المحققين : إن النعت المقطوع لا يقدر بأعني إلا في نعت التخصيص وهو 
هنا للمدح» ا ولا يَدَلا 


ا ابن ادي اسه وغيرها. انظر 0 (00/0. 
(؟) أي ابن قاسم العباديء وهو محمد بن قاسم الشافعي أبو عبد الله. 
حاشية الخضري ج١‏ - م7 


14 المقدمة 


1 مُصَلْياً على الرسول المُضْطَّفَى والهوالمستكيلينَّالشُرَنًا 


لقلة بدلية المشتق. ابل مقتضى كلام ابن هشام تتعباامع مخالف» لمذهث الجمهور إن جعل 
بدلا ثانياً من رب لمنعهم تعدد البدل» أو من الله لمنعهم إلا بدالاً من البدل في غير بَدَ البداء 
لما فيه من التهافت حيث يكون مقصوداً غير مقصود, وإن أجيب عنه بأن ذلك لا يضر لكونه 
باعتبارين : إما بدل البداء فلا يمتنع إبداله من البدل. وفي البيت الجناس التام اللفظيّ والخطيّ» 
إن كتب مالك الأول بالألف كما هو جيد في مالك العلم وقد رسم بها في المصحف قوله 
تعالى: ل#وَنَادُوا يا مَالِكُ4 [الزخرف: : لاع فإن حذفت كما هو الأكثر فيه كان لفظياً فقط. لأن 
مالك الثاني لكونه صفة يجب رسم ألفه لعدم كثرته كالعلم ولا يرد حذفها خط””© من #مَالِكَ 
يَوْم الدين* [الفاتحة: .4] مع قراءته بالألف لأن المصحف العثماني سنة 0 قال 
الأشّموني: : وجملة أَحْمَدُ ربي إلخ محلها نصب بالقول والجمل بعدها معطوفة عليهاء أي فكل 
جملة في محل نصب. وقال السندوبي: أحمد ربي إلى آخر الكتاب في محل نصب بالقول» 
فكل جملة لا محل لها لأنها جزء مقول كالزاي من زيد ولا تنافي لإمكان حمل الأول على 
ملاحظة العاطف من الحكاية لا من المحكي. فكل جملة مقول مستقل والثاني بالعكس 
فمجموع الجمل مقول أفاده الصبان والثاني ملحظ من ألغز بقوله: 
حَاجِيْمُكُمْ مَعْشَرَ ججمْع نبلا المشدريين متشرزدا ولد 

ما ألفٌ بَيِتٍِعَيْرَ شَطْرنْصِبَتْ يوسو ديكا فتك لل 

قوله: (مصليا) حال منوية من فاعل أَحْمَدٌ كما في الأشموني أي أحمد ربي كوني ناويا 
لصلاة كقوله تعالى: فَادْخَلُومًا خَالِدِينَ4 [الزمر: *7] أي مقدرين الخلود وقوله تعالى: 
للَتَدْخْلَنّ المَسْجِدَّ الحَرَام4 [الفعح: الآية بالنسبة للحلق والتقصير. فلا يرد أن مورد الصلاة 
وهو اللسان مشتغل بالحمد فلا تتأتى الحالية» وفيه أن المطلوب إيجاد الصلاة بالفعل لا نية 
إيجادها. فالأوجه أنها حال مقارنة والمقارنة في كل شيء بحسبه فمقارنة الألفاظ وقوعها 
متصلة وأما قول زكريا: المعنى: : أحمَدْ بلساني وأصلي بقلبي فهي مقارنة تحقيقاً فاعترضه سم 
بأن الصلاة 5 بالقلب بلا تلفظ لا ثواب فيها. . بقي أن مصلياً اسم مفرد لا يحصل به المقصود من 
إنشاء الصلاة على رسول الله َيِه وقول سم إِنّهِ في قوة جملة إنشائية يرد عليه امتناع وقوع 
الانشاء حالاء إل أن يسك على 'تقدير اقول أي أحمد ري حك كوي لالت اللهم صل على. 
الرسول الخ ويصح تأويله بجملة خبرية بناء على أن المقصود بالصلاة مجرد تعظيمه كل وهو 


)١(‏ هذا الذي أورده غير وارد» لأنه في القرآن» وحبرت الألف خطاً كما في المصاحف التي كتبها الحافظ عثمان 
زفة أي كتابته سنة متبعة للمحافظة على القرآن الكريم . 
() الجواب أن القصيدة التي هي ألف بيت كلها مقول القول ما عدا الشطر الأول. لأن منه لفظ قال. 


من 0 ين حا ل الو خو ونق 0 قا ونم عاو ضع أ كبلق روفي ياج التي كربخي 184 يي بع عل ا وا بغر عرق مو ا أله له تعر دواع اموا عا ون د 5 


حاصل 0 #يس*» [يس: 0 أحمّدُ ربيَ حال كوني أصلّي أي أخبر بأني 
العطع: ٠‏ لأن الحفكاة ألا تفع بادتنا له لاني د أعالي ا وتوارد أنواع 
الكماللات» وما من كمال إلا وعند الله أعظم منه؛ لكن الأدب أن لا يرى الشخص ذلك بل 
يقصد التقرب بالصلاة» وانتفاعه هو بثوابهاء إذ المنة له يََلِةَ علينا لا لنا عليه ولم كر ادم 
جرياً على عدم كراهة الأفراد بل إذا صلى في مجلس وسلم في آخر ولو بعد مدة كان آنأ 
بالمطلوب من آية: «إيا أَبْهَا الّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلْموا تَسْلِيمَا4 [الأحزاب: :5 كما اختاره 
الحاقظ ابن حجر: 
والمشدد من النبوة وهي الرفعة لأنه مرفوع الرتبة» أو رافع رتبة من تبعه» فهو على كليهما فعيل 
بمعنى فاعل أو مفعول» ولا يتعين ذلك بل يجوز كون المهموز من النْبْءِ بسكون الموحدة؛ 
واو الارتفاع كما في القاموس فيكون كالمشددء ويجوز كون المشدد مخفف المهموز فيكون 
معناه أفاده الصّبان وعلى كونه من النيوة فأصله نبيو اجتعت جتعت الواو والياء الخ . 

قوله: (المضطفى) أصله مُضْتَفُو بوزن مفتعل من الصفوء وهو الخلوص من الكدر» 
والمراد هنا المختار قلبت تاء الافتعال طاء لوقوعها بعد حرف الإطباق وهو الصاد كما سيأتي 
في قول المصنف: 

5 الك 6 لك كك 

وقلبت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها. 

قوله : (وآله) الأولى تفسيرهم بمطلق الأتباع أي أمةٍ الإجابة عموماً لا بأقاربه نقطء » لعلا 
سح د ار عد ع ال . ففيه تورية حيث لم يرد 
المعنى القريب لآله عَكِه وهم أهل بيته وأقاربه؛ بل أراد البعيد وهو مطلق الأتباع بقرينة مقام 
الدعاء فإن للآل في القاموس نحو اثني عشر معنى» منها ما ذكر ووصفهم بالمستكملين لا يعيْنُ 
الأتقياء كما قيل لِصَدَقَةٍ بشرف الإيمان لا خصوص العمل الصالح لا سيما أن جعلت السين والتاء 
للطلب» وعلى هذا فهو وصف لازم أما على القيل المتقدم فمخصص . . وكذا إن أريد بالأتباع أمة 
الدعوى 1 هذا ::والذي د العلامة الصَّبان أن تفغسر الالاتي فقا الدعاء بما يناسب 

ا 2 ده 
آله اق الأمة ومصابيح الظلمة يل على العلماء» ونحو اللَّهم صِلَّ وسلم على سيدنا محمد 
ل ع ا رسف 


٠‏ المقدمة 


- وَأَسْكَمِيِنُ اللَّة في ألفِيِهة مَقَاصِدٌ المح وبِهَامَخحوية 


وبقي ما إذا كانت لدارة ة انين والتتصين كقارة المسفب: اللّهِمْ صل وسلم 
على سيدنا محمد وعلى آله الفائزين بالعمل الصالح. والظاهر أن الأَولَى حَمْلُها على العموم 
وألله أعلم . 

قوله: (المُسْتَكْمِلِينَ) السين والتاء إما للطلب أي الطالبين كمال الشرف زيادة على ما 
حصل لهمء أو زائدتان أي الكاملين. فالشَّرف بة بفتح الشين مفعول به على الأول» ومشبه به 
على الثاني» كالحسن الوجه أو منصوب بنزع 026 أي في الشرف بناء على المرجوح من 
أنه قياسي» أو أنه توسع فيه فأجري مجرى القياسي لكثرة ما سمع منه» ويصح ضبطه بضم 
الشين جمع شريف فيكون صفة ثانية للتأكيد. ومعمول المستكملين محذوف إيذاناً بالعموم أي 
جميع أنواع الشَّرفء لكن هذا يمنع أن يراد بالآل جميع الأمة. وكذا إن جعلت أل في الشرف 
بالفتح للاستغراق فيفوت التعميم في مقام الدعاء مع أنه مطلوب» فالأولى جعلها جنسية لذلك» 
إلا أن يحمل على المبالغة بجعل من حاز شرف الإيمان كأنه حاز جميع الشرف لأنه أصل 
أنواعه فتأمل . 

قوله: (وأَسْمَعِينُ الله) أي أطلب منه الإعانة أي الإقدار على الفعل لا المشاركة فيه 
ليحصل لاستحالتها عليه تعالى فاستعار الإعانة للإقدار لأنه بصورتها من حيث حصول المقدور 
بين قدرتين؛ قدرة الله تعالى إيجاداً» وقدرة العبد كسباً بلا تأثير» ولم يقدم المفعول ليفيد 
الحصر مع صحة الوزن عليه أيضاً اهتماماً بالاستعانة المطلوبة كما قيل في: #افْرَأ باشم ربّكَ» 
[العلق: ]١‏ وأصله أسْتَعْوِنَ نقلت كسرة الواو إلى الساكن قبلها ققلبت ياء لكسر ما قبلها . 

قوله: (في أَلفِيه)”" أي في نظم قصيدة ألف بيت من كامل الرجزء أو ألفين إن جعلت 
من مشطوره. وعلى هذا لم يقل في ألفينية بالتثنية؛ لأن علم التثنية يحذف للنسب وإن التبس 
بالنسبة للمفرد لأنهم لا يبالون به كما سيأتي» ثم يحتمل أَنْ لَفِظ في استعارة تبعية لمعنى على 
التي تتعدى بها الاستعانة على حد في جذوع النخل» أو أنه ضِمْنَ أستعين معنى فعل يتعدى 
بفي كأرجو تضميئاً نحوياًء وهو إشراب الكلمة معنى كلمة أخرى لتفيد المعنيين» فتفيد 
الاستعانة بلفظها والترجّى بتعديتها بفى» والأول أَوْلَى لأن التجوز فى الحرف أخف من الفعل 
مع أله مختلك فى 'قياسيته: أو تضبيناً بياناً» وهو تقذير حال كاسي الحزف أى .راجيا وهذا 
مقيس اتفاقاً لأنه من حذف العامل لدليل لكن. قال ابن كمال باشا: التضمين البياني هو عين 
النحوي. وائخا توهة السسعك ومن تبغه الفرق بيتهها من قدير الكشاك خار جين قن قله تعالي* 
طِنَلِيَخْذَرِ الذي يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرو» [النور: ”57] مع أنه بيان للمعنى المضمن لا تقدير عامل 


)١١(‏ تسمية الألفية مأخوذة من قوله في أولها: 


ل ماو متها ايلو وه اناف وق وله هطو لوطه فوا ان كفا لالط سد 1 ليكو د لإعارة "لق مر توأ هت ع عير لبجو بيار وب وئراة ا ا 


مخذوف» اه وإنما قدرنا أرجو دون أستخير. كما فى الأشموني لما ورد عليه أن الاستخارة 
للمتردد والمصنف جازم . 


قوله : (مَقَاصِد النّحو) أي جل مقاصده لا كلهاء ٠»‏ ليوافق قوله في آخر الكتاب نظماً على جل 
المهمات الخ وإنما لم يصرف ما هناك إلى ما هنا مع أنه الأولى لكونه في محل الحاجة؛ لأن هذا 
هو الموافق للواقع لتركه باب القسم والساكنين وغيرهما من المقاصدء أو يقال ما هنا في حيز الرجاء 
للكل» وما سيأتي أخبار بما تيسر له فلا تنافي . وللنحو لَغةٌ ستة معان : القصد والجهة:؛ كَتَحَوتٌ 
نَخْوٌ البَنِتِءِ والمثل : كزيدٌ نحوّ عمْرو والمقدارٌ: كعندي نحو ألني, والقَّسَمُ : كهذا على خمسة 
أنحاء» والبعض كَأكلْتُ نحو السمكة» وأظهرها وأكثرها الأول وللإمام الداودي: 
لِلنْخْوسَبْمٌ مَعَانٍ قَذأثث عت لْعَةَ ا ا لاد 
شيك رسكم وفشيناة وباجة نَوْعٌ وبَعْضٌ وَحَرْفُ فَامحمَظٍ المئلا 
وفي الاصطلاح يطلق على ما ب يعم الصرف تارة» وعلى ما يقابله أخرى» ويعرّف على 
الأول بأنه عدم بأصول مستنبطة من كلام العرب يعرف بها أحكام الكلمات العربية حال 
إفرادها؛ كالإعلال والإدغام والحذف والإبدال» وحال تركيبها كالإعراب والبناء وما يتبعهما من 
بيان شروطٍ لِنَحْوٍ النُواسخ» وحذف العائد وكسر إِنَّ أو فتحهاء ونحو ذلك وعلى الثاني» يخص. 
بأحوال التركيب والمراد هنا الأول فهو مرادف لعلم العربية حيث غلب استعماله في هذين 
فقط. وإن كان في الأصل يعم اثني عشر علماً: : اللغة» والصرفء والاشتقاق» والنحو»: 
والمعاني» والبيان» والخطء» والعروض» والقافية» وقرض الشعرهء وهو الإتيان 00 
الموزون المقفى» وإنشاء الخطب والرسائل؛ والتارنخ» وهو معرفة أخبار الأمم السابقة 
وتقلبات الزمن بمن مضى لتحصل مَلَكَةٌ التجارب» والتحرر من مكايد الدهرء ومنه 
المحاضرات وهي ثُقَلْ نادرة» أو شعر يوافق الحال الراهنة لأنها ثمرته. وأما البديع فذيل لا 
قِسْمٌ برأسه» وكذا الوضع» وموضوعه الكلماث العربية من حيث يبحث عن أحوالها السابقة» 
وغايته وفائدته التحرز عن الخطأ والاستعانة على فهم كلام الله ورسولهء وشرفه بشرف فائدته» 
وواضعه أبو الأسود الدؤلي بأمر الإمام علي كرّم الله وجههء وذلك أن العرب لفطرتهم على 
الفصاحة» كان النطق بالإعراب سجية فيهم من غير تَطبْعِ كما قال: 
إن #رتنشف بمشري تلوك يشائة ميو ابو سامير 
فلما كدر الإسلام: وتألفت القلوب اختلط العجم والعرب بالمعاشرة والمناكحة فتولد اللحن 


00 0 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في شرح الأشموني 7/77/7؛ ولسان العرب مادة (سلق). 
والشاهد فيه قوله: «سليقي» فإِنّ القياس فيه «سَلقيّ» بدون الياء» لأنّه نسبة إلى «سليقة»» وهي فعيلة» التي 
ينسب إليها على افْعَليَا . 


ف المقدمة 


؛ - تُقَرْبُ الأقصَى بِلَفْظ مُوجَرٍ وَتَبِسْطالبَذْلَبِوَعَدِمُنجَر 


والإمالة في غير محلها حتى كادت العربية أن تتلاشى فرسم الإمام علي لأبي الأسود منه أبواباً. 
منها: باب أن والإضافة والإمالة وقال له : نَع هذا النُحْوٌء ثم سمع أبو الأسود رجلا يقرأ : < إن الله 
بَرِيءٌ مِنَ المُشْرِكِينَ وَرَسُولَّهُ4 [التوبة : “] بالجر فوضع باب العطف والنعت» ثم إِنَّ ابنته قالت له 
بوه لالحنا على اتوي قال اير جونها كانت العا يعن يا 
في ذلك إلى أن حصل لهم في الكفية» ثم أخذه عن أب الأسود فر نهم ميدون الأقرن وغيره» م 
فريقين» بصري وكوفي» وما زالوا يتداولونه ويّحَكمُونَ تدوينه إلى الآن فجزاهم الله الجنة. 

قوله: (بها محويه) أي فيها من ظرفية المدلول في الدال لأن الألفية اسم للألفاظ 
المخصوصة الدالة على المعاني المخصوصة» والمقاصد هي تلك المعاني أو أن الباء سيبية 
وصلة محوية محذوقة. أي محوية لمتعاطيها يسبيهاء را صر ل ل لواو 
لاجتماعها مع الياع وأدغمت فيها وكسرت الواو للمناسية ‏ 


قوله: (ثُقَرَبُ الأقْصّى) فيه مسجاز عقلي من الإسناد للسبب العادي إذ الْمُقَرّبِ حقيقةٌ هو 
الله تعالى» والأقسى يمختئ القاصي أي البعيد. فأفعل التفضيل على غير يايه كما قاله ابن 
الناظم ليدل على تقريب البعيدء وإلا بَعْدَ بالمطابقة لأن البعد يطلق على القليل والكثيرء وما 
0 رد بأنه قد يهتم بالأبعد لشدة خفائه دون اليعيد. 


قوله: (بِلَفْظٍ مُوجَزْ) الباء بمعنى مع كما في الأشموني لا سيبية لأن المعهود سبياً 
للتقريب هو البسط لا الإيجازء لكن قال السيوطي: لابدع في كون الإيجاز سبباً للفهم كما 
في: رأيت عبد الله وأكرمته. دونَ وأكرمت عبد اللهء ففي السببية غاية المدح للمصنف حيث 
قدر على توضيح المعاني بألفاظ موجزة. 


قوله: (وَتَبْسْطْ البَذْلَ) أي توسع العطاءء يعني تكثر إفادة المعاني: ففيه استعارة إما 
تمثيلية بأن تشبه حال الألفية في كثرة إفادتها المعاني بسرعة عند سماعها بحال الكريم في كثرة 
إعطائه وواالدييها يع وه اام الدال على المشبه به» وهو حالة الكريم للمشبهء أو 
مصرحة بأن تشبه إفادتها المعاني ببذل المال» والوعد ترشيح أو مكنية بأن تشبه الألفية في 
النفس بكريم وبسط البذل تخييل» وإنجاز الوعد ترشيح لا العكس لأن البسط أقوى اختصاصاً 
بالكريم من انجاز الوعد وأسبق في الذكرء فاللائق جعله هو التخييل سواء جرينا على طريقة 
السمرقندي من أن التخييل هو الأقوى اختصاصاًء أو على قول العصام إِنّه الأسبق ذكراً وما 
سواه ترشيح . 


المقدمة انف 


وَفَفَْضِي رضاًبقَير سُخْخطٍ فافِقةلفِيةبن مغطٍِ 


قوله: (بِوَعْدٍ مُنْجَزْ) أي مُوفَى سريعاء وبين مُوجَزْ وَمُنْجَزٍ الجناس اللاحق لاختلافهما 
يحرفين متباعِدَي المخرجء والباء سببية» أو بمعنى مع وقيد بالوعد مع أن الإعطاء بدونه أبلغ» 
لأن فهم المعاني لا يحصل بمجرد وجودها بل لا بد من الالتفات إليهاء وتصوّر ألفاظها فكأنها 
لتُهَيكَهًا للفهم منهاء وتؤقف الفهم على الالتفات إليها تعد وعداً ناجزاً أفاده سم . 

قوله: (وَتَقْتَضِى) إما بمعنى تطلب من الله أو من قارئهاء أو منهما ففيه مجاز عقلي إذ 
الطالب ناظِمُها بسبيهاء أو بمعنى تستلزم الرضا لاشتمالها على المحاسن فلا مجاز. 0 

قوله: (رضا) بكسر الراء وسّخْطٍ يضم فسكون مصدران سماعيان لرضى» وسخط كفرح 
والقياس كالفرحء وفائدة قوله: بغير سخط الإشارة إلى أنها تطلب رضاً محضاً لا يشوبه 
السخط ولا من وجه على حدء ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. 

قوله : (فَائْقَةٌ) حال من فاعل تقتضي» أو خْبرٌ لمحذوفء أو نعت لألفية على حدٌّ : #وَهذا 
كِبَابٌ أَنْرَلْنَاهُ مُبَارَك»6 [ص: 9؟] من النعت بالمفرد يعد الجملة» وإن كان الغالب العكس» ومن 
يوجبه وإن أمكنه جعل (ميارَكُ) خبراً ثانياً لهذاء أو خبراً المحذوف كيف يصنع في نحو: بِقّوْم 
يُحِبّهُمْ وَيُحِبُوئَهُ أذلة4[المائدة: 5.. وقد فاقت هذه ألفية ابن معطي”!' لفظأً لأنها من بحر واحدة 
وتلك من السريع والرجزء ومعتّى لأنها أكثر أحكاماً منها كما قاله سم وللجلال السيوطي " ألفية زاد 
فيها على هذه كثيراء وقال في أولها: فائقة ألفية ابن مالك وللأجهُورِيَ المالكي ألفية زاد فيها على 
السيوطي وقال: فائقة ألفية السيوطي فسبحان المنفرد بالكمال الذي لا يُدانى . 

قوله: (يسيق) متعلق يكل من حائز ومستوجبء والباء سيبية أي بسبب سبقه علي في 
الزمن والإفادة» وفي تقديم المعمول إشارة إلى أنه لم يفضل عليه إلا بالسبق» وجوز سم جعله 
خبراً آخر عن هو أي وهو ملتبس بسبق ففيه إشارة إلى فضيلة السبق» ثم أشار إلى فضيلة أخرى 
بقوله: حائز تفضيلاً. توفي ابن معطي سَلْحَ ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وستمائة وعمره 
خمس أو أربع وستون سنة» ودفن يقرب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. 


)١(‏ اين معط : يحيى بن معطي الزواويء» فقيه وشاعر أذيب. له تصاتيف عديدة في النحو منها: «الدرة الألفية في 
علم العربية»التي اشتهرت بألفية ابن معطِء وهي التي أشار إليها ابن مالك. توفي سنة (578 ه). 
انظر: (بغية الوعاة» (؟/ 0555 

(؟) السيوطي : الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن ين أبي بكر» فقيه مفسر» ونحوي مبدعء له «الأشباه والنظائر» 
في الفقه والنحوء وغيرها كثير. توفي سنة 41١1(‏ ه). انظر: «الشعراني» في ذيل طبقاته تجد ترجمتهء وانظر. 
«أسماء الكتب6 (ص )١7‏ 


ع؟ المقدمة 
- وَاللَّهُ يفضي بهبَات وَافِره لِيوَلَهُفيدَرَجَاتٍ الآخِرَة 


قوله: (تَفْضِيلاً إما مصدر فضلته على غيره حكمت له بالفضل أو صيرته فاضلاً» 
والمراد به الفضل نفسه من إطلاق المسبب على السبب» أو مصدر المبني للمجهول أي كونه 
مفضلاً فلا يقال: التفضيل صفة الفاعل فكيف يحوزه ابن معطي؟ . 

قوله: (الجَجمِيلا) إما منصوب بنزع الخافض أي بالجميل أو على أنه صفة لثنائي» أو 
بالنيابة عن المفعول المطلق أي ثنائى الثناءة الجميل فحذف المصدر وأناب عنه صفته وعلى كل 
فهو صفة كاشفة» أو مخصصة بناء على خلف الجمهور وابن عبد السلام في تفسير الثناء. 

قوله : (بهبات وَافِرَ) أي عَطِيّاتِ تامة» ولم يقل وافرات مع أن الأقصح المطابقة في جمع القلة 
مطلقاً جبراً لقلته: وفي جمع الكثرة للعاقل لشرفه لأن هبات» وإن كان جمع قلةء لأن جمعي السلامة 
منها عند سيبويه لكنه مستعمل في الكثرة معنى بقرينةٍ مقام الدّعاءء والأفصح في الكثرة لغير العاقل 
الإفراد» وأعلم أن القلة والكثرة إنما يعتبران في نكرات الجموع . أما معارفها فصالحة لهما كما صرح 
به غير واحد من المحققين . والصحيح أن مبدأ الجمعين ثلاثة ومنتهى القلة عشرة» ولا منتهى للكثرة . 

قوله: (لي وَلَهُ) إما متعلقان بيقضي بمعنى يحكم ويقدرء أو بمحذوف صفة لهبات» 
وإما في درجات فيمتنع فيه الأول لأن المراد بالدرجات مراتب السعادة الأخروية» وهي ليست 
ظرفاً للحكم لأنه أزلي؛ بل محكوم بها ومقدرة وهي نفس الهبات إن جعلت في بمعنى من 
البيانية» فإن جعلت بمعنى مع خصت الدرجات بالحسية والهبات بغيرها. فإن قلت: يلزم على 
تعلق لي وله بيقضي الفصل به بين هبات وصفته وهي في درجات قلت: لا يضر لأنه ليس 
جديا لحها كل حو مول تعايل الحرصوف قدو كيجا اله عن بدو قال 
العَيْبِ4[المؤمنون: ١584؟4]‏ كما سيأتي. وخص درجات الآخرة بالذكر لأنها المهم عند 
العاقل» ولأن الدعاء لابن معطى بعد موته إنما يتأتى فى الآخرة. وبدأ بنفسه لحديث أبي داود: 
كان رسول الله كل إذا دعا بدأ بئفسه [حديث أبي داود]”'©2. وقال تعالى حكاية عن نوح: 
رَبٌ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَي 4[نوح : 18] وعن موسى: #رَبٌ اغْفِرْ لي وَلأخي#[الأعراف: ]١9١‏ 
لكن فاته التعميم المطلوب أيضاًء لأنه من أسباب الإجابة كما في كتاب الأدعية لشيخ الإسلام. 
وكان يوفى به ويسلم من إفراد وصف جمع القلة لو قال كما في الأشموني: 

وال نحشي بالند هه ة الاشيتة" الى وه اجون أيه 

والله سبحانه وتعالى أعلم . اللهم إِنْك وليّ التوفيق» وبيدك الهداية إلى أقوم طريق» 
فوفقنا لما تحبه وترضاه؛ وَقِنَا من مَنّكْ وكرمك كل شيء نتوقاهء آمين يا رب العالمين وصلى 
لله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ١‏ 


)١(‏ رواه أبو داود والترمذدي بسند صحيح والطبراني في الكبير. 


الكلام وما يتألف منه 0“ 
ا ا ا ا 200 
(الكلامٌ وَمَا يتالف مِنْهُ) 
-_تلامنا لفظٌ مُفيد كاسْتَقِمْ وَاسْمّ وَفِسْلَئْمْخَزرفء الْكَلِمْ 
ل ل ا ا ا 00 
الكَلامٌ وَمَا يَتأَنَْفُ مِنهُ 

هذه الترجمة كسائر التراجم خبر لمحذوف. لكن فيها حذف مضافين أي هذا باب شرح 
الكلام» وشرح:ما يتألف منه اختصر لوضوحه على حد: «قَقَبَضْتٌ قَبِْضَهً مِنْ أثر 
الوَسُولٍ#[طه: 95] أي من أثر حافر فرس الرسولء والأؤلى أنه اختصر على التدريج بأن 
حذف المبتدأ ثم خبره وهو باب» وأنيب عنه شرح المضاف إليه» ثم شرح وأنيب عنه الكلام؛ 
وقيل دفعةً لأنه أقل عملا . فالكلام» على هذاء إما نائب عن الخبر وحدهء أو عنه مع المضاف 
إليه» ورفع لشرف الرفع على الجر ولآنه إعراب المضاف المقصود بالذات. وأما المبتدأ فمقدر 
على كل حال لم ينب عنه شيء ويجوز كونها مبتدأ حذف خبره. أي باب الكلام هذا الآتي أو 
مفعول لمحذوف أي خذ لا هاك كما قيل لأن اسم الفعل لا يعمل محذوفاً وما واقعة على 
الكلمات الثلاث التي يتألف منها الكلام وقد شرحها بذكر أسمائها وعلاماتها كما شرح الكلام 
بتعريفهء وذكر الضمير المجرور مراعاة للفظ ماء والضمير في يتألف عائد للكلام فهو صلة 
جرت على غير ما هي له ولم يبرز لأمن الّبْسِ عند الكوفيين» وإن أوجبه البصريون مطلقاً بل 
قيل: محل الخلاف في ضمير الوصفف. أما الفعل» كما هناء فيجوز فيه عدم الإبراز مع أمن 
اللبس قولاً واحداء لكن في الهمع والتصريح أن الفعل كالوصف في الخلاف المذكور أفاده 
الصَبَّان. 

قوله: (كَاسْئَقِمْ) إن جُعِلَ من تتمة التعريف فهو في محل رفع صفة ثانية للفظ لا لمفيد . 
لأن النعت لا ينعت مع وجود المنعوت؛ أي لفظ كائن كاستقمء أو في محل نصب إما لمفعولٍ 
مفيد المحذوف على حذف مضاف؛ أي مفيد فائدة كفائدة استقم . وعلى هذا حل الشارح أو 
نائب عن المفعول المطلق كذلك أي مفيد إفادة كإفادة استقمء وإن جعل مثالا بعد تمام الحد 
فهو خبر لمحذوف أي وذلك كاستقم. وعلى كل فالكاف داخلة على استقم لقصد لفظه فلا 
حاجة لتقدير كقولك: استقم على أن حذف المجرور وإدخال الكاف على معموله لا يصح في 
مثل ذلك كما سيأتي في الموصول. 

قرله : (واسْمٌ الخ) خبر مقدمء والكلم مبتدأ مؤخر. أي الكلم اسم وفعل وحرف أي 
منقسم إليها واعترض بأنه ليس من تقسيم الكلي إلى جزئياته لأن المقسمء وهو الكلمء لا 
يصدق على قسم بمفرده بل على ثلاثة ألفاظ فصاعداً ولا من تقسيم الكل إلى أجزائه» لأنها لو 
كانت أجزاءه» لانعدم بانعدام بعضها مع أنه يتحقق بثلاثة ألفاظء وإن كانت من نوع واحد. 

الجواب : إما باختيار الثاني والمراد بيان أجزائه في الجملة» أي التي يتركب من مجموعها لا 
مك مجديهها كما قالهاستم ١‏ أو ما يسمى أجزاء في العرف وإن لم تتوقف عليها الماهية كَشَعْرٌ 


35 الكلام وما يتألف منه ' 


9 وَاجِدَهُ كَلِمَهةوَالْقَوَلُعَمَْ وَكَلْمَةًبهَاكلام مَكَذيُوَمْ 


و 4 أو باختيار الأول والتقسيم إما باعتبار أن الكلم اسم جنس يصدق بحسب وضعه 

ا 1 ا ا يت دون الاستعمال 
كنا قرز الجرهري ' أو باعتيار واحدهء وهو لفظ كلمةء كما قاله الأشموني فكأنه قال واحد 
الكلمٌ اسم الخ. ولا شك أن لفظ كلمة يصدق على كل من الثلاثة باعتبار مفهومه لاذاته. 
وأشبار الشارح كالتوضيح إلى أن في الكلام تقديماً وتأخيراً وحذفاً والأصل الكلم واحده كلمة 
وهي اسمء الخ. . فجملة واحدة كلمة خبر الكلم واسم الخ خبر لمحذوف يعود لكلمة المراد 
لفظها لكن باعتبار مفهومها؛ لأنه المنقسم إلى الثلاثة ففيه استخدام وهذا كله على أن الكلم 
اسم جنس جمعي يفرق بينه وبين واحدة بالتاء فيصدق على ثلاثة ألفاظ فصاعداً. وقال اين 
هشام في بعض تعاليقه: الظاهر أنه أراد أولا بيان انحصار جميع الكلمات العربية في الثلاثة» 
كقول سيبويه: هذا باب علم ما الكلم في العرية؟ الكلم ام وقول وتجرف فكأته قال: 
الكلمات التي يتألف منها الكلام هذه الثلاثة لا غيرها! "© أي فالكلم جمع بمعنى الكلمات 
المعهودة عند النحاةء ويكون العطف مُلاحظاً قبل الإخبار» ثم أراد بقوله: واحده كلمة بيان أن" 
العسس فى الاسظطلاج كلمة عن اخ هذه الدلدتة لذ حيرها ين الألكاط السجدلة 1 وهذا 
الوجه أولى لخلوه عن التكلفات المارة وعليه فتذكير الضمير فى واحدِه لتأولها بالمذكور فلا 
حاجة إلى الاستخدام بِعَوْدٍ الضمير إلى الكلم بمعناه الاصطلاحي . 


قوله : : (نْمٌ حَوْفٌ) أتى بثم إشارة إلى انحطاط رتبة الحرف عن قَسِيمَيْه وتركها في القعل 
لضيق النظمء ولا يكفي في بيان رتبها في الشرف ترتيبها في الذكر لأن المؤخر قد يكون أشرقف 
نحو: طلا يَسْتَوِي أَْصْحَابُ الئَّارِ وَأَضْحَابُ الجَنّةِ4[الحشر: ]٠‏ 2 قوله: (وَاجِدهٌ كَلِمَة) أي 
واحدٌ معنى الكلم أي جزء ما صدق عليه الكلم وهو أحد الثلاثة ألفاظ فأكثر يسمى كلمة كما 
أفاده سم ويحتمل أن المعنى واحده إلى مفرده الاصطلاحي هو لفظ كلمةء وهذا على أن المراد 
به اسم الجنس الجمعيء أما على أنه جمع بمعنى الكلمات» فقد مر ييانه في كلام ابن هشام. 


قوله: (عم) هو كغيره من الألفاظ المشددة الموقوف عليها في الشعر يجب تخفيفها 
لصحة الوزن» وهو إما فعل ماض بمعنى شَمَلَ أو اسم قاعل أصله عامٌ حذفت ألفه تخفيفاً 
كَبرٌ في بار أو للضرورة» أو هو أفعل تفضيل حذفت همزته للضرورة. والأول أحسن لفظاً 
لخلوه عن تكلف الحذف» والأخير أحسن معنّى لإقادته أن القول يعم جميعها ومجموعهاء إذ 


. الجوهري: أبو نصر إسماعيل بن حماد» من أثمة اللغة والأدب» ست توفي سنة 477 ه)‎ )١( 


انظر: المعحجم الأدياء» 0/ لحك 86 
(0) والمخالف لهذا الإجماع جعفر بن صاير الذي زاد رابعاً سماه: خالقه» وعنى به أسم المعل . 


الكلام وما يتألف منه 0 


الكلام المصطلح عليه عند النحاة عبارة عن «اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها». 
فاللفظ: جنس يشمل الكلام» : والكلمة والكلمء ويشمل المُهْمَلَء و«فائدة يحسن السكوت 
عليها» أخرج الكلمة 


أفعل التفضيل يقتضي المشاركة وزيادةٌ؛ فينفرد عن كل واحد في آخر منها وعن الجميع في 
نحو : عُلامُ زيدٍ كما سيبين» وأما الفعل فلا يفيد ما ذكر إلا بتقدير عَم الثلاثة وغيرها. 


قوله: (وَكِلْمَةٌ) مبتدأ سوّغَهُ قصد لفظهاء لأنه المحكوم عليه هنا لا التنويع كما في 
ع رن ع ا و د ويها متعلق بِيَؤْمْ وكلام مبتدأ ثانِ سوغه كونه 

ثب فاعل في المعنى كما قاله العرب» وهو يستعمل هذا المسوغ كثيراً» ويبعد أنه من غير سند 
ل المسوغات مردود» وأما جعل المسوغ إرادة الحقيقة» قَيَرْدُهُ أن الكلمة 
لم يقصد بها حقيقة الكلام بل ما صدق عليه أنه لفظ مفيد. . إلا أن يراد الحقيقة في ضمن الأفراد» 
وفيه ما سيأتي في قوله : فعل ينجلي وجملة قد يؤم بمعنى يقصد خير الثاني» والجملة خبر 
الأول» وقد فصل بين المبتدأ الأول وخبره بمعمول خبر الثاني» وهو بها للضرورة. 

قوله: (عبارة) أي مَعَبِّرٌ به عن اللفظ. وهو في اللغة: مصدرٌ لَمَظْتٌ السَّيْءَ من باب 
ركه إذااطوخلة خطلقاء أو من الفم خاصة لكن صرح في الأساس بأنَّ لقَطَتٍ الرحى الذَقيقَ 
مَجَارٌ» وفي عرف النحاة: صوتٌ مُعتَمِدٌ على مخرج من مخارج الفم محقق محقق كاللسان» أو مقدر 
كالجوف» وسمي ذلك لفظاً لأنه هواء مرمي من داخل الرئة إلى خارجها. . فهو مصدر أريد به 
التيدرل كالخن يني الجخارى: وهذا التعريف لِلَفْظٍِ أولى من قولهم صوت مشتمل على 

بعض الحروف لأنه يرد على ما هو على حرف واحد كواو العطف . إذ الشيء لا يشتمل على 
نفسهء وإن أجيب عنه بأنه من اشتمال العام» وهر الشوت على الخاض) وهو عضن الحرولة 
إذ الحرف مجموع الصوت وكيفيته» وهي الاعتماد على المقطع على ما اختاره السعد في 
المقاصد لا الصوت فقط» ولا الكيفية فقط» فإن قيل: وجود اللفظ محال لتوقفه على الحرف 
المتوقف على الحركة لامتناع النطق بالساكن» والحركة متوقفة على الحرف لأنه صفة له قائمة 
به وأته دور قلنا: هو على أن الحركة مع الحرق دَوْرُ مَعِيّ لا سَبْقِيّ قلا يضر والحق أنها 
يعدم رجا ليه البجارية كوف الحقارب ١‏ ف للق له أذراد محفقة عي ما يجكن اللطى زه 
بالفعل كزيد أو بالقوة كالمحذوفات من نحو مبتدأ أو خبر لتيسر النطق بها صراحة. وكذا كلامه 
تعالى قبل تلفظنا به من الألفاظ المحققة بالقوة لذلك. وأما كلام الملائكة والجن فإن ثبت أن 
النحاة إنما يتكلمون على ما يتلفظ به البشر دون غيرهم فهي كذلك وإلا فهي محققة بالفعل» 
وإلى الأول يشير قول الشنواني: المراد باللفظ في تعريف الكلام جنس ما يتلفظ به لتدخل 
كلمات الله والملائكة والجن ١‏ ه. وأما كلامه تعالى النفسي فليس بحرف ولا صوتء. وله 
أفرادٌ مقدرة وهي ما لا يمكن النطق بها أصلاً وهي الضمائر المستترة إذ لم يوضع لها ألفاظ 


14 : الكلام وما يتألف منه 


وبعض الكلم - وهو ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر ولم يحسن السكوت عليه نحو: (إن 
قام زيدٌ». 


ولا يتركب الكلام إلا من اسمين نحو زيد قائم أو من فعل واسم كقام زيدء وكقول 


حتى ينطق بهاء وإنما عبروا عنها باستعارة لفظ المنفصل تصويراً لمعناها وتدريباً للمتعلم؛ كما 
قال الرضي وأما تقسيمها إلى مستتر وجوباً وجوازاً فإنما هي تفرقةٌ اصطلاحية» ولا مشاحة في 
الاصطلاح» وإطلاق اللفظ عليها حقيقي كما قاله الروداني لا مجاز لأنهم أجروا عليها أحكام 
الألفاظ المحققة من الإسناد إليهاء وتوكيدها والعطف عليها. 


قوله: (قَايْدَةٌ ةِ يَحْسْنُ السّكُوتٌ علَيهَا) أجل هذا القيد من قوله كاستت كما اسيصرع ب 
ا ا ا 0 وبحسنه عَدّ السامعٌ إياه حسناً بأن لا 
يحتاج في استفادة المعنى إلى لفظ آخر لكونه مشتملاً على المحكوم به وعليه. والمراد يتلك 
الفائذة النسبية بين الشيئين إيجابا كانت أو سلباء إن كانت محلومة للمخاطب كما اختاره أبو 
حا 0 


قوله: (فِاللْفْظٌ جِنْسٌ) لم يخرج به الدّوَالُ الأربع» لأن شأن الجنس الإدخال وما لم 
يتناوله يقال خرج عنه لا بهء وبعضهم أخرجها به به نظراً لأن بين الجنس وفصله العموم الوجهي 
فيخرج بكل ما دخل في الآخر. والدُوال هي الكتابة والإشارة» والعقد بالأصابع الدالة على 
أعداد مخصوصة» والنّضْبٌ كغرف» وهي العلامات المنصوبة كالمحراب للقبلة جمع نصبة 
كعقدة؛ أما النُصُّبُ بضمتين فالأصنامٌُ . 


قوله: (وبعيض ض الكلم) أي بعض ما يصدق عليه الكلمء فإنه يصدق بالمفيد وغيره من كل 
مركب من ثلاثة ألفاظ فأكثر كما سيأتي . 

قوله: (وَهُوَ) أي بعض الكلم الذي خرج ما تركب الخ . 

قوله: (إلأ من اسْمَينِ) ظاهرهُ الحصرٌء وهو قول ابن الحاجب وَوَجَهَ السيدُ بأن الإسناد 
نسبة فلا يقوم إلا بشيئين: مسندء ومسندٍ إليه وهما إما كلمتان» أو ما يجري مجراهما. وما 
عداهما من الكلمات التي تذكر خارجة عن حقيقة الكلام عارضة لها. واعتمد ابن هشام'" أن 


)١(‏ أبو حيان: محمد بن يوسف عالم أندلسي من أشهر أئمة عصره في اللغة والنحو والحديث والتفسير توفي سنة 
(6:لاه). 
انظر: (بغية الوعاة» .)58٠/1١(‏ 

(0؟) ابن هشام: أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري. المصري . 
له كتب كثيرة فى النحو, توفي سنة (55/ا ه). 
انظر: (بغية الوعاة» (08/5). 


الكلام وما يتألف منه 9" 


المصنف: «استقم» فإنه كلام مركب من فعل أمر وفاعل مستترء والتقدير: استقم أنت» 
فاستغنى بالمثال عن أن يقول: «فائدة يحسن السكوت عليها» فكأنه قال: «الكلام هو اللفظ 
المفيد فائدة كمائدة استقم» : 


ا ا وفضله في شرح القطر بأن صور تراكيب الكلام ستة : : اسمان فعل 

سم كما مثل» ومن الثاني المنادى . فإن يا نائبة عن أدعو وما بعدها قُضْلَّةُ لأنه مفعول به. 
0 كان زيد قائماً . فعل وثلاثة نه أسماء : كعلمت زيداً قائماً . فعل وأربعة أسماء: 
كأعلمت زيداً عمراً قائماً. السادسة: جملتان كجملة القسم وجوابه» والشرط وجوابه ا ه. 
وبقي عليه المركب من اسم وجملة نحو: زيد أبوه قائم» وعلى هذا فالحصر إضافي بالنسبة 
للتراكيب الممنوعة كفعلين» » أو فعل وحرف مثلاً. 


قوله: (كَرَيدَ كَائِمٌ) اعترض بأن الوصف مع مرفوعه اسمان» وبأن التنوين من حروف 
المعاني» فالأولى لى التمثيل بذا أَحْمَّدُء وَرُدٌ الأول بأن الوصف مع مرفوعه المستتر في حكم 
المفرد؛ لعدم بروزه في تثنية ولا جمع وأما نحو: قائمان وقائ تمون فالألف والواو فيه حرفا تثنية 
وجمعء والضمير مستتر يخلافهما مع الفعل» ٠»‏ والثاني بأن التنوين ليس بكلمة اتفاقاً لعدم 
استقلاله كألف المفاعلة» وياء التصغير والنسب» ولذا زاد في التسهيل قَيْدَ الاستقلال في حد 
الكلمة لإخراج هذه. 


قوله: (كقام زيد) أظهر الفاعل لأن الماضي مع الضمير المستتر لا يسمى كلاماً على 
الأصحء إذ لا تحصل الفائدة من الفعل إلا إذا كان الضمير واجب الاستتار كما في التصريح. 
وناقشه يس بأن قام في جواب: : هل قام زيد. . كلام قطعاً فكيف يشترط وجوب الاستتار؟ | ه 
ويمكن حمله على غير الواقع جواباً مما لم يعلم فيه مرجع الضمير. 

قوله: (فاسْتَغْتَى بالْمكال الخ) أي فالمثال تتميمٌ للحَد وفيه أن المفيد مع عرف النحاة لا 
اك دس سم لتب يي د مام 

أ. فلا حاجة للاحتراز عنه كما حرره ابن هشام» ومن ثم جعله سم وغيره لمجرد التمثيل 
ا ل ل ا شتراطه إلا ابن دُخْيّة. ولا القصد مع 
أن الجمهور ومنهم س والمصنف ف فى التسهيل على اشتراطه ليخرج كلام النائم والسَّامي 
ومحاكاة الطيور نظراً إلى أن الإفادة تستلزمهما إذ ليس لنا مفيد غير مركب . وحسن سكوت 


المتكلم يستدعي قصده لما تكلم به لكن فيه أن دلالة الالتزام مهجورة في التعاريف» فالأولى جعل 
المثال تتميماً من حيث إغناؤه عنهما كما فعل ابن انا 4200 لا لما قاله الشارح وإن كان تمثيلاً من 


)1١(‏ إين الناظم: محمد بن محمد بن مالك ناظم الألفية نحوي دمشقي له شرج الألفية» والمصباح في المعاني 
والبيان» وغيرها. انظر: ابغية الوعاة؛ /١(‏ 7108). 


نا الكلام وما يتألف منه 


وإنما قال المصنف «كلامنا" لِيُعْلّمَ أن التعريف إِنّما هو للكلام في اصطلاح النحويين» لا 
في اصطلاح اللغويين» وهو في اللغة: اسمٌ لكل ما يُتكلمٌ بهء مفيداً كان أو غير مفيد. 


جهة الإيضاح وزاد في التسهيل كونه مقصوداً لذاته لنخرج جملة الصلة والصفة» والحال» والخبر 
لآن إسنادها لم يقصد لذاته بل لتوضيح الموصول مثلاً لكن يغني عنه المفيد لأن هذه لم تفد لنقص 
إسنادها بتوقفها على ما هي قيد له. قال الشاطبي”'': ولا بد من قيد الوضع العربي ليخرج كلام 
الأعاجم . اذ عدار يحت الت او مزالي لبر قةت ري كلا لغرب وبر عم رت كوت تراه سام 
إشارة إلى هذا القيد. اه والأصح أنه لا يشترط اتحاد المتكلم إذ المتفقان على أن يقول: أحدهما 
بارا د يي دكا ااانا بدا اير شدي تسر اوري يررك 
واختار أبو حيان وغيره عدم اشتراط القصد. ولا تُجَدَّدْ الفائدة والله أعلم . 

قوله: (ليعلم أن التعريف الخ) رد بأنه معلوم من الخطَبَةِ . وقد يجاب بأنه نبه عليه أيضاً في 
أول مسائل الفن زيادة في البيان ليكتفي به في كل مسألة وقع التخالف فيهاء أو أن فائدة الإضافة 
الإشارة إلى اختلاف الاصطلاحات في تعريف الكلام لا مجرد أنه في النحو. فمحط تعليل 
الشارح قوله: لا في اصطلاح اللغويين وقيل : فائدتها الإشارة إلى أنه من مُجتَهدي النّسَاةٍ. 

قوله: (في اللّغْة) هي ألفاظ يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. قال الأمير في حواشي 
الشذور وذلك لا يظهر في نحو قولهم: ف هذا سياد . ولغة تميم إهمال ما لا يتكلف كأن 
يقال: في هذه المادة لفظان موضوعان كل بهيئة مخصوصة» ولفظ تميم الموضوع عندهم ما 
المهملة. فالأحسن أن تفسر باستعمال الألفاظ حتى يكون المعنى فى كذا الاستعمالان. 
واستعمال تميم إهمال ما ويؤيد ذلك أن اللغة مصدر لَمَّى إذا لهي بالكلام» وإطلاق المصدر 
على الاستعمال أنسب من الألفاظ المستعملة؛ ويكون معنى قولهم: كتب اللغة كتب بيان 
استعمال الألفاظ في معانيها ا ه. قلت وهذا أيضاً لا يظهر في نحو قولهم: واضع اللغة هو الله 
تعالى» أو البشر إذ الموضوع إنما هو الألفاظ لا استعمالها. فالأحسن أن لا يقتصر على 
أجلاعما بل شير ف كل فاه با كاي : والصحيح أن واضعها هو الله تعالى لا البشر. . وعرفها 
الخلق إما بوحي كما روي” '" أن الله لِعَلْمَ آدَمَ الأسْمَاءَ كُلّهَاك [البقرة : ]"١‏ الموضوعة بكل 
لغة وعلمها آدم لأولاده فلما افترقوا في البلاد تفرقت اللغات» أو بخلق علم ضروري في أناس 
بمعنى اللفظ وقيل بالوقف لعدم القاطع . ومحل الخلاف أسماء الأجناس أما أسماء الله تعالى 


)١(‏ الشاطبي: القاسم بن فيرة بن خلف الرعيني» نظم قصيدة في القراءات السبع' تدعى «حرر الأماني ووجه 
التهاني في القراءات السبع المثاني» توفي سنة (9٠609ه).‏ 
انظر: ١كشف‏ الظئون» (5157/1). 

(؟) قوله كما روي:. رواه البخاري ومسلم بلفظ «وعلمك أسماء كل شيء؛ من حديث الشفاعةء وذكر معناه 
القرطبي» وابن كثير في تفسيرهما عن ابن عباس . 


الكلام وما يتألف منه صن 


والكلم : اسم جنس” '“ واحده كلمةٌء وهي: إِمّا اسمء وإمّا فعل» وإما حرف, لأنها إِنْ 


والملائكة فواضعها الله اتفاقاً . وأعلام الأشخاص واضعها البشر اتفاقاً كما قاله ابن الهمام في 
تحريره . 

قوله : (اسْمٌ لك ِكل الخ) مثله في مختار الصحاح كما في ابن الميت» ومقتضاه؛ أثة يشل 
المهمل لكن يخالفه قول المصباح: إنه عبارة عن أصوات متتابعة لمعنى مفهوم . وقول القاموس : 
إنه عبارة عن القول» وما كان مكتفياً بنفسه أي كالخط» والإشارة إلا أن يحمل قوله أو غير مفيد 
على فائدة الكلام النحوي فلا ينافي اختصاصه بالمستعمل» وإطلاقه على نحو الخط مجاز وإن 
ذكره القاموس لأنه لا يفرق بين الحقيقة والمجاز» ويطلق حقيقة على الحدث وهو التكلم كقوله: 
- فَالُوا كَلامُكَ هِنداً وَهيَ مُضْغِيَةٌ يَشْفِيكَ ُلْتُ صَحِيح ذَاكَ لَر كان" 

وهو اسم مصدر لِكَلِم وعلى المعنى القائم بالتفس قال الأخطل : 

- إن الكلامَ لَفِي المُوَادٍ وَِئْمَا جُهِلَ اللسانُ على القُوَادٍ دَليلا"" 

وال أنه حقيقة أيضاً. 

قوله : (وَالكَلِم ام جنس الخ) أعلم أن اسم الجنس مطلقاً؛ د 
هي» ثم إن صدق على القليل والكثير كماء وضرب سمي إفرادياً» وإن دل على أكثر من 
وفرق بينه وبين واحده بالتاء بأن يتفقا في الهيئة ؛ ا 
وَرُومِيْ سمي جمعياً: والقرق بينه وبين مشابهه من الجمع كُتَخْم وتّحْمّة» أن الغالب في ضميره 
التذكير مراعاة للفظه» وفي الجمع التأنيث وكونه جمعيًا إنما هو بحسب الاستعمال» فلا ينافي 
وضعه للماهية من حيث هي كما قاله الرضي وبقي ما يصدق على واحد لا بعينه . كأسَدٍ وسماه 
بعضهم أحادياً إذا علمت ذلك . فالكلم اسم جنس جمعي لا إفرادي كما قيل لعدم صدقه على 
القليل» ولا جمع لغلبة تذكيره نحو: لإِلَْهِ يَضْعَدُ الكَلِمْ الطيْبُ» [فاطر: 1٠١‏ ليُحَرّقُونَ الكَلِمَ عَنْ 
مَوَاضْعِهِ4[المائدة : ]١5‏ ولا اسم جمع لتميز واحده منه بالتاء واسم الجمع لا واحد له من لفظه 
كَقَوْمِ وَرَهط وَإِبِلُ ونساء وطائفةٌ وجماعةً» أو له واحد لا كذلك مع كونه ليس من أوزان 


)١(‏ اسم الجنس على نوعين: 
أولهما: أسم جنس جمعي . 
ثانيهما: اسم جنس إفرادي. 
(؟) البيت من البسيط» وهو بلا نسبة في شرح الأشموني 775/7؛ وشرح شذور الذهب ص 74. 
اللغة (مصغية» مْن أصغى إليه: مال يسمعه نحوه. 
9*0 البيت من الكامل» وهو للأخطل» واسمه غياث بن غرث» وهو في شرح شذور الذهب ص 550؛ وقد 
ببحثت عنه شعر الأخطل فلم أجده فيه ووجدته فى زياداته (شعر الأخطل ص 8٠ه‏ بيروت). 


نض الكلام وما يتألف منه 


دلت على مَعْنَى في نفسها غير مقترنة بزمان فهي الاسمء وإن اقترنت بزمان فهي المعل» وإن 


الجموع كَصَحْبٌ وَرَكبٌ ادطياات إجزاء اجكام الحدره كيه تم رو وتيت إلى لبه اكه 
جعلرا رِكَاتَ اسم جمع لِرُكُوبَةٍ لأنهم نسبوا إلى لفظهء والجموع لا ينسب إليها. قوله : (وَاحَدَهُ 
كَلِمَةَ الخ) فيه إشارة للإعراب المار . 


قوله: (لأنها إِنْ دَلْثْ الخ) دليل لانحصارها في الثلاثة» والنحويون مجمعون على هذا إلا 
من لا يعتد بخلافه في اسم الفعل. وقول الفراء”"» في كلا ليست اسماً ولا فعلاً ولا حرقاً إنما 
هو تردد من أيها هي لتعارض الأدلة عنده لا أنها خارجة عنها. والأصح أنها حرف”” 3 
للزجر إذا تقدمها ما يزجر عنه نحو : كلا إنها كلمة» وللجواب كأي إذا تلاها قسم نحو: جكلاً 
وَأَلقَمَرٍ4[المدثر: ؟"] والاستفتاح كألا إذا خلت عن ذلك نحو: #ثلا إِنَّ الإِنْسَانَ 
لَيَطَعَى4[العلق: 1] انظر المغني وحواشيه. قوله: (فِي نَفْسِهَا) خرج به الحرف وفي إما سببية 
في المواضع الثلاثة أي دلت بسبب نفسها لاستقلالهاء والحرق يسبب انضمام غيره لعدم 
استقلاله فله معنى فى نفسه لكن لا يستقل بإفادته» وهو مذهب البيانيين ولذلك أجروا فيه 
الاستعارة التبعية» أو ظرفية مجازاً باعتبار فهم السامع المعنى من اللفظ فكأنه كامن فيهء وعلى 
هذا فلا معنى للحرف أصلاء وإنما يدل على معنى غيره وهو المشهور عند النحاة. 


قوله: (غَيْرٌ مُقترِئَةٍ الخ) خرج به المعل لا نحو : أمس » والآن فإن مدلوله نفس الزمان لا 
إنه مقترت به. والمراد غير مقترنة بأحد الأزمنة وضعاً لا بمطلق زمن لثلا يخرج نحو: الصَّبوحَ 
وهو: الشرب أول النهار. والعَيُوقٌ وهوة الشربٌ آخره. والقِيلٌ وهو: الشرب وسطهء فإن 
معناها مقترن بمطلق زمن كالصباح ولا يعلم أهو ماض أم غيره. أما الفعل فيقترن وضعاً بأحد 
الأزمنة على التعيين» وكون المضارع للحال والاستقبال لا يضر لأنه لم يوضع إلا لأحدهما. 
ووضع للآخر بوضع ثانٍء فلذا يحصل فيه اللبس. ودخل بقولنا وضعاً الوصف كاسمي الفاعل 
والمفعول فإن كونه حقيقة في الحال ليس من وضعه» بل بطريق اللزوم من حيث إِنَّ الحدث 
المدلول له لا بد له من زمن. ولا يكون حاصلاً حقيقة إلا في حال إطلاقه. وأما اسم الفعل 
فمدلوله لفظ الفعل. عند الجمهورء ولا زمن فيه أصلاً وخرج به نحو: عسى » وليس» ونعمء» 
وفعل التعجب لاقترانها به وضعاً. ولذا يثبت لها آثار الفعلية فتلحقها التاء» وترفع الفاعل لكن 
لما خرجت إلى معنى الإنشاء» أو النفي تجردت عنه ولا يخرج العلم المنقول من فعل كأحمد 
لأنه لم يقترن بالزمان في وضع العلمية» وأما وضعه الأصليء فقد انسلخ عنه فتدبر. 


دق القَرّاء : : يحيى بن زياد الديلمي» له كتاب «معاني القرآن»» و«المقصود والممدود» وغيرها. توفي سنة (/701 ه) . 
انظر: «معجم الأدباء» ( 26/6 
زهق وهي عند سيبويه والخليل والمبرد والزجاج وأكثر البصريين حرف معناه الردع» لا معنى لها عندهم إلا ذلك . 


الكلام وما يتألف منه وخر 


لم تدلّ على معنى في نفسها ‏ بل في غيرها ‏ فهي الحرف . 

والكلم : ما تركب من ثلاث كلمات فأكثرء كقولك: إِنْ قام زيدٌ. 
1 والكلمة : هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد؛ فقولنا: «الموضوع لمعنى؟ أخرج المهمّل 
كذيّزء وقولنا: «مفرد» أخرج الكلام» فإنه موضوع لمعنى غير مفرد. 

ثم ذكر المصنف ‏ رحمه الله تعالى -: أن القول يَعُمُ الجميع» والمراد أنه يقع على 


قوله: (فِي غَنِرِهَا) اعترض بشموله الأسماء الموصولة» وضمير الغائب والكاف الاسمية» 
وكم الخبرية؛ وأسماء الاستفهام والشرطء لأن كلاً منها دالٌ على معنّى في غيره. وأجاب 
الرضي : بأن الموصول والضمير معناهما شيء مبهم» وهو مستقل في نفسه )وإ وإنما يحتاج 
للصلة» والمرجع لكشف إبهامهما لا لدلالتهما عليه. والكاف الاسمية معناها: المثل» وهو 
معنى مستقل بخلاف الحرفية» فمعناها المشابهة الحاصلة في الغير» وكذا كم الخبرية معناها: 
شيء كثير لا الكثرة التي هي معنى رُبّ. وأما اسم الاستفهام والشرط» فكل منهما يدل على 
معنى في نفسه» وعلى معنى في غيره نحو: أَيُهُمْ ضَرَبَء وَأَيْهُمْ تَضْرِبٌ أَضْرِبُ. فإن معنى 
الاستفهام متعلق بمضمون الكلام» ومعنى الشرط موجود في الشرط والجزاء. وأي في 
الموضعين دالة على ذات وهي معنى مستقل فسلم الحد ا ه نكت. 

قوله: (المَوْضُوِعٌ لِمَعْتَى مُفْرَدِ) ظاهر إطلاقه» واقتصاره في المُحْثَرِذٍ على المهمل أن 
اللفظ يسمى كلمة بمجرد وضعه وإن لم يستعمل فانظره. 

قوله : (أخرَج الكلام) أي والكلم أيضاً وكذا المركب الإضافي فليس بكلمة» كما إنه ليس 
كلاماًء ولا كَلِماً بل قول مركب. أما العلم الإضافي» ال الح 0 وكل 
منهما كلمة اصطلاحية . 

قوله : (يَعُمْ الجَميعٌ) أي عموماً مطلقاً. . لأنه اللفظ الموضوع مفرداً كان أم لاء مفيداً أم 
لا فينفرد عن كل واحد في آخر منها. وعن الجميع في نحو: عام زَيِي ولا ينفرد واحد منها 
عنه . فعلى هذاء يشترط في كل منها الوضع فلا يسمى المهمل كلام ولا كلماً ولا كلمة» كما 
لا يسمى قولاً وحيتئذ كان الأولى للمصنف أخذ القول جنساً في تعريف الكلام لكونه أقرب من 
اللفظ والجواب» بأن القول لما شاع استعماله في الرأي والاعتقاد» صار كالمشترك المهجور 
في التعاريف. رد بأن محل هجره مع عدم القرينة والمقام هنا قرينة ظاهرة في إرادة اللفظ فهو 
أولى من الجنس البعيد. 

قوله : (قَدْ يُقْصَدُ بِهَا الكلآمٌ) أي مجازاً مرسلاً عند النحاة» واللغويين أيضاً كما صرح به 
الشنواني على القطر من إطلاق الجزء على الكل . وهذا المجاز مهمل في عرف النحاة البتة. 
ومن ثم اعترض على المصنف في ذكره حتى قيل: إن من عيوب الألفية التي لا دواء لها. لكنه 
ذكره تبرعاً تنبيهاً على كثرته في نفسه وإن لم يستعمل عندهم. وقرر بعضهم أن المراد بالكلمة 

حاشية الخضري ج١ ‏ م” 


8 الكلام وما يتألف منه 


الكلام» أنه قول ويقع أيضاً على الكلم» والكلمة أنه قول» وزعم بعضهم أن الأصل استعماله 
في المفرد. 

ثم ذكر المصنف أن الكلمة قد يقصد بها الكلامء كقولهم في ١لا‏ إله إلا الله»: «كلمة 
الكووي 20 
1 وقد يجتمع الكلامٌ والكلمٌ في الصّدْقء وقد ينفرد أحدهما. 

فمثال اجتماعهما «قد قام زيد». فإنه كلام؛ لإفادته معنى يحسن السكوت عليه» وكلم؛ 
لأنه مركب من ثلاث كلمات. 

ومثال انفراد الكلم (إن قام زيد». ومثال انفراد الكلام «زيد قائم1. 

٠‏ بِالْجَرٌ والئّنْوين وَالئَدَا وَل وَمُسْنَدٍلِلاشْمتَمْيِيرْخصّل 


ما صدقها لا لفظاًء أي بعض ما يسمى كلمة يراد به الكلام وذلك البعض كأحرف النداء النائبة 
عن أدعر, وأحرف الجواب النائبة عنه كنعم في جواب: هَل قَامَ زَيْدُ؛ِ فلا مجاز أصلاء وهو 
في غاية الحسن. 

قوله: (وقَدْ يَجْتَمِعُ الككلآمُ وَالكَلِمْ الخ) فبينهما العموم الوجهي» وأما الكلمة فتباينهما. 

قوله: (إِنْ قَامَ زَنْدٌ) يلغز بذلك فيقال أي قول: إِنْ نقص زادً» وإن زاد نقص» أي 
نقص لفظه زاد معناه وعكسه. 

قوله: (بِالجَرٌ) إما متعلق بحصل» وللاسم خبر أو عكسه. والتمييز مبتدأ سوغه الوصف 
بحصل» أي التمييز تمييز الحاصل بالجر الخ كائن للاسمء أو الحاصل للاسم كائن بالجر. 
وفيهما تقديم معمول الصفة على الموصوف» ومنعه البصريون لأن الصفة لا تتقدم. فكذا فرعها 
إلا في الضرورة» وسهله هنا معها كونه ظرفاً. قال الإسقاطي وجوزه الكوفيون» والزمخشري 
اختياراًء وخرج عليه : لِرَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قُولا بليغآ4[النساء: *5] بناء على تعليق في 
بليغاًء أو أن تمييز مبتدأ وبالجر متعلق به وهو الذي سوغهء وحصل خبر» وللاسم متعلق به أو 
عكسه. أي التمييز بالجرء حصل للاسمء أو التمييز للاسم حصل بالجر. وفيهما تقديم معمول 
المصدر عليه ويسهله كونه ظرفاً وتقديم معمول الخبر الفعلي على المبتدأ وهو ممنوع؛ لأن 
الخبر الفعلي لا يتقدم. فكذا فرعه لكن جاز هنا للضرورة مع توسعهم في الظروف على أن 
الأصح جرازه مطلقاً لأن المنع في الخبر لثئلا يوهم كون المبتدأ فاعلاً. وذلك منتفٍ مع معموله 
أفاده الصَّبّان وغيره. وقد يقال في تقديم المعمول: الفصل بينه وبين عامله بالمبتدأء وهو 
أجنبي لأنه ليس من معمولات الخبر. وقد صرحوا في باب الاشتغال بمنع النصب في ؛ ربد آلت 


.]٠٠١ ومنه كقوله تعالى: ثلا إنها كلمة هو قائلها4 [المؤمئون:‎ )١( 


الكلام وما يتألف منه هم 


ذكر المصنف ‏ رحمه الله تعالى - في هذا البيت علامات الاسم . فمنها الجرء وهو يشمل 
الجرٌ بالحرفٍ والإضانة واللَبَعيّةِ نحو «مَرَرْتُ بِمُلام زَيْدٍ الفاضل» فالغلام: مجرور بالحرف» 


تَضْرِبّهُ . للفصل المذكور كما سيأتي» فكيف يسوغ هذا الأصح مع ذلك إلا أن يقال صاحب 
هذا القول لا يعتبر الفصل المذكورء لكونه ليس أجنبياً محضاً لعمله في الخبر مع أن الفعل 
قوي العمل؛ أو أنه لا يمنع الفصل إلا مع تأخر الأجنبي والمعمول عن العامل لا مع تقدمها. 
فتأمل فإِنّ فيه دقة داعا اليك بت على اسمن 

قوله: : (عَلامَاتٌ الاشم) أي , بعضهاء ولم يستوفهما كما يرشد إليه قول الشارح فمنها 
بخ دون أولهاء وثانيها إِذْ بقي منها الإضافة» وعود الضمير إليه كعوده على أل الموصولة 

في: أَكْلَحَ المُتّقِي رَبّهُ والجمع. والتصغير وإبدال اسم صريح منهء نحو: كَيْف أنْتَ َصَحِيحٌ م 
ا ؟ وموافقة ثابت الاسمية في لفظه كنزال الموافق للفظ حذام”'' الثابت الاسمية» أو في 
معيناء معز وعِوَّضٌ وحَيْتٌ فإنها بمعنى الزمن الماضي» والمستقبل» والمكان وفيج ذلك 
والفرق بين العلامة والتعريف أنها تطرد ولا تنعكسء» أي يلزم من وجودها الوجود. ولا يلزم 
من عدمها العدم. فالمغلب فيها جانب السبب لأنها توافقه في : شق الوجود لا الشرط لمخالفتها 
له في الشقين. وأما التعريف فيجب اطراده وانعكاسه إلا عند من جوز التعريف بالأعم أو 
الأخص. فإن قلت: سيأتي أن الكلمة إذا لم تقبل هذه العلامات لم تكن اسماً فقد لزم من 
عدمها العدم. فكيف تكون علامة؟ قلت: لزوم العدم ليس من حيث كونها علامة» بل لأنه لما 
انحصرت العلامات كلها كانت مساوية للازمها. وهو المعلم والملزوم المساوي يلزم من عدمه 
العدم» كالإنسان وقابل الكتابة» أما على كل علامة بخصوصها فملزوم أخص فلا يلزم من 
عدمها العدم فتدبر. 

قوله: (فمِنْها الجرٌ) عرفوه على أن الإعراب لفظي بالكسرة التي يحدثها عامل الجرء وفيه 
قصور لعدم تناوله ما ينوب عنها إلا بذكره» ودور لأ-خذ المعرف في التعريف. وأجيب: بأن 
الجر ذكر لبيان العامل. لا لأنه جزء من التعريف فلو حذف ما ضرهء أو هو تعريف لفظي»ء 
وعلى أنه معنوي بأنه تغيير مخصوص علامته الكسرة وما ناب عنها. 

قوله: (الجَرٌ بِالحَرْفٍ والإضافة والتَبَعِيَةه الصحيح أن الجار هو المضاف لا الإضافة» وأن 
العامل في التابع ليس التبعية بل هو عامل المتبوع من حرف, أو مضاف إذ لا عامل للجر 
غيرهما حتى في المجاورة» والتوهم كما حققه ابن هشام في شرح اللمحة» ولم يذكر الشارح 
هذين لندرتهما. قال الجلال: ومذهب الناظم أنْ المضاف إليه مجرور بالحرف المقدر فذكر 
الحرف شامل له إلا أن يراعى مذهب غيره. 


)١(‏ حَدَام: اسم امرأة من العربء وهي زرقاء اليمامة» مبنئٌ على الكسرء اشتهرت بقوة البصر: 
إذا قالت حذم ف صدقوها فاِنٌَالقولَماقالت خَدَام. 


لل الكلام وما يتأت منه 


وزيدٍ: مجرور بالإضافة» والفاضل: مجرور بالتبعية» وهو أشمَلُ من قول غيره #بحرف الجر»ء 
لأن هذا لا يَتَتَاوَل الجر بالإضافة» ولا الجر بالتبعية. 


ومنها التنوين» وهو على أربعة أقسام: تنوين التمكين» وهو اللاحق للأسماء المعربة» 


قوله: (لأنّ هذا لا يَتَتَاوَلُ الخ) عورض بأن الحرف يتناول المبنيات» وَعَنْء وَعَلى 
والكاف الاسميات. إذ يستدل على اسميتها به لا بالجر لعدم ظهوره. قفي كل ما ليس في 
الآخر د نعم الحرف يدخل على غير الاسم ظاهر . كعَجِبْتُ مِنْ أن قُمْتَ فيوقع المبتدىء في 
الخطا والجر. وإن كان كذلك في نحو: يومَ يَنمَّع. لكنه ليس ظاهراً في الفعل حتى يوقع في 
الخطا يخلاف الخرف: :وقد يراه بالتثر الظاهر والمقذر والمستلى » فلا يخرج ما ذكره. 

قوله: (وَمِنْهَا الننُوينُ) استشكل عده علامة. بأن معرفة أقسامه الآتية فرع عن معرفة 
الاسمء إذ لا يعرف كونه للتمكين مثلاً إلا إذا عرف أن مدخوله اسم مُعْرَبٌ منصرف. فكيف 
يكون علامة له؟ وأجيب بأن المستدل به مطلق النون الآتية لا خصوص الأقسام»؛ وهو لغة: 
مصدر نوّنت أي صوّتء أو أدخلت نوناً على الكلمة. نقل اصطلاحاً إلى نفس النون المدخلة 
أعني النون الساكنة الزائدة التي تلحق الآخر وصلاً لا خطأ ووقفاً. فهو من إطلاق المصدرء إما 
على آلته لأن النون يحصل بها التصويت لكونها حرفاً أغن» أو على المفعول فخرج بالساكنة 
النون الأولى من ضيفن . وأما الثانية فتنوين» وبالزائدة نون إذن سراء كتبت ألفاً وهو الصحيح» 
أو نوناً لعدم زيادتها ولوق الآحن تون اتكسن وسكي وكذا نون إذة:لأنها تفن الآسخر لا 
لاحقة له. وقوله وصلاً لبيان الواقع كما قاله: #يس #[يس : ]١‏ وبلا خطأ الخ تنويه الترنم» 
والغالي الآنيان في الشرح لثبوتهما خطاً ووقفاً. وحدفهما وصلاً وإنما يطلق عليهما التنوين 
مجازاً للمشابهة الصورية. لا يقال يخرج به أيضاً تنوين المنصوب لأنه يغبت يثبت في الخط ألفاً لأنا 
نقول: المنفي ثبوت النون بنفسها لا مع بدلها. فإن قلت حيئئذ: تدخل النون الخفيفة في نحو: 
«لَتسْفَّعاً4[العلق: ]١5‏ لأنها ترسم ألفاً . عند الكوفيين فتكون كتنوين المنصوب سواء أجيب 
بأن هذا التعريف على مذهب البصريين من كتابتها نوناً فهي خارجة بقيد لا خطأ. كما خرج به 
التي في فعل الجماعة والمخاطبة لأنه تكتب نوناً اتفاقاً. ومن يراعي مذهب الكوفيين يزيد قيد 
لغير توكيد لإخراجهاء وحذف بعضهم قيد السكون والزيادة لأن ما خرج بهما يخرج بما 
بعدهما. 

قوله : (تَنُوينُ الَمْكِينِ) ويسمى تنوين التمكن والأمكنية لدلالته على تمكن الاسم في ياب 
الاسمية» وعدم مشابهته الحرف والفعل وتنوين الصرف؛؟ لصرفه عن تلك المشابهة . 

قوله: (وهو اللاحق للأسماء المعربة) أي المنصرفة معرفة كانت أو نكرة. ولذا مثل 
برجل رداً على من جعله للتنكير لبقائه مع زوال التنكير إذا سمي به ودعوى أنه زال وخلفه 
تنوين التمكين تعسف. وجوز الرضي كونه تمكيناً لكون الاسم منصرفقاً وتنكيراً لكونه نكرة» 
وبعد التسمية يتمحض للتمكين لكن يعكر عليه أن تنوين التذكير مخصوص بالمبنيات كما في 


الكلام وما يتألف منه فضا 


كزيدء ورَجلء إلا جَمْعَ المؤنث السالم» نحو «مُسْلِمات» وإلا نحو «جوار» وغواش» وسيأتي 


وتنوين التنكيرء وهو اللاحق للأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتهاء نحو: «مررتٌ 
بسيبويه وَبِسِيبُوَيْهِ آخر». وتنوين المقابلة» وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم» نحو «مسلماتٍ» 
فإنه في مقابلة النون في جمع المذكر السالم كمسلمين 

وتنوين العوضء» وهو على ثلاثة أقسام: عِوَض عن جملة؛ 5 الذي يلحق «إذْ؛ عوضاً 
عن جملة تكون بعدهاء كقوله تعالى: «وأئم حيئنذٍ تنظزونَ74" | ي: : حين إذ بَلَعْتِ الروِحٌ 
الحُلْقُوم. فحذفٌ «بلغت الروح الحلقوم» وأتى بالتنوين عوضاً عنهء وقسم يكون عوضاً عن 


الشرح» إلا أن يمنع ذلك فتدبر. 

قوله: (لِلأَسْمَاءِ المَبْنِية أي لبعضهاء وهو العلم المختوم بويه. واسم الفعل» واسم 
الصوت» وهو في الأول قياسي» وفي الأخيرين سماعي. فما سمع منوناً وغير منون كصه 
ومهء وحيهل جاز فيه الأمران. وما سمع منوناً فقطء كواهاً بمعنى أتعجب. وويهاً بمعنى أغر 
فلا يجوز تركه. وما سمع غير منون كنزالٍ فلا يجوز تنوينه. 

قوله: (وسيبويه آخَرَ) أي رجل آخر مسمى بهذا الاسم فهو نكرة لتنوينه . ٍ 

قوله: (لجَمْع المُوَنَْثِ) المراد به ما جمع بألف وتاء مزيدتين؛ وإن لم يكن مؤنثاً ولا 
سالما. 

قوله: (لأنّه في مقابلةٍ النُونِ) معنى ذلك كما قاله الرضي أن كلاً من هذا التنوين» ونون 
الجمع قائم مقام تنوين المفرد في الدلالة على تمام الاسم . ولا يُرَدُ أن مفرد هذا الجمع قد لا 
ينون كُفَاطمَة لأن تنوين ما لا ينصرف مقدر فهو قائم مقامه . وكذا يقال في جمع المذكر الذي 
لا ينون مفرده كإبراهيمونء والدليل على أنه للمقابلة لا للتنكير ثبوته في المعربات. ولا 
للسمكين كونه فنا للا ونس رق معت وهو اما سم يدن نك (كاذزهات) ومدوتين القدكي ل 
يجامع منع الصرف . وفيه ما قاله الصبان إن من ينون المسمى به به ينظر إلى ما قبل العلمية فلا 
يعتبر الاجتماع المذكور, كما أن من يمنعه الصرف ينظر إلى ما بعدهاء ومن يجره بالكسرة ولا 
ينونه يعتبر الحالتين. ولذا أسقط صاحب اللب هذا القسم؛ ووجهه شارحه بدخوله في 
التمكين . 

قوله: (وَتَنْوينُ الوض) إضافة بيانية» ويقال: تنوين التعويض بإضافة المسبب إلى سببه. 

قوله : (وَأَنَى بِالدنُوينِ عموَضاً عَنْهُ) أي وكسرت. إذ على أصل التخلص من الساكنين لا 


.]44 [الواقمة:‎ )١( 
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0 * ل 
اسم وهو اللاحق ل «كل» عوضاً عما تضاف إليه» نحو: «كل قائِمَ؛ أي: «كل إنسان قائم» 
فحذف (إنسان» وأتى بالتنوين عوضا عنه وقسم يكون عوضاعن حرف. وهو اللاحق ل 
«جوارء وغواش»» ونحوهما رفعاً وجرأ نحو (هؤلاء جَوَاره ومررت بجوار». فحذفت الياء 
وأتي بالتنوين عوضاً عنها. 


كسرة إعراب بالإضافة خلافاً للأخفش”'؛ لبقاء افتقارها إلى الجملة معنى. ولا يضر جذفها 
لفظاً كحذف الصلة لدليل كقوله: 
انشع الأتن فاسس ع 5 فتك اخ ولحو كه الي 11 

أي الألى عرفوا بالشجاعة. ولقيام التنوين مقامها فكأنها مذكورة. ولو سلم ففيها سبب 
آخر وهو الشبة الوضعي» وإضافة حين إليها من إضافة الأعم للأخص كُشَجَرٍ أرَاكٍ وفاقاً 
للدماميني: لأن الحين مطلق زمن وإذ زمن مقيد بما تضاف إليهء ومثلها يومئذ. 

قوله: (وَهُوَ اللآجنُ لِكُلْ) أي ولبعض قال في التصريح والتحقيق: أنه تنوين صرف 
يذهب مع الإضافة» ويثبت مع عدمها. اه. ويمكن الجمع بأنه للتمكين لصرف مدخوله مع 
ا 
ل ريا ل دلا لان ري ا 
مثلاً فهي في الأصل صفةء ثم جرت مجرى الأسماءء وغلبت في الأخير. وظاهر الغاموس 
إطلاقها على المرأق. وإن كانت خرة وهو كثير في استعمال العرب فتخصيصها بالأمة عرفٌ 
طارىء منشؤه حديث: ١لا‏ يَقُلْ أَحَدُكُم عَبْدِي وَلا أَمَتِي فَإِنَ العَبْدَ وَالأمَة لله وَلْيَفْلْ عُلآمي 
وَجارِيّتي»”" . أو كما قال َلِه. 


قوله : (ونحوهما) أي من كل اسم منقوص منع الصرف جمعاً كما مثل. ٠‏ أو مفرداً كَأَعَيُمَ 
تصغير أعمى فإنه ممنوع من الصرف للوصفيةء ووزن الفعل لأنه كادّخْرّجَ وابَبِطرَ. وكون تنوينه 
عوضاً عن حرف هو مذهب سيبويه والجمهور. والرا جع يباؤه غلى تقدم الإعلال لتحلقه 
بجوهر الكلمة» على منع الصرف الذي هو حال من أحوالهاء فالأصل جواري وأعيمي بتنوين 
الصرف حذفت ضمة الرفع وكسرة الجر لثقلهما على الياء ثم الياء لالتقاء الساكنين؛ ثم التنوين 


)١(‏ الأخفش: أبو الحسن سعيد بن مسعدة؛ الأخفش الأوسطء له مؤلفات كثيرة منها (القوافي» و«المقاييس في 
النحو؟ . 
انظر: ١بغية‏ الوعاة؛ /١(‏ 699). 
(؟) البيت من مجزوء الكامل. وهو لعبيد بن الأبرص في ديوانه ص 147ء ولسان العرب مادة (أوْلَى وآلاء). 
(0) رواه أحمد برقم (1478) وأبو دود في انأدب برقم (491/0). 
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وتنوين الترنم» وهو الذي يلحق القوافي المطلقة بحرف علةٍ كقوله: 
[1] أقِلْي النُومَ عازِلَ والعِمَايَنْ رَقُولي إنْ- أصَبْتِ : لقد أصَايَة9) 


٠‏ لوجود صيغة الجمع في الأول. ووزن الفعل في الثاني تقديراً؛ لأن الياء لحذفها لعلة كالثابتة» 
ولذا يقدر عليها الإعراب لا على ما قبلهاء فلما زال التنوين خيف. من رجوع الياء لزوال مانعها 
وهو التنوين فعوضوا عنها تنويناً لينقطع طمع رجوعها. وبعضهم بناه على تقدم منع الصرف» 
فأصله جواري بلا تنوين حذفت الضمة لثقلها على الياء. وكذا فتحة الجر لنيابتها عن ثقيل ثم 
الياء للتخفيف, وعوض عنها التنوين وإنما لم يراع جره بالفتحة على الأول. كهذا لأنه لا يمنعه 
إلا بعد الإعلال. ومذهب المبرد”" والزجاج”" أنه عوض عن حركة الياء بناء على تقديم منع 
الصرف» ثم حذفت الياء لالتقائها ساكنة مع تنوين العوض» وبقي مذهب رابع للأخفش وهو 
أنه تنوين صرف لزوال صيغة مفاعل» ونحوها بحذف الياء فصار كليان وسلام» وعلى هذا 
قراءة: ظولَّهُ الجَوَارٍ4[الرحهن : 4 1] بضم الراء؟ , 
قوله: (رَفْعاً وَجَرَآ) وأما النصبء فيظهر على الياء لخفته . 


قوله: (يَلْحَقُ القُوافي) أي في لغة تميم وقيس بدلاً عن حرف المد. والقافية آخر البيت» 
وهي من الحرف المحرك قبل أول ساكنين يقعان في الآخر إلى انتهاء البيت على الصحيح . 

قوله: (المُطَلَقَةٌ بحرْفٍ عِلَْةِ) أي التي أطلقت عن السكون فتحركت» وامتد بها الصوت 
بسبب حرف علة يقع في آخرها. 

قوله: (أَقِلْي اللّوْمٌ) قائله جريرٌ وأقلي بكسر اللام أمر للمؤنثة. وَاللّوْمَ بة بفتح اللام العذل 
والتعنيف. وعاذل منادى مرخم عاذلة وأصبت بفتح الهمزة. 0 0 
فلا تنكريه بل قولي لقد الخ» أو بكسر التاء أي إن أردت أنت النطق بالصواب بدل اللوم فقولي» 


.447 وفي مغني اللييب ص‎ 481١7 البيت من الوافرء وهو لجرير في ديوانه ص‎ )١( 
وهذا الشاهد جاء به العلماء مثالاً على تنوين الترنم. انظر: «مغني اللبيب» لابن هشام (ص447).‎ 
اللغة: "أقلي' أتركي» «اللوم»: العذل والتعنيف.‎ 

(9) المبرد: أبو العباس» محمد بن يزيد إمام أهل البصرة بالعربية» وصاحب كتاب «الكامل في اللغة والأدب 
والنحو والتصريف». توفي سنة (85 ه). 
انظر: ١بغية‏ الوعاة؛ (519/1؟). 

(©) الزجاج: أبو إسحاق إبراهيم ؛ بن السري بن سهل أحد تلامذة المبرد. توفي سنة 31١1(‏ ه). 
انظر: «معجم الأدباء» (179/1). 

(5) (وله الجوار) بضم الراء: كال الإمام اليضاري في تفسيرة: وقرىء بحذف الياء ورفغ الراء كقوله: 
توب اهايا ازع حمسا وأَرَقِعْ فكقَفْيّهاقَنَانُ 


66 الكلام وما يتألف مته 


فجيء بالتنوين بَدَلاً من الألف لأجل الترنّم» وكقوله: 
151 َرَت القوغيل غيل ان ركابما» نما كز بعالت ركان قن" 
والتنوين الغالي - وأنْبَتَهُ الأخفش”' ‏ وهو الذي يَلْحَق القَوَافِي المُقيّدة كقوله : 
[] وَقاتم الأعمّاقٍ حََاوِي المُحْتَرَقن””") 


( 


وجواب الشرط محذوف يفسره قولى ولقد أصابن مقول القول. والشاهد في العتابن واصابن إذ. 
أصلهما: العتابا وأصابا عوض التنوين عن المدء وقصد الشاهد على الثاني لكونه هو القافية 
مردود بأن البيت المقفى ينزل كل من شطريه منزلة البيت الكامل كما بين في العروض. 

قوله: (لِتَرْكِ النَرَنُم) أي لأن هذه النون قطعت مد الصوت بالروي الذي هو الترنم» 
فتسميتهما بذلك على حدّف مضاف. وقيل لأن الترنم يحصل بالنون نفسها لكونها حرفاً أغن 
وليس الترئم خصوص المد المذكور. 

قوله: (أَزِفَ التَّرَحُلُ الخ) ساقط في نسخ وقائله زياد بن معاذ الشهير بالنابغة لنبغه بالشعر 
بغتة بعد تعذره عليه. وأزف بالزاي والفاء وروي: أفد بالفاء والدال المهملةء وكلاهما بوزن 
فهم» وبمعنى قرب. والترحل أي الرحيل فاعله. والركاب اسم جمع للإبل التي يسار عليها 
واحدها راحلة» ولا واحد لها من لفظها كما في الصحاح. وقيل واحده ركوبة كما مرء ولما 
نافية وتزل بضم الزاي مضارع زال التامة بمعنى تذهب. والرحال جمع رحل وهو مسكن الرجل 
ومنزلهء ولعل المُراد بها الجِيّم التي تحمل على الإبل» أو أن الباء بمعنى من. وكأن مخففة من 
الثقيلة واسمها محذوف أي وكأنها قد زالت وذهبت. والاستثناء منقطع أي قرب الرحيل لكن 
ركابنا لم تذهب مع عزمنا عليه. والشاهد في قدن حيث أبدلت النون من الياء إذ أصله قدي 
بكسر الدال وإشباعها للرويء وفيه شاهد آخر وهو حذف الفعل بعد قد. 

قوله : (الغَالى) من الغلو وهو الزيادة» ومجاوزة الحد لأنه زائد على الوزن في آخر البيت 
للترنم بالنون أو ليؤذن بالوقف. إذ الشعر المسكن آخره للوزن لا يدري أفيه واقف أنت أم 
واصل» فهو كالخزء بمعجمتين وهو زيادة أربعة أحرف فأقل في أوله. 

قوله : (المُقَيِدَةُ) أي التى يكون رويها حرفاً صحيحاً ساكنا . 

قرله : (وَقَاتِم الأَْمَاقٍ الخ) فَالَهُ رَؤْبَهُ بن العَجَاح وَبَعْدَهُ: 
)١(‏ البيت من الكاملء وهو للنابغة في ديوانه ص ٠,؟‏ ومغني اللبيب 448 
(0) تقدمت ترجمته ص 8". 
(6) وتمامه «مشتبه الأعلام لمَاعَ الخفق»» وهو من الرجز لرؤبة بن العجاج في ديوانه ص5 ١٠؟؛‏ ولسان العرب 

مادة (خفق) و(عمق) في البيت. شاهدان: أولهما قوله: «وقاتم» حيث حذف «رُبٌ» بعد الواوء وأعملها ني 

اقاتم؟ وثانيهما أن البيت يروى : «المخترمَنْ بالتنوين الغالي "الذي يلحق القوافي الساكنة . 


الكلام وما يتألف منه 1:١‏ 


وظاهر كلام المصنف أن التنوين كُلّهُ من خواصٌ الاسمء وليس كذلك» بل الذي يختص 
يه الاسم إنما هو تنوينٌ الت لتمكين» والتد لتنكير» والمقابلة. والعدرض» وأما تنوين التردم والغالي 


مُشْعَبَهِ الأفلا نَم ا 
أي ورْبُ مكان قاتم الأعماق أي.مظلم النواحي من القتام وهو الغبار. والأعماق ما بعد 
من أطراف المفارّة مستعار من عمق البئر» والخاوي الخالي 0 الطريق الواسع 
لأن المار يخترقه . ومشتبه الأعلام أي مختلط العلامات» ولماع الخفقن أي شديد لمعان البرق 
من قولهم خفق البرق حفقاًء وخبر مجرور رب محذوف أي قطعته مثلاً كما في العيني وقيل: 
مذكور بعد في القصيدة والشاهد إدخال النون بعد القاف الساكنة للوزن» فيحتاج لتحريكها 
تخلصاً من السكونين. . قال في التصريح . والمشهور كسر ما قبله كصه ويؤمئدذ» واختار ابن 
الحاجب الفتح حملاً على ما قبل نون التوكيد الخفيفة. قال الموضح: : وسمعت بعض 
العصريين يسكن ما قبله. ويقول: الساكنان يجتمعان في الوقف». وهذا خلاف ما أجمعوا عليه. 
اه ولا يبعد أن يخص هذا الخلاف بالمبنى أصالة كالحرف» أما الاسم والفعل المعربان 
فيحركان بما يقتضيه الإعراب كالكسر هناء والضم في البيت الآتي فتأمل . 
قوله: (وَظَاهِرٌ كلآمٍ المُصَنْفٍ الخ) قد علمت أن تسميتهما تنويناً مجازء فلا تشملها 
عبارته لأن الشيء ء إذا أطلق إنما ينصرف لحقيقته. وبقي من الأقسام التنوين للحكاية» كأن 
تسمي رجلا بعاقلة فيمنع الصرف للعلمية والتأنيث اللفظي» وتنوينه حينئذ لحكاية أصله. 
وللضرورة. وهو قسمان: تنوين ما لا ينصرف والمنادى المفرد في الشعرء وللتناسب كقراءة: 
#سَلاسِلاً وَأَغْلال4[الإنسان : 4] وللشذوذ في هؤلاء؛ وجعل أبن هشام الحكاية والضرورة 
مبيحين للصرف ولإعراب المنادى . ويمكن مثله في التناسب لكن خالفه الدماميني» وجعلها 
أقساماً مستقلة غير الصرف . وأما الشاذ فاختار المصنف أنه كنون ضيفن . كثر به اللفظ وليس 
بتنوين وقد جمعها المصنف بقوله: 
اللي و مه فَإِنَ تَفْسِيمَهَامِنْ خَيرٍمَاحرزا 
مَكُنٌّ وعوض وَقَابل وَالمُنْكَرَ زِذ رَنْمْ أو اخك اضطرّز غالٍ وَمَاهمِزرا 
قيل أشار باضطرّز للضروري بقسميه؛ وبما همز للشاذ. وقوله زد تكملة ولا يبعد أنه 
000 


الأربعة 0 


)١(‏ انظر الشاهد رقم " من شرح ابن عقيل. 


بف الكلام وما يتألف منه 


فيكونان في الاسم والفعل والحرف. 
ومن خواص الاسم : النداء؛ نحو (يا زيدٌ»» والألف واللام» نحو «الرَّجِلُ؛ والإسناد 
إليهء نحو: «زَيْدُ قَائِم؟. 


فمعنى البيت: حَصَلَ للاسم تمييرٌ عن الفعل والحرف: بالجرّ»ء والتنوين؛ والنداء» 
والألف. واللامء والإسناد إليه: أي الإخبار عنه . 


قوله: (فِيَكُونَانِ في الاسم) ذكر الشارح مثال الترنم في الثلاثة» والخالي في الاسمء 


ومثاله فى الفعل كقوله: 
ا ا لك 2 الى 
وفي الحروف: 


ومس يسم 0 
المد لأنه م مصدر نادى» 0 فاعل الفعال. وحقيقته طلب الإقبال ا إحدى أخواتها. 
ل ا 1 رمولا يكرة سما إوآما يحول يا على 
القيافة 6 وعلى الفعل في قراءة الكسائي ألا هيا و94 5 إلا فلمجرد التنبيه» ولا 
يلزم ذكر المنبه بل تكفي ملاحظته عقلاً. وقيل: المنادى محذوف تقديره يا هؤلاء مثلا 


قوله: (والأَئيثُ واللام) أي المعرّفة كالرجلء أو الزائدة كالحارث وطلب النفس دو 
الموصولة لدخولها على المضارع اختياراً عند الناظمء والاستفهامية لدخولها على الماضي في 
نحو أل فعلت بمعنى هل فعلت. 

قوله: (والإِسْنَادُ إِلَه) قال ابن هشام: هو أنفع العلامات لأنه دل على اسمية نحو 
الضمائر كتاء ضريت. وما الاستفهامية في نحو : ظالحَاقَةٌ مَا الحَاقَةُ4 [الحاتة:١]‏ والموصولة في 
تحو: 9«ِإِنْمَا صَتَعوا كَيْدٌ سَاجِرٍ» [طه:14] إن قدر العائد أي صنعوه. وإلا فهى حرف مصدري 


)١(‏ البيت من المتقارب» وهو لامرىء القيس في ديوانه ص 454 ولسان العرب مادة (أمر)؛ وللنمر بن تولب في 
ملحق ديوانه ص 5 »1١٠‏ وبلا نسبة في المقتضب / 1 
والشاهد فيه قوله «أحار» حيث رخم المنادى» والأصل: أحارثء وفي «خمرن» و«يأتمرن» دخول التنوين 
الغالي على الفعل المضارع «يأتمر؛ وهو يلحق الحرف والمعدّف ب «أل أيضاً. 

(") البيت من الرجزء وهو لرؤبة في ملحق ديوانه ص 185؛ ومغني اللبيب 144/7. 

(7) ألا يا سجدوا» [الدمل: ])١6‏ قرأ الكسائي رأبو جعفر ورويس بالتخفيف» وقرأ باقي العشرة بالتشديد. 


٠‏ ها مدع مدع م|د .ع مم ...دعوو و واواو و. ووه و واو ها هه واوا واو اه همه ع واوا هماء راشاو وام و واقاه ها قامد م هاو ماهم 


أي إن صنعهم وفيه علامة أخرى. وهي عود الضمير إليهاء وليست إنما أداة حصرء لأنه كان 
يجب نصب كيد بصنعوا مع أنه خبر إن. إن كلك قد وود الاساد إلى لفقل قيحر (تَسْمَعْ 
بِالمَعِيدِيٌ خَيِرٌ مِن أنْ تَرَاُ) وقوله تعالى: طوَمِنْ آياتِهِ يرِيَكُمْ البَرْقَ4”''. [الروم:4؟] وقولهم 
زعموا مطية الكذب» وإلى الحرف نحو: من حرف جر. أجيب بأن الإسناد في الأخيرين لقصد 
اللفظ. وهو اسم قطعاً فإن الكلمة إذا أريد لفظها كانت اسماً له. ومدلولها اللفظ الواقع في 
التراكيب. فإذا قيل: ضرب: فعل ماض. فالحكم بالفعلية ليس على اللفظ الذي في هذا 
التركيب وإلا لنافى كونه اسماً مسنداً إليه» بل على مدلوله الواقع في نحو: ضَرَبَ زَيْدُء وكذا 
من حرف جر وأما نحو ضرب ثلائي فيصح كون الحكم على هذا اللفظ بخصوصه. أو على 
مدلوله الذي في ضرب عمرو مثلا. والمشهور تسمية هذا الإسناد لفظياً؛ لأن الحكم فيه على 
اللفظ لكن يصح تسميته معنوياً أيضاًء لأن المحكوم عليه مدلول اللفظ كما سيأتي إيضاحه آخر 
الباب. وأما تسمع ويريكم فمسبوكان بمصدر مع أن محذوفة» وقد روي 570 
الأصل» وحذف أن مع رفع الفعل كما هنا قياسي؛ وقيل سماعي. وأما مع نصبه بإضمارها كما 
روي به تسمع فشاذ في مثله لعدم مقتضئ الإضمار لكن سهله وجودها فيما بعده كما في قوله: 


- ألا أيْهِذا الرْاجِرِي أخضْرّ الوّغئ وأن أشْهَّدَ اللّذاتِ مَلْ أَنتَ مُخْلِدي© 

بنضت أحضن وقبل ربكم ضفة لمبعدا معندوف آي آبة يريك بها البرق لآ أنه المبعداً عنما 
في قوله: 

- وَمَا الدَّهِرٌ إلثَارَنَانِ كْمِنْهُمَا أَمُوتُ وَأخرى أبْتغي العَيْشٌ أفد92؟ 

على رواية رفع أموت أي منهما تارة أموت فيها وأكدح مضارع من الكدح وهو التعب 
حال من فاعل أبتغي» وأجيب أيضاً بأن الفعل قد يراد به جزء معناه المستقل. وهو الحدث 
فيكون اسماً كالمصدرء ويعامل معاملة الأسماء؛ أي من غير حاجة إلى حذف أن أو إضمارها 
فيسند إليه كالمثال والآية» ويكون في محل جر بالإضافة. كَهِذا يَوْمٌ يَتقّعُ4”' [المائدة:115) 
ونحو ذلك . ويرد هذا الجواب قول الشنواني إن قلت: لم أطبقوا ا ري 
يوئق بعربيته» وهلا قالوا إنه فعل وقع مبتدأ؟ قلت: لإجماعهم على أن الحدث المذلول عليه 
بالفعل لا يكون إلا مسنداً أبداء فجعله مسنداً إليه خرق لإجماعهم ١‏ ه. وأما يوم ينفع فمن 


)١(‏ الآية (ومن آياته يريكم. . .) هذه ليست من القراءات العشرء وقرأ العشر بالرفع. 

(1) البيت من الطويل» وهو لطرفة بن العبد في ديوانه ص ”*؛ ولسان العرب مادة (أنن) و(دنا) . 
() البيت من الطويل» وهو لتميم بن مقبل في ديوانه ص 415 ولسان العرب مادة (كدح). 

(4) الآية (هذا يوم ينفع. . .) قرأ نافع بنصب يوم وقرأ الباقون من العشرة بالرفع من غير تثوين. 


تق الكلام وما يتألف منه 


واستعمل المصنف (أل) مكان الألف واللام» وقد وقع ذلك في عبارة بعض المتقدمين 
- وهو الخليل - واستعمل المصنف (مُسْئَد) مكان (الإسناد لَهُ) . 


١‏ -بتائعأ فُعَلت وَأنتث. ويااذ فعلي وَنُونٍ أق ِ قَبلَئنٌ_ ذف فغل: 1 6 بتئحلى 


مواضع سبك الجملة بلا سابك لإضافة اسم الزمان إليها. ومنها باب التسوية فتدبر. 

قوله: (وَاسْتَعْمَلَ المُصَنْفٌ أل الخ) مقتضاه ه أن التعبير بالألف 00000-” وهن 
مبني على أن المعرف اللام وحدهاء والهمزة زائدة للوصل؛ إما على كونه الهمزة أصلية 
وصلت لكثرة الاستعمال فاللائق التعبير بأل لأن ثنائي الوضع ينطق بمسماه لا ياسمه. بخلاف 
الأحادي . وإما على كون الهمزة زائدة معتداً بها في الوضع فيعبر بأل نظراً للاعتداد بها وهو 
الأقيس» وبالألف واللام نظراً لزيادتهاء وقد استعمل سيبويه العبارتين أفاده المرادي» وأل في 
كلامه بقطع الهمزة لأنها اسم لقصد لفظها وحق الاسم قطع همزته إلا ما استثني. 

قوله: (وَاسْئَعْمَلَ مُسْئَدَ الخ) أي فأقام المفعول مقام المصدرء وحذف صلته وهي إليه 
اعتماداً على التوقيف. كما قاله ابن الناظم. ولم يجعل للاسم صلته لثلا يلزم جهل من له 
التمييزء ولا متنازعاً فيه لأن المصنف لا يراه فى المعمول المتوسط كالمتقدم. لكن جعله اسم 
مفعول أولن كن .هذا لين أي من علاماق أاسّمة الكلمة أن يونجد مفها مستد 'فتكوة هي 
مسئداً إليها. ولو صحت المصدرية لكان هو بنفسه مصدراً. إلا أنه من إقامة المفعول مقامه لأن 
.الزائد على الثلاثة يأتي مصدره وزمانه ومكانه بلفظ مفعوله . ولذا أجيز في قوله تعالى: #رَبٌ 
َنِْْيِي مُئْرّلاً مُبَارَكا» [المؤمنون :4] كون منزلاً مفعولاً مطلقاً أو حالاً أو ظرفاً. 

قوله: (بتا فعلت) اعلم أن ما كان من حروف الهجاء ء مختوماً بألف يجوز قصره ومده 
إجماعاً. كما في الهمع لكن تتعين هنا قصرتا للضرورة. يات يس 

هو الرواية» ويجوز غيره وأتت معطوق غليها بتقدير ضاف أى ويناء أتت» وأما عطفه على 
فعلت فيوهم اتحاد التاءين مع أنهما نوعان متباينان. إلا أن يجعل من استعمال المشترك وهو تا 
في معنييه أفاده ابن قاسم . د مبتدأ خبره ينجلي» وبتا متعلق به. وقدم معمول الخبر الفعلي 
على المبتدأ للضرورة على ما مر. قال الأشموني: ومسوغ الإبتداء بفعل قصد الجنس كتمرة خير 
من جرادة. وفيه أن العلامات لا تميز إلا ما في الخارج والجنس» وهو الماهية الذهنية لا يوجد 
خارجاً على التحقيق» ولا في ضمن الفرد. ولو قلنا بهذاء وكان المراد الجنس في ضمن بعض 
الأفراد» لكان حاصله أن المتميز هو الإفرادء لأن الحكم على شيء باعتبار شيء آخر حكم 
على الشيء الآخر. فإذاً» لا دخل للجنس في التسويغ بخلاف: : تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةِ. لأن 
الحكم بالخيرية إنما هو على الجنس من حيث هوء فالأحسن أن المسوع التنويع لأنه نوع من 
الكلمة . ولعل هذا مراد المعرب بجعله المسوّغ كونه قسيماً للمعرفة أعني الاسم والحرف. 
فقوله للمعرفة بيان للواقع لا شرط في التسويغ كما يعلم بما يأتي. وقيل المسوغ. خروجه 
مخرج الجواب لمن قال أفعل ينجلي بشيء أو كونه فاعلاً في المعنى . 


الكلام وما يتألف منه ه14 


ثم ذكر المصنف أن الفعل يمتاز عن الاسم والحرف بتاء «قَعَلْتٌُ» والمراد بها تاء الفاعل» 
وهي المضمومة للمتكلمء نحو: «فعلتٌ» والمفتوحة للمخاطب» نحو: اتَبَارَكْتَ؛ والمكسورة 
للمخاطبة» نحو: «فعلتِ». 

ويمتاز أيضاً بتاء (أَتَدْىق والمراد بها تاء التأنيث الساكنة» نحو: انْعْمَتْ) وَابِفْسَتْ) 
فاحترزنا بالساكنة عن اللاحقة للأسماءء فإنها تكون متحركة بحركة الإعراب. نحو: «هذه 
مسلمة؛ ورأيتُ مسلمةً؛ ومررتٌ بمسلمة» ومن اللاحقة للحرف» نحو: «لأَتَء ورُبَتَء 
وتُمّتَ3 وأما تسكينها مع رب وثُمٌ فقليل» نحو: «رُبّْتْ وُمْتْ). 

ويمتاز أيضاً بياء «افْعَلي؛ والمراد بها ياء الفاعلة» وتلحق فعل الأمرء نحو: «اضربي» 
والفعلَ المضارع. نحو: «تَضْرِبِينَ» ولا تلحق الماضي . 

وإنما قال المصنف «يا افعلي» ولم يقل #ياء الضمير» لأن هذه تدخل فيها ياء المتكلم؛ وهي 
لا تختصٌ بالفعل ؛ بل تكون فيه نحو: «أكرمَنِي» وفي الاسم نحو: «عُلامي» وفي الحرف نحو: 
#إنّي» بخلاف ياء "افعلي» فإن المراد بها ياء الفاعلة على ما تَقَدّم وهي لا تكون إلا في الفعل . 


قوله: (وَالِمُرَادُ بهَا نَاءُ المَاعِلُ الخ) أي لا خصوص المفتوحة مثلاً ففيه مجاز مرسل» أو 
كناية من ذكر الملروم وهو فعلت» وإرادة لازمة وهو الفاعل فكأنه قال بتاء الفاعل» وكذا قوله 
يا افعلي ونون أقبلن. . والمراد بالفاعل من أسند إليه قعل على جهة القيام به أو الوقوع منه 
ثبوتاً أو نفياً لا الفاعل اللغوي . . وهو من أوجد الفعل لثلا تخرج تاء نحو: مت». 0000 
ولا الاصطلاحي لئلا تخرج تاء كان وأخواتها ويلزم الدور بأخذه في تعريف الفعل ثم 
ل 
ل ل 

على الصحيح. 

قوله: (السَاكِتَةُ) أي أصالة» وإن تحركت لعارضء نحو: ظَالَتُ أمة04'' بنقل ضمة 
الهمزة إلى التاء في قراءة ورش 9وَقَالَتٍ امْرَأةُ العَزِي 4 [يوسف:51] بكسرها للساكنين و ظقَالََا 
ْنَا طَائِعِينَ4© [فصلت:١٠]‏ بفتحها للألف وإنما اختصت الساكنة بالفعل ليعتدل ثقله بخفة 
السكون. 

قوله: (فَقَلِيلٌ) أي فلا ترد لأن القليل لا حكم له. وأجيب أيضاً بأنها لتأنيث اللفظء 
والمراد هنا تأنيث الفاعل . 

قوله: (يَاءُ القَاعِلَةِ) أي ولو مع المضارع لا خصوص الأمر كما مر. وبهذه الياء مع 


)١(‏ الآية #قالت أمة» [الأعراف: ]١77‏ قرأ ورش ينقل حركة الهمزة إلى التاء. 


لف الكلام وما يتألف منه 


ومما يميّز الفعل نُونٌ «أقبلن» والمرادٌ بها نون التوكيد : خفيفةٌ كانت» أو ثقيلة؛ فالخفيفةٌ 
تنو قوله عالق ؛ 9لَتَسْفَّعاً بالنّام وةه" ' والشكيلة تمن فرالة: دلَنُخْرِجَئْكَ يَا شعَلِبُ م4" فمعنى 
البيت: ينجلى الفعلّ بتاء الفاعل» وتاء التأنيث الساكنة» وياء الفاعلة» ونون التوكيد. 


١‏ - سِوَاهُمًا الْحَرْفٌ كَهَلْ وَفِي وَلَمْ فِعْلمُضصَرعٌيَلِيِلَمْكيشِم 


الدلالة على الطلب يعلم أن كلاً من هات وتعالى فعلا أمر لا اسمان لهء فهما مبنيان على 
حذف الياء والألف كارم واخش. 

قوله: (نون التوكيد) ودخولها في اسم الفاعل شاذ كما سيأتي فلا يرد. 

تنبيه : : بقى مما ذكره من علامات الفعل لم الآتية» ومثلها باقي الجوازم وزاد في التسهيل 
اتصاله بضمير الرفع البارز ولزومه مع ياء المتكلم نون الوقاية . وبهذه تعرف فعلية التعجب أفعل 
التعجب. وزاد ابن الحاجب: قد» ا وسوف» وابن فلاح في مغنيه: : النواصب» ولوء 
وأحرف المضارعة. اه نكت. 

قوله: (سواهما) خبر مقدم لا مبتدأء لأن الحرف هو المحدث عنه وهي بمعنى غير . 
ورفعها مقدر على الألف بناء على الراجح من خروجها عن الظرفية» أما على أنها في محل 
نصب على الظرفية الاعتبارية دائماً فتتعلق بمحذوف هو الخبر. كما سيتضح في الاستثناء قيل : 
لا فائدة لهذه الجملة لأنه علم من قوله؛ واسم وفعل الخ. إن كلا منها غير الآخرين ورد بأنه 
على حذف مضافين أي سوى قابلي علاماتهما ففيه إشارة إلى أن علامة الحرف عدم القبول» 
وهذا لم يعلم مما تقدم وقيل: هي تمهيذ لتقسيمه إلى الثلاثة أقسام . 

قوله: (نِعْلُ مُضَارعٌ الخ) شروع في تقسيم الفعل» وعلامات كل قسم بعد ذكر العلامات 
مجملة» وبدأ بالمضارع لشرفه بمضارعة الاسمء والاتفاق على إعرابه» وثنّى بالماضي للاتفاق 
على بنائه» وختم بالأمر للاختلاف في وجوده بإلناعله الكرقيين من المقنارع 17 5م برأسه 

قوله: (كُيَشَمُ) خبر لمحذوف؛؟ أي وذلك كيشم بة ذتح الشين مضارع سمت اليب من 
باب قرح على الأقممح لا علم كما قيل لأن لا يوافقه في المصدر: وحكاه الفراء”؟» وغيره من 
باب نصر والأولى تتعين هنا دفعاً لسناد التوجيهء وهو اختلاف حركة ما قبل الروي المقيد؛ 
وترك شد ميميه للضرورة. ويجوز كونه مضارع: شَامَ البَرْقَ يَسَامُهُ إذا رآه حذفت ألفه حكاية 
لحالة جزمه. 


.]16 [العلق:‎ )١( 
.]88 (؟) [الأعراف:‎ 
تقدمت ترجمته ص؟1".‎ )'( 
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- وَمَاضِيَ الأَفمَالٍ بِالتثَامِر وَسِم بالثُون فِغلّ الأفرء إِنْ أَمَرْفُهم 
5 - وَالأمرٌ إن لْمْ بَكلِلئُونٍ مَحَلْ فِيهِهُوَاسْمُ نئَخْوَصَةرَحَيِوهَل 
2 5-6 


قوله: (وماضي الأفعال) أي الماضي منها مفعول مقدم لِمِرْ أمر من مازهُ يميرُهء كباعه 
يبيعه بمعنى ميزه. وبالتاء متعلق به وأل فيها للعهد الذكريء أي التاء المتقدمة بنوعيها استعمالاً 
للمشترك في معنييه لا للجنس لثلا تدخل تاء الأسماء. 

قوله: (وَسِم) بكسر السين أمر من وَسَمَهُ يَسِمّهُ كوعده يعده إذا علمه بشد اللام وبالنون 
متعلق بهء وفعل الأمر مفعوله. وأمر نائب فاعل لمحذوفه يفسره فهم لأن أداة الشرط لا يليها 
إلا الفعل. والمراد به الأمر اللغري. وهو الطلب فلا دور في جعله علامة فعل الأمر 
الاصطلاحي. وجواب الشرط محذوف وجوياً أي فسمه بالنون لا جوازاً كما قيل لما نص عليه 

2 ل لكان 
فعل الشرط ماضياً نحو: هو ظالم إن فعل و8إِنًا إِنْ شَّاءَ الله لَمهْتَدونَ» [البقرة: 

قوله: (والأمر) مبتدأ خبره هو اسم؛ وجواب الشرط محذوف دل عليه الخبر. ومن جعل 
هو اسم جواباً حذفت فاؤه للضرورة فقد سها عن قاعدة متى تقدم المبتدأ على الشرط؟ فإن 
اقترن مع بعدهما بالفاء أو صلح لمباشرة الأداة كان جواباًء والخبر محذوقاً وإلا كان خبراًء 
والجواب محذوفاً كما هنا أفاده الحفني وغيره قبل الصبان» والمتجه كما في المغني أن الخبر 
في الحالة الأولى هو مجموع الشرطء وجوابه لا محذوف ثم هذه القاعدة محمولة على السعة 
لجواز حذف الفاء للضرورة. وقد جوز صاحب المغني في قول ابن معطي: 

النْفشظإنْيفِذدَهُوَالكَلام 

أن يكون هو الكلام جواباً حذفت فاؤه للضرورة وجملة الشرط ؛ وجوابه خبر اللفظ . وأن 
يكون خبراً والجواب محذوفاً فكذا يجوز مثله هنا ولا سهوء اه. قلت والله أعلم بيت ابن معطي 
تلزمه الضرورة على كل حال» إذ جملة هو الكلام إن جعلت جواباً كان فيه ضرورة حذف الفاء 
أو خبراً كان فيه ضرورة حذف الجواب إذ شرط حذفه اختياراً مضي فعل الشرط لفظأء أو معئّى 
كما سيأتي فلا مرجح لأحدهماء وحذف الجواب هنا اختياري لمضي شرطه معنى . فكيف يعدل 
عنه إلى الاضطراري؟ فما قاله الحفني هو المتعين» فلا تكن أسير التقليد وبالله التوفيق والمراد 
الأمر اللغوي» وهو الطلب لا فعل الأمر لثلا يتافيه الحكم عليه بأنه اسمء وفيه حذف مضاف» 
أي ودال الأمر أي الدال عليه بنفسه. فخرجت لام الأمر لأن دلالة الحرف بغيره. 

قوله : (مَحَلْ) مصدر ميمي بمعنى الحدث أي حلول أو بمعنى المكان؛ وهو أولى 
لاحتياج الأول لتقدير مضاف أي قبول حلول؛ وفيه متعلق به» وإن كان اسم المكان لا يعمل 
لأن الظرف تكفيه رائحة الفعل» وللنون خبر كان أو عكسهء وهو أظهر على جعل محل 
مصدراً. 


14 الكلام وما يتألف منه 


يشير إلى أنَّ الحرف يمتاز عن الاسم والفغل ياوه عن علامات الأسماء» وعلامات 
الأفعال» ثم مَثّلَ «بهل وفي ولم؛ مُتَبّهاً على أن الحرف ينقسم إلى قسمين: مختصء وغير 
مختص» فأشار بِهّلُْ إلى غير المختص» ل والأفعال. نحو: دَهَل 


قوله: (نَحْوَ صَه الخ) الأولى التمثيل بَِزَّالِء وَدَرَالدٍ لأن اسمية ما ذكر معلومة من 
التنوين. 

قوله: (وَحَيْهَل) فيها ثلاث لغات سكون اللام وفتحها بلا تنوين» ومنونة » وكلام الناظم 
يحتمل الأولين» وكذا الثالث على لغة ربيعة من الوقف على المنصوب المنون بالسكون. 


قوله : (بخلوّه من علامات) أي من قبول شيء منها فعلامته عدم القبول» ولا يرد أن العدم 
لا يصلح علامة للوجودي كما صرحما به لأنه في العدم المطلقء وهذا مقيد وكون بعض 
العلامات المجعول عدمها علامة له حروقاً لا يوجب الدور لأن جعلها علامات ليس يعنوان 
حرفيتهاء بل بعنوان كونها ألفاظاً معينة» وهذا التعريف لما يسمى كلمة يقرينة أن الحرف من 
أقسامها فلا تدخل فيه الجملة» وإن كانت لا تقبل العلامات لأنها لا تسمى كلمة في 
الاصطلاح . بقي أن يقال: إن أريد بالعلامات التي لا يقبلها الحروف التسع المذكورة هنا فقطء 
دخل فيه ما ليس منه إذ لنا ألفاظ لا تقبلهاء وليست حروفاً كقط وعوض ونزال ودراك. وإن 
أريد المذكورة هنا غيرها كان فيه حوالة على مجهول ويجاب باختيار الأول» ومكون تَعْريفاً 
بالأعمء وأجازه المتقدمون لإفادة التمييز في بعض الأفراد. فهو أخف من جهل الجميعء 
وسهله الاعتماد غلى التوقيف الذي لا يستغني عنه المبتدىء؛ على أن المراد بقبول العلامات ما 
يعم قبول اللفظ لها بنفسهء أو بمرادفه أو بمعنى معناه» وقط وعوضء يقبلان الإسناد إليهما 
بمرادنفهماء وهو الزمن الماضي والمستقبل» فإن قولك: ما فعلته قط في قوة قولك الزمن 
الماضي ما فعلت فيه ونزال تقبلها إما بمرادفهاء وهو المصدر بناء على أن مدلول اسم الفعل 
سي ل 0 


ا تَى عَلى الإنسَانٍ ا :1]ولما عرض لها إقادة ل 
حي كم 0 ال ا ل ا 
- ولا: هل زيد رأيته. وبالأولى : هل زيداً رأيت بلا ضميرء بالك لأنها إذا لم تر القعل 


)١(‏ قال سيبويه 4097/١‏ : «واعلم أنه إذا اجتمع بعد حرف الاستفهام - نحو هل وكيف ومَنْ ‏ اسم وفعل كان 
الفعل بأن يلي حرف الاستفهام أولى لأنها عند النحاة في الأصل من الحروف التي يذكر يعدها هذا الفعل؛ 


اه 


الكلام وما يتألف منه الى 


ركد قَائْمٌ وهل قام زيد» وأشار بفي ولَمْ إلى المختصء. وهو قسمان: مختص بالأسماء كفي» 
نحو: «زيد في الدار»ء ومختص بالأقعال كَلَمْ نحو : «لم يقم زيد». 

ثم شرع في تبيين أن الفعل د ينقسم إلى ماضٍ ومضارع وأمرٍ؛ فجعل علامة المضارع صحة 
دخول «لم» عليه؛ كقولك في يشم : لم يشم وفي يضرب: «لم يضرب» وإليه أشار بقوله: 
«فعل مضارع يلي لم كيْشم؟. 

ثم أشار إلى ما يميز الفعل الماضي بقوله: وماضي الأفعال بالنًا مِرْ أي: مَيّرْ ماضي 
الأفعال بالتاء؛ والمراد بها تاء الفاعل» وتاء التأنيث الساكنة» وكل منهما لا يدخل إلا على 
ماضي اللفظء نحو ١تَبَارَكتَ‏ يا ذا الججلالٍ والإكرام *» وَهيِعْمَتٍ الْمَرْأَةٌ هِندٌه و«بِئْسَتٍِ المرأةٌ 
دَغْد. 

ثم ذكر في بقية البيت أن علامة فعل الأمرء قبول نون التوكيد» والدلالة على الأمر 
بصيغته» نحو : «اضربن» واخرجنٌ». 

فإن دَلْتِ الكلمة على أمرء ولم تقبل نون التوكيد فهي اسم فِغْلء وإلى ذلك أشار بقوله : 


في حيزها تسلت عنه ذاهلة» وإلا حنت إليه لسابق الإلفة» ولم ترضّ إلا بمعانقته لفظاً. واكتفى 
الكسائي بوليها الفعل المضمر فأجاز الأولين دون الثالث. 


قوله: (وَكُلُ مِنْهُمًا إلخ) وبهاتين التاءين ردٌ على من زعم من البصريين حرفية ليس حملاً 
على النافية؛ وعلى من زعم من الكوفيين حرفية عسى حملاً على لعل» وبالثانية رد على من 
زعم من الكوفيين اسمية نعم وبئس مستدلاً بدخول الجار عليهماء ٠»‏ في نحو: : ما هي بنعم الولد 
لأن قبول التاء نص في الفعلية. وأما الجار فداخل على مقدر أي ما هي بولد مَقُولٌ فيه نِعُمَ 
الوَلْدُ كما سيأتي في بابه. 


قوله: (تَبَارَكَتْ إلى قَوْلِهِ ِعَمَتِ المَرْأَةُ) فيه إشارة إلى ما صرح به في شرح الكافية من تاء 
الفاعل تنفرد في تبارك كتاء التأنيث في نعم ويئسء لكن في البجائي على الآجرومية أنه يقال: 
تباركت أسماء الله ورد التصريح له بأن اللغة لا تثبت بالقياس» يرد بأن القياس نقل اسم المعنى 
إلى معنى آخر لجامع بينهما وهذا ليس كذلكء بل إدخال علامة في فعل يصلح لها أفاده 
الصبان. قلت والله أعلم: لعل المصنف راعى أن معنى تبارك التنزيه البليغ الذي لا يليق بغيره 
تعالى» فمنع التاء لامتناع التأنيث في جانبه تعالى» ولما لاحظ البجائي أن ذلك التنزيه يكون 
لأسمائه وصفاته أيضاً. أجازها باعتبار الجملة فتأمله فإنه نفيس جداً وبه ير ما في التصريح. 


قوله: (فَإِنْ عَلْتِ الكَلِمَةُ الخ) مثله إن دلت على معنى المضارع ولم تقبل لم فهي اسم 
فعل مضارع : كأوف وأف» أي أتوجع وأتضجر وإن دلت على الماضي » ولم تقبل التاء لذاتها 
فهي اسم قعل ماضن؛ كهيهات». وشتان أي بعد وافترق فإن لم تقبلها لعارض فلا يضر كفعلي 


00 المعرب والمبتي 


قصَه وَحَيْهَل : اسمان وإن دَّلاً على الأمر؛ لعدم قبولِهُما نون التوكيد؛ فلا تقو تقول: : صَهَنٌ 
ولا حَيْهَلن وإِنْ كانت صَهُ بمعنى اسكت» وعتيل معنن أقئل؟ فالفارق 'بينهما قبول تون 
التوكيد وعَدّمهء نحو: «اسْكَيُّن وأْقْبلَنَ»: ولا يجوز ذلك في «صهء وحيهل». 


التعجب. والاستثناء وحبذا في المدح لعروض ذلك من استعمالها كالأمثال التي لا تغيّر. قال 
ابن غازي: ولو شاء التصريح بالثلاثة لقال: 
وَمَايَكُنْ مِنْهالِذِي غَيْرٍ محل قَاسْمٌكَهَيْهات رَرَيْ وجَيَهَل 

أي وما يكن من الكلمات الدالة على معاني الأفعال غير محل لهذه العلامات فاسم الخ. 

قوله: (وَإِنْ كائّث صَه بِمَعْنَى اسْكَُثْ) أي مدلولها لفظ اسكت بناءَ على أن مدلول اسم 
الفعل لفظ الفعل لا معناه وهو الراجح» وبيانه أن كل لفظ مستعمل اسماً كان أو غيره له 
وضعان؟؛ وضع قصدي به يدل على معناه. . كدلالة زيد على الذات المخصوصة ودلالة ضرب 
على الحدث والزمان» ا م ل ب د 
ولكون هذا الوضع تبعياً لا يصير به اللفظ مشتر كأ ولا يفهم منه معنى مسماه. وقد اتفق تفق لبعض 
الأفعال أنْ وُضع لها وضعاً قصدياً أسماء أخر غير ألفاظها تطلق؛ ويراد بها ألفاظ الأفعال لكن 
من حيث ذلالتها على معانيها وسموها أسماء الأفعال» فصه مثلاً مدلوله لفظ اسكت باعتبار 
دلالته على طلب السكوت بخلاف اسكتء إذا قصد لفظه فإنه يكون مدلوله لفظ أسكت الواقع 
ل ا ب و اي ال 
كلاماً تاماً بخلاف هذا. كذا حققه التفتازاني في حواشي الكشاف والله أعلم. 


المُغرَبُ وَالمَبِنِيُ 

أي من الاسم والفعل» ومن قصره على الاسم وجعل قوله : 

الخ استطرادياً فقد تعسف وأل فيهما اسم موصول يظهر إعرابها على الوصف صلتها 
بطريق العارية منها لكونها بصورة الحرف»ء والوصف نفسه لا محل له لكونه صلة في معنى 
الجملة. وهذا قبل جعلهما ترجمة أما بعده فهي معرفة لانسلاخ مدخولها عن الوصفية 
وصيرورته. . كالاسم الجامد وكذا يقال فيما شابهه» كالموصول والمفعول المطلق» وأخرهما 
عن شرح الكلام لتقدمه عليهما تعقلاً كتقدم الجسم على العرض القائم به وإن كانت العرب 
لم تنطق به» ولم تعرفه خالياً عن الإعراب» وقدمها على الإعراب الآني في قوله: والرقع 
والنصب الخ مع أن المشتق فرع المصدر. قيل: لتقدم المحل على الحال» وقيل: لأنه لم 
. يبينهما من حيث اتصافهما بالإعراب والبناء بالفعل» بل من حيث قبولهماء وبيان سبب القبول 
كشبه الحرف وعدمه. وذلك لا.يتوقف على بيان المشتق منهء لأن من عرف قابل الإعراب 


المعرب والمبني ش ١‏ 


الْمُغْرَبُ والمبنئ . 
6 -ولاسْمُ مِنَةمُعرَبٌ ومَبْيِي لِشَبَهِهمِنَالخروفٍ مذني 


وغير قابله توجه إلى معرفته فبين أولاً القابل : ثم المقبول» أقاده سم . والإعراب لَغةً له معان: 
كالإبانة والتحسين والإزالة واصطلاحاً ما ا ا ويطلق أيضاً على تطبيق الكلام على 
قواعد العربية كما نص عليه الدماميني على المغني وغيره. ومنه قولهم: أعرب جاء زيد. وهذا 
الإطلاق اصطلاحي أيضاء لأن العرب لم تكن تعرف تلك القواعد ولا تطبق الكلام عليها 
وإنما تطبق به مطابقاً لها سجية» أفاده الأمير. 


قوله: (والاشم منه مُغْرَبٌ) مذهب الزمخشري في من التبعيضية أنها اسم بمعنى بعض 
فهي مبتدأ ثان ومعرب. خبره أو هي جار ومجرور خبر لمعرب» والجملة على كل خبر 
الاسم. وقوله: ومبني أي ومنه مبني. فإعرابه كذلك والاسم منحصر فيهما على الصحيح 
ام وإن كانت عبارته لا تفيد الحصر كما لا تفيد الواسطة خلافاً لمن 
توهمه. لأن قوله: ومبني ليس معطوفاً على معرب حتى يكون مجموعهما بعض الاسم. 
وهناك بعض آخر بل هو من عطف الجمل أي بعضه كذا وبعضه كذاء فهو على حد 
طفَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَمَرَ» (البقرة:267] نعم يستفاد الحصر من قوله: ومعرب الأسماء 
الخ بعد جعله البناء لشبه الحرف. فلتحمل عبارته هنا عليه بقرينة ذلك بأن يقال وبعضه 
الآخر مبني كما قدره الأشموني» ولا عبرة بمن جعل المضاف لياء المتكلم واسطةء وسماه 
خصياً لأن إعرابه مقدر. وقول ابن عصفور: إن الأسماء قبل التركيب لا معربة ولا مبنية 
ليس قولاً بالواسطة؛ لإمكان حمله على أن المراد غير معرية بالفعل فيوافق قول الزمخشري 
في الأعداد المسرودة إنها معربة حكماً. أي قابلة له إذا ركبت لسلامتها من شبه الحرف»ء 
وتأئرها بالعرامل إذا دخلت عليها. وذهب الناظم إلى بنائها لشبهها الآن بالحروف المهملة 
في كونها لا عاملة ولا معمولة. وكذا الخلاف في فواتح السور على أنها من المتشابه؛ أما 
1 كلح اننا اسورد لقا ملا لايق ل لالد م بل هي مبتدأ أو خبر أو 
مفعولة لمحذوف,» أو مجرورة بحرف قسم مقدر. وما كان منها مفرداً نحوصء أو موازن 
مفرد كحم موازن قابيل يقدر إعرابه لحكايته قبل العلمية» أو يعرب لفظأ في غير القرآن 
كقولك: قرأت وما عدا ياسيناً وما عدا ذلك نحو: ألم يتعين فيه الأول كذا في البيضاوي 
وحواشيه . 


قوله: لكاي نقد اق نان كن دون ملسي عازف اق وض راض 
الأسماء . فلا يقتضي البناء لضعفه كما أعربت أي مع.شبهها الحرف موصولة؛ أو غيرها 
لمعارضته بلزومها الإضافة لفظأ. أو تقديراً إلا بعض الموصولة كما سيأتي. وإنما بنيت لدن مع 
لزومها الإضافة لفظاً وهو أقوى لأن إضافتها إما لمفرد. أو جملة فخرجت عن أصل الإضافة من 


يفن المعرب والمبني 


يشير إلى أنَّ الاسم ينقسه”' إلى قسمين : أحدهما المعربُ» وهو: ماسَلِمَ من شَبّه الحروف» 
والثاني المبني”", وهوما أْشْبَهَ الحروف» وهوالمعنيٌ بقوله: #لشبه من الحروف مدني» أي : لشبه مُقَرَبِ 
من الحروف؛ فَعِلّةٌ االبناء» منحصرةٌ عند المصئف رحمه الله تعالى! -فى شبه الحرف» ثم نوع 
الحضعت تقو لكيس اليتق اللدر ف هد اليف هذا قوس هو ناتهب أن تلن لازي 


الإفراد فلم تقو على المعارضة» كما قاله ابن هشام وقال ايح الأنبارق”؟5: إنما أعريت أئ يها 
على أن أصل المبني الإعراب» كما صح بعض ما يجب إعلاله تنبيهاً على أن أصله التصحيح. 
وعلى هذا لا ترد لَدَنْ. 

قوله اشير وذ لمعاف أي كما بجا الراك ها الى افق ا ومعرب الأسماء 
الخ كما قرره الشارح وهذا هو المختارء وعليه ابن جني”*؟ والزجاجي”" وغيرهم خلافاً لمن 
يجعل بناء اسم الفعل لشبه الفعل» ونحو: : حذام لشبه شبه الفعل . وهو نزال والمنادى لوقوعه 
موقع الضمير» ع وا سم لا للتركيب إذ كل هذه ترجع لشبه الحرف مباشرة كاسم الفعل الآتي في 
المتن» وكاسم لا فإنه بني لتضمنه معنى من الاستغراقية لا للتركيب كما سيأتي. . أو بواسطة 
كحذام فإنه أشبه مشبه الحرف» وهو نزال وزناً وعدلاً وتعريفاً» وقيل لتضمنه معنى هاء التأنيث 
فهو من الشبه المعنوي بلا واسطة» وكالمنادى فإنه أشبه ضمير أدعوك إفرادا واتعريفاً وخطاباً 
وهو مشبه لفظاً ومعنئ لكاف الخطاب في نحو ذلك. وجعل ابن الناظم بناء المنادى لتضمنه 
معنى كاف الخطاب» فهو من الأول لا يقال من أسباب البناء الإضافة لمبني وهي ليست من 
شبه الحرف؛ لأن هذا بناء جائز والكلام في 5-0 


)١(‏ المعرب: سمّاه ابن هشام «المتمكن». 

(؟) المنبي: سمّاه السيوطي «غير المتمكن». 

(*) أبوعلي الفارسي : الحسن بن أحمد بن عبد الغفار» لهعدة مصنفات منها «الإيضاح» و«التكملة» توفي سنة (/الالاه) . 
انظر: (بغية الوعاةة .)4195/١(‏ 

(1) ابن الأنباري: هو أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري» ألّف كتباً كثيرة في علوم القرآن. والحديث 
واللغة والنحو. توفى سنة (78” ه). 
انظر: «بغية الوعاة» (5/ 531). 

(0) ابن جني: أبو الفتح عثمان بن جني» من أثمة اللغة والنحوء له كتاب الخصائص وسرٌ صناعة الصناعة 
والتصريف». توفي سنة (591 ه). 
انظر: انزهة الألباء» (505). 

(5) الزجاجي: أبو القاسم عبد الرحممن بن إسحاق» نحوي بغدادي لازم الزجاج فنسب إليه له كتاب الجمل» 
والإيضاح في علل النحوء وغيرها. توفي سنة (79” ه). 
انظر: «وفيات الأعيان» .)١75//7(‏ 


المعرب والمبنتي اوفن 


حيث جعل البناء منحصراً في شّبّهِ الْحَرْفي أو ما تضمن معناه؛ وقد نص سيبويه'١-‏ رحمه الله! -على 
بل ا ا ا «ابن أبي الربيع”" . 

- كَالشَبَهِ الْوَضْعِيَ في اشْمّي جَفْتّنا وَالْمَعْنَوِيٍ في مَتَى وَفِي هنا 

- وَكنهَابَةٍ عن الْفِغْل بلا تالعن رافك قار امك 


قوله: (في شِبْهِ الحَرْفٍ) أي مشابهه. وقوله أو تضمن معناهء أي معنى الحرفء وهذا 
هق الف المعري نهو إنا من عطف الخاض :على العام أو التغائر :إن من الشيه الأول بها 
عدا المعئري» فأو تنويعية. فهو في المعنى عين مذهب الناظم لكن لما خالفه في اللفظ بعطف 
التضمن على الشبه. عبر الشارح بالقرب أفاده السجاعي. 

قوله: (سِيبُويْه) هو إمام النحؤء واسمه عمروء ومعنى سيب بالفارسية التفاح» ومعنى 
ويه رائحتهء وإضافة العجم مقلوبة. لقب بذلك لأنه كان يشم منه رائحة التفاح» أو لشبهه به 
في اللطافة. مات في أواخر المائة الثانية» وعمره ينيف على الثلاثين أو الأربعين. 

قوله: (كالشْبَهِ الوضمِي الخ) قال أبو حيان: لم أقف عل هذا الشبه إلا لهذا الرجل يعني 
الناظم ورد بأنه ثقة» ومن حفظ حجة على من لم يحفظء واعترض بأنه لو سمي بباء أضرب 
مئلاً أعربت مع همزة الوصل عند سيبويه» ومع ما قبلها عند غيره فيقال أب أو رب. فلو 
أوجب الشبه الوضعي البناء؛ لكانت هذه الباء أولى به ورد بأن المعتبر وضع أصل اللغة بخلاف 
باب التسمية فيعرب ما سمي به. ولو كان حرفا نحو يا كعن لشرفهاء وعروض وضعها. ولذا 
عبر بالوضعي دون اللفظي وإن كان هو الأنسب بمقابلة المعنوي. 

قوله: (في اسْمَئِ جَفْتَنَا) بإضافة اسمي إلى جثتنا لأن المقصود لفظهء ولا يرد أن التاء ونا 
جه بيك له رامن ريل لأاسجانم لأن السراة فوح اسيى, سف هذا اللفطل: بودن دض 
المستعمل في معناه. ولا حاجة إلى تقدير قولك: جتتنا لأنه لا يغني عن قصد اللفظ فتدبر. 
والإضافة على معنى من» وإن لم يصح الإخبار بالثاني عن الأول كما هو ضابطهاء لأن محل 
ذلك إذا كان المضاف إليه جنساً للمضاف كباب ساج كما قاله الروداني. والأظهر كونها بمعنى 
في . 


قوله: (وَكَْنِيَابَةِ) أي. وكشبه نيابة أي فيها كما يفيد عطفه على كالشبه الوضعى. وكذا 


»١(‏ سيبويه: أبو بشر عمرو بن عثمانء أكبر نحاة العربية» وأوّل من بسط النحو ووضع فيه «الكتاب» لزم شيخه 
الفراهيدي؛ وروى عنه. وبمذهيه يأخذ أهل البصرة. 
انظر: «بغية الوعاة»؛ (779/57). 

ضف أبو الحسين عبد الله بن أحمد بن عبيد الله له «شرح الجمل». واشرح سيبويه» بيده توفي سنة (1584 
ه). 


انظر: #بغية الوعاة» (؟/ .)١76‏ 


5 المعرب والمبئي 


ذكر في هذين البيتين وُجُوةَ شَبَّه الاسم بالحرف في أربعة مواضع : 

«فالأول»: شَبْهُهُ له في الوضعء كأن يكون الاسم موضوعاً على حرف واحدء كالتاء في 
ضَرَبْتُ» أو على حرفين ك(نا) في «أكرمنا' إلى ذلك أشار بقوله: «في اسمي جِنْتَنَاه فالتاء في 
جئتنا اسم؛ لأنه فاعل» وهو مبني؛ لأنه أشبّه الحرف في الوضع في كونه على حرف واحدٍ 
وكذلك اسمٌ (نا)؛ لأنها مفعول» وهو مبني؟ لشبهه بالحرف في الوضع في كونه على حرفين. 

«والثاني»: شَّبّه الاسم له في المعنى» وهو قسمان: أحدهما ما أشبه حرفاً موجوداًء 


يقال في وكافتقار. وقوله بلا تأثر نعت نيابة أي كائنة بغير تأثر بالعوامل» فلا بمعنى غير نقل 
إعرابها لما بعدها عارية لكرنها بصورة الحرف» وتأثر مضاف إليه وجره مقدر لحركة العارية. 
والمراد بعدم التأثر عدم قبوله أثر العامل» وهو الإعراب بحسب الوضع . فالمعنى: يبنى الاسم 
البناء لا سبب له. ويغني عن هذا القيد في إخراج المصدر الآني جعل ألف أصلاً للتنثية» أن 
نيابة المصدر عارضة في بعض التراكيب لا أصلية كاسم الفعل. 

قوله : (في الوّضْع) أصل وضع الحرف كونه على حرف أو حرفي هجاء فما زاد فعلى 
خلاف الأصلء. وأصل وضع الاسم ثلاثة فأكثر فما نقص فقد شابه الحرف في وضعهء 
واستحق حكمه. وهو البناء» ولم يعرب الحرف الذي أشبه الاسم في وضعه على ثلاثة 
كسوفء أو أربعة كلعل أو خمسة كلكن لأن هذا الوضع لا يخص الاسمء بل هو للفعل المبني 
أيضاً. ولعدم احتياجه إليه بخلاف المضارع أعرب لشبه الاسم لاحتياجه في تمييز معانيه 
التركيبية إلى الإعراب كما سيأتىء وأيضاً هو أضعف أقسام الكلمة إذ ليس مقصودا لذاته بل 
لربط معاني الأفعال بالأسماءء ولا يستقل بالمفهومية فلا يقوى بالشبه على اكتساب حكم 
الاسم. وأما الاسم فكان وضعه على الكمال متحلياً بأشرف الحلال» فلما تشبه بالدون انحط 
عن رتبته» وسقط من العيون. وإنما اكتفى في بناء الاسم بشبه واحد دون منعه الصرف لشدة 
تباعد ما بينه وبين الحرف» فيقوى انحطاطه عن حكم الاسم بالشبه الواحد. وأما الفعل فإنه 
وإن كان نوعاً آخرء لكنه أقرب إليه من الحرف لاتفاقهما في استقلال معناهما. فالشبه الواحد 
به لا يخرجه عن حكم الاسمية من الصرف فتدبر. 

قوله : (أَوْ عَلَى حَرْفَين) أي ثانيهما لين كما أشار إليه بنا؛ أما مع صحة الثاني فلا يختص 
بالحرف لوجوده في الاسم المعرب كمع بناء على أنها ثنائية لا أصلها معي؛ وكقد الاسمية 
على لغة إعرابها وإن كان الغالب بنائها. فإطلاق الوضع على حرفين غير سديد كما قاله أبو 
إسحاق الشاطبي شارح المتن. وهو غير أبي القاسم المقري. ماي 

قوله: (فِي كَوَنِهِ عَلَى حَرْفٍ الخ) في سببية. 

قوله: (شَبْهَهُ لَهُ في المَعْتَى) أي بأن يتضمن الاسم معنى جزئياً غير مستقل؛ حقه أن 


المعرب والمبني 6.6 


والثاني: ما أشبه حرفاً غير موجود؛ فمثال الأول «متى» فإنها مبنية لشبهها الحرف» في المعنى ؛ 
تإنها مستحعل للاستفهام؛ نحو متى تقوم؟ وللشرط» نحو: مَتَى نَقُمْ أَكُمْ وفي الحالتين 
هي مُشْبهة لِحَرفٍ موجود لأنها في الاستقهام كالهمزةء وفي الشرط كإنء ومثال الثاني 
هنا من المعاني» فحقها أن يوضع لها حرف يدل عليهاء كما وضعوا للنفي «ما» وللنهي 
«لا» وللتمنى ١ليت»‏ وللترجي لعلء ونحو ذلك». فبنيت أسماء الإشارة لشبهها في المعنى 
حرفا در 

والئالث: شبهه له في النّيابةٍ عن الفعل وعدم التأثر بالعامل» وذلك كأسماء الأقعال» نحو 
«دَرَاكُ رَيْدأ فَدَرَاكُ: مبنيٌ لشيهه بالحرف في كونه يعمل ولا يعسلل فيه غيره كما أن 


يؤدى بالحرف زيادة على معناه المستقل. بمعنى أنه خلف الحرف في إفادة ذلك وقطع عنه 
النظر لا أنه ملاحظ في نظم الكلامء وقدر اختصاراً كتضمن الظرف معنى في. والتمييز معنى 
من فإن هذا التضمن لا يقتضي البناء. 

قوله : (مَعْنَى مِنَ المَعَانِي) أي الجزئية غير المستقلة لكونها لا تتعقل إلا بين شيئين. فإن 
هذه هى معانى الحروف. 

ول (حَرْفاً مُقدّراً) كذا قال أبو حيان» وتابعه جميع الشراح قال السيوطي: وطالما 
فحصت عن نظير لها في ذلك حتى رأيت فى بحر أبى حيان أن بناء لدن لدلالتها على 
الملاصقة؛ والقرب زيادة على الظرفية المفادة بعند. وهذا معنى جزئي حقه الحرف» ولم 
يضعوه وذكر ابن الصائغ أن ما التعجبية كذلك؛ لأنه لم يوضع للتعجب حرف إلا أن الشبه 
الوضعي ظاهر فيهاء ولا يرد على الأول إن أل العهدية حرف موضوع للإشارة إلى معهود 
ذهني. لأن الكلام في الإشارة الحسية باليدء ونحوها وهي غير الذهنية كما هو ظاهر» لكن 
نقل ابن فلاح عن أبي علي أن بناء أسماء الإشارة لتضمنها معنى أل. 

قوله: (فِي النْيَابَةٍ عَنِ الفِغل) هذا هو الشبه الاستعمالي» وهو أن يكون الاسم عاملاً غير 
معمول كالحرف 

قوله : 0 507] المفعول إن كان متعدياً كمثاله . 

قوله : : (وَلا يَعْمَلُ فِيهِ غَيِرُهُ) الأولى أن يقول: : ولا يدخل عليه عامل أصلاً أي إذا كان 
مستعملاً في معناه . وأما قول زهير: 

17 وَلَنِعْمَ خشْوٌالذَزْع أنتَ إذًَا مُعِيَث نِِرَالُ ولج فِيالدُغدر”) 

حيث جعل نزال نائب فاعل دعيت فلقصد لفظه أي دعيت هذه الكلمة؛ وهي تقال عند 

طلب النزول للحروب. 0 


)١(‏ البيت من الكامل» وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص 84؛ ولسان العرب مادة (نزل) و(اسم). 


65١‏ المعرب والمبني 
الحرف كذلك. 

واحترز بقوله : «بلا تأثرة عما ناب عن الفعل وهو متأثر بالعامل» نحو: «ضرباً زيداً» فإنه 
نائب مناب «اضرب» وليس بمبني ؛ لتأثره بالعامل» فإنه منصوب بالفعل المحذوف» بخلاف 
دراك فإنه وإن كان نائباً عن «أذرِكُ؛ فليس متآثراً بالعامل . 

وحاصل ما ذكره المصئّف أن المصدّرٌ الموضوعٌ موضع الفعل» وأسماء الأفعال اشْتَرَكا 
في النيابة مَئَابَ الفعل» لكن المصدر متأثر بالعامل» فأعرب لعدم مشابهته الحرف» وأسماء 
الأفعال غير متأثرة بالعامل؛ فبنيت لمشابهتها الحرف في أنها نائبة عن الفعل وغير متأثرة به. 

وهذا الذي ذكره المصيّف مبنئّ على أن أسماء الأفعال لا محلّ لها من الإعراب والمسألة 
خلافية» وسنذكر ذلك في باب أسماء الأفعال. 

والرابع : شَبَهُ الحرف في الافتقار اللازم» وإليه أشار يقوله: وكافتقار أضّلا وذلك 
كالأسماء الموصولة» نحو: الذي فإنها مفتقرة في سائر أحوالها إلى الصلة؛ فأشبهت الحرق 


قوله: (لا مَحَلَ لَهَا) هو قول الأخفشء. وهو الصحيح» وعند سيبويه» والجمهور في 
محل نصب بأفعال مضمرة» وعند آخرين مرفوعة بالابتداء» أغنى مرفوعها عن الخبر. فإن 
قلت: ما علة البناء على هذين؟ قلت: يرجع لما في النكت عن ابن جني أنها بنيت لتضمن 
أكثرها معنى لام الأمرء وحمل الباقي عليه. 

قوله: (في الافْتِمَارِ) أي إلى الجملة كما في شرح الكافية فخرج نحو: سبحان» وعندء 
وكلا وكلتاء مما لزم الإضافة إلى المفرد فإن هذا الافتقار لا يقتضي البناء» ولا يرد ما قيل في 
أسماء الجهات أنها بنيت عند حذف المضاف إليه. ونية معناه لافتقارها إليه مع أنه مفرد لأن 
بناءها عارض يكفيه أدنى افتقار. والكلام في الأصلي ولم تُبْنَ عند نية لفظهء أو ذكره لأن 
اللفظ المنويّ كالثابت» وظهور الإضافة يعارض الافتقار فلا يؤثر البناء. ولذلك لم تُبْن عند 
وكل ونحوهما مما لزم الإضافة» أو عوضها وهو التنوين كذا قيل. والأظهر أن علة بنائها شبهها 
بأحرف الجواب في الاستغناء بها عما بعدهاء أو شبهها الحرف في الجمود حيث تلزم الظرفية» 
أو شبهها فالافتقار إلى الجملة على إطلاقه. وقوله: اللازم تفسير لقول المتن أصلا. وخرج به 
نحو النكرة الموصوفة يجملة فإن افتقارها إليها عارض لا يلزم في غير تركيبها. 

قرله: (كالْأَسْمَاءٍ المَؤْصُولَةِ) وكإذ وإذا وحيث فإنها لا تفارق الإضافة إلى الجملة» إلا 
إلى عوضها وهو التنوين» ولم تعارض إضافتها شبه الحرف لأن الإضافة للجملة كلا إضافة إذ 
هى فى الحقيقة إلى مصادر الجمل فكأن المضاف إليه محذوف. ومر في التنوين خلاف 
الأحفس فى إذء 1 

قوله: (إلى الصَّلَةِ) أي وهي إما جملة» أو ما قام مقامها كالوصف المشتق في أل 
الموصولة. 


المعرب والمبنتي باه 
فى ملازمة الافتقار فبنيت . 
وحاصل البيتين أن البناء يكون فى ستة أبواب: المضمرات» وأسماء الشرظ» وأسماء 
الاستفهام» وأسماء الإشارة» وأسماء الأفعال» والأسماء الموصولة. 
4 ومعرب الا ع ما قد سلما من شبهالحرف كأرض وسشّما 


قوله: (فِي مُلارَمَة الافتِقَارِ) أي لأنه موضوع لربط معاني الأفعال» وشبهها بالأسماء فلا 
يفهم معناه إلا بجملة يقع فيها فهو مفتقر إليها أبداً. 


قوله: (في سِنّةٍ أَْوَابٍ الخ) وهي متفرقة على وجره الشبه الأربعة البنذكووة«المتصهرات 
للشبه الوضعي في أكثرهاء وحمل الباقي عليه كما في التسهيل وأسماء الشرط» والاستفهام» 
والإشارة للشبه المعنوي. والموصولات» ونحوها للافتقاري؛ وأسماء الأفعال للاستعمالي. 
وزاد في شرح الكافية الشبه الإهمالي أي كون الاسم لا عاملاً. ولا معمولاً كالحروف المهملة 
ومثله بالأسماء قبل التركيب». ونحوها ومر ما فيه نعم هو ظاهر في أسماء الأصوات إذ لا 
تعمل» ولا يعمل فيها غيرها أصلاً. وذكر فى التسهيل من وجوه بناء المضمرات الشبه 
الجمودي أي عدم التصرف في لفظها لوجه من الوجوه كالحرف . ولهذا الشبه بنيت أسماء 
الجهات في قول مر وبني الآن لعدم التصرف فيه بتثنية ولا غيرها بخلاف حين» ووقت. 
ويمكن إدراج هذين في الاستعمالي كما أدرج ابن هشام فيه الانتقاري؛ وعدهما نوعاً واحداً في 
سائر كتبه» وفسره بلزوم الاسم طريقة من طرائق الحروف لا خصوص ما مرء وهذا كله بناء 
أصلي. ومثله باب حذام فيما يظهر. وأما العارض فكالمنادى واسم لاء وأسماء الجهات» وقد 
علمتهاء والمركب العددي. وبناؤه لتصمنه معنى العطف مع وقوع الجزء الأول منه موقع ما 
قبل تاء التأنيث» والعلم المختوم بويه تغليباً لعجزه الذي هو من أسماء الأصوات. وهذا البناء 
كله واجبء وأما الجائز فمن أسبابه ما سيأتي في الإضافة من إضافة الاسم المبهم إلى مبني» 
والظرف إلى الجملة. وعد بعضهم منه الشبه اللفظي كما بنيت حاشا الاسمية لشبهها بلفظ 
الحرفية كما في شرح التسهيل للمصنف» ومثلها عن» وعلى» وقد الاسميات. 


قوله: (وَمُعْرَبُ الأسْمَاءٍ الخ) بدأ في الترجمة بالمعرب لشرفه وفي التعريف بالمبني 
لحصر أفراده كما علمت» والمعرب غير محصور. وما قيل إنه آخر المعرب لأن علته عدمية رد 
بأن السلامة من الشبه ليست علة الإعراب بل شرطه وإنما علته توارد المعاني عليه كما سيأتي. 
وهو وجودي- قال يس والإضافة على معنى من لأن بين المتضايفين عموماً وجهياً ا ه. ويرد 
عليه ما مر عن الروداني من أن شرطها إذا كان الثاني جنساً للأول صحة حمله عليه؛ والحمل 
لا يصح هنا لاختلافهما إفراداً وجمعاً إلا أن يقال: هذا الاختلاف لا ينظر إليه لعروضهء 
ولإمكان جعل أل جنسية فتبطل معنى الجمع» وأما جعله من إضافة الصفة للموصوف فيرد بأنها 
غير قياسية . 


م المعرب والمبني 


يريد أن المعرب جِلافٌ المبني» وقد تقدّم أن المبنيّ ما أَشْبَهَ الحرف» فالمعرب ما لم 
يُشبه الحرف؛ وينقسم إلى صحيح. - وهو : ما ليس آخره حرف عِلةٍ كأرضٍ» وإلى معتل 
وهو: .ما آخرة حرق عله كسما -ه سا : لغةّ في الاسمء ونش ست لكات اسم - - بضم 
الهمزة وكسرهاء وَسِمْ بضم السين وكسرهاء وَسُّمَاً - بضم السين وكسرها أيضاً. 

وينقسم المعرب أيضاً إلى متمكن أمْكَنَ - وهو المنصرف - كزيدٍ وعمروء وإلى متمكن 
غير أمكن - وهو غير المنصرف ‏ نحو: ايد روماه ربعات :خخ التمكن بهو المي 
والمتمكن: هو المعرب» وهو قسمان: متمكن أَمْكَن ومتمكن غير أمكن”'. 

9 وَفِغْلُأمروَمُضِيٌبُبِيا وَأَغْرَبُوا ضارعا إنْ عريا 


قوله: (ما قد سلما) ما واقعة على اسم بدليل ما قبلها فلا يرد أن التعريف يشمل | 
الحرف إذ الشيء لا يشبه نفسه. 5 0 اا ل المبني إشارة إلى 
ومقدره. 

قوله: (مِنْ شبّهِ الحَرْفٍ) أي من شبهه الحرف الشبه المعهود وهو المدني بأن لم يعارضه 

قوله: (خلاف المبتي) أي ضده لا الخلاف الاصضطلاحي لأن الخلافين قد يجتمعان 
0 واليياض بخلاف الضدين كما هنا. وقوله: والمعرب الخ في نسخ بالقاء وهي 

قوله: (سِتُ لُْمَاتِ الخ) واللفظ الثاني بلغتيه يظهر إعرابه على الميم كدم. والثالث 
0 الذي : 0 ال ثمانية عشر نظمها بقوله 

رن (إلى مُتَمَكن) إن في باب الإسمية بإعرابهء 5 أي زائد 56 بالتنوين» وهو 
من مكن الثلائي لأن أفعل التفضيل لا يصاغ من غيره. 

قوله: (وَمضى) إن عطف على أمرء فمجرور لا غيره» وألف بنيا للإطلاق لأنا ضميره 
لجنس الفعل في ضمن نوعيه وإن عطف على فعل بتقدير مضاف أي. وفعل مضى فهو إما باق 
على جره بعد حذف المضاف الممائل للمذكورة: أو مرفوع بإقامته مقامه أو -بجعله بمعنى 


زفق المتمكن غير الأمكن من الأسماء هو الممنوع من الصرف». ولا ينون ويْجَرَ بالفتحة لا بالكسرة تحو: 
اجاءني أفضل ةق ويصيح متمكناً أمكناً أمكناء إذا أضيف» أو صحيته الألف واللام نحو قوله تعالى : «لقد 


خلقنا الإنسان في أحسن تقويم» [التين: 5]. 


المعرب والمبني | 4ه 


٠‏ مِنْ نون توكيدٍ مُباشِرء وَمِنْ نونٍإناث: كَيَرْفَنَ مَنْ فُيِنْ 
لما فَرَعَ من بيان المعرب والمبني من الأسماء شَرَّعّ في بيان المعرب والمبني من 
الأفعال. ومذهبٌ البصريين أن الإعراب أصل في الأسماءء فرع في الأفعال» فالأصل في 
الفعل البناء عندهم. وذهب الكوفيون إلى أن الإعراب أصل في الأسماء وفي الأفعال» والأول: 


ماض. فألف بنياً للتثنية وهو مصدر مضى فأصله مضويّء كقعود لقعد أبدلت الواو ياء: 
وأدغمت». وكسر ما قبلها للمناسبة. 

قوله: (وَأَْرَبُوا) أي العرب أي نطقوا به معرباً أو النحاة أي حكموا بإعرابه. 

قوله : م يغزوء وبمعنى نزل كقوله: 

- وَإِني لْمَعرُوني لِذِكراكِ هَرْيا') 

قوله: 557 اول فم نوة النسوة لأن هذه لا تشمل غير العاقل» والمراد 

الموضوعة لذلك. وإن استعملت في الذكور مجازاً كقوله: 
4 يِمُرُونَ بِالدَهْنًا خِفَافاً عِيَابُهُمْ وَيَرْجِعْنَ من دارِينَ بُجرَ الْحَقَائِبٍ”” 

قوله: (كيَرْعْنَ) خبر لمحذوف أي وهي كنون يرعن مضارع راعه من باب قال إذا أخافه 
والنون فاعله. ومن فتن مفعولهء والجملة مجرورة بالكاف لقصد لفظهاء أو بالمضاف 
المحذوف. ولا حاجة لتقدير كقولكء لأنه لا يغني عن إرادة اللفظ كما مرء وأصله يَرْوُعْنَ 
كيقتلن نقلت حركة الواو إلى الراءء ثم حذفت لالتقائها ساكنة مع العين المسكنة لأجل النون. 

قوله: «فالأضلٌ فِي الأفْعَالٍ البنَاءُ) وإنما أعرب المضارع لشبهه الاسم في أنَّ كلا منهما 
يتوارد عليه معان تركيبية لولا الإعراب لالتبست . فالمتواردة على الاسم كالفاعلية» والمفعولية» 
والإضافة في: ما أَخْسَّنّ زَيْداً! وعلى الفعل كالنهي عن كلا الفعلين» أو عن أولهما فقطء أو 
عن مصاحبتهما في نحو: لا تعن بالجفاء وتمدح عمراً. ولما كان الاسم لا يغني عنه في إفادة 
معانيه غيره كان الإعراب أصلاً فيه بخلاف المضارع يغني عنه وضع اسم مكانه كأن يقال في 
النهي عن كليهماء ٠‏ ومدح عمرو بالجر وعن الأول فقطء رلك مده عمروه وعن المصاحبة 


مادحاً عمراً فكان إعرابه فرعاً بطريق الحمل على الاسمء هذا ما اختاره في التسهيل في علة 
إعرابه» ورد ما عداه لكنه عُورِضٌ بأن الماضي يقبل المعاني التركيبية أيضاً نحو: ما صام زيدء 


)١(‏ عجز البيث «كما اتتفض العصفور بِنّله القطئفى وهو من الطويلء لأبي صخر الهذلي في شرح أشعار الهذليين 
/ 617 ؟ ولسان العرب مادة (رمث). 


(؟) البيت من الطويل لأعشى همدان في الحماسة البصرية 2577/7 777؟ ولشاعر من همدان في شرح أبيات 


سيبويه ١/571؛‏ ”لاا ولأعشى همدإن أو للأحوص أو لجرير في المقاصد النحوية /47؛ وهو في 
ملحق ديوان الأحوص ص 9١7؛‏ وملحق ديوان جرير ١7١٠؛‏ وبلا نسبة في الإنصاف ص 597. 


لخ المغرب والمبني 
هو الصحيح» ونَقَلَ ضياء الدين بن الْعِلْجِ!'' في البسيط أنّ بعض النحويين ذهب إلى أن 
الإعراب أصل في الأفعال» فرعٌ في الأسماء. 

والمبني من الأفعال ضربان: 

أحدهما: ما اتْفِقَ على بنائه» وهو الماضي. وهو مبني على الفتح نحو: ضَرَبَ وانطلقٌ 


واعتكف: يحتمل: ما صام» وما اعتكف وما صامء وقد اعتكف أي معتكفاً وما صامء ولكن 
اعتكف فلو كانت علة الإعراب توارد المعاني لأعرب هذا أيضاً. وأجيب بأنه نادر. ولك أن 
تقول : : هذه المعاني لا يتوقف تمييزها في الماضي على الإعراب لإمكان تمييزها معه بالأدوات 
الدالّة عليها كما سمعته» ولا كذلك المضارع لأنها لا تميز مع وجوده بغير الإعراب كما هو 
جلي فتدبر. وبعد فالعمدة في هذه الأحكام السماع» وهذه حكم تلتمس بعد الوقوع لا تحتمل 
هذا البحث والتدقيق. 

قوله: (وَدْهَبَ الكُوَنِيونَ الخ) ىوان اسفن على 4 فس جديا أولى بالأصالة» 
ورد بأنه يغني عن إعراب المضارع وضع الاسم مكانه كما مر. 

قوله: (ابن العلج) بكسر العين» والبسيط اسم كتاب له. 

قوله : (أصل في الأفعال) أي لوجوهه فيها بلا سبب بخلاف الأسماءء وهو باطل لما 
علمت أن سبب إعرابهما توارد المعاني قيل : إنما جمع الأفعال في المواضع الثلائة نظراً الإفراد 
المضارع» وليس بشيء لأن القول بأصالة الإعراب» وفرعيته لم ينظر ف فيه لنوع مخصوصء» بل 
يعم جميعها فإذا علمت أصالته» أو فرعيته فما أتى منها على أصله لا يسأل عنه» وما خالفه 
سئل عنه فتدبر . 

قوله : (وهو مبني على الفتح) لا يسأل عن بنائه لأنه الأصل بل عن كونه لم يسكن على 
أصل المبني» وذلك لأنه أشبه المعرب» وهو المضارع في وقوعه صفة» وصلة وخبراً وحالاء 
وكترطاء والأصل في المعرب الحركة لما يأتي ولا يرد الواقع؛ كذلك هو الجملة لأن الفعل هو 
المقصود منها وخص بالفتحة لتعادل خفتها ثقل الفعل» وظاهر إطلاق الشارح أنه مبني على 
الفتح حتى مع واو الجماعة كضربواء ومع ضمير الرفع المتحرك كضربت» وانطلفئًا واستبفئاء 
وهو الصحيح ففتح الأول مقدر لمناسبة الواوء وأما فتح نحو: : غزوا وقضوا ففتح بنية» وبناؤه 
مقدر على الحرف المحذوف إذ أصله غَزْووا وقٌضيواء قلبت اللام ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها 
#حددت للساكين», وبقي ما قبلها على فتحه. وهكذا كل فعل لامه ألف إذا اتصلت به واو 
الجماعة. وأما الثاني نقد فتنحه كراهة توالي أربع حركات في الثلاثي وبعض الخماسي 


للق عالم نحوي أخذ عن أبي حيان وابن عقيل» ولم أقف له على ترجمة . 


المعرب والمبنى 5١‏ 


والثاني : ما احتّلِف في بنائه والراجحٌ أنه مبني ١‏ وهو فعل الأمر نحو (اضْرِبْ) وهو مبنيٌ 
عند البصريين» ومعرب عند الكوفيين”" . 


كانطلقت مع أنه ككلمة واحدة» وحمل الرباعي» والسداسي» وبعض الخماسي كتعظمت 
عليه. وإنما حمل الكثير على القليل لأن فيه دفع المحذور بخلاف عكسه؛ واعترض بأن نحو 
شجرة فيه ذلك التوالي» ولم يكرهوه. ولو كانت تاؤه في تقدير الانفصال دون تاء الفاعل كما 
قيل للزم التحكم إذ كل منهما لا غنى عنه. ولوجب في نحو: قلنسوة قلب الواو ياء» والضمة 
كسرة لرفضهم الواو المتطرفة بعد ضمة» ومن ثم اختار بعضهم أن ذلك السكون لتمييز الفاعل 
من المفعول في نحو: أكرمنا بسكون الميمء وفتحهاء وحملت التاء ونون النسوة على نا لأن 
كلا منهما ضمير رفع متصل متحرك. وخص الفاعل بالسكون لشدة احتياج الفعل إليه فخفف 
فيه. وأما نحو ضربا مما اتصل به ألف الاثنين ففتحته أصلية لا لمناسبة الألف لسبق البناء عليها 
بخلاف نحو: غلامي في الجر فإن كسره لمناسبة الياء لا للإعراب لسبق الإضافة على دخول 
العا 0 

قوله: (وَهْوَ مَبْنِي عِنْدَ البضرِيِينَ) أي على ما يجزم به مضارعه لو كان ينجزم من سكون 
في صحيح الآخر ملفوظ كأضرب. أو مقدر كرد» واضرب الرجلء أو حذف نون في الأفعال 
الخمسة. أو حرف علة في المعتل. ومنه: هات وتعال إذ لو كان لهما مضارع لجزم بذلك» 
ولا برد أمر الواحد المؤكد. وأمر الإناث حيث يبنيان كمضارعهما على الفتح والسكون لأجل 
النونين صحيحين كاناء أو معتلين لا على ما يجزم به المضارع لإمكان أن يقدر بناؤهما على 
سكون. أو حذف منعه تلك النون. ولا يقال: المضارع معهما مبني لا معرب لأنه يثبت له 
محل الجزم والنصب كما قاله غير واحدء. أو يقال لو كان معربأ ولو قيل باستثناء هذين من 
حكم الأمر لقيام المانع بهما لم يبعد فتدبر. 

فائدة: قد يحذف حرف العلة من الأمر المعتل فلا يبقى منه إلا خرف واحد نحو: إ» من 
الث كالوعك لظأ ومعتن - وأمبله أؤتى دقفت واوه كما تحدف من المضارع المبدرء بالياء 
نحو: يوئى لوقوعها بين عدوتيها الياء والكسرة» ثم همزة الوصل لتحرك ما بعدها ثم بني على 
حذف آخره كما يجزم المضارع فبقي منه حرف واحد وهو عين الكلمة. وهكذا كل فعل معتل 
الفاء واللام؛ وقد جمعها المصنف مبينا كيفية إسنادها للواحد المذكر ثم المثنى مطلقاً ثم الجمع 
المذكر ثم الواحدة ثم جمعها فقال: 

إني أقول لمن تُزبجى شَفَاعَفّهُ ف المُسْتَجِيرٌ قِيَاهُكُوهُ قِي قِين 

إن رفت لوال شسفل اخر قصل ل شغلل هذا ليناة لوه تي ليدن 
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والمعرب من الأنعال هو المضارع» ولا يعرب إلا إذا لم تتصل به نون التوكيد أو نون 
الإناث» فمثال نون التوكيد المباشرة هَلْ تَضْرِبَىُ والفعل معها مبني على الفتح» ولا فَرْقٌَ في 


وإِنْ وَشَى نَوْبَ غَيري قُلتٌ في ضَجِرٍ ش النُوْبٍ وَيِْكُ شَياهُ شوه شي شين 
وَكْلْ لِقَاتِلٍإِنْسَانِ عَلَى خطا دِمَنْ قَعَلت ديه دوه دي دين 
وإنذهموالميروا رأد يي أقول لهم ر الرأيٌ ويك رَياهروه ري رين 
وإن هنموا لم يعوا قولي أقول لهم ع القول منى عياه عوهُ عي عين 
وإن أمرْتَ بوأي للمحب فَمّلُ !إمَننْ تحب إيةةإوةُإي إين 
وإن أردتَ الونئ وهو الفتورٌ فَقّلُ نيا خليلي نِياهُنوهُ ني نين 
وإن أبئ أن يفي بالعهدٍ قلت لهُ ف يافلانُ فِياهُفوه في فين 
قل ساكو قليى أن شبواك ينه ج القلبَ مني جياه جوهُ جي جِيِنْ 


فهذه عشرة أفعال كلها بالكسر إلآ رَ فيفتح في جميع أمثلته لفتح عين مضارعه وكلها 
متعدية إلا ن فلازم لأنه بمعنى تأن» فالهاء في نياه هاء المصدر لا المفعول به وإذا وقع قبل ا 
ساكن صحيح جاز تخفيف الهمزة بنقل حركتها إلى ما قبلها فلا يبقى من من الفعل إلا حركة نحو: 
اقل بالخير يا زيدء بكسر اللام قل فعلا أمر من القول» والوأيُ. وبهذا ألغز الدماميني من مجزوؤ 
الرجز: 
6 اا 0 1 لك خي حدم عا حي ار 
وذاك جملتان والثاني ثلاث جمل أي جملة النداء» وجملة القول» وجملة الأمر من 
الوأي» ولاق ات مدوسيركه للدم عو كل جما كال يعضوم 
فِيأيٌٍّ لفظيَائحَة #الفنة: خركة قامك مام التخفلكلة 
وقال شيخنا الإمام العطار: 
حَلة العَضر ماخ رفٌ إذا ما تنيع ل عدن احراة الكلام 
بوالئخريك قَامَمَقامٌَ فعلٍ بهِاسكَمَرَ الصُميرٌ على الذَوَام 
قوله: (وَمُغْرَبٌ جَنْدَ الكُوفِِينَ) أي مجزوم بلام الأمر مقدرة لأنه عندهم قطعة من 
المضارع المجزوم بها فحذفت اللام تخفيفاً ثم حرف المضارعة خوف الالتباس بغير بغير المجزوم 
عند الوقف. ثم يؤتى بهمزة الوصل عند الاحتياج إليها . 
قوله: (هُوَ المُضَارِعٌ) تقدم علة إعرابه فلا تغفل. 
قوله : (وَالفِعُلْ مَبْنِيْ مَعَهَا) أي إن اتصلت به وباشرته لفظأ كما مثله» أو تقديراً كقوله : 
لاا كيسيق الشتقيي فلك أن 3 * كتخ ينومباء تقس تعد رفقة 
أصله لا تهيئنْ بالنون الخفيفة حذفت للساكنين» وبقي الفعل مبنيا على الفتح في محل 
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ا ل 0 به لم يُبْنَّه وذلك كما إذا فَصَلَ بينه وبينها ألفٌ اثنين 
نحو: هل تَضْرِبانه وأصله: هل تضربانِنٌ» فاجتمعت ثلاثُ نونات» فحذفت الأولى ‏ - وهي 
نون الرفع - كراهةً توالي الأمثال» فصار «هل تضربانٌ». 

وكذلك يعرب الفعل المضارع إذا فَصَلَّ بينه وبين نون التوكيد واو جمع أو ياء مخاطبة» 
نحو: هل تَضْرِيِنٌ يا زيدون وهل تَضْرِبَن يا هند وأصل تضرّبنٌ تضربونَن فحدفت النون الأولى 
لتوالي الأمثال» كما سبق» فصار تضربُونٌ فحذفت الواو لالتقاء الساكنين فصار تَضْرِبْنْ؛ وكذلك 
نَضْرِينٌ أصِلَّهُ تضربيئنٌ ففعل به ما فعل بتضربوننٌ. 

وهذا هو المراد بقوله: : وأعربوا مضارعاً إن عرياء من نون توكيد مباشرء فُشَرَط في 
إعرابه أن يَعْرَى من ذلك» ومفهومّه أنه إذا لم يَعْرَ منه يكون مبنياً. 

فعُلم أن مذهبه أنَّ الفعل المضارع لا يُبنى إلا إذا باشرته نون التوكيد. نحو: هل تضربَنٌ 


جزم بلا الناهية» وإنما بني مع النون لمعارضتهما سبب إعرابه. وهو شبهه بالاسم لكونهما من 
خواص الأفعال فرجع إلى أصله؛ ولم يبن مع لم وقد والتنفيسء وياء الفاعلة مع أنها من 
خواصه أيضاً لقوة النونين بتنزيلهما منزلة الجزء ع الخاتم للكلمة. ولا كذلك ما ذكر نمم باء 
الفاعلة كالجرء ء لكنها حشو لا آخر إذ بعدها نون الرفع فلم : تقوّ كالنون فتدبر. 

فإن قلت: البناء أصل في الأفعال لا يحتاج إلى علة؛ء أجيب بأن إعرابه صار كالأصل 

ة شبهه بالاسم فاستحق ق السؤال عن خروجه عنه وبني على حركة مع نون التوكيد ليعلم أن 
ل ل ا 

قوله: (مَلَ تَضْرِبَانَ) بالنُون الثقيلة إذ لا تقع الخفيفة في فعل الاثنين» ولا جماعة 
الإناث. وهي مكسّورة لشبهها بنون المثنى في وقوعها بعد ألف كما سيأتي. 

قوله: (لِتَوالي الأمَمَالِ) أي الزوائد لأنه هو المستكره فلا يرد النسوة جئنء ويجنن لأن 
الزائد فيه الأخيرة فقطى. ولم تحذف نون التوكيد لعدم ما يدل عليها. ونون الرفع يدل عليها 
التجرد من الناصب» والجازم . 

قوله: (هَل تَضْرِبَنَ الخ)؟ بضم الباء في هذا وكسرها في الثاني. 

قوله: (لالتقاء الساكنين) أي لدفعه إن قلت: : هو هنا على حده لكون الأول من الساكتين 
حرف مدء والثاني مدغماًء وهما في كلمة واحدة لأن الواو والياء كجزئها فلم لم يقبل كما قيل 
. في نحو دابة؟ أجيب بأن الساكنين هنا من كلمتين لا كلمة واحدة إذ الواو والياء كلمة مستقلةء 
وكونهما كالجزء لا يعطيهما حكمه من كل وجه فلم يغتفر التقاؤها لثقله» وإنما اغتفر في فعل 
الاثنين لأن حذف الألف يوجب فتح النون لفوات شبهها بنون المثنى فيلتبس بفعل الواحد. 

قوله: (إلا إذا باشَرْتَهُ الخ) ضابط ذلك أن ما يرفع بالضمة يبنى مع النون لتركبه معهاء 
وما يرفع بالنون لا يبنى إذ لا تركب مع الفاصل . 
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يا زَيْدُ فإن لم تباشره أعرب» وهذا هو مذهب الجمهور. 

وذهب الأخفش إلى أنه مبني مع نون التوكيد» سواء اتصلت به نون التوكيد» أو لم 
تتصل »2 ونقل عن بعضهم أنه معرب وإن اتصلت به نون التوكيد. 

ومثال ما اتصلت به نون الإناث «الهنداتٌ يَضْرِبْنَ؛ والفعل معها مبنيّ على السكون. 
ونقل المصنف - رحمه الله تعالى ل ل ا 
الإناث,» وليس كذلك» بل الخللاف موجود» وممن نقله الأستاذ ابو الحسن بن عصعور 
شرح الإيضاح . 


قوله : (مَبِيْ معَهَا عَلَى السّكُونِ) تقدم علة بنائه . . وأما سكونه فلشبهه الماضي المتصل بها 
في صيرورة النون جزءاً منه» فحمل عليه في سكون الآخر لفظاً وإن كان سكون الماضي ليس 
بناء كما مر هذا ما ظهرء وما في الأشموني» وحواشيه لا يخلو عن نظرء وإنما احتاج لحمله 
على الماضي لأن الموجب لسكون الفعل معها وهو كراهة أربع حركات أو نحوه. لم يوجد فيه 
بل في الماضي فقط فتدبر. 

قوله : (بل الخلآفُ موجُود) أي فذهب قوم منهم ابن طلحة”": والسهيلي””» و 
درستويه وا ا و فاو ل ار 
مله . 

قوله : (وَكُلّ حَرْفٍ مُسْتَحِقٌ للْبنَا) اعترض بأنه لا يلزم من استحقاق البناء حصوله بالفعل 
مع أنه المقصود ورد بأن حصوله يعلم من قولهء ومبني لشبه من الحروف» والغرض هنا بيان 
استحقاقه له أو من كون الواضع حكيماً يعطي كل شيء ما يستحقه أو تجعل أل للعهد 
الحضوري أي للبناء الحاضر فيهء والقائم به. 


)١‏ ابن عصفور: أبو الحسين علي بن مؤمن بن محمد الحضرمي» أحد أشهر نحاة العرب في الأندلس توفي 
سنة (559 ه). 
انظر: «ابغية الوعاة»؛ (7/ .)15١١‏ 

(؟) ابن طلحة: أبو بكر محمد بن طلحة بن محمد الإشبيلي» من أثمة اللغة والأدب في الأندلس توفي سنة 
0/ثكت ه). 1 
انظر: «ابغية الوعاة) .)17١/1(‏ 

(7) السهيلي: عبد الرحمن بن عبد الله من «سهيل» قرب مالقةء عالم في اللغة والأخبار له «الروض الأنف» في 
شرح السيرة النبوية» و«أمالي السهيلي» في النحو والصرف واللغة والحديث والقفقه. 
انظر: إنباه الرواة» .)١777/7(‏ 

(5) ابن درستويه: أبو محمد عيد الله بن جعفرء عالم فارسي الأصل برع في النحو واللغة وألّف فيهما. توفي 
سنة (/341 ه). 
انظر: «وفيات الأعيان» (9/ 14). 
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١‏ وكل حَرْفٍ مُستجق لِلبنا والأمز كن السيتيفي أن تشكشا 
1 - ومنة ذو قُنّحء وذو كَسْرء وَضْمِ كأيِنّ أمس حَيِتٌ. والساكنُ كم 


قوله: (وَالآصْلُ ني المَبْنِيَ) أي الراجح فيه أو المستصحب لا الغالب إذ ليس غالب 
المبنيات ساكناً . 

قوله: (أَنْ يُسَكَنَا) في تأويل مصدر مبني للمفعول لكون الفعل كذلك أي كونه مسكناً 
فصح كونه وصفاً للكلمة» وإلا فالتسكين وصف الفاعل. 

قوله: (وَمِنْهُ الخ) فيه إشارة إلى أن منه ما بني على غير المذكورات مما ينوب عنها 
فينوب عن السكون الحذف فى الأمر المعتل» وأمر غير الواحدء وعن الضم الألف. والواو في 
الألف خلافاً لما فى النكت» وأما نحو «لا ونْرَانِ في ليلةِ»7١2‏ ففتحه مقدر لأن من يلزم المثنى 
الألف يقدر إعرابه عليها كالمقصور فكذا بناؤه» وأما نحو: لا أبأً لك فهو على قول سيبويه إنه 
مضاف للكافء. واللام زائدة معرب لا مبني كما سيأتي في باب لا وعلى كونه غير مضاف إنما 
يينى على ما ينصب به» وشرط نصبه بالألف كونه مضاقاء وهذا مفرد فالظاهر أن فتحه مقدر 
عليها أيضاً بناء على لغة قصره. وعلى هذا يخرج قوله 

ا أغية أعاة إن من لالشالة: مشساع إلى الهَيِْجَابِغْيْرٍ يلآ" 

فتدبر. قال في النتكت: وينوب عن الكسر الفتح في سحر عند من يبنيه. ولعله سهو لأن 
الفتح إنما ينوب عنه فيما لا ينصرف وسحر عند من يبنيه ليس كذلك» لأن ما لا ينصرف لا 
كالياء فتدبر. ٍ 

واعلم أن حرف البناء لا يكون إلا ظاهراً كما مثل وأما حركته فظاهرة. أو مقدرة كضرب 
وضربت» وكذا السكون كمن وإذا فإن إذا مبنية على سكون مقدر منعه السكون الأصلي في 
الألف كما تمنع الحركة الحركة» لأن ذات الألف لا تقبل غيره فوجب كونه ذاتياً لا من تأثير 
فتخصيص الكسرة من تأثير البناء أفاده الأمير. 


)١(‏ حديث (لا وتران في: ليلة. . .) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي» وقال الترمذي حديث حسن» 
وكلهم عن طلق بن علي. 
(؟) البيت من الطويل» وهو لمسكين الدارمي في ديوانه ص 74؛ وشرح أبيات سيبويه ١/1717؛‏ ولمسكين أو 
لابن هرمة في فصل المقال ص 59؟؛ ولقيس بن عاصم في حماسة البحتري ص 45 ١؛‏ ولقيس بن عاصم 
أو لمسكين في الحماسة البصرية 256/7 وبلا نسبة في شرح قطر الندى ص 1754. 
حاشية الخضري ج١‏ - م5 
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عع »© 


الحروف كلها مبنية» إذ لا يعتورها ما تفتقر فى دلالتها عليه إلى إعراب» نحو: «أخذتٌ 
من الدراهم» فالتبعيض مستفاد من لفظ «من» بدون الإعراب. 

والأصل "فق النناء أن بكرن غلى التكرن > لآنه لخت نالسر كهء ولا يُعَرْك المبعة! إلا 
لسبب كالتخلص من التقاء الساكنين» وقد تكون الحركة فتحة كأين وقام وإنَّه وقد تكون 


قوله : (والسّاكنُ كُمْ) فيه إشارة بلطف إلى كثرة أمثلته . 

قوله: (إِذْ لآ يَْتَورُهَا) أي لا يتعاقب عليها ما تفتقر أي معان تركيبية تفتقر الخ . 

قؤلة (لآنه:الكَك) أى للزومة بخالة واجدة فيعادل تقل السى+ ولآن الأصل في الإغراتب 
الحركة لأنه أصل الأسماء التي لا جزم فيها فضده يكون بضدها. - 

قوله: (وَلا يُحَوكُ المَئن إلا لِسَبَبِ) . 

أعلم أن ما بني على السكون من الأفعال والحروف لا يسأل عنه لمجيئه على أصل 
البناء» وهو السكونء ومن الأسماء فيه سؤال واحد: لم بنيّ؟ وما بنيَ على حركة من الأفعال 
والحروف فيه سؤالان: لم حرك؟ ولمّ كانت الحركة كذا؟ ومن الأسماء فيه ثلاثة أسئلة: لِم 
بني؟ ولم حرك؟ ولم كانت الحركة كذا؟ وقد علمت أسباب أصل البناء» وأما التحرك فأسبابه 
خمسة: التقاء الساكنين كأين وكون الكلمة على حرف واحد كبعض المضمراتء» أو عرضة 
للبدء بها كباء الجر أو لها أصل في الإعراب كقبل» وبعد» أو شابهت المعرب كالماضي 
المشبه للمضارع فيما مر. هذا ما ذكروه» ولا يصلح واحد منها سبباً لتحريك هو وهي لكن 
رأيت نقلاً عن الرضي ما نصه الصحيح أن الضمير جملة هو وهي كما عليه البصريون وإنما 
حركا لتصير الكلمة مستقلة حتى يصح كونها ضميراً منفصلاً إذ لولا الحركة لتوهم كونهما 
للإشباع كما ظن الكوفيون انتهى . 

فهذا سبب سادس وهو الدلالة على استقلال الكلمة أو أصالة المحركء فإن قيل: كيف 
تعد حركة الساكنين والإتباع الآتي من البناء مع قولهم في تعريفه: وليس إتباعاًء ولا تخلصاً من 
سكونين؟ أجيب: بأن محل ما هنا إذا كانا في كلمة واحدة كأين ومنذ للزوم الحركة» وما في 
التعريف إذا كانا في كلمتين: كاضرب الرجلء, والحمد الله» بكسر الدال لأن المقتضي للحركة 
حينئذ مجرد التخلص مثلاً وهو منتفٍ عند فصلهماء أو أن ما هنا إذا صلح غير تلك الحركة 
فتخصيصها من تأثير البناء» وما في التعريف إذا لم يصلح غيرها نحو: قل ادعوا فتأمل. 

فول (وكذ تكو الشوكة تنشة) مز أسيانها الخفة كاز ومجاورة الآل كانان» ارالفرق 
بين أداتين كيا لزيد لعمروء كسرت الثانية على أصل لام الجرء وفتحت الأولى للفرق بين 
. المستغاث به وله؛ وكفتح لام الابتداء لتخالف لام الجر غالباً في نحو: لِمُوسَى عَبْدٌُ. وقد 
يلتبسان نحو: إِنَّ الريْدَيْنِ لَهُمْ عَبِيدٌ والإتباع ككيف إذ الساكن حاجز غير حصين» ويمكن مثله 
في أين لكن الخفة أولى بها لثقلها بالهمزة. 


المعرب والمبني لا 


كسرة» كأمس وجَيْر وقد تكون ضمةء كحيْتُ» وهو اسمٌّء وامُنْذُا وهو حرفٌ إذا جررتٌ به : 


قوله: (كأين) بني لتضمنه معنى الاستفهام» أو الشرط» ولا يخفى حكمة تعداد الأمثلة. 

قوله: (وقد تكون كسرة) من أسبابها مجانسة العمل كباء الجر. ولا ترد الكاف» وواو 
القسم وتاؤه» لأنها لا تلزم عمل الجر إِذٍ الكاف ترد اسم كمثل» والواوء والتاء للعطف» 
والخطاب ففتحت للخفة نعم ترد اللام مع الضمير للزومها الجرء ولعلها لم تجانسه لعدم 
ظهوره فيه. ومتها التحمل على الحقابل تكس لام الأسر جملا على الام الجر مع الظاهر 
لاختصاص كل بقبيل» والإشعار بالتأنيث كانت إذ الكسر اللفظي يشعر بالمعنوي الذي 
للمؤنث» والإتباع كذ وِتِه. وكونها أصل التخلص من الساكنين كأمس. وإنما كانت أصلاً لأنها 
ضد السكون لاختصاص كل بقبيل» وإنما يتخلص من الشيء بضدهء ولعدم التباسها بحركة 
الإعراب إذ لا تكون إعراباً إلا مع التنوين أو أل أو الإضافة . 

قوله: (كأمس) شرط بنائه خلوه من أل» والإضافة» والتصغير والتكسير» وأن يراد به 
معين. وهو اليوم الذي يليه يومك خاصة, أو اليوم المعهود وإن بعد على ما استظهره الشنواني 
فيكون كالمحلى بأل أما المنون فيعم كل أمس فإذا اجتمعت هذه الشروط بني على الكسر مطلقاً 
عند الحجازيين لتضمنه معنى أل إذ هو معرفة بغير أداة ظاهرة بدليل وصفه بالمعرفة في قولهم : 
أمس الدابر لا يعود. وأما تميم فبعضهم يعربه كما لا ينصرف مطلقا لشبه العلمية. والعدل عن 
الأمس بأل وعليها قوله: 

لتر لع مسب الك اااة 

وأكثرهم يعربه كذلك في الرفع فقط لشرفه» ويبنيه على الكسر في غيره عملا 
بالموجبين. وحكي فيه أيضا البناء على الكسر منوناء وإعرابه منصرفا منطلقاً فهذه خمس لغات 
كلها في غير الظرف أما الظرف مع استيفاء الشروط كفعلته أمس فمبني إجماعاً كما نقل عن 
الموضح وإن نوزع في حكاية الإجماع بنقل الزجاج جواز كونه كسحر ظرفاً وإن فقد شرطاً منها 
أعرب إجماعاً ظرفاً كان أو غير لفوات شبه الحرف في عدم الشرط الأخير» ولمعارضته 
بخواص الأسماء في غيره وأما قوله: 


١‏ - وَإِنْي وقَفْتٌ البومَ والأمس قَبْلَهُ بِبَابِكَ 1 كادّت الدّ 2 ةن 


)١(‏ وتمامه «عجائزاً مثل السعالي َخْمْسَاكء وهو من الرجز بلا نسبة في شرح قطر الندى ص ١؛‏ ولسان العرب 
مادة (أمس). 
والشاهد فيه قوله: «مذ أمسا» حيث جاءت كلمة «أمس» غير منصرفة» فجرت بالفتحة» والألف للإطلاق. 
(5) البيت من الطويل» وهو لنصيب في ديوانه ص 4؟ ولسان العرب مادة (أينَّ) و(أمس)؟ وبلا نسبة في شرح 
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وأما السكون فنحو: ١كُمْ‏ واضْرِب وأَجَلْ؛وعُلم مما مثلنا به أن البناء على الكسر والضم لا 
يكون في الفعل» بل في الاسم والحرف» وأن البناء على الفتح أو السكون: يكون في الاسمء 
والفعل» والحرف. 

3 والرفع والنصب اجعَلَنْ إعرَاباً لاسم وَفِغْلء نكْو: لن أمَابا 


على رواية كسره فخرج على زيادة أل» أو أنه عطف على توهم أنه قال: وقفت في 
اليوم» والأمس فيكون معرباً. والفرق بين العدل والتضمين أن الأول يجوز فيه ذكر أل والثاني 
يؤدي معناها مع طرحهاء وامتناع ذكرها والله أعلم. 

قوله: (وَجَيرِ) بفتح الجيم وسكون التحتية وكسر الراء حرف جواب كنعم . 

قوله: (وَقَدْ نَكُونُ ضَمة) من أسبابها الإتباع كمنذ. وأن لا تكون للكلمة حال إعرابها 
كالغايات. وكونها في الكلمة تقابل الواو في نظيرتها كضمة نحن المقابلة لواوهم لتقابلهما 
تكلماًء وغيبة. والشيء يحمل على مقابله» أو ليتناسبا لفظاً كتناسبهما جمعاء وإضماراً وكونها 
تجبر فوات الإعراب لكونها أقوى الحركات كيا زيد في قول كأي الموصولة إذا بنيت. ويمكن 
جريان هذه في كل مادة» ومشابهة الغايات في الإعراب في بعض الأحوال كأي ويا زيد. أو في 
عدم الضم حالة الإعراب كيا زيد ولك أن تجعل وجه شبهه بها صيرورته آخراً ذ فى النطق مثلها 
بعد حذف المضاف إليه لأنها إنما سميت غايات لذلك . أو في القطع عن الإضافة كحيث فإن 
إضافتها إلى الجمل كلا إضافة إذ هي فى الحقيقة لمصادرها فكأن المضاف إليه محذوف 
كالقاناك حال بكانهنا تحملت عليها فن السرعة لا كن أصل الاء لأنه أضلى فى سبيت عارضل 
في الغايات فتدبر. ش ْ 5 

قوله: (وَمُئْدُ هو ومذ حرفا جٌ إذا جر ما بعدهما واسمان إذا رفع نحو: ما رأيته منذ» 
أو مذ يومان فهما إما مبتدأ المعنى أمد انقطاع الرؤية يومان» أو خبر مقدم والمعنى بيني وبين 
رؤيته يومان. ولعل علة بنائها حينئذ شبه الحرف في الجمود إذ لا يتصرف فيهما بتثنيةء ولا 
غيرها ويلزمان الرفع. 

قوله: (نَحْوَ كُمْ) بنيت لتضمنها الاستفهام أو معنى رُبٍّ التكثيرية لا للشبه الوضعي لفوات 
شرطه المار. 

قوله: (أَجَلَ) بفتح الهمزة والجيم حرف جواب كنعم . 

قوله: (لأ يَكُونُ ِي الفِعْلٍ) أي لثقله وإنما دخله ضم الإعراب لعدم لزومه؛ » وتمثيل 
الكسر بنحو ازم. والضمّ بنحو رُدٌ بالإتباع فاسد لأنَّ بناء الأول على الحذف» والثاني على 
سكون مقدر. وقد علمت ما في ضربوا. 

قوله: (والرَفْعُ الخ) مفعول أول لأجعل» ٠»‏ وإعراباً مفعوله الثاني. ولا يرد أن الفعل المؤكد 
لا.يتأخر عن معموله لئلا ينافي الاهتمام بتأكيده لأنه للضرورة» وقد استعمله المصنف كثيراً 


المعرب والمبني 1 


4 والاسْمُ قد حخصّصٌ بالجرٌ كما قد حُصّص الفِعلٌ بأن ينجَزمَا 
8 - فارْقَغْ بضمٌ وَانْصَبِنْ فتحاًوجرَ كسراكذِكرَّاللوِعَبئِْدَه سر 


كقوله: وبه الكاف صلا ونحوه؛ وهذا أسهل من جعله مبتدأ خبره الجملة الطلبية مع حذف 
الرابط لاحتياج الخبر الطلبي لتأويل ما كما سيأتي. قيل: وفي هذا البيت بيان مذهبه من أن 
الإعراب لفظي ورد بأن الرفع» وأخواته إعراب على كلا المذهبين لأنها أنواعه قطعاً. والخلاف 
إنما يظهر في الضمة وأخواتها فعلى أنه لفظي هي نفس الإعراب» ويعرف حينثذ بأنه 
الحركات» ونوابها التي يجلبها العامل وعلى أنه معنوي علامته» ويعرف حيئئذ بأنه تغيير أواخر 
الكلم الخ. والرفع على الأول هو نفس الضمة وما ناب عنهاء وعلى الثاني تغيير مخصوص 
علامته ذلك. وأما البناء فعلى أنه لفظي هو الحركات والسكنات» ونوابها اللازمة لغير عامل 
ولا اتباع» ولا نقل» ولا تخلص من سكونين. وعلى أنه معنوي لزوم آخر الكلمة حالة واحدة 
وأنواعه تسمى عند البصريين ضماً وفتحأوكسراً وسكوناً. فالضم على الأول هو نفس الضمة 
اللازمة وما ناب عنهاء وعلى الثاني لزوم مخصوص علامته ذلك» وأنواع الإعراب تسمى 
بالرفع وأخواته'" . والكوفيون لا يفرقون بين أسمائهما ولقد أحسن من نظم ألقابهما بقوله: 
لَقَدْفتَسالرحمِنٌ أَنِوَابَ فَضْلِهِ ومَنَّ بِضَمٌ السَّملٍ فانجبَّرَ الكَسْرٌ 
وحن سَكُن القلبَ الْعَصَبْتٌ لِشْكْرهٍ لِجَرْمِي بأنَ الرّفمَ قَدْ جَرَهُ الشَّكْرُ 
قوله: (قَدْ خصّصٌ بالجَرٌ) الباء داخلة على المقصور كما هو الأكثرء وإنما أعاد ذلك بعد 
ذكره في العلامات لبيان اختصاص كل من الاسم والفعل بنوع من الإعراب» وما مر لكونه 
علامة فلا تكرار. 
قوله: (فَارْفَعْ بِضَمْ الخ) الباء للتّصويرء أو المعنى ارفع معلماً بضمء ولا ينافيه كون 
الحركات عند المصنف هي نفس الإعراب لا علامته لأن كونها إعراباً من حيث عموم كونها أثراً 
جلبه العامل لا ينافي أن خصوص إحداها علامة على وجود مطلق الإعراب من تعليم وجود 
الكلي بجزئيه؛ وإن اشتهر على هذا القول أن يقال مرفوع» ورفعه ضمة لا علامة رفعه فإن قيل 
كان الأولى أن يقول ارفع برفعة لا بضم لأنه لقب البناء كما مر أجيب بأن الخاص بالبناء هو 
الضمء وأخواتهء وبالإعراب الرفع» وأخواته» وأما الضمة فمشتركة بينهما غاية الأمر أنه تسمح 
في إطلاق الضم على الضمة مع أن الرضي نص على أن الضم» وأخواته يطلق عند البصريين على 
حركات الإعراب تسمحاً مع القرينة والمقام هنا قرينة واضحة؛ وأما عند الإطلاق فلا تنصرف إلا 
لحركات غير إعرابية كضم البناء والبنية في حيث وقفل | ه. وعلى هذا فهي أكثر مورداً من ألقاب 
الإعراب. ولعل ذلك هو وجه استعمال الضمة» وأخواتها فيهما دون الرفعة» وأخواتها فتدبر. 


) قوله بالرفع وأخواته: أي النصب والجر والجزم. 


#8 المعرب والمبني 


5 - واجِزْمْ بتسكين وََيِرٌ ماذْكرُ يَنُوبُ لَحْوٌ: اجا اس مني حمر 
' أنواع الإعراب أربعة : “الرقي» والنفيب» والجر. والجرمء فأما الرفع والنصب فيشتر فِيشترك 
فيهما الأسماء والأفعال نحو: «زيدٌ يقُومُ وَإِنَّ زيداً لن يَقُوم؛» وأما ال ب خضين لا جات 
نحو: بزيد» وأما الجزم فيختص بالأفعال» نحو «لم يَضْرِبْ» . 
والرفمٌ يكون بالضمة» والنصب يكون بالفتحة» والجر يكون بالكسرة» والجزم يكون 
بالسكون وما عداء ذلك يكون نائباً عنه» كما نابت الواو عن الضمة في أو والياء عن الكسرة 
في بني من قوله: «! أخو بني نَمِرْاء وسيذكر بعد هذا مواضع النيابة. 


قوله: (فَنْحاً وَجَرَاً كَسْراً) الأقرب نصبهما بنزع الخافض ليوافقا قوله بضمء وبتسكين» 
ولأن المعنى عليه وكونه سماعياً على الراجح لا يبعد اختصاصه بما إذا لم يذكر الحرف في 
نظيره . وقد مر أن المصنفين أجروه كالقياس لكثرة سماعه أفاده الصبان. قوله: (كذكر الله) 
مبتدأ خبره يسرء وعبده مفعول به إما لذكرء أو ليسرء والجملة مجرورة ة بالكاف لقصد لفظهاء 
والجار والمجرورء خبر لمحذوف أي وأمثلة الثلاثة كذكر الله الخ. 

قوله: (جَا أَخُو) بقصر جا لأن الهمزتين من كلمتين إذا اتفقتا حركةًٌ جاز حذف إحداهما 
كما قرىء به في السبع نعم هو متعين هنا للضرورة» وَثَمر كَحَذِر أبو قبيلة. 

قوله : (أنواعٌ الإغرَاب) جعله الرفع. وأخواته أنواع الإعراب باعتبار مدلولاتهاء وهي 
الحركة ونوابها أو التغييرات المعلّمة بها لا ينافي جعلها ألقابه أي أسماءه من حيث ألفاظها. 
والمراد ألقاب أنواعه لا نفسه فتدبر. 

قوله : (فْيَحْتَصٌ بِالأَسْمَاءِ) أي لأن المجرور مخبر عنه في المعنى» سر القن 
الاسم واختص الجزم بالفعل ليكون كعوض الجر. 

قوله: (بَكُون بالضّمةِ) أي مصرّراً بهاء أو معلماً بها على ما مر. 

قوله: (كما نابت الواو الخ) الحاصل» أنه ينوب عن أريع حركات الأصول عشرة أشياء 
فينو عن الضمة الواو والألف والنون وعن الفتحة الألف والكسرة والياء وحذف النون؛ وعن 
الكسرة الفتحة والياء» وعن السكون الحذف. وهذه العشرة متفرقة في سبعة أبواب الأسماء 
الستة» والمثنى وجِمْعَى المذكر والمؤنث؛» وما لا ينصرفء والأمثلة الخمسة» والفعل المعتل 
وهي مراد الشارح بمواضع النيابة. وبدأ المصنف منها بالأسماء لشرفها وقدم منها ما ناب فيه 
حركة عن حركة. وهو الاسماء الستة. والمثنى» والجمع على ما ناب فيه حركة عن حركة. 
وهو جمع الفؤنك» وما لا ينصرف لأن الأصل في النيابة الحروف» ونيابة الحركات خلاف 
الأصل لأنها ا ال ل ل 00 
والأول معرب بالفرع في جميع الأحوال والتكات لا تتزاحم وقدم الأسماء الستة لسبق المفرد 
على غيره. 


المعرب والمبنى فى 


3 - وارْفَعْ بواوء وانْصِبَنٌّ بالألِف والجرّز بياءٍمامنالأسماأَصِف 
صبرتي عاد حرث بالا عيها رسي ذكرة والمراد بالأسماء التي سيصفها الأسماء 
الستة» وهي أب وأخْ. وحمء وهَنٌ» وقُوهُ وذو مالٍء فهذه ترفع بالواو نحو: «جاء أبو زيد) 
وتنصب بالألف نحو: رأيت أباةُ» وتجر بالياء نحو: مررتٌ 00 والمشهورٌ أنها معربة 
بالحروف فالواو نائبة عن الضمة» والألف نائبة عن الفتحة» والياء نائبة عن الكسرة» وهذا هو 
الذي أشار إليه المصنف بقوله: وارفع بواوء إلى آخر البيت والصحيحٌ أنها معربة بحركاتٍ 
مُقدرة علنى الواو والآألف والياء» فالرفع بضمة مقدرة على الواو» والنصب بفتحة مقدرة على 
الألفء والجر بكسرة مقدرة على الياء؛ فعلى هذا المذهب الصحيح لم يَنْبْ شيء عن شيء 
مما سبق ذكره. 
من ذاك ذُو إن صحُبة أبَانَا والفَمُ حَيِتُ المِيِممِئْابَانَا 


قوله: (وَارْفَعْ بوَاو) الأولى تعريفه بالفاء كما في نسخ وبياء بالمد» وما موصولة بأصف 
حذف عائدها أي أصفه. أي أذكره لك وهي فى محل نصب تنازعها الأفعال الثلاثة قبلها فأعمل 
فيها الأخير وحذف مما قبله ضميرها لكونه فضلة. ولو أعمل غير الأخير لوجب الإبراز فيما 
بعده كما سيأتي ومن الأسماء بيان لما على الأظهر فهو حال منهاء أو من ضميرها على قاعدة 
البيان؛ وحذف همزة الأسماء للضرورة لاختلاف حركتي الهمزتين. 

قوله: (وُفُوه) أضافه وما بَعْدَهُ دون باقيها إشارة إلى أنهما لا يقطعان عن الإضافة أصلاً 
بخلاف غيرهما . 

قوله: (وَالصَّحِيحٌ الخ) هو مذهب سيبويه» وجمهور البصريين وصححه في التسهيل لأن 
الحركات هي الأصل فلا يعدل عنها مع إمكانها. لكن قال في شرحه إعرابها بالحروف أسهل 
وأبعد عن تكلف التقدير لحصول فائدة الإعراب. وهي بيان مقتضى العامل بنفس الحروف» 
وإن كانت من بنية الكلمة لصلاحيتها لذلك. كما هي في المثنى» والجمع من بنيتهما. وهذان 
المذهيان أقوى اثني عشر مذهباً في إعرابها ساقها في الهمع . 

قوله: (بحركات مُقَدَّرَة) أي وأتبع فيها ما قبل الآخر للدلالة على أنه محل الإعراب في 
غير حالة الإضافة نحو: «إِنَ لَهُ أبآ فَقَدْ سُرِقَ أ لّهُ4 [يوسف: 1 فأصلها تحريك الواو 
للإعراب» وما قبلها للتباع فتسكن الواو في الرفع لثقله. وتقلب الفأ في النصب لتحركهاء 
وانفتاح ما قبلهاء وياء في الجر لكسر ما قبلها. 

قوله: (مِنْ ذَاكَ) أي مما أصفه. وهو خبر مقدم وذو مبتدأ مؤخرء ورفعه مقدر على 
الواو لا بها لأن شرط إعرابه بالحروف قصد معناه مع إضافته. والمقصود هنا لفظهء وبدأ يذو 
لتعين إعرابه بالحروف أبداًء ال لوس سا ا 1 
الهن لقلته فيه كما سيبين وأصله عند سيبويه ذوي كجبل» وعند الخليل ذرٌ بشد الواوء وأصل 


يف المعرب والمبني 


أي: من الأسماء التي تُرفع بالواوء وتُنصب بالألف. وتُجِرُ بالياء» ذو - وثنّمء ولكن 
يشترط في ذو أن تكون بمعنى صاحب» نحو جاءني ذُو مالٍ أي : صاحبٌ مال وهو المراد 
1 إن صَُحْبَةَ أبانا أي : إن أَفْهَمَ صُحبةٌ واحترز بذلك عن ذو الطائية؛, تإنها لا تفهم متحبة» 
بل فى ينعي الديء فاواتكرن تل اذى كمي صاحية بل تكون مبنيّةٌ وآخرها الواو رفعاً» 
ونصباً» وجراً» نحو: جاءني ذُو كَامَ ورأيثُ ذو قَامَ ومررث بدو قام . . ومنه قوله: 
[1] فإاما كِرَامٌ موسرُونَ لقِيبُهُمْ فحسبي من ذُو عِنْدَهُمْ ما كَفَانِيا 
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فوك عندهما فوه. كضرب» والفراء بضم فائه حذفت لامهما اعتباطاً. وبقيت العين حرف 
إعراب وتبدل في الثاني مما عند عدم إضافته لتقبل الحركة» والتنوين» وقد تبدل مع الإضافة 
إجراء لها مجرى عدمها كقوله: 
كَالْحُوت لأَيُلْهِيهِضَيْةيَلْقَمَه يُصْبِحٌ ظنآن وَفِي البَحْرِفَْمَة 
ومنه في النثر حديث: الَخَلُوفُ قم الصَّائِم “" الخ كذا في الأشموني» ونقل الروداني 
عن المصنف أن للفم أربع مواد كلها أصول على الصحيح هي : :فا موفامي وفاممو 
ف وه وعلى هذا فليست الميم بدلاً قتدبر. 
قوله: : (إِنَّ صُحْبَةَ) مفعرل لمحذوف يفسره أبان المذكور لاشتغاله بضمير مقدر أي أبانها 
أي أظهرها لا مفعول مقدم للمذكور لأن أداة الشرط لا يليها إلا فعل ظاهر أو مقدر كذا في يس 
أي وتقديم المفعول يفصل بينهاء وبين ن الفعل لفظأ . وكون رتبته التقديم لا يصيره مقدرا بعدهاء 
أما المحذوف فيفصلها من الاسم تقديراً وفرق بين التلوٌ الرتبي» والتقذيري. ولذا أجاز 
الكسائي : هل زيداً رأيته» دون رأيت» بلا ضمير كما مر فتدبر. 
قوله: (والقم) عطف على ذوء وحيث هنا ظرف للمكان الاعتباري؛ وناصيها متصيّد 
من الكلام السابق أي يعرب الفم بالحروف في كل تركيب تفصل منه فيه الميم فلا حاجة 
لجعلها للزمان على رأي الأخفشء. بل ولا لتضمنها معنى الشرط كما قيل والمراد بانقصال 
الحم ابطتر عارك وإن لم يسبق وجودها فلا يقتضي أنها الأصل حتى ينافي ما مر. ولا 
يرد أن الفم بلا ميم هو الفاء وحدهاء ولا تعرب أصلاً لأنه ليس المراد به اللفظ بل 
العضو المخصوص على حذف مضاف. أي ودال الفم الخ. 
قوله: (بَلْ تَكُونُ مَبْبِيَةً أي على سكون الواو عند بعض طيء» وبعضهم يعربها 


الأشموني ١/7لا؛‏ وهمع الهوامع .44/١‏ 
والشاهد فيه قوله امن ذوة -نيث بنى «ذوا على السكون» وذلك على لغة طيء» وهي بمعنى «صاحب؟» 
وهذا هو المشهور» وقد تُعرب» وقد روي البيت: «من ذي) بالإعراب . 

زهعة حديث (لخلوف فم الصائم . 0( رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذدي والنسائي. 


المعرب والمبني وف 
وكذلك يشترط في إعراب الفم بهذه الأحرف زوال الميم منه» نحو: هذا قُوهُ ورأيتُ 
فاهُ؛ ونظرتٌ إلى فيهء وإليه أشار بقوله: «والقَمُ حيثٌ المِيمٌ مِنهُ باناء» أي: انفصلت منه 
الميم؛ أي زالت منهء فإن لم تَرُلَ منه أعرب بالحركات» نحو: «هَذَا فُمّ» ورأيتٌ فمآء ونظرتٌ 
إلى قم2. 
4 أبْء أمّ» حَمْ ‏ كذاك . وَمَنْ والنَفْصٌ في هذا الأخير أخسَنُ 


بالحروف حملاً على ذي بمعنى صاحب فلو قال: ذوان أعرب كما في الكافية» والعمدة 

قوله: (وَمِنْهُ قَْل الشَاعِرِ) أي على روايته بالواو»ء وهي المشهورة وروي بالياء على لغة 
إعرابه» ولا شاهد فيه حينئذ. وكرام خبر مبتدأ مقدر أي فالناس إما كرام الخ. ولقيتهم صفته 
وحسبي إما مبتدأ أو ما كفاني خبره أو العكس وهو أظهر ومن ذو عندهم متعلق بحسبي أو 
بكفاني. والمعنى أن ما كفاني من الذي عندهم, أي أشبعني» هو حسبي لا أطلب زيادة 
عليه . 


قوله: (فَإِنْ لَمْ تَرَلُ الخ) فيه حينئذ ثلاث عشرة لغة إعرابه على الميم مخففة كدم» أو 
مشددة كعم» أو إعرابه مقصور كفتى» أو منقوصاً كقاض مثلث الفاء فيهن» والثالثة عشر اتباع 
فائه لميمه في الحركة. وفصحاهن كدم. وحكى الدمامينى: فوه وفاه وفيه بإعرابه على الهاء 
منوّنة وجمع الثلاثة أفواه فجملة لغاته التي تعربه بالحركات ستة عشر. 

قوله: (أَبّ) مبتدأ» وهو معرفة بقصد لفظه» وأخ وحم معطوفان عليه بحذف العاطف, 
خبره أي كذاك فيكون من عطف الجمل. ووزن هذه الأربعة عند البصريين كسبب بدليل قصرها 
وجمعها على أفعال ولو كانت ساكنة العين كما قيل ما صح فيها ذلك ولامها واو ولا تحذف 
إلا مع قطعها عن الإضافة . 

قوله: (والنّقُصٌ) مراده به حذف اللام» والإعراب على العين لا النقص للتعارف في 
قاض . 

قرله: (وَقَضِرُهَا) أي إعرابها كفتى فتقلب لامها ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها لأن عينها 
مفتوحة لا ساكنة كما مر. وأفرد الضمير هناء وجمعه فيما بعد إشارة لجواز الأمرين» وإن كان 
0 وقوله. ا ا 


"” المعرب والمبني 


ل - وَفي أب وَتَاليِيهٍيِئْدرٌ وكشهتها ين تلقسهن أشهر 

يعني أن أباًء وأخا وما بجرى 'مجرى ذو وقم اللذين سبق ذكرهماء فَترْفَمُ مم بالواو» 
وتئصب بالألف» وتجر بالياء» نحو: هذا أبوه وأخوهٌ وحَمُوها ورأيت أباه وأخاه وحَمّاها 
ومررت بأبيه وأخيه وحَمِيها وهذه هي اللغة المشهورة في هذه الثلاثة» وسيذكر المصنف في 
هذه الثلاثة لغتين أخريين. 

وأما هّن فالفصيحٌ فيه أن يُغْرَب بالحركات الظاهرة على النون» ولا يكون في آخره حرفٌ 
علةِء نحو: هذا هَنْ زَيْدِ ورأيتُ هَنْ زَيْدِء ومررت بهن زَيْدِ وإليه أشار بقوله: والنقصٌ في هذا 
الأخير أَحْسَنٌ أي : النقص في هَنِ أحسَنٌ من الإتمام» والإتمام جائز لكنه قليل جداة تحوة: 
«هذا هَنُوهُ ورأيت هَنَاهُ ونظرت إلى هَنيه؛» وأنكر الفراء جواز إتمامهء وهو محجوجٌ 


7 شناموتة أشئناء يوم طعيكة “ تا تباي يلق الظعيف اب 01 
لأنه ضرورة ومقتضاه أن النقص شهير في كلهاء وهو كذلك وأما ندرته في أب وتالييه 
فنسبية على أنه لا تنافي بين الشهرة والندرة فتدبر. 
قوله: (وَحَمُوهَا) فيه جرى على اختصاص الحم بأقارب الزوج أبا كان أو غيره فلا 
يضاف إلا للمؤنث» وقيل: يطلق على أقاربهما معاً فيضاف للزوج أيضاً. 
قوله: (هذا هَنٌ زَيْدِ)ء أي شيئه لأنه كناية عن أسماء الأجناس ا 
ذكره» وقيل عن الفرج خاصة وفي المصباح أنه يكنى به عن اسم الإنسان أيضاً : تقول جاء هن 
وفى الأنثى هنة. 
<< قوله: (مَنْ تَعَرّى الخ) ساقط في نسخ وقوله: تعزى أي انتسب بانتساب الجاهلية بأن 
يقول: يا لفلان فاعضوه أي قولوا له أعضض على هن أبيك الذي انتسبت إليه» ولا تكنوا أي 
لا تذكروا الهن الذي هو كناية عن الذكر بل صرحوا باسمه. 
قوله : (مَححجوجٌ) أي مقام عليه الحجة . 


)١‏ البيت من الطويل» وهو لجرير في ديوانه ص 48170 وشرح التصريح ؟/١1؟؛‏ وبلا نسبة في شرح الأشموني 


ا 
والشاهد فيه: : تقديم الجار والمجرورء وهو قوله: «من تلك؛ على أفعل التفضيل» وهو قوله: (أملح» في غير 
الاستفهام . وهذا شاد. 


اللغة: «الظعينة» أصله الهردج تكون فيه المرأة» ثم نقل إلى المرأة في الهودج بعلاقة الحالية والمحلية» ثم 
توسعوا فيه فأطلقوه على المرأة مطلقاً: راكبة» أو غير راكبة. 


المعرب والمبني و8 
بحكاية سيبويه الإتمام عن العرب» ومن حفِظٌ حُيَةٌ على من لم يحفظ. 

وأشار المصنف بقوله: «وفى أب وتالييه يندر» إلى آخر البيت». إلى اللغتين الباقيتين في 
(أب» وتالييه ‏ وهما «أخء وَحَم) فإحدى اللغتين النقص» وهو حذف الواو والألف والياء» 
والإعرابُ بالحركات الظاهرة على الباء والخاء والميم» نحو: «هذا أَبْهُ وأحَهُ وحَمّهَا ورأَيْتٌ أبه 
وأخْهُ وحَمّها ومررثٌ بأبه وأخه وحمها». وعليه قوله: 

[5] بأبِو افْتَدَى عدي في الكرَّمْ وَمَنْ يشاب ةأيه قَمَا طلغ" 
وهذه اللغة نادرة فى أب وتالييه؛ ولهذا قال: «وفى أب وتالييه يندراء أي: يئدر النقص. 
واللغة الأخرى في أب وتالييه أن يكون بالألف: رفعاً» ونصباًء وجراء نحو: هذا أباهُ 

وأخحاة وحَماهاء ورأيتٌ أيَاهُ وأحاة وَحَماها» ومررت بأباه وأخاه وحماهاء وعليه قول الشاعر: 


قوله : (بأبه اقْنَدَى عَدِيّ الخ) هو عديّ بن حاتم الطائي صحابي» وقوله: فما ظلمء إما 
منزل منزلة اللام فلا مفعول له أي ما حصل منه ظلم لأنه لم يشابه أجنبياًء أو مفعوله محذوف 
أي ما ظلم أحداً في تلك الصفة لكونها صفة أبيه» أو ما ظلم أباه بتضييع صفته» أو أمه باتهامه 
فيه إذا لم يشابهه . 


قوله : (بِالأَئِفٍ مُطلّقا) هي لغة بني الحارث وخثعم وزبيد وغيرهم. وعليها حديث «مَا 
صَنَمَ أبَا جَهْل)””» وقول أبي حنيفة: لا قود في مثقل ولو ضربه بأبا قبيس . 


قوله: (إنَ أبَاها الخ) ساقط في غالب النسخ» والشاهد في الثالث صراحة» وكذا في 
الأولين بقرينته إذ يبعد التلفيق بين لغتين. 


وقوله: (غايتاها) مفعول بلغا على لغة من يلزم المثنى الألف» والضمير للمجد وأنثه 
باعتبار أنه صفة» أو رتبة. والمراد بالغايتين المبدأ والنهايةء أو غاية المجد فى النسب» وغايته 


.1١6/١ البيت من الرجزء وهو لرؤبة في ملحق ديوانه ص 87١؛ والدرر‎ )١( 
والشاهد فيه قوله «بأبه؛ا» و”يشابه أبه؛ حيث أعرب الشاعر هاتين الكلمتين بالحركات الظاهرة» فجرّ الأولى‎ 
بالكسرة الظاهرة» ونصب الثانية بالفتحة الظاهرة؛ مع أنهما مضافتان إلى ضمير الغائب» وذلك على لغة من‎ 
لغات العرب. والأشهر الجر بالياء» والنصب بالألف.‎ 

(0) حديث (ما صنع أبا جهل . . .) رواه البخاري ومسلم وإنما بلفظ (من ينظر ما صنع أبو جهل) وبهذا اللفظ 
رواه أحمد من عدة طرق. ولكن قد ذكر البخاري في باب غزوة بدر قال أنس: أأنت أبا جهل. 
قال ابن حجر: وقد وجهت هذه الرواية بالحمل على لغة من يثبت الألف في الأسماء الستة انظر: (فتح 
الباري ج 7/ كتاب المغازي). 


" المعرب والمبني. 
3ن أباما ,وأبا انما قَدْبَلَعَافِي المَجِدٍ عَايَعَائً0) 
فعلامة الرفع والنصب والجرٌ حركةٌ مقدرةٌ على الألف كما تثُقَرّرُ في المقصورء وهذه 
اللغة أشهر من النقص. 
وحاصِلٌ ما ذكرهُ أنَّ في أب» وأخ». وحمء ثلاث لُعْاتِ: أشهرها أن تكون بالواو والألف 
والياء» والثانية أن تكون بالألف مطلقاًء والثالئة أن تحذف منها الأحرف الثلائة» وهذا نادرء 
وأن في هَنِ لغتين» إحداهما النقصء» وهو الأشهرٌ رٌ والثانية الإتمام» وهو قليل. 
١‏ وَشَرْط ذا الإغرّاب: أن يُضَفْنَ لآ للها كجا أن وأبيكَ دَااغتِلاً 
دكن لشي ون عر عب فده اماف التخرو ف عبر را ا 
أحدها: أن تكون مضافة؛ واحترز بذلك من أن ألا تضاف» فإنها حينئذ تعرب بالحركات 


قوله: (وَشَوْطُ ذا الإغراب) أي بالحروف لأن الكلام فيه» وبدليل المثال لا القصر وإن 
كان هو أقرب مذكور. 
قوله : (لا لِلْيَا) عطف على محذوف أي يضفن لأي اسم ظاهرء أو مضمر معرفة أو نكرة 
لا للياء وقد مثل للجميع» ولم يقيدها بياء المتكلم لأن ياء المخاطبة مختصة بالفعل فلا تدخلها 
الإضافة . 
قوله: (إذا اغتّلا) حال من المضاف», وهو أخو لا من المضاف إليه لعدم شرطه الآتي في 
قوله: 
وَلاَتُجِرْ خالا مِنَ المضانب له 
الخ والاعتلا بكسر التاء مصدر اعتلى أي علا وقصره للوقف. 
او ا ارا ار 
4 خالط عن شلمى خباشيغ ”ا 
أي خياشيمها وفاها فحذف المضاف إليه» ونوى 0 5 
قوله : (مِنْ أَنْ لآنُضَافَ) أي ما عدا ذو وفوك للزومهما الإضافة كما مر. 


)١(‏ من الرجز» وهو لرؤبة في ملحق ديوانه ص 1718 ؛ وله أو لأبي نجيم في شرح شواهد المغني 177/١‏ ؛ أوله ولرجل 
من بني الحارث في خزانة الأدب 1/ 450 ؛ وبلا نسبة في شرح الأشموني !14/١‏ ومغني اللبيب 58/3. 
وفي البيت شاهدان: أولهما قوله؛ «أبا أباها» حيث ألزم قوله «أباه وهو من الأسماء الستة الألف في حالة الجر 
على لغةء والأشهر القول «أبا أبيها». وثانيهما قوله: «وقد بلغا في المجد غايتاها»» حيث ألزم المثنى الألف 
في حالة النصبء» على لغةء والأشهر النصب بالياء. 

(؟) الرجز للعجّاج في ديوانه ؟/ 70؟؛ وشرح أبيات سبيويه .5١ 14/١‏ 
والشاهد فيه أن الشاعر أفرد «وقَاه عن الإضافة في حال النصب. 


المعرب والمبني ف 
الظاهرة» نحو: «هذا أب ورأيتٌ أباً ومررت بأب». 

الثاني: أن تضاف إلى غير ياء المتكلم نحو: «هَذا أَبُو رَيْدِ وأحَوهُ وَحَمُوهُ؛ فإن أضيفت 
إلى ياء المتكلم أعربت يحركات مُقَدرَة نحو: «هذا أبى » ورأيتٌ أبى . ومررتٌ بأبى» ولم 
تعرب بهذه الحروف» وسيأتي ذكر ما تعرب به حينئذ. 

الثالث: أن تكون مُكَبّرة اواحترز بذلك من أن تكون مُصَغْرةٍ نإنها حيديل تعرت 
بالبخر كات الظاهرة. نحو : «هذا أَبَيُ زَيْدِ ودُوَيٌّ مال» ورأيتٌ أبيّ زيد ودُوَيٌّ مالٍ ومررتٌ بأبِيٌ 
زيدٍ وذُوَيٌ مال». 

الرابع : أن تكون مفردة» واحترز بذلك من أن تكون مجموعة أو مُكَنَاءَّ فإن كانت 
مجموعةً أعربت بالحركات الظاهرة نحو: «هؤلاء آباءً الزَّيدِينَ ورأيت آباءَهُمْ ومررثُ بِآبائِهم». 
وإن كانت مثناة أعرُبَتُ إعراب المثنى» بالألف رفعاً وبالياء جراً ونصبآء نحو: «هذان أبَوا زيد 
ورأيت أَبَوَيْهِ ومررثٌ بِأَبَوَيه). 

ولم يذكر المصنف ‏ رحمه الله تعالى! من هذه الأربعة سوى الشرطين الأولين» وثم 
أشار إليهماء بقوله : وشرط ذا الإعراب أن يُضفن لاء للياء أي : إن فرط إعرات هذه 0 
بالحروف أن نُضافَ إلى غير ياء المتكلم. فعلم من هذا أنه لا بد من إضافتهاء وأنه لا بد أن 
تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم . 

ويمكن أن يفهم الشرطان الآخران من كلامه» وذلك أن الضمير في قوله: يُضَفْنَ راجمٌ 
إلى الأسماء التي سَبَقَ ذكرهاء وهو لم يذكرها إلا مفردة مكبرة» فكأنه قال: وشرط ذا الإعراب 
أن يضاف أب وإخوتّه المذكورة إلى غير ياء المتكلم. 

واعلم أن (ذُو) لا تستعمل إلا مضافة» ولا تضاف إلى مُضْمَره بل إلى اسم جنس ظاهر 


قوله: (مَجْمُوعَةً) أي جمع تكسيرء أما جمع السلامة لمذكر فتعرف إعرابه كالتثنية» وكذا 
المؤنث بأن يراد بها ما لا يعقل فيقال أبوات وأخوات» وهو مسموع فيما عدا فوك» وقيل فيه أيضاً . 


قوله: (وَلا نُضَافٌ إِلَى مُضْمَر) أي وإن رجع إلى اسم جنس» وشذ نحو: إنما يعرف 
الفضل من الناس ذووه. 

قوله : (إِلَى اسم جنس) المراد به ما وضع لمعئى كليء ولو معرفاً بأل قال في النكت: 
وإضافتها للعلم قليلة نحو : «أنا الله ذو بكة» بالموحدة لغة في مكة أي أنا صاحبهاء وإلى جملة 
شاذة كقولهم اذْمَبْ بذي تَسْلَمْ أي بطريق ذي سلامة. وقوله غير صفة أي نحوية. وهي المشتق 
فلا يقال ذو فاضل وإن كانت جميع المشتقات أسماء أجناسء أما المعنوية كالعلم والكرم 
فتضاف إليهاء وإنما اختصت بذلك لأنها واصلة للوصف بما بعدهاء والضمير والعلم لا 
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غير صفة نحو: جاءني دُو مالٍ فلا يجوز جاءني ذُو قائم . 
و ازمّع المتَنى وكلا إذا بِمُضْمَرممضافاًوصلا 
كلْنَاكَذَاكَ ثنان واثتتان كانتين والبكتين يجريان 
:* - وَتَخُلّفُ الْيَا في جميعها الألِف جراً ونصباً بعد فتح قدألِفٌ 
ذكر المصنف ‏ رحمه الله تعالى » أن مما تنوب فيه الحروف عن الخركات الأسماء 
الستة» وقد تقدم الكلام عليهاء ثم ذكر المثنى» » وهو مما يعرب بالحروف. 


قوله: (إذا بِمُضْمَرٍ الخ) الجار متعلق بوصل محذوفاً يفسره المذكورء ومضافاً حال 
مؤكدة من ضمير وصل العائد على كلا لأن وصل المضمر به به ليس إلا بالإضافة فألفه للإطلاق 
لا للتثنية» وجواب إذا محذوف لدلالة ما قبله أي إذا وصل كلا بمضمر حال كونه مضافاً إلى 
ذلك المضمر فارفعه الخ» أو هي ظرف لا رفع مجرد عن الشرط. 

قوله: (كِلْنَا كَذَّاكَ) مبتدأ وخبره»ء واثنان واثنتان مبتدأ خبره يجريان» وكابنين حال من 
فاعله؛ أو صفة لمصدر محذوف أي يجريان جرياً كجري ابنين» وإعراب هذه الألفاظ مقدر 
على الألف والياء لا بهما لما مر في ذوو الظاهر أنه لا يقدر على النون لأنها في الأصل بمنزلة 
التنوين فليست محل إعراب» وإن صارت الآن آخر اللفظ المقصود. وكذا يقال في قوله 
الآتي : عشرون والأهلون الخ هذاء والأظهّر أنه يجري فيهما المذاهب الآتية في إعراب المثنى 
والجمع بعد التسمية بهما. ومن جملتها إعرابهما بالحروف كأصلهما فتدبر. ش 

قوله : (وَتَحْلْفُ الْيَا) بالقصرء والمرادء أنها تقوم مقام الألف في بيان مقتضى العامل لا 

في النوع الخاص بهاء .وهو الرقعء والمراد الخلف» ولو تقديراً ليدخل نحو: لبيك مما لم 

مكددر الال وجرًاً ونصباً ظرفان بتقدير مضاف أي وقت جر الخ كما في: : آتيك طلوعَ 
الْشّمْس» لا حالان لأن مجيء المصدر حالاً سماعيٌ. 

قوله : (قَد ألِفَ) كالتعليل لبقاء الفتح أي إنما بقي مع الياء لسبق ألفته مع الألف وقبل 
ليشعر من حيث لزومه للألف بأن الياء خلف عنها إذ الرفع أول أحواله» وإنما لم يبق الضم قبل 
ياء الجمع بثقله فخفف بالكسر دون الفتح للفرق بينه وبين المثنى» ولم يعكس لأن مقتضى 
الفتح إنما وجد في المثنى. 

قوله : (وَحْدَهُ َفْظَ الخ) الأولى اسم لأنه جنس قريب» وقوله دال الخ مخرج لما دل على واحد 
كسكران ورجلان أي ماش أو أكثر كغلمان وصنوان جمع صنوء والمراد دال عليهما في الحالة الراهنة 
إذ اسم الفاعل حقيقة حقيقة في الحال فخرج المثنى المسمى به علماً كالبحرين لبلد أو اسم جنس ككلبتي 
تاذ لاناتير العا فر راي عر قل عا أ وض القاصي بر 101ل اي 
التعاريف منسلخ عن الزمان فإن قلت : يخرج باعتبار الحال نحو حنانيك مما أريد به التكثير مع أنه مثلى 
حقيقة كما اختاره ابن هشام لا ملحق به . قلت استعمال ذلك الآن في غير الاثنين عارض للقرينة فلا 
يعتبر بخلاف البحرين» ونحوه فإنه بوضع جديد» وقد انسلخ عن وضعه الأصلي بالكلية فتدبر. 
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ونث الفظ وال على اثنين» بزيادة في آخره» صالح للتجريد» وعطف مثله عليه؛؛ 
فيدخلٌ في قولنا: «لفظ دال على اثنين المثنى» نحو : «الزيدان» والألفاظ الموضوعة لاثنين 
نحو: اشَفْع) وخرج بقولنا: «بزيادة» نحو «شفع» وخرج بقولنا: صالح للتجريد نحو: اثنان فإنه 
لا يصلح لإسقاط الزيادة منه فلا تقول: اثنّ وخرج بقولنا: وعطف مثله عليه ما صلحٌ للتجريد 
وعطف غيره عليه» كالقمرين» فإنه صالح للتجريد؛ فتقول: قمرء ولكن يعطف عليه مغايره لا 


قوله: (وَعْطِفٌ مِغْلَهُ) أي» وصالح لعطف مثله بعد التجريد لأن المعطوف هو المفرد لا 
المثنى» والمراد أن المعنى يصح مع العطف, وإن امتنع العدول عن التثنية إليه إلا لنكتة كقصد 
التكثير في : أعطيتك مائة ومائة» وكفصل ظاهر في نحو: رجل قصير ورجل طويل؛ أو مقدر 
كقول الحجاج: محمد ومحمد في يوم أي محمد ابني ومحمد أخي والتثنية لا تغني عن 
العطف يغير الواو لأن لغيرها معاني تفوت بفواته كالترتيب في الفاء. 

قوله: (فَيَدْخُلُ فِي قَوْلِنَا الخ) جعل الشارح مجموع لفظ دال الخ جنساً فنحو: سكران 
خارج عنه لا به» وهو وإن كان خلاف المألوف أولى من الجنس البعيد قتدبر. 

قوله: (نَحْوَ شَفُمَ) أي وزوجء وإنما دخل فيما ذكر لأن المراد بالاثنين ما يعم القسمين 
المتساويين كالشفع وغيرهما سواء كانا مفردين كرجلين؛ أو جمعين كجملين» أو اسمي جمعين 
كركبين فأخرجا بقيد الزيادة لأنهما ليسا من المثنى» ولا من الملحق به» وبمعناهما زكى بالزاي 
كفتى وضده خسى بمعجمة فسين مهملة قال الكميت: 

مكار انعد ذا نكن ثم شل ون وعوي يتا تل ليها 

أي لم نقل عند عدد خصال تلك المكارم هي زوج أو فرد لعدم إحصائها . 

قوله : (انْنَانِ الخ) مثلها اثنتان» وكلتا إذ لم يسمع لها مفرد فهي من الملحق بالمثنى لا 
مثناة حقيقة» وكذا كلا لكنها تخرج بقيد الزيادة كشفع لأنَّ ألفها بدل عن أصل واو أو ياء وأما 
كلتا فألفها زائدة» وتاؤها بدل عن اللام. وقيل بالعكس . 

قوله: (وَعْطِفَ غَيِرُهُ) أي مغايره في الوزن كما في قوله ككهِ: «اللّهُمَ أَعِرّ الإِسْلامَ بأَحَبّ 


2 


العُمَرَيْنِ إِلَنِكَه”'' أي عمر بن الخطاب, وأبي جهل عمرو بن هشام فَغَلَّبَ مَنْ له السعادة» أو 


2000 


اليه 


(0) البيت للكميت. 

(؟) حديث «اللهم أعرٌ الإسلام. . .» أصله في الترمذي وقال عنه: حسنء ورواه الطبراني في الكبير والأوسط 
بغير هذا اللفظ . 
قال في كشف الخفا /١(‏ 84): قال في التمييز: وأما ما يدور على الألسنة قولهم: اللهم أيد أو أعز الإسلام 
بأحد العمرين فلا أعلم له أصلاً. اه. 
ونقل النجم عن السيوطي أنه قال: وقد اشتهر الآن على الألسنة بلفظ بأحب العمرين» ولا أصل له من طرق 
الحديث بعد الفحص البالغ . اه. يعني بهذا اللفظ» وإلا فمعناه ثابت كما علم مما تقدم اه. كشف الخفاء. 


4 المعرب والمبني 


مثله» نحو: قمر وشمس»2 وهو المقصود بقولهم: القمر د 
وأشار المصنف بقوله: «بالألف ارفع 0 وكلا». إلى أنَّ المثنى يُرْقَع بالألف» 


في الحروف كمثال الشارح» وكالأبوين للأب والأم فكل ذلك تغليب» وهو ملحق بالمثنى على 
التحقيق لأن شرط التثنية عند الجمهور اتفاق اللفظ والمعنى» » فلا يثنى اللفظ مراداً به حقيقته ومجازه . 

وقولهم : القلم أحد اللسانين شاد وكذا المشترك باعتبار معنييه كقرءان للحيض والطهر لثلا 
يلتبس بفردي أحد المعنيين» وإنما ثني العلم المشترك كالزيدين لتأوله بالمسلمين يزيد ولعدم التباسه 
إذلبس تحته أفراد» وأجاز الناظم تثنية كل منهما وجمعه مع أمن اللبس كعندي عينان منقودة 
ومورودة . ولا يرد على الجمهور أن نحو القمرين تثنية قمر الحقيقة» . وقمر المجاز مع أن التغليب 
سائغ لما صرح به غير واحد أن تغليب التثنية سماعي» ولا يقال إنه مجاز لا حجر فيه لأن كلامهم يدل 
على أن من أنواع المجاز ما لا يتجاوز به ما وردء وإنما كان مجازاً لأن هيئة التثنية موضوعة للمشتركين 
لفظاً ومعئّى عند الجمهور فاستعمالها في المشركين لفظأ فقط مجاز كذا في حواشي التخليص نقلاً عن 
يس وغيره. والظاهر أن علاقة هذا المجاز المشابهة في مطلق الاشتراك لا الجزئية كما هو ظاهرء ولا 
المجاورة كما قيل لأن ذلك إنما هو في فرديه قبل التثنية فيتجوّز بلفظ القمر مثلا إلى الشمس حتى يشتركا 
لفظأاً لعلاقة المجاورة في الذكر أو الذهن» ثم يثنى فيدل على فردين : حقيقي ومجازي كالمكررين 
بالعطف هذافي لفظ التثنية والجمع . أمانحو : #وَلله يَسْبَدُ مَنْ فِي السَّمْوَات وَمَّنْ فِي الأزض»* 
[الرعد: ]١5‏ حيث استعملت من في غير العاقل لاختلاطه به وتغليبه عليه . فالظاهر أنه جمع بين الحقيقة 
والمجاز لا مجاز لأنها لم تستعمل في المجموع من حيث هو مجموع حتى يكون غير ما وضعت له. بل 
دالة على ما وضعت له وغيره من باب الكلية التي هي كتعداد أفراد حقيقية ومجازية» ومن يمنع جمعهما 
له أن جاه من عطوم المجاز كان يراد متها طق ذات حتعمهما هذا تتحقين تحقيق المقام . 

قوله: (وَهْوَ) أي المذكور من الشّمس والقمر والمقصود الخ. 

قوله: (يِزِيَادَةِ) كاثئنين واثنتين وكلتا وقوله: أو شبهها ككلا فإن ألفها أصلية كما مر. 
وخرج ما دل عليهما بجوهره كشفع كما مر. 

فائدة: شروط التثنية عند الجمهور ثمانية مجموعة في قوله. 

تبوط التشكيييى أن كمون الشركة وتسنيد ا لكك اها تدا 
مُواققَاً في النْفْظ والمغتى لَه مُمَائِل لَمْيُغْنعَلةغَيْرَ 

فلا يثنى المبني على الأصح» ونحو ذان واللذان صيغة مستقلة» وإنما تغيرا بالعوامل نظر 
الصورة التثنية فبنيا على ما يشاكل إعرابهماء وهذا مراد من قال إنهما ملحقان بالمثنى في 
إعرابه. ونحو: يا زيدان» بناؤه وارد على التثنية» ونحو: منان ومنين زيادته للحكاية تحذف 


)1١(‏ يعرف هذا عند جمهور العلماء بالتغليب كقولهم: القمران: للشمس والقمرء والأبوان: للأب والأم. 
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وكذلك شبه المثنى» وهو: كل ما لا يَضْدُق عليه حدٌ المثنى» وأشار إليه المصئّف بقوله: 
«وكلا» فما لا يصدق عليه حد المثلى مما دل على اثنين بزيادة أو شبههاء فهو ملحق بالمثتى» 
فكلا وكلتا واثنان وائنتان ملحقة بالمئنى» لأنها لا يصدّقٌ عليها حد المثنى؛ ولكن لا يُلْحَقْ كلا 
وكلتا بالمثنى إلا إذا أضيفا إلى مُضْمَرء نحو: «جاءني كلاهماء ورأيت كليهماء ومررت 


وصلاً لا للتثنية» ولا غير المفرد من المثنى وجمعي التصحيح» والجمع المتناهي» وإنما يثنى 
غير المتناهي؛ واسم الجنس» واسم الجمع لأن لها نظيرا في الأحاد؛ وكذا يشترط في كل 
جمع ولا العلم إلا بعد تنكيره بأن يراد به أي واحد مسمى بهء ثم يعوض عن العلمية بأل أو 
النداء لأنه يدل على التشخص والتثنية على الشيوعء والتعدد فيتنافيان. ومثلها الجمع ولهذا لا 
تثنى ولا تجمع كنايات الأعلام كفلان لعدم قبولها التنكيرء ولا المركب كما سيبين في الجمع؛ 
ولا'ها اختلف لفظة أو معثاه كنا مرء ولا مااليسن ل«ممائل أو ثان فى الوجود كشمين وقمو 
والقميزاة تغلني كي عن وكسكن الحمعاء عن :هذا انملا قله لأذرها الثاني له لم يواقق (شيها فى 
معنا ولا ما استغني عن تثنيته بغيره. كما استغني بتثنية جزء وسي عن بعض. وسواء وبكلا 
وكلتا عن تثنية أجمع وجمعاء وبستة وثمانية عن تثنية ثلاثة وأربعة. وأما قوله: 

١‏ فيا رَبٌ إِنْ لَمْ نَجْعَلٍ الحُبٌ بيئا سَواءَيْنِ فأَجِعَلْ لي عَلى حُبّها جَلْدَ1" 

ا" 

قوله: ١كَانَا‏ بالأَِفٍ) أي ويقدر الإعراب عليها كالمقصورء وذلك لأنهما حظاً من الإفراد 
والتثنية لأن لفظهما مفرد» ومعناهما مثنى فأعربا كالمفرد تارة» وكالمثنى أخرى ولما كان إعراب 
المثنى فرع المفرد والمضمر فرع المظهر أعطي الأصل للأصل» والفرع للفرع للمناسبة وبعضهم 
يعريهما كالمثنى مطلقاء وبعضهم كالمقصور مطلقاً. ومنه قوله: 

ايم لفق معدت اله لكوي ل حي اذ يكنا لاسي عل 

فائدة: الأكثر فيهما مراعاة اللفظ وبه جاء القرآن نصاً فى قوله تعالى: #كِلْنًا الجَنَتَيْن آتث 
كلها وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئَ [الكهف:00] وأما ضمير خلالهما فيحتمل رجوعه للجنتين» وإن كان 
مضافا إليه كما يرجع مع كل للمضاف إليه وقد اجتمعا في قوله يصف فرسين تسابقا: 

04 #الاشنا حين جد الخرق بيكينا فد الها اوكلة اتشمينها 0 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو لمجنون ليلى في ديوانه ص 55؛ ولسان العرب مادة (سوا)؛ وبلا نسبة في شرح 
شواهد المغني ١/7١8؛‏ ومغني اللبيب .179/١‏ 
(6) قوله فشاذً: لأن العرب تستخلي عن تثنية «سواء؛ بتثنية (سِيّ» أي ب «سيّان؛ . 
() البيت من الكامل» وهو بلا نسبة في شرح الأشموني .”8/١‏ 
(5) البيت من البسيطء وهو للفرزدق في خزانة الأدب 199/5؟ ولم أقع عليه في ديوانه؛ وهو للفرزدق» أو 
لجرير في لسان العرب مادة (سكف)؛ ومغني اللبيب ص 5١4‏ 
حاشية الخضري ج١‏ - م" 


2 المعرب والمبني 


بكليهماء وجاءتني كلتاهماء ورأيت كلتيهماء ومررت بكلتيهما»» فإن أضيفا إلى ظاهر كانا 
بالألف رفعاً ونصباً وجراء نحو: جاءنى كلا الرجلين وكلتا المرأتين» ورأيت كلا الرجلين وكلتا 
المرأتين» ومررت بكلا الرجلين وكلتا المرأتين» فلهذا قال المصنف: «وكلا إذا بمضمر مضافاً 
0 زدل4 
وصلا)ا '. 


ثم بين أن اثنين واثنتين يجريان مجرى ابنين وابنتين» فاثنان وائنتان ملحقان بالمثنى» كما 
تقدم وابنان وابنتان مثنى حقيقة . 

ثم ذكر المصنف ‏ رحمه الله تعالى : أن الياء» تخلف الألِف في المثنى والملحق به في 
حالتي الجر والنصبء. وأن ما قبلها لا يكون إلا مفتوحاًء نحو: «رأيت الزيدين كليهماء 
ومررت بالزيدين كليهما» واحترز بذلك عن ياء الجمع» فإن ما قبلها لا يكون إلا مكسوراء 
نحو: «مررتٌ بِالزّيْدِينَ» وسيأتي ذلك. 

وحاصل ما ذكره أن المثنى وما ألحق به يرفع بالألف» وينصب ويجَرُ بالياء» وهذا هو المشهورء 
والصحيح أنَّ الإعراب في المثنى والملحق به بحركة مقدرة على الألف رفعاً والياء نصباً وجرا . 


فنتى أقلعا أي تركا الجري مراعاة للمعنى» وراعى اللفظ في رابي بمعنى منتفخ من التعب 
قال في المغني: وقد سئلت قديماً عن قولك: زيد وعمر وكلاهما قائم» أو قائمان أيهما 
الصواب؟ فكتبت: إن قدر كلاهما توكيداً فقائمان لأنه خبر عن زيد وعمروء أو مبتدأً 
فالوجهان, والمختار الإفراد. وعلى هذاء فإذا قيل إِنّ زيداً وعمراً فإن قيل كليهما قيل قائمان» 
أو كلاهما فالوجهان ١‏ ه قال الدماميني: ويتعين الإفراد مراعاة للفظ في قوله: 
ا اكلاتاعف عي أحيها عفاتتة ٠"‏ هن إذااتتتاافة تتتانتيا 
وضايظة أقابب إلى كل علهما عق الأخربالشية لبدلا إلى 'ثالكي اه 
قوله: (والصحيح الخ) هو مذهب سيبويه والجمهور كما قالوا في الاسماء الستة؛ ولم 
يوافقهم الناظم هنا لأنه كان يجب ظهور فتحة النصب على الياء فتقلب ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها . 
قوله : (بالألّفٍ مُطْلَّقا) أي ويعربه كالمقصور مع كسر النون أبداً وبعض هؤلاء يعريه على 
النون كسلمان والظاهر على هذا أن نحو صالحان يمنع الصرف للزيادة والوصفية مثلا» وخرج 
على الأول قراءة: #إنَّ هذان لَسَاحِرانِ» [طه: 5] بشد إِنَّء وحقه هذين كقراءة الأكثر لأنه 
اشم أن بضورة العكبة اقييتى غلى ما يشاكل إعزانها كما مر وقيل ام أن صمير الشآن 


إفرف 


)١(‏ كلا وكلتا: اسمان مفردان لفظء مئنيان معئّى» مضافان أبداً لفظاً ومعئّى إلى كلمة واحدة معرفة دالة على اثنين 
(انظر: مغني اللبيب ص 559-558). 

() البيت من الطويل» وهو للأبيرد الرياحي في الأغاني ١717/١7‏ ؟ ولعبد الله بن معاوية بن جعفر في الحماسة 
الشجرية 4557/١‏ وللمغيرة بن جبناء التيميّ في الدرر 5/ 74؛ ولسان العرب مادة (غنا)؛ وبلا نسبة في 
مغني اللبيب 2304/١‏ وهمع الهوامع 2050/7 - 


المعرب والمبني لد 


وما ذكره المضنف هن أن المثتى والملحق .به يكوتان بالألف رفعاً وبالياء نضباً وجرا هُو 
المشهور فى لغة العرب», ومن التك 87+ م يجا الضن والملحق به بالألف مطلقاً: رفع 
ونصباً وجراًء فيقول: «جاء الزيدان كلاهماء ورأيت الزيدان كلاهماء ومررت بالزيدان 
كلاهما» . 


هم - وارْفُغْ بوَاو وَبيَا اجرزر وانصِب سَالِم جممع «غعايرء ومُذْيْب) 
ذكر المصنف قسمين يعريان بالحروف: أحدهما الأسماءٌ لق والثاني المثنى» و 
تقدم الكلام عليهماء ثم ذكر في هذا البيت القسم الغالفّ» وهو جمع المذكر السالم» 0 


محذوفاً وجملة هذان الخ خبرهاء واللام داخلة على مبتداً محذوف أي لهما ساحران لا على 
ساحران لأن لها الصّدر فلا تدخل إلا على المقدم من المبتدأ وخبره. . وحذف المبتدأ لا ينافي 
تأكيده باللام لوروده في غير موضع» وقيل : إن بمعنى نعم وما بعدها جملة مستقلة كما حكي 
أن ابن الزبير قال له رجل : إن ناقتي قد نقبت فقال أرحها قال: وأعطشها الطريق» فقال: 
اسقها. قال: ما جئتك مستطباًء بل مستمنحاً لعن الله ناقة حملتني إليك. قال ابن الزيبر: إن 
وراكبهاء أي» نعم لعنها الله وراكبها لكونه رأى عدم استحقاقه انظر المغني وحواشيه. 

قوله: (وَبيَا اجرّر) بقصر يا بلا تنوين للضرورة. وهو متعلق باجررء» وحذف مثله من 
انصب لدلالته عليه» ولم يتنازعا لتأخرهما عنة فلا يتوجه العامل الثاني إليه على الأصح عند 
الناظم للفصل بينهما بالأول» وعلى القول بجوازه لطلب المعمول في الجملة يتعين هنا إعمال 
الثاني إذ لو كان الأول لَوَجَبَ الضمير في الثاني» وإن كان فضلة كما سيبين. 

قوله: (سَالِمْ جَمْع الخ) تنازعه ارفع واجرر وانصب فأعمل الأخير لقربه» وحذف ضمير 
اي ا ل 0 
الأول» وخرج بالسالم تكسير عامر على عوامر كنجابر وجوابر ومذنب على مذانب لكن سيأتي في 
حم امير عن المصنف وغيره أن نحو مختار ومنقاد ومضروب ومكرم لا تكسر بل يجب جمعها 
تصحيحاً فيكون مذنب مثلها فالتقييد بالسالم ليس للاحتراز إلا بالنسبة لعامردون مذنب فتدبر. 

قوله: (في هذا البيتِ) أي وما بعده. 

قوله : (السَّالِمُ) الأؤلى جره صفة للمذكر لأن المفرد هو الذي سلم بناؤه في الجمع من تغيير 
التكسير» وأما تغييره في قاضون ومصطفون فللإعلال. ويصح رفعه صفة لجمع لكن باعتيار واحده . 

قوله : (جَامَدٌ) هو الاسم الدال على الذات بلا اعتبار وصف, والصفة هي المشتق للدلالة 
على معنى وذات. 


)١(‏ هذه لغة بعض قبائل من العرب ككتانة وبني الحارث» وبطون من ربيعة» وعليه خرج قوله تعالى «إِنْ هذان 
لساحران» [طه: 57]. 


4م المعرب والمبني 
عليه وإعرابه : بالواو رفعاً وبالياء نصياً وجراً. 

وأشار بقوله: : عامرٍ ومذنبٍ إلى ما يُجمع هذا الجمع؛ وهو قسمان: جامد» وصفة» 
َيشْتَرَطُ في الجامد : أن يكون علماًء لمذكر» عاقل» خالياً من تاء التأنيث» رمن الفركية فإن 


لم يكن علماً لم يح يجمع بالواو والنون» قلا يقال في رجل رَجلونَء نعم إذا صّغّْر جاز نحو 
رجيل » عئار لان متف اورت كان جلما لشر كر ل جص ليا فلا يقال: في زينب 


قوله: (فْيشْئَرَط فى الجَايِدٍ) أي زيادة على شروط التثنية المارة كما تزاد في الصفة أيضاً 
كما في الروداني. ١‏ 1 

قوله: (عَلَّم) أي شخصياً أما الجنسي فلا يجمع منه إلا التوكيدي كأجمعون لأنه في 
الأصل وصف أفعل تفضيل فإن قلت: كيف تشترط العلمية مع وجوب تنكيره عن الجمع كما 
مر في التثنية؟ قلت: اشتراطها لا لذاتها وهو التشخيص حتى تنافي الجمع؛ دل لتحضيل 
الوصفية تأويلا وذلك دلالة الواو على الجمعية إنما هي بالأصالة في الفعل بدليل اسميتها فيه 
فلا يجمع بها إلا ما شابهه معبّى وصحة وإعلالاً وهو الوصف المشتق؛ وحمل عليه العلم لأنه 
وصف تأويلاً لتأوله بالمسمى دون باقي الأسماءء ولا حاجة لما يقال: العلمية شرط للإقدام» 
وعدمها للتحقق» أو هي شرط معد أي مهيىء لقبول الجمعية» والمعد لا يجامع المشروط وإن 
توقف عليه بخلاف الشرط الحقيقي» وتسميته شرطاً لمشابهته له في التوقف عليه. 

قوله: (لِمُذَكرٍ عَاتِلقِ) أي باعتبار معناه لا لفظه فيقال زينبون وسعدون في زينب وسعدى 
لمتكويق كما يقال زيدات وعمرات في زيد وعمر ولمؤنثين. واختص بالمذكور العقلاء لشرفهم 
كما أن الصحة أشرف من التكسير قال الدماميني وقد ورد هذا الجمع في أسمائه تعالى للتعظيم 
لامتناع معنى الجمع فيه وهو توقيفي فلا يقال: رحيمون قياساً على نحو: فنعم الماهدون لعدم 
الإذن. وحينئذ» فلا يرد أنه تعالى لا يطلق عليه مذكر ولا عاقل فكيف يجمع؟ لأن كلامنا في 
الجمع القياسي. 

قوله: (حَالِياً مِنْ نَاءِ النَأَنِيثِ) أي لم تكن عوض فاء أو لام كعدة وثبة وإلا جمعاً قياساً 
إذا سمي بهماء وما سيأتي من عدهما في الملحقات عند عدم التسمية. | ه صبَّان وأوجب 
الميرد جمع ذلك بالألف والتاء» ولا يشترط الخلو من ألف التأنيث بل تحذف المقصورة» 
وتقلب الممدودة واوأ فيقال: حبلون» وصحراوون» عند التسمية. 

قوله: (وَمِنَ التزكيب) الأؤلى حذفه لأنه شرط لكل جمعء بل» وللتثنية أيضاً كما مر. 

قوله: (إِنْ صَعْرَ جَارٌ) أي لأن يصير كالوصف لدلالته على التحقير ونحوه» وكذا نحو 
بصري وكوفي لتأوله بالنسوب لكذا. 

قوله: (فَكَذَّلِكَ لآ يْجْمَمُ) أي ارافان كانت المصررة الم االصاردة وفتح ما 
قبل الألف دافع لذلك . ولعل الكوفيين لا يبالون به أو يدفعونه به بفتح ما قبل التاء فليحرر» ولو بقيت 


المعرب والمبني 46 


زينبون» وكذا إن كان علماً لمذكر غير عاقل» فلا يقال في لاحق ‏ اسم فرس - لاحقون» وإن 
كان فيه تاء التأنيث؛ فكذلك لا يجمع بهماء قلا يقال فى طُلْحَة طلحونء وأجاز ذلك 
الع و وكذلك إذا كان مركباً» فلا يقال فى (اسيبويه) سيبويهون. وأجازه بعضهم . 


التاء لزم جمع علامتين متضادتين ظاهراً وسوغ ذلك في الألف الممدودة ذهاب صورتهاء وأيضاً 
يعت ودر لجال سكير بلا اسرورة» راها ونعت 80015 .في النديه لصرووية امتكدتها ملفرييع انه 
ليس للمؤنث بالتاء تثنية تخصه بخلاف الجمع . 

قوله : (وَأَجَارَهُ بَعْضْهُم) أي سيبويهون بجمع الجزأين» وبعضهم يقول: سيبون بجمع 
الأول فقطء وبعضهم ب له أما الإسنادي فلا يجمع ولا يثنى اتفاقا 
ل دون انوا رف كدر شنار من إحافة الي إلى للضم كذات ورد وذات يوم كما يقال 

في المزجي على القول الأول . ويظهر أن التقييدي كذلك» وأما الإضافي فيثنى ويجمع جزؤه 
الأول مضافاً للثاني كغلامو زيد وعبدو الله وجوز الكوفيون جمع الجزأي ين قال الروداني: لا أظن 
أحداً يجترىء على ذلك في نحو عبد الله إنما الله إله واحد. ا ه. ومن هنا يؤخذ ما اختاره الأمير 
من أن إطلاق المذهبين لا يحسن بل إن انفرد المضاف إليه جمع الصدر فقط قولاً واحداً كعبيد 

زيد» وإن تعدد كل منهما كعبد زيد المكي وعبد زيد المصري مثلاً فالوجه جمعهما كعبيد الزيود. 

قوله: (صِفةٌ لِمُذَكْرٍ عَاتِلِ) أي ولو تنزيلاً ليدخل نحو 8أَنَيْئَا طَائِعِينَ4 [فصلت:١1)‏ 
راك يتُهُم لِيَ سَاجِدِينَ4 [يوسف:4] وليس ذلك ملحقاً بالجمع كما قيل لأنها لما وصفت بصفات 
العقلاء من الطاعة والسجود جمعت جمعهم ويغلب المذكر والعاقل على غيره فيقال: زيد 
والهندات أو والحمير منطلقون. 

قوله : (حْالِيةٌ مِنْ نَاءِ التَأَنِيثِ) أي الموضوعة له وإن استعملت في غيره كالمبالغة في تاء 
علامة . 

قوله: (ليسَث مِنْ بَابِ أَفْعَلَ الخ) بجر أفعل وفعلان بالكسرة لإضافتهما إلى ما بعدهما 
فأبطلت ما فيهما من العلمية» ووزن الفعل أو الزيادة» وأما فعلاء بفتح الفاء ة فى الموضعين فغير 
مصروف للألفد الممدودة في الأول» والمقصورة في الثاني» والإضافة ا ملابسة أي أفعل 
فعل الذي مؤنثه فعلاء كأحمر وحمراء وفعلان» كذلك كسكران وسكرى. وعبارته تشمل ما 
ليس من باب أفعل فعلان أصلاً كقائم» وما هو منهما ولا مؤنث له كأكمر لكبير كمرة الذكر. 
ولحيان لطويل اللحية» وما له مؤنث على غير ما ذكر كفعلى بالضم في الأول كأفضل وفضلى 


)١(‏ أجاز الكوفيون بأن جمع العلم المذكر المنتهي بتاء التأنيث كطلحة وحمزة يُجمع بالواو والنون أو الياء والنون 
بعد حذف تاء التأنيث» ووافقهم على ذلك أبو الحسين بن كيسان وذلك نحو: طلحة وطلحون» وذهب 
البصريون إلى أن ذلك لا يجوز. 


45م المعرب والمبني 

ويشترط في الصفة: أن تكون صفةء لمذكرء عاقل» خالية من تاء التأنيث» ليست من 
باب أَفْعَلَ قغلاى ولا من باب فَعْلانَ فَعْلَى ولا مما يستوي فيه المذكرٌ والمؤلّتُ» فخرج 
بقولنا: «صفة لمذكر» ما كان صفة لمؤنثء» فلا يقال في حائض حائضون» وخرج بقولنا: عاقل 
ما كان صفة لمذكر غيرٍ عاقّل» قلا يقال في سابق» - صِمَةٌ قرس -» سابقون» وخرج بقولنا: 
خالية من تاء التأنيث ما كان صفة لمذكر عاقل» ولكنّ فيه تاءَ التأنيث» نحو عَلامة؛ فلا يقال فيه: 
عَلامُونَء وخرج بقولنا: ليست من باب أفعّل فَعْلاءَ ما كان كذلك؛ نحو: أَحْمَرٌ فإن مؤنثه 


وفعلانة في الثاني» كندمان وندمانة من المنادمة لا من الندم فكل هذه تجمع بالواو على كلامه. 
قوله: (وَلآ مِمَا يَسْتَوي فيه الخ) قال أرباب الحواشي هو مع ما قبله بمعنى قول التوضيح 
يشترط في الصفة قبول التاءء أو الدلالة على التفضيل ١ه‏ وفيه نظر لأن قبول التاء كما يخرج 
به نحو جريح وسكران وأحمر يخرج به نحو: أفضل وأكمر ولحيان» والدلالة على التفضيل لا 
تدخل إلا أفضل فعلى هذا نحو: أكمر ولحيان لا يجمع لعدم التاء والتفضيل معاء وبه في أكمر 
صرح في حواشي الأزهرية وعلى كلام الشارح يجمعان. وصرح به الصبان فتدبر وحرر. 
قوله: (قَلاَ يُقَالُ الخ) أي لأن أحمر وسكران يؤنثان بغير التاء؛ وصبور يصلح للمؤنث 
بنفسهء وعدم قبول التاء يبعد الوصف عن الفعل مع أن جمعه بالحمل عليه كما مرء وإنما جمع 
الأفضل مع عدم قبوله التاء أيضاً لالتزام تعريفه عند جمعه فأشبه الفعل اللازم حالة التنكير» 
ومن إلشاذ خلافاً للكوفيين قوله: 
06 قَمَا وَجِدَتٌ يِسَاء بني تَمِيم خلائل أَسْرَكين وأ مرفي 


وقوله: 
67 مِنَاالّْذِي هُوَّمَاإِنْ ظُرَشَاربُةٌ والعَانِسونَ وَمِئًا المُرْدُ والشَّيبُ9© 
حيث جمع العانس» وهو من بلغ أوان التزويج ولم يتزوج ذكراً كان أو أنثى. 


قوله: (نحو صبورٍ وجَريج) أي غير علمين» وإلا جمعا ومحل استوائهما في فعول إذا 
كان بمعنى فاعل» وفي فعيل إذا كان بمعنى مفعول بشرط جريانهما على موصوف مذكور. 


)١(‏ البيت من الوافرء وهو للكميت ين ريد في ديوانه 7 ؛ وللحكيم بن الأعور بن عياش الكلبي في شرح 
شواهد الشافية ص 47١؛‏ وبلا نسية في شرح الأشموني "9/١‏ . 
والشاهد فيه قوله : #أسودين وأحمرين» حيث جمع «أسودا ولأحمر) جمع تصحيح شذوذاً» والقياس: سُود وُفر. 
(0) البيت من البسيطء وهو لأبي قيس ين رقاعة في إصلاح المنطق ص ١4؟؛‏ ولسان العرب مادة (عنس)؛ 
ولأبي قيس بن رفاعة» أو لأبي قيس بن الأسلت في شرح شواهد المغني ص 5١!؛؟‏ وبلا نسبة في مغني 
اللبيب ص 4 ١٠؛‏ وهمع الهوامع .50/١‏ 
اللغة: قطة»: نَبَتَّء «المردة: الذين لا شَعْرَ عليهم. 


المعرب والمبني /الم 


خمراة؛ قلا يقال فيه أخدروةة .:وكذلك ما كان من ناب قغلان كَعْلَى + تحوا: سكران » 'وسكرق 
فلا يقال: سكرانون» وكذلك إذا استوى في الوصف المذكرٌ والمؤنتٌ» نحو: صَبُورء وجريح 
فإنه يقال: رجل صَبُْورء وامرأة صَبُوره ورجل جَريح» وامرأة جَريح؛ قلا يقال في جمع المذكر 
السالم: صبورؤون» ولا جريحون. 
وأشار المصنف ‏ رحمه الله إلى الجامد الجامع للشروط التي سبق ذكرها بقوله: عامر 
فإنّه عَلَْم لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث ومن التركيب؟ فيقال فيه: عامرون. 
وأشار إلى الصفة المذكورة أولاً بقوله: وَمُذْنِتٍ فإنه صفة لمذكر عاقل خالية من تاء 
التأنيث؛: وليست من باب أُفْعَلَ فَعْلآة ولا من باب فَعْلآن فَعْلَىء ولا مما يستوي فيه المذكر 
والمؤنث» فيقال فيه : مُذْنبون. 
5 وَصِبْه ذَِّنء وَبِهِ عِشْرْونَا وَبَاي ةَألجقَّء ولأفئُونا 
لاح أولكو4 وَعَالويوق» فقوتا اوأرفسنزة قعةه وال اتوت 
8" وَبَايَةُ وَمِْلَحِين نَدَيَردْ ذا السَابْء وَهُوَجِئَدَ قوم يَِطْرذْ 
أشار المصنف ‏ رحمه الله -» بقوله: وشيه ذين إلى شبه عامر» وهو كل علم مستجمع 
للشروط السابق ذكرٌها كمحمد وإبراهيم» فتقول: محمدون وإيراهيمونء وإلى شبه مُذْيْبء 
وهو كل صفة اجتمع فيها الشروط؛ ٠‏ كالأفْضَلٍ والضْرّاب ونحوهماء فتقول: الأفْضَلُونٌ 
والضرَابُونَ وأشار بقوله : : «وبه عشرون» إلى ما ألحق بجمع المذكر السالم في إعرابه: بالواو 
رفعاً» وبالياء جراً ونصباً. 


قوله: (وَبهِ عِشْرُونَ) شروع في ذكر ما ألحق بالجمعء وهو أربعة أتواع أسماء جموع 
كمسر ل ”0 وجموع مسمى بها كعليين» 

قوله: (وَيَابُةُ) أي أخواته. ولو عبر به لكان أصرح في إرادة العقود إلى التسعين لأن بابه 
قد يشمل مثين مع أنه من باب سنين» ولم يقل ألحقا أي عشرون ويابه لتأولهما بالمذكور. 

قوله: (والأَهْلُونَ) إلى عليون مبتدآت حذف عاطفها وخيرها. أي كذلك ألحقت» 
وأرضون مبتدأ خبره شذء وحذف خبر السنون لدلالة شذ كما أفاده الأشموني» ونص على 
شذوذ هذين مع أن جميع الملحقات شاذة لشدته فيهما إذ هو من أربعة أوجه. فإن كلا منهما 
م والمراد الشذوذ قياساً فقط لكثرة استعمالها. 
ورودا مثل حين. 

قوله: (لآ وَاحِدَ لَّهُ) أي لا من لفظه. ولا معناه كما قاله الدنوشري. 


84م المعرب والمبني 


وجمع المذكر السالم هو: ما سَّلِمَّ فيه بناء الواحد» ووّجدٌ فيه الشروط التي سبق ذكرها؛ 
قَمَا لا واحِدَ له من لفظه» أو لَهُ واحدٌ غيرُ مستكمل للشروط؛ فليس بجمع مذكر سالم؛ بل هو 
مُلْحَقَ به؛ فعشرونٌ وبابه ‏ وهو ثلاثون إلى تسعين - مُلْحق بالجمع المذكر السالم؛ لأنه لا 
واحد له من لفظه؛ إذ لا يقال: عِشْرّء وكذلك أَمْلُون مُلْحَقٌ به؛ لأن مفرده ‏ وهو أَهْل ‏ ليس 


قوله: (إِذْ لآ يُقَالُ عَشْرّ) وإلا لزم إطلاق عشرين على ثلاثين» وثلاثين على تسعة لأن 
أقل الجمع ثلاثة من مفرده. 

قوله: (لأنّهُ اسْمْ جنس جَابدِ) أي لذي القرابة لا علم ولا صفة» ويستعمل وصفاً بمعنى 
المستحق كالحمد لله أهل الحمد وجمعه حينئذ حقيقي لا ملحن به لأنه في معنى المشتق» ولم 
تغلب عليه الاسمية كالأول» وقال الروداني: هو أيضاً ملحق لأنه صفة لا تقبل التاء ولا تدل 
على التفضيل أفاده الصبان. ١‏ 

قوله: (مِن لَفْظِهِ) أي بل من معناه لأنه اسم جمع لذو بمعنى صاحب» ويكتب بالواو بين 
الهمزة واللام ليتميز عن إلى الجارة نصباً وجراً وحمل الرفع عليهما. 

قوله: (اسْمْ جنس) أي لكل ما سوى الله» وأما العالمون فخاص بالعقلاء» وقيل يعم 
غيرهم أيضاً وهو الراجح فهو اسم جمع لعالم لما قاله الشارح ولأن شرط الجمع أن يكون أعم 
من مفرده لا أخص» ولا مساوياً وإلا بطل قولهم أقل الجمع ثلاثة من مفرده كذا قيل. وفيه أن 
اسم الجمع كالجمع في ذلك وإلا فما معنى كونه اسم جمع حيث لم يفد معناه في الجملة . 
فالحن أنه جمع له لأن العالم كما يطلق على ما سوى الله دفعة يطلق على كل صنف بخصوصه 
كعالم الأنس» وعالم الجن فجمع بهذا الاعتبار ليعم أنواع العقلاء شمولا بناء على القول 
الأول» أو ليعم جميع الأنواع والأصناف بناء على الثاني . والحق أيضاً أنه مستوف لشروط 
الجمع كما قاله الرضيّ تبعاً للكشاف وغيره. لأنه في الأصل صفة لما فيه من معنى العلم 
كالخاتم لما يختم به» والقالب لما يقلب به الشيء من حالة إلى حالة لأن جميع المخلوقات 
لإمكانها وافتقارها إلى مؤثر يعلم بها ذات موجدهاء وتدل على وجوده؛ ولما غلب على 
العقلاء منهم جمع بالواو كسائر أوصافهم فدخول غيرهم في العالمين تغليب. 

قوله: (وَعِلّيُونَ الخ) مثله كل علم بصيغة الجمع كزيدون مسمى به» وكنصيبين وقنسرين 
علمي بلدين بالعراق والشام فيلحق بالجمع في إعرابه استصحاباً لأصله على الراجح. وبقي فيه 
أربعة مذاهب لأنه إما أن يعرب على النون منونة مع لزوم الياء كحين» وغسلين أو الواو 
كعربون» أو يمنع الصرف مع الواو كهارون للعلمية» وشبه العجمة» أو يقدر إعرابه على الواو 
٠‏ مع فتح النون أبداً. وهذا أقلها ثم ما قبله على الترتيب. وأما المثنى إذ سمي به فإما أن يعرب 
كأصله أو كعثمان غير مصروف للعلمية» والزيادة ومحل ذلك ما لم يجاوزا سبعة أحرف . وإلا 
تعين إعرابهما بالحروف كما في التسهيل كأشهيبا بين مثنى اشهيباب مصدر اشهاب من الشهبة» 
وهي لون معروف. 


المعرب والمبني 44 


فيه الشروط المذكورة؛ لأنه اسم جنس جامد كرجل» وكذلك أولو؛ لأنه لا واحد له من لفظه» 
وعالمون جمع عَالمٍ وعَالَمٌ كرجل اسم جنس جامد علو اسم لألى الجنة» وللسيانكه 
الشروط المذكورة» لكونه لما لا يعقلء وَأَرْضُون: جمعٌ أزض» وأَرْضٌ: اسم جنس جامد 
مُوّنث؛ والسئون: جمع سَّنَة والسنة: اسم جنس مؤنث؛ ؛ فهذه كلها مُلْحَقة بالجمع المذكر؛ 
لما سبق من أنها غير مستكملة للشروط . 


قوله: (اسْمٌ لأعْلّى الجَنةِ) فقوله تعالى: كِتَابُ مَرْقُومٌ4 [المطففين:50:9] على حذف 
مضاف أي محل كتاب» وفي الكشاف: إنه اسم لديوان الخير الذي دوّن فيه ما عملته 
الملائكة» وصلحاء الثقلين فكتاب الأبرار مصدر بتقدير مضاف أي كتاب أعمال الأبرار. 

قوله: (لِكَوْنِهِ لِمَا لآ يَعْقِلُ) أي اسماً له ليس بجمع الآن» وإن كان في الأصل جمع على 
كسكيت من العلو فإن كان اسم مكان كان ملحقاً باعتبار أصله أيضاً وإن كان اسم ملك كما قيل 
كان جمعا حقيقة. 

قوله: اسم جد جئس الخ) أي لا علم ولا صفةء وهذا مانع أول» ومؤنث مانع تان ويزاد 
وإاه عان وج ع وكا وي لاير 

قوله: (مُوْنَثُ) أي بدليل #إِنَّ دعقن '" وَاسِعَةٌ» [العنكبوت:05] ولتصغيره على أريضة . 
قوله : (سنة) أصله سنو أو سنة لجمعه على سنوات وسنهات وفعله سانيت وسانهت» وأصل 
سانيت سانوت قلبت الواو ياء لتطرفها بعد ثلاثة. 

قوله: (وَهُوَ كل اشم الخ) ذكر خمسة قيود الحذف. وكونه للام والتعويض وكونه بالهاء 
وعدم التكسير» وزاد في نسخ: كون الاسم ثلاثياً» وتركه في أخرى لأن ما أخرجوه به يخرّج 
الحذف» ولم يأخذ إلا محترز القيد الأخير فيخرج بالأول نحو: تمرة مما لم يحذف» وشذ 
أضون بالكسر جمع أضاة كقناة وهي الغديرء ووازون لا وزة» وبالثاني نحو عدة مما حذف 
فاؤه.» وشذ رقون في رقة وهي الفضة» وأصلها ورق نقلت كسرة الواو إلى الراء وحذفت» 
وعوض عنها الهاء» وبالثالث نحو يد مما لم يعوض وشذ أبون وأخون, وبالرابع نحو اسم 
وأخت لأن المعوض في الأول الهمزة؛ وفي الثاني التاء لا الهاء؛ وشذ بنون جمع ابن وهو مثل 
اسم فهذه شذت عن باب سنة في قلة الاستعمال. وكذا ظبون الذي في الشارح. وإن كان 
الباب من أصله شاذاً عن قياس الجمع . وهذه القيود لضبط ما كثر سماعه منه لا لقياسيته فيه 
فتدبر. 


قوله: (كَمائَةِ ومِئِينَ) بكسر الميم فيهما لأن مفرد هذا الباب إن كان مكسور الفاء لم تغير 


)١(‏ قرأ ابن عامر بفتح الياءء وقرأ الباقون بالسكون. 


لك المعرب والمبتى 


وأشار بقوله: ويابه إلى باب سَنَةَ وهو: كل اسم ثلاثي» حَذِقَثْ لامه؛ وَعْوَض عنها 
هاء التأنيث» ولّم يكسّرٌ: كمائة ومئّين وَُبَةِ وَتُّبين. . وهذا الاستعمال شائع في هذا ونحوه؛ فإن 
كُسْرَ كشَفَةٍ وَشْفَاه لم يستعمل كذلك إلا شذوذاًء كظبة ؛ فإنهم كسَّرُوهُ على ظباة» وجمعوه أيضاً 
بالواو رفعاً وبالياء نصباً وجرآء ققالوا: ظبؤْنٌ وَظبيْنَ. 

وأشار بقوله: وَمِئْلَ حين قد يرد ذا البابُ إلى أنَّ سِنِين ونحوهء قد تلزمه الياء ويُجَعَلُ 


في الجمعء أو مفتوحها كسنة كسرت في الجمع على الأفصح فيهماء وحكي مئون وعزون 
وسترن 0 0 ا وأصل مائة ماي من مأيت 

ا (وَيبَة) أي يمن الجماعة. والأقوى أ أن 0 لصفت لاني لأن 
#فائفدوا 0 [الناء: ]0١‏ وأما ثية بمعنى وسط الحوض فمحذوفة العين لا اللام 0 

قوله: (كُشَفَةِ) أصلها شفهة حذفت الهاء لامها وقصد تعويض التاء عنها ومثلها في ذلك 
شاة إذ أصلها شوهة لتصغيرها على شويهة والأقرب فتح واوها كما اختاره الروداني ليتأتى قلبها 
ألفاً بعد حذف الهاء. 

قوله: (كَظِبَة) بكسر المعجمة كما في التصريح» وضمها كما في القاموس» وهي: طرف 
السيف أو السهمء وأصلها: ظبوء لقولهم: ظبوته» إذا أصبته بالظبة . 

قوله: (عَلى ظبًا) كهدي»+ وغل أطت أيضاً كأدل - جمع دَلْق وأسولة اطيقا دلو 
كأرجل . قلبت الواو ياء لأنه ليس في العربية أسم معرب ا 0 والضمة كسرة 
لتناسبها ثم أعل كقاض . 

قوله: (هْدِهِ سِنينٌ) أي بتنوينه لبني عامرء وبعدمه لتميم مع جره بالكسرة على ظاهر كلام 
المصنف. وبالفتحة على ظاهر كلام القراء» ولا وجه له أفاده الصبان. 

قوله: (وَاخْمُلِفَ في اطرادٍ هذا) من النحويين من يطرده في باب الجمع كله» ولا يخصه 

رب حي عَرَنْنَسٍ ؤِي طَلآيٍ الَآَيَزلُونَ ضَارِبِيِيَ القِبَابٍ(' 
حيث أبقى النون مع الإضاقة لأن الإعراب عليها وقوله: 


.49//١ البيت من الخفيفء وهو يلا نسية في مغني اللييب ص 71417؛ وهمع الهوامع‎ )١( 
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الإعرابُ على النون؛ فتقول: هذه سِنِينٌ» ورأيت سنينء وَمررت بسنين» وَإن شئت حذفت 
النَّنْوِينَ» وهو أكن من إقباتام وَاخيُلِفَ في اطراد هذاء والصحيحٌ أنه لا برد وأنه مقصور على 
السماع؛ , ونه اقرلة 1206 «اللهم اجعلها عليهم سنيئاً كسِنِين يُوسُفَ ل 
ومثله قولٌ الشاعر: : 
0 ] ذَعَانِيَ مِنْ نجدء فَإِنَّ سِبِيكَهُ لْعِبْنَينا كحييا ا من د 
الكساعدحه إحراء التصو ما ف لعن : في الإعراب بالحركات وإلزا انون مع الإضافة. 
ضنا - وَنُونُ مَجْمُوع وَمَا بِهٍ ألْتَحَقْ فافتَخ. وَقَلَمَن بكَشْرو نطق 
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4 وقد جَاوَزْتُ حدٌ الأرَتَعِين” 


والصحيح قصره على السماع مطلقاً. والعرندس: الشديدء والطلال بالفتح: الحالة 
الحمية: 

قوله : (فِي إِدَى الرُوَاَة ارو الك اجشلها عن نواة شويى>» كس يويفة 
تيدف النون للاضانة .وسكرة الا مطفنة:.وهذا وعاء على أهل .مكة بالجدب والشحط؛ 
استجاب الله دعاءه حتى ساء حالهم. 

قوله: (دَعَاني) أي اتركاني وعادتهم» خطاب الواحد بالتثنية تعظيماء والشاهد في سنينه 
لثبوت نونه مع إضافته. ولو حذفت لسكنت الياء وكسرت الهاء. 

قوله: (ونُونُ مَجْمُوع) الأقرب نصبه مفعولاً لا فتح لأن فاءه زائدة لتزيين اللفظ فلا تمنع 
عمله فيما قبله بخلاف فاء الجزاء ورفعه مبتدأ يحوج إلى تقدير رابط في افتح . 

قوله: (وَكَلَ مَنْ بِكَسْرِهِ َطق) أي مع الياءء ولم تسمع مع الواو لمزيد الثقل . 

قوله: (بعكس ذاك) أي بخلافه لأن الكثير في أحدهما قليل في الآخرء ويغني عن هذين 
البيتين قول الكافية : 1 1 ١‏ 


)١(‏ قوله: «اللهما اجعلها عليهم سنياً كسنين يوسف»: رواه البخاري قي كتاب الدعوات/ باب الدعاء على 
المشركين . 

(؟) البيت من الطويل» وهو للصمة بن عبد الله القشيري في تخليص الشواهد ص ١لاء‏ وبلا نسبة في لسان 
العرسةمادة (تجد) وريه 1 ١‏ 
والشاهد فيه قوله: «فإن سنينه؛ حيث نصب «سنين» بالفتحة على لغة يعض تميم وبني عامرء ولم يعاملها 
معاملة جمع المذكر السالم في رفعها يالواوء ونصبها وجرها يالياء 

(60 صدر البيت «ومَادًا تبني الشَعَرَاءٌُ مِئي»» وهو من الوافرء لسحيم ين وثيل في شرح لسان العرب مادة (نجذ) 
و(ربع) وبلا نسبة في المقتضب /777؛ وهمع الهوامع /١‏ .49 
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١‏ وَنُوِنُ ماثُئي والملْحَقبة بعَكس ذَاكَ اسْتَعْمَلُوةُ فالتَية 
حَقّ نون الجمع وما ألحق به الفتخ ' و 3 درا ومنه قوله: 

[4عَرَفْنَا جَعْمَرا وَبَيِي أبِيهِ والكحوكا) تفابحف اوري 
وقوله: 

[5] أن الحتو عسل والكيكال. . أن يقني عل ولا وتقبيس؟! 

شاك ل 0 ا شك وقد عنارزت نا ا ا" 

وليس كسرّها لَعْةّ خلافاً لمن زعم ذلك. 


والكوة ف شع لله الفتة وقتي. تشييي ف وعكين فد يفني 
قوله: (رُعَانِفَ) جمع زَِعْيِقٌَة بكسر الزاي والنون. وهو الدّعِيْ الذي لا أصل له. وأصل 
الزعانف أطراف الأديم وأكارعه» والشاهد في آخرين بفتح الخاء وكسر نونه على كلام الشارح 
لكن رواه علماء القافية بالفتح وقالوا: فيه عيب الإصراف» وهو اختلاف حركة الروي المطلق 
لكسر النون في قول جرير قبله: 
9 عَرِينٌ مِنْ عَرَيْئَةٍليسٌمنّا بَرِنْتُ إلى عُرَيْنَةمِنْ عَرِينِ 
إلا أن يكون فيه روايتان أو أنهم أجروه على أصل فتح الجمع وعرين كأمير بطن من تميم 
وهو مبتدأ خبره من عريئة مصغراً بطن من بجيلة . 
قوله: (ومادًا الخ) قبله : 
كل ادل متمد هلل وااومتعاو العا صمعين عن رلا لعسيو 
وكل ظرف خبر عن حل بمعنى حلولء أو هو فاعل بالظرف لاعتماده على الاستفهام؛ 
والشاهد كسر نون الأربعين مع إعرابه بالحروف لكن استشهد به بعضهم على إعرابه بحركات 
النون» والشاهد لا يكفيه الاحتمال كما صرحوا به إلا أن يجعل مثالاًء أفاده الصبان. 
قوله: (وَحَقُ نون المُئَنَى الكَسْرُ) أي على أصل التخلص من السكونين إذ أصل النون 
السكون كالتنوين المعوضة هي عنه» ولزيادتها والزائد ينبغي تخفيفه ما أمكن» ولم يتخلص 


زضف 


2 


."4/١ الببت من الوافر» وهو لجرير في ديوانه ص 475؛ والدرر ١/٠4١؛ وبلا نسبة في شرح الأشموني‎ )١( 
والشاهد فيه كسر النون على لغة بعض العرب في آخرين.‎ 

(1) البيتان من الوافرء وهما لسحيم بن وثيل في لسان العرب مادة (ربع)؛ وبلا نسبة في شرح الأشموني 378/١‏ 594. 
والشاهد هنا قوله : «الأربعين» قيل : إِنَّ كسر النون هناء لغة من لغات العرب». وقيل: كسرت النون للتخلص 
من التقاء الساكنين . 

(5) البيت من الوافر» وهو لجرير في ديوانه ص 579؟؛ والدرر /١‏ ١4١؛‏ وبلا نسبة في شرح الأشموني ١/79؛‏ 
وشرح ابن عقيل ص "4. 

(4) انظر الشاهد رقم 4 و9 من شرح ابن عقيل. 
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وَحقّ نون المثتى والْمُلْحَق به الكسرٌء وقَنْحُهَا لغة. ومنه قوله: 

3 على أَحْوَدْييْنَ اسْتَمَلْتْ عَشِيَة فماهِيّللالمْخْةرَتغِيبٌ 
وظاهِرٌ كلام المصنف ا أن فتح النون في التثنية ككسر نون الجمع في 
القَلّهَ وليس كذلك؛ بل كَسْرُها في الجمع شاد وفتحُهًا في التثنية لغة» كما قَدَمْئَاهء وهل 

يختص الفتح بالياء أو يكون فيها وفي الألف؟ قولان» وظاهر كلام المصنف الثاني. 
م ام م 
5 ارك هيما جمد والعبم ات اوتضه ان لحي ل 


داق 


بحذف الألف على القياس المذكور فى قول الكافية: 
إن كدان الممييا جيرا تقسقا.. .“وان كو الها فار لله اسه 
/ لئلا تفوت التثنية والإعراب» ولسبق المثنى على الجمع حرك بأصل التخلص» ثم فتح الجمع 
فرقا بينهما. تنبيه: هذه النون عوض عن التنوين فلذا حذفت للإضافة مثله. وعن الإعراب 
بالحركات فلذا ثبتت ثبتت مع أل مثلهاء وقيل هي لدفع توهم الإضافة في نحو: جاءني خليلان موسى 
وعيسى » ومررت ببنين كرام . ولدفع توهم الإفراد في نحو: جاءني هذان» ومررت بالمهتدين 
قوله: (على أَحْوَدِيّين) بفتح النون محل الشاهد لأنه تثنية أحوذي وهو الحاذق الخفيف 
المشى» وأراد بهما جناحى قطاة يصفها بالسرعة والخفةء واستقلت أي ارتفعت تلك القطاة. 
وقوله فما هي أي فما مسافة رؤيتها إلا مقدار لمحة. وتغيب عن البصر بعدها قيل: وهذا من 
مواضع عود الضمير على متأخر لفظأ ورتبة. وهو الضمير المخبر عنه بمفسره على حد لما هِيّ 
إلآ حياتُنًا الدُنْيَا» [الجائية: 4؟1] وفيه أن المرجع غير الخبر كما يعلم من التقدير المذكور. 
قوله : (أَعْرِفٌ مِْهَا الجيد) بكسر الجيم العنق والعينان وارد على لغة من يلزم المثنى 
الألف فنصبه مقدر عليهاء ٠»‏ والشاهد فيه فتح نونه بدل الكسرء » ومنخرين إن كان بفتحها أيضاً 
فذاك وإلا فقد لفق بين اللغتين كما لفق في نصبه بالياء بعد استعمال العينان بالألف. والمدخو 
بفتح الميم والخاء أو كسرهما أو ضمهماء وكمجلس وعصفور وظبيان اسم رجل على ما صوبه 
العيني لا تثنية ظبي وهل المعنى : أشبها منخريه في الكبر أو الحسن» أو أشبها نفس الرجل في 
العظمء أو القبح؟ الأقرب الأول. 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو لحميد بن ثور في ديوانه ص 50؛ ولسان العرب مادة (حوذ). 
والشاهد فيه قوله: «أحوذئَّينَة حيث فتحت نون المثنى على لغة بعض العرب. وليس الفتح» هناء ضرورة 
لأنَ الكسر يصح معه الوزن. 

(؟) الرجز لرؤبة في ملحق ديوانه ص 187؛ ولرؤبة أو رجل من طبّة في الدرر ١/179؛‏ ولرجل في نوادر أبي 
زيد ص 4١6‏ وبلا نسبة في الأضح المسالك .54/١‏ 
والشاهد فيه قوله: «والعينانا؛ حيث فتح نون المثنى» ونصبه يفتحة مقدّرة على الألف» وذلك على لغة. 
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وقد قيل: إنه مصنوع ؛ فلا يُحْتَخُ به. 
١‏ وَمَابتَاوَلِفٍ قَذْججمِعا يُكْسَدْة في الْجَرّ وَفي النَضْبٍ مَعَا 
لما فَرَعٌ من الكلام على الذي تَنُوبٍ فيه الحروفٌ عن الحركات شَرَعٌ في ذكر ما نابت فيه حركةٌ 
عن حركةٍ» وهو قسمان؛ أحدهما: جممٌ المؤنثٍ السالمُ» نحو: مُسْلِماتِء وقيدنا ب السالم؛ احترازاً 


قوله: (مَضْنُوعٌ) صحح العيني أنه عربي لرجل من ضبة. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قوله: (وَمَا بِتَا الخ) اعلم أن هذه الحروف» إذا قصرت» وجب تنوينها عند الشاطبي بناء 
عل فصر هان المندود كفرايت ما افقدر إعرانها :علق الآلك المتحدوفة التتوين لأن كدهها لعل 
تصريفية فهي كالثابتة بخلاف الهمزة المحذوفة للقصر. نعم إن ترك التنوين للوصل بنية الوقف 
جاز. وقال ابن غازي: وضعت كذلك ابتداء لا مختصرة فتبنى للشيه الوضعي» ولا تنون. بقي 
أن يقال: إن أوقعت ما على جمع كان قوله قد جمع تحصيل حاصل أو على مفرد ورد أن الذي 
يكسر نصباً هو الجمع . إلا أن يقال: المعنى الجمع الذي تحققت جمعيته بتا الخ . 

قوله: (يُكْسَرٌ الخ) سكت عن الرفع لدخوله في قوله سابقاً: فارفع بضمء ولم يسكت 
ل ال ل لل 

0 (مَعأ) هي عند الناظم كجميعاً قلات تقنضى اتحاد الزمن كما هو المراد هناء و 
تلن وانة خازوي"" تعفييه يه دون جميعاً فتكون هنا مجازاً في مطلق المصاحبة . 

قوله: (عَلَى الذي يَنُوبُ فِيهِ الخروفٌ) أي من الأسماء وستأتي الأفعال الخمسة. 

قوله: )و3 ْنا بالسّالِم الخ) فيه أنه قد يكون مكسراً كبنات وأخوات وكسجدات وركعات 
وغرفات لتحريك وسطها بعد سكونه في المفرد. ويكون مذكراً كحمامات واصطبلات فعبارة 
المصنف أولى. ويجاب بأن جمع المؤنث السالم صار لقباً لكل ما جمع بألف وتاء فالاحتراز 
إنما هو عن المكسر بغيرهما. 

واعلم أن هذا الجمع ينقاس في خمسة أنواع : : ذي التاء مطلقاً علماً كان مؤنثاً أو 
ا وانظر هل يعمم فيه كالتاء حتى إذا كان علماً 
لمذكر كزكريا جمع أم لا وعلم مؤنث لا علامة فيه كزينب إلا باب حذام عند من بناه» ومصغر 
د ويم ووصف مذكر عاقل #كَأيَّامِ مَعْدُودَاتِ4 [البقرة: *0] وَجِبَالٍ 
رَاسِيَاتِ ونظمها الشاطبي فقال: 

وَقَسْهُ في ذي الثّاوتحوؤذؤكرى 2 م 


)١(‏ ابن خالويه: الحسين بن أحمد إمام بالعربية» له كتب كثيرة أشهرها الاشتقاق» وكتاب ليس» والجمل 
والدحرء وغيرها. توفي بحلب سنة (٠/ا5‏ م 
انظر: (بغية الوعاة» .)079/1١(‏ 
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عن جمع التكسير» وهو: مالم يَسَْلم فيه بناءٌ واحدة» نحو : هُنُودء وأشار إليه المصنئف ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ بقوله : وَمابنًا وألفٍ قَذْ جِعًا أي جمع بالألف والتاء المزيدتين» فخرج نحو: : قُضَاة؛ 
فإِن ألفه غيرٌ زائدَة» بل هي منقلبة عن أضْلٍ وهو الياء ؛ لأن أضله فخنة 6 وتحوآرنات فإنتافة 
أصلية» والمراد منه ما كانت الألف والتاء سبباً في وَلالَتهُ على الجمع» نحو : هِنْدَاتِ فاحترز بذلك 
عن نحو: قُضَاةٍء وأَبْيَاتِء فإنَّ كلَّ واحد منهما جمعٌ مُلْتَبِسٌ بالألف والتاء» وليس مما نحن فيه؛ 
لأن دلالة كل واحد منهما على الجمع ليس بالألف والتاء وإنما هو بالصّيعَةِ؛ فاندفع بهذا التقرير 
الاعتراض على المصنف بمثل : بتا متعلقة بقوله: جَمِعَ . 


وحكم هذاا لجمع أن يُرْفْعّ بالذ لضمة» وين ينصب ويجر بالكسرة» نحو: جاءنى هئداتٌ 
يلك متاك زازلت تداج مات قدا ركد انع اللفساه راوع يقتلم اناعد في بال 


فيقتصر فيما عدا الخمسة على السماع كسموات وأرضات وثيبات وشمالات وأمهات لأنها 
أسماء جنوس مؤنثة بلا علامة» ونحو: سجلات وحمامات من كل مذكر لا يعقل ليس مصغراً 
ولا صفة» ويستثنى من الأول امرأة وأمة وشاة وشفة وقلّة بضم القاف» وفتح اللام مخففة» وهي 
لعبة للصبيان زاد الروداني وأمة بالضم والتشديد وملة فلا تجمع هذا الجمع ولعله لعدم السماع 
وقيل: تجمع شفة على شفهات أو شفوات وأمة على أمَّوَات أو أَمَيَاتَء ومن الثاني فعلاء وفعلى 
مؤنئي أفعل وفعلان كحمراء وسكرى فلا يجمعان بالألف والتاء. كما لم يجمع مذكرهما بالواو 
والنونء وكذا فعلاء الذي لا أفعل له كعجزاء ورتقاء عند غير المصنف . 

قوله: (فإن تاءه أصلية) أي بنية المفرد فتثبت في الجمع ليستوفي جميع حروف مفرده 
بخلاف نحو فاطمات فإن تاء مفرده زائدة على بنيته للتأثيث فتحذف في الجمع لئلا يجتمع 
علامتا تأنيئاء وإنما لم تحذف ألف التأنيث لذلك لذهاب صورتها بانقلابها ياء وواوا في نحو 
حبليات وصحراوات» ولأنها كالجزء من الكلمة والتاء في نية الانفصال فإن قلت حينئذ: يخرج 
بنات وأخوات لأن تاء مفردهما عوض عن أصل لا زائدة إذ أصل بنت وأخت بنو وأخو 
كمذكرهما حذفت اللام» وعوض عنها التاء أجيب بأنها مع كونها للعوض دالة على التأنيث 
فحذفت في الجمع لذلك لا أنها التي فيه بدليل رد اللام في أخوات إذ لا يجتمع العوض 
والمعورض» وإنما لم ترد اللام في بئات كأخوات حملاً لكل على مذكره. رقو أبنامواخرة 
لأنها اضمحلت في أبناء بانقلابها همزة فكأنها لم ترد بخلاف أخوة. 

قوله : (بالصَيغًة) أي بصيغة التكسير فإن وزنهما فعلة وأفعال. 

قوله : (مُتمٌََْ جَمُع) أي مع كونها للسببية لا بمعنى مع . 

قوله: (وَيُنصَبُ وَيْجَرُ بِالكَسْرَة) جوز الكوفيون نصبه بالفتحة مطلقاً وهشام فيما حذفت 
لامه حكى سمعت لغاتهم» ورأيت بناتهم بالفتح قال: فإن ردت في الجمع نصب بالكسرة 
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النتصب» وهو فاسد؛ إذ لا موجب لبنائه . 
5 - كذَا أولاتُء وَالَْذِي اسماً قد جُعِل كاثرعاتٍ فيوةً أإِضاًئبل 
أشار بقوله: كذا أؤلات إلى أن أولات تجري مَجْرَى جمع المؤنث السالم في أنها تنصب 
بالكسْرّة» وليست بجمع مؤنث سالمء بل هي مُلْحَقة به» وذلك لأنها لا مفرد لها من لفظها. 
ثم أشارء بقوله: والذي اسماً قد جعل إلى أن ما سُمّيَ به من هذا الجمع والملحقٍ به 
نحو : أذْرعَاتِ يُنْصَبُ بالكسرةء كما كان قبل التسمية به ولا يحذف منه التنوين» نحو : هذه 
أذْرعَاتٌ وَرَأَيْتٌ أَذْرعَاتِ ومَّرَرْتُ بِأَدْرِعَاتِ هذا هو المذهب الصحيح.ء وفيه مذهبان آخران» 
أحدهما: أنه يرفع بالضمة» وينصب ويجر بالكسرة» ويرّال منه التنوينٌ» نحو: هذه أذرعاتٌ 


لاجتماعها مع الألف والتاء المزيدتين فوزنه فعات فاعترضه الروداني بأنه حينئذ يكون جمعاً لا 
ملحقاً به فالصواب أن وزنه فعلت بزيادة التاء فقط. وألفه أصلية ١ه‏ والمقصود لفظ أولات 
فهي معرّفة بالعلمية فإن أولت بالكلمة منعت الصرف للتأنيث المعنوي» أو باللفظ مثلاً صرفت» 
وإن كان فيها التاء لأن المانع مع العلمية هاء التأنيث لا تاؤه. والنظم صحيح على كل قيل» 
وتكتب أولات بالواو لتفرق من اللات جمع التي» وفيه نظر للفرق بينهما بكتابة اللات بلا مين 
فإن صح كتبها بالواو فليكن للحمل على مذكره وهو أولو لما مر فتدبر 

قوله: (والّذي اسشماً الخ) أي والذي قد جعل علماً لمذكر أو مؤنث بعد أن كان جمعاً 
وأذرعات في الأصل جمع أذرعة جمع ذراع» ثم جعل علماً عل قرية بالشام وذكر في هذا 
البيت نوعين من الملحق بجمع المؤنث» وبقي اللات جمع التي في لغة» وإن كان الأشهر 
بناءه» وذوات جمع ذات الطائية عند بعض من أثبته وأما ذوات بمعنى صاحيات فهو جمع 
حقيقة لذات بمعنى صاحبة لا ملحق به» والتاء فى ذات عوض لامها كبنت وبنات. 

قوله: (مَجَرَى) مصدر ميمي ب بمعنر الحدث فإن بني مجرى للفاعل كان بفتح الميم من 
جري الثلائي» أو للمفعول كأن بضمها من أجرى الرباعي لأن مصدره ا لميمي بوزن مفعوله. 

قوله: (مِنْ لَفْظِها) أي بل من معناهاء وهو ذات فهو اسم جمع في المؤنث كأولو في 
المذكر إلا أن أولو خاص بالعاقل. 

قوله: (لآ يُحْذََفٌ مِنْهُ الّنُوِينُ) أي لأنه للمقابلة مراعاة لأصلهء وهو حال الجمعية» ولم 
ينظر فيه لاجتماع العلمية والتأنيث أصلا . 

قوله: (وفيه مَذْهَبَانِ) أي إذا سمي به مؤنث أما المذكر فلا يمنع من التنوين لفقد التأنيث 
كما في التصريح وغيره» وفيه أنه على المذهب الثاني منهما تقلب تاؤه في الوقف هاء كما نص 
عليه فتكون هي الهاء المانعة فينبغي أن يمنع أيضاً للتأنيث اللفظي . 
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ورأيت أذْرِعَاتِ ومرزت بأذّرعات والثاني : أنه يرفع بالضمة» وينتصب وخر بالمتحة ويحذف 
منه التنوين» نحو: هذه أذرعاتٌ» ورأيت أذرعاتٌ» ومررت بأذرعاتٌ» ويزوّى قوله : 
]١١1[‏ تَنَوَّرْتهًا مِنْ أَذْرِعَاتِء وَأَهْلُّهَا بيَغْربء أَدْنّى دَارِهَا تَطَر عَالِ4ِ0© 
بكسر التاء منونة كالمذهب الأول» وبكسرها بلا تنوين كالمذهب الثاني» وبفتحها بلا 


قوله: (وَيُنْصَبُ وَيْجَرُ بالكسْرَةِ) أي مراعاة لأصلهء ويمنع التنوين نظراً للعلتين لأنه وإن 
كان للمقابلة لكنه يشبه الصرف صورة والمذهب الثاني ينظر إليهما فقطء ولا يعتبر أصله. 
قوله: (تنورتها الخ) لامرىء القيس من قصيدة أولها: 
"١‏ ألا عم صبّاحاً أَيّها الطَّلَلُ البالي وَهَلْ يَعِمَنْ من كان في العصر الخالِي 
وَهَلَ يَعِمَنْ مَنْ كان أخدّث عَهَيِهِ ثلاثينَ ضَهْراً في كَلاقّةٍ أخحوالِ9؟ 
وفي بمعنى مع أو بمعنى من الابتداثية أي مبتدأة من انقضاء ء ثلاثة أحوال» قالمدة خمس سنين 
ونصف ومعنى تَتَوَّرْتُها: نظرت بقلبي إلى تارهاء يريد أن الشوق يخيل محبويته إليه حتى كأنه ينظر 
إلى نارهاء وجملة وأهلها بيثرب حال من الهاءء وكذا جملة أدنى دارها الخ. وفيها حذف مضاف 
أي نظر أدنى دارها نظر عال أو أدنى دارهما ذو نظر عال يعنى أن الأقرب إليه من دارهاء وهى يثرب 
يحتاج لنظر عال عظيم لشدة بعدها عن أذرعات فكيف بمحلهاء ويثرب”" اسم مدينة الرسول كك 
سميت يمن نزلها من العماليق وقد ورد التهي عن تسميتها بذلك لأنه من التثريب وهو الحرج نحو: 
لا تثريب عليكم وأما قوله تعالى : #يا أَهْلَ يَعْربَ4 [الأحزاب: 17] فحكاية عن المنافقين. 
قوله: (وَجُرَّ بِالقَنْحَةٍ الخ) أما فعل أمر فيكون مثلث الآخر لأن أضله اجرر كانصر نقلت 
ضمة الراء إلى الجيم فحذفت الهمزة» وأدغم فيكسر على أصل التخلص من الساكنين» ويضم 


)١(‏ اليبت من الطويل. وهو لامرىء القيس.في ديوانه ص ١؟‏ وشرح أبيات سيبويه 45١9/7‏ وبلا نسبة في 
شرح الأشموني 45١/١‏ وشرح المفصّل 4/94". 
والشاهد فيه قوله «أذرعات» (اسم يلد في أطراف الشام)ء حيث يجوز فيه: 
١‏ - الكسر مع التنوين» وذلك مراعاة لحال «أذرعات؛ قيل التمية ؛ بهء فهو جمع مؤنث سالم . 
؟ - الفتح بغير تنوين» لأنه علم مؤنث ممنوع من الصرف. 
٠‏ - الكسر بلا تنوين» لأنه جمع يحسب أصلهء وعلم لمؤنث بحسب حاله. 
(؟) البيتان من الطويل» وهما لامرىء القيس في ديوانه ص 7؟؟ والكتاب 79/5؛وبلا نسبة في شرح الأشموني 
2/571» ومغنى اللبيب .١1594/١‏ 
اللغة: «الطَلَلُ: ما شَخَصٌّ من آثار الدار. 
() نسبةً ليثرب بن عميل بن مهلائيل بن عوض بن عملاق بن لاوذ بن ارم. اه. تفسير القرطبي 2154/5 
وقد روى أحمد عن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَفحٍ «من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله 
تعالى إنما هي طابة هي طابة» برقم )١84374(‏ . قال اين كثير: تفرد به أحمد» وي إساط عات أه. تفسير 
ابن كثير #/ 537/7 
حاشية الخضري ج١‏ -م 
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تنوين كالمذهب الثالث. 


*؛ ‏ وَججرٌ بالفتخة مالا نرف ر نم يضف أؤ يك بعد دأل» رَوِفَ 


أشار بهذا البيت إلى القسم الثاني» مما ناب فيه حركةٌ عن حركةٍ» وهو الاسم الذي لا 
ينصرف » وحكمه أَنَهُ يُرُْمُ بالضمة» نحو: جَاءَ أَحَْمَد ويُنْصَبٌ بالفتحة» نحو: رايت يد 
ويجرٌ بالفتحة أيضاًء نحو: مررت بأَخْمّدٌ» فنابت الفتحة عن الكسرة . هذا إذا لم يُضْفَ أو يقع 
بعد الألف واللام» فإن أضيف جُرٌ بالكسرة» نحو: مررت بِأَحْمَدِكمْ وكذا إذا دخله الألف 


واللام» نحو: مررت بالأخمّد فإنه يجر بالكسرة : 


قوله: (مَا لَمْ يُضَفْ الخ) أي مدة عدم كل من إضافته وردفه لأل فهو من عموم السلب 
لأن ايد التي ان كز لسر نتلوم [البقرة: 53] أو تفرضوا الخ ولما كانت 
البعدية لا تمدخ تقتضى الاتصال أتى بردف ليفيده فليس حشواً. 

قوله: 0 وَيْجَدُ بَالمَنْحَةِ) أي» ولو مقدرة عل المختار كموسى وجوارء. ولم تظهر على 
الثاني لنيابتها عن ثقيل. وذلك لأنه لما ثقل بشبه الفعل أعطي حكمه من منع تنوينه وكسره لأن 
التنوين علامة الأخف والأمكن, والكسر يؤاخيه في الاختصاص بالاسام فإذا نون للضرورة» 
فقيل يبقى فتحه لأنه ليس صرفاً بل تنوين آخر لمحض الضرورة» .وقيل يكسر تبعا للتنوين لآ 
إما صرف » أو بصورته . 

قوله: : (فإن أضيف الخ) ظاهره كالمصنف أنه باق على منع صرفه مطلقاً. كما صرح به 
في شرح الكافية لأن الذي حكم عليه بالكسر مع الإضافة هو ما لا ينصرف» وهو قول الأكثر 
لأن الصرف هو التنوين فقط. وهو مفقود مع أل والإضافة» فهو ممنوع منه» وقال المبرد 
والسيرافي”'' وغيرهماء واختاره في النكت مصروف مطلقاً لأنه دخله ما هو من خواص 
الما ل ا لاه رط اح 7 
يظهر للإضافة» أو أل» 0 
الإضافة» أو أل. وإن بقيت العلتان فلا نحو: بأحسنكم واختاره الناظم في نكته على مقدمة ابن 
الحاجب وقال المتأخرون إنه التحقيق. 


)١(‏ السيرافي: أبو سعيد الحسن بن عبد الله نحوي متفقه ورعء له أخبار النحويين البصريين»ء وشرح كتاب 
انظر: «وفيات الأعيان» (؟/07/8). 
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4 - وَأَجْعَلْ لتخو يَفْمَلآنِ النُونًا رَفعاًوَتدهِبِن وَقسنألونا 
ه6: - وَحَذَْفْهَا لِلْجَرْمٍ وَالنْضْبٍ سِمَهُ كَلَم تَكوني لِتَرُومي مَظلمَة 
وا ل لد ركه ل اسار اا ل ت كرا رع اها 
بالنيابة» وذلك الأمثلةٌ الخمسةٌ؛ فأشار بقوله: يفعلان إلى كل فعل اشتمل على ألف اثنين 
سواء كان في أوله ألياء» نحو : : يَضْرِبَان أو التاءة نحو : : تَضْرِبَان وأشار بقوله: وَتَدْعِينَ إلى كل 
فعل اتصل به ياءٌ مخاطبة» نحو: : أَنْتِ تَضْرِبِينَ وأشار بقوله: وَتَسْأَلُونَ إلى كل فعل. اتصل به 
واو الجمع ؛ لحو : «أنْتُمْ نَضْرِيُونَ» سواء كان في أوله التاء كما مُكْلَ» أو الياء» نحو: «الرّيْدُونَ 
يَضْرِبُون) . 
فهذه الأمثلة ١ا‏ لعتمسة:“ وهي : يَفْعَلانْء وتَفْعَلانْء لون 50 وتَفْعَلِيً - ُرْفَعُ 


قوله : (أو َعَلت مَل آل أي معرفة كانت كالتي في أفمل التفضيل نحو الأفضل أو في 
الصفة المشبهة على الأصح كالأعمى واليقظان» أو 000 كالعواذل والقوائم أو زائدة. 
كاليزيد بناء على بقائه بتعريف العلمية أما على تنكيره قبلها فهي معرفة. 

قوله: (لِنَخْو يَفْعَلنِ) نحو مضاف إلى أن يفعلان لقصد لفظه وجره مقدر على النون 
للحكايةق وتدعين وتسألون عطف عليه أو مبتدأ حذف خبره أي كذلك. 

قوله: (سِمّه) أي علامة, وظاهره يخالف مذهبه من أن الإعراب لفظي إلا أن يحمل 
ا كسد مسوك ا م 

5 ا 00 
مضمرة ة وجوبا بعد لام الجحود فهر في تأويل مصدر مجرور باللام» ومتعلقها محذوف خير 
تكوني أي لم تكوني قابلة لروم مظلمة بفتح اللام» أي ظلم» وكسرها غير مقيس» وإن كثر لأن 
مفعل للحدث قياسه الفتح إن كان مضارعه مكسوراً كما هنا فإن أريد بها مكان الظلم» أو زمانه 
فالقياس الكسر كما سيأتي. 

قوله : (فَفِذْهِ الأنيلة الخ) . 

اعلم أنهم لما أعربوا المثنى والجمع بالحروف أرادوا مثله في نظيرهما من الأفعال. وهو 
هذه الأمئلة ولا يمكن إعرابها بأحرف العلة الموجودة لثلا يحذفها الجازم. وهي ضمائر ولا 
الإتيان بحرف علة آخر لثلا يلتقي ساكنان معها فيحذف ثانياً فرفعوها بالنون لشدة شبهها بأحرف 
العلقه ل ل ال ا ال جد رم 
الفضلات حملوه «مقاتعلى اللجرة لفقا لد .كول الوفم+ له تعجار لل الك الل 
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بثبوت النون» وتنصب وتجزم بحذفهاء فنابت النونُ فيها عن الحركة التي هي الضمة نحو: 
«الْرّيْدَانٍ يَفْعَلآَنْ» فيقعلان: افعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه تُبُوتُ النونٍء وتنصب وتجزم 
بحذفهاء نحو: الرَّيْدَانَ لَّنْ يَقُومَاء وَلّمْ يَخْرْجَا فعلامة النصب. والجزم سُقُوطٌ التون من يقوماء 
ويخرجاء ومنه قوله تعالئى: طفَإِنْ لَمْ تَمْعَلُوا وَلَنْ تفْعَلُوا فَانُّوا النَار”2 . 


لإمكان ظهور الفتحة» أو تقديرها على حرف العلة ولو قدرت هنا لمات إعرابها بالحروف» 
وكسرت النون بعد الألف تشبيهاً بالمثنى». وفتحت بعد أختيها تشبيهاً بالجمع وللخفة. ولما كان 
الضمير المتصل كالجزء قدم عليها وبها يلغز فيقال أي إعراب يفصل من الكلمة بمعمولها أو أي 
كلمة تفصل بين الكلمة وإعرايها. 


قوله: (تُرْقَعْ بالنُونِ الخ) أي عند الجمهور وقيل إعرابها مقدر على لام الفعل» وحذفت 
النون للفرق بين المرفوع وغيره. 

قوله: (وَتُنْصَبٌ وَتُجْرّمْ ِحَذْفِها) لا يرد ثبوتها في «إلا أَنْ يَحْمُونَ4 [البقرة: 500] لأن هذه 
نون النسوة والواو فيه لام الفعل فوزنه يفعلن بالبناء على السكون بخلاف: الرجال يعفون فإن 
واوه ضمير الجمع ونونه للرفع يحذفها الناصب نحو 8وَأَن تَعْقُوا» [البقرة : 1700 وأصله تعفوون 
بواوين حذقت الأولى» وهي لام الفعل للإعلال والنون للنصب» وقد تحذف النون بلا ناصب 
وجازم وجوبا مع نون التوكيد؛ وجوازاً بكثرة مع نون الوقاية. ويجوز إدغامها قيها وقكهماء 
وقد قرىء : #تأمرونني#”" "» بفك النونين وإدغامهما وبنون واحدة» والصحيح أنها نون الوقاية 
لا الرفع ؛ وبقلّة فيما عدا كحديث: «والَذِي نَفْسي بِيّدِهِ لآ تَدْخَلُوا الجَنةَ حَتّى تُوْمِنُوا وَل تُؤمِنُوا 

ار 1" أي لا تدخلون ولا تؤمنون وأصل تحابوا تتحابوا أفاده في التصريح ومقتضاه 
جواز ذلك في السعة لكن في الهمع وغيره لا يقاس عليه اختياراً. 

قوله: (فَإِنْ لّمْ تَفْعَلُوا) قيل تنازع الحرفان في الفعل فأعمل الثاني» وحذف نظيره من 
الأول؛ وقيل: الأصل إن ثبت أنكم لم تفعلوا قمضى لم في عدم الفعل» واستقبال أن في 
إثبات ذلك العدم على حد «إِنْ كَانَ قَمِيصّهُ قُذَّ4 [يوسف: 7؟] فإن المعلق عليه إثبات القد لا هو 
نفسه لسبقه على وقت المحاكمة. وقيل: لمّ عملت في الفعل وهي معه في محل جزم بأن 
وجواب الشرط على كل محذوف؟ أي فاتركوا العناد وعبر باتقوا النار تنبيهاً على أنه يوجبها. 

قوله : (وَسَمُ مُغْتَلاً الخ) معتلاً مفعول ثان» وما مفعول أول» وكالمصطفى صلتهاء ومن 


4 [البقرة:‎ )١( 
(؟) الآية #تأمرونني» [الزمر: 14] قرا بنك التنوين ابن عامرء وقرأ بنون واحدة نافع وأبو جعفرء وقرأ بالإدغام‎ 
 ةرشعلا الباقون من‎ 


(”) رواه ملم. 


المغرب والمبني ش ل 


1 وَسَمْ مُعْثَلاًمِنَ الأسْمَاءٍمَا كَالمُطَْطفَى وَالْمُرْتَقِي مَكَارِمَا 

0 - قَالأولُ الإِغرَابُ فِيهِقُئْرَا ججمِيمهُ رَهْوَالَْذِي فَدْفُصِرًا 

4 - وَالئَانِ مَنْقُوصٌء وَنَضْبَُهُ ظَهِر وَرَفْمُهُ يُنْوّىء كَذَا أيضاًيِجَرَ 
شرع في ذكر إعراب المعتلٌ من الأسماء والأفعال» فَذّكُرَ أن ما كان مثل: المصطفى» 
والمرْتّقِي يسمى معتلاً وأشار بالمصطفى إلى ما في آخْرِهٍ ألفٌ لازمة قبلها فتحة» مثل عَصاً 


الأسماء بيان لها فهو حال منهاء وتقديم الحال على صاحبها جائز لكن قال الرضي : يجب تأخير 
البيان عن المبين» فإن قدم. جعل بياناً لمحذوف كشيء أو لفظ». وجعل المتأخر بدلا منه فعلى هذا 
يكون المفعول الأول محذوفاً. أي لفظاً من الأسماء» والموصول بدل منه» والمعتل عند النحاة ما 
آخره حرف علة. وفي الصرف ما فيه حرف علة أولا أو آخراً. أو وسطأ. ولكل اسم يخصه. 

قوله : (مَكَارِما) مفعول المرتقى على حذف مضاف أي درج مكارم» أو تمييز محؤّل على 
الفاعل جمع مكرمة بضم الراءء وهي فعل الخير. 

قوله: (جَمِيعُهُ) إما تأكيد للضمير فى قدر أو نائب فاعله؛ ولا ضمير فيه أو تأكيد 
للإعراب. وإن فصل بينهما بالخبر لأنه معمول للمؤكد لا أجنبي على حد: «وَّلا يَحْزَّنَ 
وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيتَهُنّ كُلْهُنٌ4 [الأحزاب: ]0١‏ لكن الفصل في الآية بمعمول العامل المؤكد لا 
للمؤكد نفسه» ويصح جره للضمير في فيه» وقد فصل بينهما بعامل المؤكد. 

قوله: (قَدْ قُصِرا) أي سمي مقصوراً من القصرء وهو الحبس لحيسه عن المدء» أو عن 
ظهور الإعراب» ومنه: طمَفْصُورَاتٌ في الخِيّام4 [الرحمن: 77] أي محبوسات عن بعولتهن. 

قوله: (يَنْوِي) فيه مع قدر تفئن فإنهما شيء واحد على المشهورء وقيل: المنوي 
مخصوص بالياء» وبالالف الأصلية» والمقدر بالألف المتقلبة اه. نكت. 

قوله: (كذا أَيْضاً يُجَر) الظاهر أن كذا متعلق بيجر على أنه حال من ضميره» أو صفة 
لمصدر محذوف أي يجر جراً مئل ذا في كونه منوياً لا على أنه ظرف لغو فتدبر. 

قرله: (جَمِيعٌ خرّكات الإغرّاب) مخصوص بغير الكسرة فيما لا ينصرف فإنه تقدر فيه 
الفتحة كما مر. وهذا التقدير للتعذر لأن الألف اللينة لاستطالتهاء وجريها مع النفس يتعذر 
تحريكها إلا بقلبها همزة. 

قوله : (آخِرّهُ أَلِفُ) أي لينة لا همزة كالخطأ. 
مفعول من أقرأه الكتاب بإبدال الهمزة ألفا يجري عليه حكم المقصور مع أنه يخرج بقيد اللزوم 
حيث يجوز النطق بالهمز بدلها لأنا نقول: إبدال الهمزة المتحركة من جنس حركة ما قبلها 
شاذء والتعريف للمقصور قياساً. وكذا يقال في الياء. 


١‏ المعرب والمبني 


وَرَحاً وأشار بِالْمُرْتَتِي إلى ما في آخره ياء مكسور ما قبلهاء نحو: الْقَاضِيء والذَاعِي. 

ثم أشار إلى أن ما في آخره ألفٌ مفتْوحٌ ما قيلها يُقَدّرُ فيه جميعٌ حركات الإعراب: 
الرفعٌ؛ والنصبٌء والجَرُء وأنه يسمى المقصور؛ فالمقصور هو: الاسم المعرب الذي في آخره 
ألف لازمةٌء فاحترز بالاسم من الفعل» نحو: يَرْضَئْء بِالْمُعْرَبٍ من المبنيٌ» نحو: إِذاء 
وبالألف من المنقوصء نحو: القاضي كما سيأتي وبلازّمة من المدَنى في حالة الرفع» نحو 
الرَيْدَانِ؛ فإن ألقه لا تلزمه؛ إذ تقلب ياءً في الجر والنصبء نحو: رأْيْتٌ الرْيْدَينِ. 

وأشار بقوله: والثاني منقوص إلى الْمرَْقَى فالمنقوصٌ هو: الاسم المعرب الذي آخره ياء 
لازمة قبلها كسرة. نحو: الْمُرْتَقَيء فاحترز بالاسم عن الفعل نحو: يَرْميء وبالمعرب عن 
المبني» نحو: الَّذِيءِ وبقولنا: قبلها كسرة عن التي قبلها سكونء نحو: طَبِْي وَرَمْيّ؛ فهذا 
معتل جار مَجِرَى الصحيح : في رفعه بالضمة ونصبه بالفتحة» وجره بالكسرة. 

وحكم هذا المنقوص أنه يظهر فيه النصبء نحو: رَأَيْتُ الْقَاضِيَ وقال الله تعالى: 


قوله: (فَخَرَجَ بالاشم الفِغْل) أي فلا يسمى مقصوراً في الاصطلاح» وكذا المبني وإن 
كان ممنوعاً من المد وظهور الإعراب لأن وجه التسمية لا يوجيها. 

قوله : (آخرةُ يَاء) أي لازمة لتخرج ياء المثنى والجمع والأسماء الخمسة. 

قوله: (يَظهَرٌ فِيهِ النٌضبُ) أي ما لم يكن الجزء الأول من مركب مزجي أعرب 
كالمتضايقين كرأيت معدي كرب» ونزلت قاليقلا اسم موضع فتسكن الياء بلا خلاف استصحاياً 
لحكمها حالة البناء» أو منع الصرف كما في الهمع وفي الروض الأنف تقول: تفرقوا أيادي سبا 
بسكون الياء وهو حال لجعلهما كالاسم الواحد ا ه نكت لكن نقل بعضهم جواز الفتح أيضاً 
وَمِنّ العرب مَنْ يسكن ياء المنقوص مطلقاً. كقوله: 

؟- وَلَوْ أن وَاش بِاليَمَامَةدَارُهُ ودَارِي بِأَغْلَّى حَضْرَّمُوتَ امْتَنَى ليا 

فسكن ياء واش وحذفها للتنوين قال المبرد: وهو من أحسن ضرورات الشعر لأنه حمل 
التضبع على الرقع والاخر) والأصح جوازه في السعة لقراءة جعفر الصادق «من أَوْسَطٍ مَا 
تُطعِمُونَ أَمَالِيِكُم» [المائدة: 46] يسكون الياء”"2» وألف بعد الهاء ١‏ ه صبان. 

قوله: (وَيُقَدّرُ فيه الرَفُْ والجَرُ) أي لثقلهما على الياء» وقد ظهرا ضرورة كقوله: 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو للمجنون في ديوانه ص 7*؟؛ وشرح شواهد المغني 7548/7؛ وبلا نسبة في بغية 
الوعاة ١/784؟؛‏ ومغني اللبيب 5844/١‏ 

() قال الإمام البيضاوي في تفسيره: وقرىء أهاليكم يسكون الياء على لغة مَنْ يسكنها في الأحوال الثلاث كالألف. 
وهي جمع أهل كالليالي جمع ليل» والأراضي جمع أرضء وقيل : هو جمع أهلاة. اه. تفسير البيضاوي . 


المعرب والمبني ناذا 


ليا قَوْمَنَا أجِيبُوا ذَاعَِيَ اللوِ4”'" ويَُدّرٌ فيه الرفمٌ والبَدُ لثقلهما على الياء نحو ججاءً الْقَاضِيء 
ومَرَرْتُ بِالْقَاضِي؛ فعلامة الرفع ضمة مُقَدّرة على الياء» وعلامة الجرّ كسزة مقدرةٌ على الياء . 
وغلع نذا زكر أن الانم لارركرة في آخره رار قلها غمةء نعم إن كان مبنيًاً وُجد ذلك 
فيه» نحو: هن ولم يوجد ذلك ف في المعرب إل في الأسماء الستة في حالة الرفع نحو: جَاءً 
بُوهُ وأجاز ذلك الكوفيون في موضعين آخرين» أحدهما: ما سّمّيَ به من الفعل» نحو: يَدْعْو 
م 60 


ويَعْزُوق والثاني : ما كان أغجمياء نحو سَمَئْدَى وقفمندو 
4 وأَىْ فغل آخِرّمِنةألِف أَوْوَاوٌ أَوْيَاءقَمغتلاًغ رف 


6" - لَعَْمْرْكَ مَا نَدْرِي متّى أنتَ جَائِي ورَلَكِنٌ أُقُصَى مُه العُمْر عَاجِل© 
وكقول جرير: 
4" - قَيَوْماً يُوافِينَ الهَوّى غيْرَ مَاضي وَيَوْماً تَرَى مِنْهنٌ غُولا تقولا“ 
قوله : (وأيّ فعلٍ الخ) أي مضارع لأن الكلام في المعرب. وقعل الشرط كان محذوفاً 
للضرورة لأنه لا يحذف مع غير أن ولو إلا مفسراً بفعل بعده كما نص عليه ابن هشام في شرح : 
بَانَتْ سْعَادٌ وآخر اسم كان ومنه صفته وألف خبرها. وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة في 
المنصوب ولا ينافيه رسم أو واو بلا ألف لإمكان جعله خبر مبتد محذوف . أي أو آخر منه واو 
الخ. فأؤْ لعطف الجملة على جملة كان بتمامهاء أو اسمها ضمير الشأن» وجملة آخر منه ألف 
خبرها مفسرة له كما في الأشموني أي» فهي في محل نصبء وقولهم: لا محل للجملة 
المفسرة» أي» لغير ضمير الشأن وصريح ذلك الجري على أن كان الشأنية ناقصة حيث جعل 
الجملة خبرها. وقيل إنها تامة لأن الجملة لتفسيرها الضمير كأنها هوء وقيل: واسطة ففي كان 
الشأنية ثلائة أقوال حكاها في التكتء وأصحها الأول لآن ضمير الشأن لا يعمل فيه إلا الابتداء» 
أو أحد نواسخهء وعلى الأخيرين فهل محل الجملة رقع كمفسرها؟ الفاعل أو لا محل لها يحرر. 
قوله: (فَمُعْقَلا) الأولى جعله مفعولاً ثانياً لعرف بمعنى علم لا حالاً من ضميره لأن 
القصد علم كونه معتلاً لا معرفة ذاته مقيدة بهء أو ضمن عرف معنى سمى . وانظر لم دخلت 
الفاء في جواب الشرط مع صلوحه لمباشرة الأداة؛ ولعله على تقدير قد فتأمل. 
قوله: (قالألف) منصوب بمحذوف يفسره انو لازم له كاقصد أو لابس على حد: زيداً 
ضربت أخاه. ولا يقدر انو لأن الألف لا تُنْوَى. 


.]751 [الأحقاف:‎ .)١( 

فق سمندو وقمندو: اسمان لطائرين . 

(©) البيت من الطويلء وهو بلا نسبة في الإنصاف ؟/ 74ا؛ وشرح الأشموني /١‏ 44. 

)2( البيت من الطويل. وهو لجرير في ديوانه ص 0 وشرح المفصّل 4١1/7‏ ولسان العرب مادة (غول) . 


4 المعرب والمبني 


أشار إلى أن المعتل من الأفعال هو ما كان آخرة واو قبلها ضمةء نحو: يَغْرُو أو ياء قبلها 
كسرة» لحو : يَرْمِي » أو ألفٍ قبلها فتحة» نحرو: يَخْشَى . 

- نالألِف آنو فِيه عير الْجَرْمٍ رََِدِتضْبَمَاكَيذمُويَرْبِي 

١‏ وَالرَفْعَ ِيهِمًا أنو؛ وَاحَذِفْ جَازِمَا تللقهؤن. تفض خكْماألازِمًا 

ذكر في هذين البَِتيْنِ كيفية الإعراب في الفعل المعتل؛ نذكر أن الألف يقد يدر فيها غيرُ 
الجزم ‏ وهو الرفع والنصب ‏ نحو: رُيْدٌ يَحْشََّى فيخشى: مَرْفُوع وعلامة رَفْعِهِ ضمةٌ مُقَدْرَة 
على الألف» ولنْ يَحْشَى فَيَحْشْى : منصوب » وعلامة النصب فتحة مقدرة على 'الألف» وأما 
الجزمٌ فيظهر؛ لأنه يُحْذَّف له الحرف الآجِرٌء نحو: لَمْ يَحْشٌ. 

وأشار بقوله: وَأَبْد نَضْبَ ما كَيَدْعُو يَرْمِيء إلى أن النصب يظهر فيما آخره واو أوياء 

وأشار بقوله: وَالرُفْعَ فيهمًا أَنْو إلى أن الرفع يُقَدّر في الواو والياء؛ نحو: يَذْعُو؛ ويَرْمِي» 
فعلامة الرفع ضمة مقدرة على الواو والياء. 


قوله : (ثلاثهن) أي أحرف العلة مفعول احذف.. ومفعول جازماً محذوف أي الأفعال؛ أو 
ثلاثهن أي الأفعال فهو مفعول جازماً ومفعول احذف محذوف أي أحرف العلة» وعلى الأول 
حل الشارح . 
قوله : (تقخ نَفْض) أي تؤد حكماً محكوماً به أو تقض بمعنى تحكم؛ وحكماً مصدر مبين 
لنوعه . 
قوله : : (إلا أن النصب يظهر الخ) وقد يقدر للضرورة كقوله: 
ه” فَمَاسَوَّدَئْيِي عَامِرٌ عَنْ ورائة ل فر كن 
وقوله: , 
الادامة كدو اه أن تق علي لكي ٠‏ تت ؤاقة افر نود ا ا 
وما تعجبيّة والشحط اليعد والحزن وصول موضعان وانظر هل يجوز ذلك في السعة كما 
مر في المنقوص . 
قوله: (إلى أن الثلاث الخ) أي إذا كانت أصلية أما المبدلة من الهمز كيقرا ويقري ويوضو 
فلا تحذف إن قدر الإبدال بعد الجزمء وهو القياس لأخذ الجازم مقتضاه بتسكين الهمز فإن 


دق البيت من الطويل» وهو لعاءر بن الطفيل في شرح المفصضل ١/07‏ ؛ ولسان العرب مادة (كلل) ؛ وبلا نسبة 
في الخصائص ا وعئني اللبيب ص /597. 

زفق البيت من البسيط . ٠‏ وهر للحندج بن حندج المرّي في الدرر 775/5 ! وبلا نسبة في شرح الأشموني ١/0غ؛‏ 
وهمع الهوامع ؟//71١.‏ 


المعرب والمبني ه6١1‏ 


وأشار بقوله: وَاحَذِفْ جَازِماً نَلانَهُنْ إلى أن الثلاث ‏ وهي الألفء والواوء والياء - 


تُخدَّف في الجزم» نحو: لَمْ يَحْشَء ولَمْ يَعْرُ ولّمْ يَرْمِ فعلامة الجزم حذف الألف والواو والياء. 


قدر قبله كان شاذاً لتحرك الهمزة» ولا يحذف أيضاً في الأكثر لعدم الاعتداد بالعارض فيقدر 
السكون على الهمزة المبدلة» أو على بدلها فتدبر. 
قوله: (تحذف في الجزم) أي لضعفها بالسكون فسلط الجازم عليها لكونه لم يجد غيرها 
لت وش ا و ا ويحذف الحرف عنده لا به فرقا 
بين المجزوم وغيره. وإما ثبوتها مع الجازم في نحو قوله: 
وَنَضْحَكُ متي شَيْحَةٌ عَبْضَمِيّة كَأَنْلَمْ تَرَى قَبْلي يرا ل 
فضرورة لأنها ترد الكلمة إلى أصلها كما في سبك المنظوم للمصنف» وحينئذ فجزمه 
بسكون مقدر على الحرف حتى على القول الأول للضرورة» ويحتمل أنه جزم بحذف الحرف»ء 
د ا وفي «الهمع أنه لغة فجزمه كذلك». وخرج عليها قراءة قنبل #أنه من يتقي 
ويصبر» بالياء”” ' وجزم يصبرء وقيل الموجود إشباع والحرف الأصلي حذفه الجازم. ويرده أن 
حرف الإشباع لا يكتب أو من موصولة وسكن يصبر تخفيفاًء أو لنية الوقف وليس من ذلك 
وسَتُفْرِئُكَ قلا تَنْسَى » [الأعلى:1] لأنه نفي لا نهي » أق ع للماف سم ْ 
نتمة: بقي مما تقدر فيه الحركات ما سكن للوقف. أو للإدغام كيضرب بكر وداود 
جالوت» أو لتخفيف كتسكين بارئكم وبعولتهن ورسلنا ومكر السيء ويأمركم وتشخرت /: 
والصحيح جوازه نثرا للقراءة به في السبع والتبع كالحمد لله. والمحكي كالعلم المركب إسناداء 
والمضاف لياء المتكلم حتى في حال جره خلافاً للمصنف لسبق حركة المناسبة على الإعراب» 
وكالياء بدلها كيا غلاماً؛ ويقدر السكون فيما حرك للساكنين كلم يكن الذين وما أدغم في آخره 
كلم يشد وما حرك من القوافي كقوله: 
27 اعد يني أن دك تافلس وَأَنْكِ مَهْما تأمري القَلْبَ يَفْعَلٍ" 
والظاهر. أن هذا التقدير كله للتعذر فيما عدا المخفف لتعذر الحركة الأصلية مع الوقف 
والإتباع مثلا. ولا يختص التقدير بالحركات بل تقدر النون في الأفعال الخمسة عند تأكيدها 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو لعبد يغوث بن وقاص الحارثي في شرح شواهد المغني 716/7؛ ولسان العرب 
مادة (هذذ) و(قدر)؛ وبلا نسبة في المحتسب ١/74؛‏ وشرح الأشموني .45/١‏ 
اللغة «عبشمية» هذا اشتقاق أكبرء والأصل عبد شمس. 

(فة الآية «أنّه مَنْ يتقٍ ويصبر» [يوسف: ١‏ قرآها قبل بالياء وصلاً ووقفاء وقرأ باقي العشرة بالكسر بدون ياء. 

زفق الببت من الطويل» وهو لامرىء القيس في ديوانه ص "1 ؛ والدرر 5// ٠"؟؛‏ وبلا نسبة في شرح المفصّل /٠7‏ 
41 ؛ وهمع الهوامع .1١١/5‏ 


255 : التكرة والمعرفة 


وحَاصِلٌ ما ذكره: أن الرقع يُقَدّر في الألف والواو والياءء وأن الجزم يظهر في الثلاثة» 
بحذفهاء وأن النصب يظهر في الياء والواوء ويُقَدّر في الألف. 


د زا 
الدْكِرَةٌ وَالْمَعْرِفَةُ9) 


كما مر . والحروف الثلاثة في الأسماء الستة إذا وليها ساكن كأبى الرجل وكذا ألف المثنى كغلاما 
المرأة والواو والياء في جمع غير المقصور كصالحو القوم» والمقيمي الصلاة. أما في جمع 
المكسور فيح ركان للساكن كياء المثنى»ء ولا تحذف لعدم ما يدل عليها لفتح ما قبلها أبدأ. والظاهر 
أن تقدير هذه الحروف للثقل لا للتعذر قيل: وكذا تقدر الواو في الجمع المضاف لياء المتكلم رفعا 
كجاء مسلمي لذهاب صورتها إذ أصله: مسلمون لي حذفت النون واللام للإضافة وقلبت الواوياء 
لاجتماعها مع الياء وأدغمت فيها وكسرت الميم لتناسيها. قال ابن الحاجب : وتقديرها للثقل لأن 
الموجب لقليها ياء ثقلها مع ياء المتكلم فرد عليه بأنها تتعذر ما دامت الياء الأولى» فاللائق أنه 
للتعذر نظراً للحال الراهنة كما قدروه في الفتى للتعذر مع أن أصل الألف لا تتعذر عليها الحركة؛ بل 
تثقل لكن أنت خبيرٌ بأن الموجب لقلب آخر الفتى ألفاً ليس مجرد الثقل كما هنا بل تحركه بأي حركة 
كانت» ولو خفيفة مع فتح ما قبله فاعتبر فيه الحال الراهنة لأن الياء الأصلية لا تقدر فيها جميع 
الحركات حتى يصح اعتبارها بخلاف ما هنا فتدبر . وهذا والمختار وفاقاً لأبي حيان أن إعرابه لفظي 
لوجود ذات الواوء وتغير صفتها لعلة تصريفية لا يقتضى تقديرها والله أعلم. 


النَّكَرَةٌ وَالمَعْرفَةٌ 

اسما مصدر لنكرء وعرف المشددء ومصدران للمخفف يقال: نَكرْتٌ الرجل بالكسر 
ضد عرفته» ثم جعلا اسمَّئْ جنس للاسم المنكرء والمعرف لا علمين لهما كما قيل وإلا لمنعا 
الصرفء. ولا يصح أن علميتهما لكونهما ترجمة لأن مدلولهما حينئذ الألفاظ التي بعدهما 
كسائر التراجم لا الاسمان المذكوران لأن التقدير: هذا باب شرح النكرة كما لا يخفى» وقدم 
النكرة لكثرتها إذ كثير من النكرات لا معرفة له كأحد وعريب دون عكسهء ولسبقها تعقلاً 
واعتباراً لأنها تدل على الشيء من حيث هوء والمعرفة لا بد لها من تعيين ما في القصد بنحو 
صلةء أو عهد قيل ووجوداً كالآدمي إذا ولد يسمى إنساناً ومولودآاء ثم يوضع له العلم ونحوه. 
ويرده أنه يطلق عليه المعارف أيضاً كهو وهذا والذي ولد والمولود فتدبر. وأنكر النكرات 
مذكور فموجود فمحدث فجوهر قجسم فنام فحيوان فإنسان فرجل فعالم» ويقاس على ذلك ما 
شابهه فكمذكور معلوم وشيء لصدق الشيء بالمعدوم لغة» وكحيوان شجر وحجر مثلا» 


)00( أصل النكرة اسم مصدر «نكرت» بتشديد الكاف» والمعرفة أسم مصدر ١عرفت»‏ بتشديد الراءء» وهما حيتتثذ 
اسما اجنس »2 وليس علمين . 


-َكرة : قَابل أل هُوَثّرا أَؤْوَاتِعَ مَوَْقِعَمَاقذذكرا 
5 شا يقل آل وعوثر فيه التطريفت أو يقع مَوْقِمَ ما يقبل أل فمثال ما يقبل أل وتؤثر 


وكإنسان فرس وحمارء وكرجل امرأة» وكعالم جاهل وضارب مثلاء وما بيئهما العموم الوجهي 
كإنسان وأبيض . فالظاهر أنهما في مرتبة واحدة لتقابل عموم كل بخصوصه. وبعد فلا فائدة في 
هذا البحث إلا التمرين. 

قوله: (نكرة) مبتدأ لأنها المحدث عنهاء وسوَّعَهُ التقسيم لا الجنس في ضمن الإفراد كما 
قيل لعدم صلوحه مسوغاً كما مر في الكلام» وقابل أل خبر وذكره لأن المراد اسم قابل أل 
والاسم يقع على المذكر والمؤنث» أو لتأول النكرة باللفظ مثلا لا بالكلمة. 

قيل: أو لكون النكرة صفة لمحذوف مذكر أي اسم نكرة» وهو الذي سوغ الابتداء بها 
ويرده ما مر من أنها اسم جنس للمنكر لا وصف إلا أن يلاحظ أصلهاء وهو المصدرية وتؤول 
بالمشتق بقي أن قابل أل الخ تعريف للنكرة» والتعريف ليس محمولاً على المعرف لا مواطأة 
ولا اشتقاقاً كما صرح به الميزانيون لثئلا يحكم عليه قبل تصوره وإنما هو تفسير له على حذف 
أي التفسيرية أو عطف بيان عليه كجاء زيد أو عبد الله لا خبر عنه حتى يحتاج إلى مسوغ كذا 
قيل» وهو مردود بأن الحكم على الشيء إنما يتوقف على تصوره بوجه ما ولو بالاسم لا 
التصور التام الحاصل بالتعريف مع أن كونه تصوراً خالياً عن الحكم إنما هو بالنسبة للسامع 
الجاهل بالمعرف . 

أما بالنسبة للمتكلم العالم به فحكم قطعاً. وإن كان قصده الأصلي تفسيره. وهذا معنى 
ما قيل إنه تصوير لا تصور. ولو سلم عدم حمله أصلاً كما اختاره بعض المحققين فلابد من 
المسوغ لتصحيح صورة اللفظ لأنهما مبتدأ وخبر صورة لا حقيقة قتدبر. 

وحمل المواطأة ما يصح بلا تأويل بالمشتق. أو حذف المضاف كحمل العلم على الفقه 
وحمل الاشتقاق بخلافه كحمل العلم على الشافعي. 

قوله: (مؤثراً) حال من المضاف إليه» وهو أل لأن المضاف اسم فاعل يقتضي العمل في 
الحال. 

قوله: (مَا يَقْيَلُ أل الخ) اعترض يأنه غير جامع لخروج الحال والتمييز واسم لا ومجرور 
رب وأقعل من» فإنها نكرات مع أنها لا تقبل أل» ولا تقع موقعه وغير مانع لدخول يهود 
ومجوس. وضمير الغائب العائد للنكرة كجاءني رجل فأكرمته فإنها معارف مع أن الأولين 
يقبلان أل» والثالث واقع موقع قابلهاء وهو رجل والجواب عن الأول أن الحال وما معه يقبل 
أل في الإفراد» ولا يضر عدم قبولها في تراكيبها الخاصة لعروضه وعن الثاني أن يهود ومجوس 
لا يقبلانها إلا إذا كانا جمعين ليهودي ومجوسيء كروم ورومي» وهما حينئذ نكرتان أما إذا 
كانا علمين على القبيلتين فلا. وحيئئذ يمنعان الصرف للعلمية والتأنيث المعنوي» وأما الضمير 
فمعناه الرجل المذكورء وهو لا يقبل لا رجل بالتنكير فتدبر. 


١٠١4‏ النكرة والمعرفة 


فيه التعريفٌ رَجلُ فتقول: الرجل» واحترز بقوله: وتؤثر فيه التعريف مما يقبل أل ولا تؤثر فيه 
التعريف,» كَعَبّاس علماً؛ فإنك تقول فيه: اعباس فُذْخِلُ عليه أل لكنها لم تؤثر فيه التعريف؛ 
لأنه معرفة قَبْلَ دخولها عليه ومثالٌ ما وقع موقع ما يقبل أل ذُو التي بمعنى صاحب؛ نحو: 
«جَاءَنِي ذُو مَال» أي : صاحبٌُ مالء كُذو: نكرةٌء وهي لا تقبل أل لكنها واقعة موقع صاحب» 
وصاحب يقبل أل نحو الصاحب. 


07 وَغَيِرْهُ مَغْرَنَةٌ: كهُمْ وَذِي وَجِنْدَ وابنيء والْملام وَالذِي 


قوله: (وَنُوْئّر فيه النّعريف) قيد به لأنه المراد من تأثير أل عند الإطلاق فخرج نحو 
العباس والحارث فإن أل فيهما مؤثرة للمح أصلهما من الوصفية بشدة العبوس والحارث لا 
للتعريف. 

قوله: (ومَِالُ ما بَقَمُ) منه أيضاً ما توغل في الإبهام كأحد وعريب وغير وشبه لوقوعها 
موقع إنسان مثلا . . وكذا امرؤ وامرأة. ولعله لم ب يسمع دخول أل عليهم فيكون نحو الغير والشبه 
مولداًء وكذا أسماء الاستفهام والشرط تقع موقع ذات أو زمان أو مكان. وأما تضمن الاستفهام 
والشرط فزائد على أصل الوضع» ومن هذا النوع أيضاً لا من الأول أسماء الفاعلين والمفعولين 
لأن أل فيها موصولة لا معرفة» وهي بمعنى ذات وقع عليها أو منها المرب مثلا. 

وكل وبعض بمعنى جميع وجزء وإدخال أل عليهما لحن عند الجمهور لإضافتهما معثى» 
وتنوينهما بدل عنهاء وكذا أسماء الأفعال النكرات لوقوع صه مثلاً موقع سكوتاًء أو موقع 
اسكت الدال عليه فتدبر. 

قوله: (وَصَاحِبٌ يَقْبَلُ أَلْ) أي المعرفة لأن المراد به الدوام والثبوت. فهو صفة مشبهة لا 
اسم فاعل حتى تكون موصولة. 

قوله: (وغَيرُهُ مَعْرِفَةَ) أفرد الضمير لإرادة المذكور لا لأن العطف بأو لأنها تنويعية بمعنى 
الواو لا للأحد الدائر حتى تقتضي الإفراد. . وفي الأخبار: قلب, لأن المعرفة هي المحدث 
عنها ببيان خاصتها كالنكرة؛ ولم يعرفهما بالحد لما في التسهيل من تعذره بلا اعتراض 
عليه؛ وعلّله بما لم يسلم له وقد عرف كثير النكرة بما شاع في جنس موجود كرجل أو مقدر 
كشمس والمعرفة بما وضع ليستعمل في شيء بعينه» ولا اعتراض . وأفهم كلامه عدم الواسطة 
بينهما وهو الأصح خلافاً لمن أثبتها فيما لا يدخله تنوين» ولا أل كمن وما. 

قوله : (كَهُمٍ وذي إلخ) لم يرتبها لضيق النظم وقد رتبها في الكافية بقوله : 

فشفيكر أعوفهنا] * مُعَالعَلَمْ 06 ا 2ك 0 كه 

فَدُو أداة 2ك قفْدُوإضافةبهاتَبََينًا 

وترك المنادى هنا كاسم الفعل غير المنون؛ ونحو أجمع في التوكيد لذكرها في أبوابهاء 
وذكر سحر فيما لا ينصرف» ويقاس به أمس» وبعضهم يرد ذلك إلى ما هنا لأن تعريف أجمع 


النكرة والمعرقة 6١‏ 


أي: غير النكرَة المعرفَةٌ, وهي ستة أقسام : المضمركَهُمْ وأسم الإشارة كَذِي وَالعَلّمْ 
كَهِنْدٌ وَالْمُحَلَّى بالألف واللام كالعُلام؛ والدوضول كَالْذِيء وما أضيف إلى وَاحِدٍ منها كائني» 
وستتكلم على هذه الأقسام . 1 
64 - فَمَالِذِي عَيبَةٍأوْخضورٍ كأنت. وَهوَ_سَمبِالضَمِير 


بالعلمية الجنسية أو الإضافة المقدرةء والباقى بأل مقدرة لكن اختار فى التسهيل أن تعريف 
المنادى بالمواجهة لهء والإقبال عليه لا بأل فليس مما هنا. 1 

واعلم؛ أن الجلالة أعرف المعارف إجماعاًء ثم الضمير على الأصح لا العلمء 
الإشارة وأعرفه ضمير المتكلم» فالمخاطب فالغائب السالم من الإبهام بأن يتقدمه اسم واحد 
كما في التصريح بخلاف: جاء زيد وعمرو فأكرمته فهذا كالعلم أو دونه والمراد العلم الشخصي 
كما في التسهيل. أما الجنسيء» فالظاهر أنه دون الجميع» وأما المضاف» فكما أضيف إليه عند 
المصنف مطلقاً وعند الأكثر إلا المضاف للضمير فكالعلم لأنه يوصف به كمررت بزيد 
صاحيك» والصفة لا تكون أعرف من الموصوف بل مثله. أو دونه . 

ورد بأنه لا ضرر في ذلك بل هو الأنسب لكونها تعين الموصوف وتوضحه. ولذا اختاره 
ابن هشام تبعاً للفراء والشلوبين» وقال المصنف: إنه الصحيح نعم على قول الناظم ينتقض 
القول يأن الضمير أعرف الجميع» والأنسب كون المضاف دون ما أضيف إليه مطلقاً لاكتسابه 
التعريف منهء ولأن نحو: غلام زيد صادق بأي غلمانه ففيه إبهام عن زيد. 

قوله: (والذي) مقتضاهء أنه يسمى معرفة حال إفراده على الصلةء وهو كذلك كما قاله 
ابن هشام للزومها له» وعدم استعماله بدونها بخلاف المضاف دون المضاف إليه. 

قوله: (فما لذي الخ) ما فاته ترتيبها ذكراً رتبها تبويباً لكن فاته أن يترجم للضمير 
كأخوته والفاء فصيحة كما لا يخفىء وما مفعول أول لسمء والظرف صلتها أي فما وضع 
لذي غيبة الخ» أي لمفهومه الكلي بناء على قول السعدان المضمرات ونحوها كالإشارات» 
والموصولات والحروف كليات وضعاً جزئيات استعمالاً. فهو مثلاً موضوع لمطلق غائب» ولا 
يستعمل إلا في واحد بخصوصه كزيد. أو المعنى فما وضع لأفراد ذي غيية بناء على قول 
العضد والسيد أنها جزئيات وضعاً واستعمالاً فهو موضوع لكل فرد فرد مما يستعمل فيه لكن 
بواسطة استحضارها بأمر كلي يعم تلك الأفراد لتعذر أن يحيط الواضع على أنه من البشر 
بجميعها وقت الوضع تفصيلا. فالوضع عام والموضوع له خاص فإن قلت: إذا كان الضمير 
والإشارة والموصول مستوية وضعاً واستعمالاً فما معنى كون بعضها أعرف من بعض كما مر؟ 
قلت: لأن تعريفها من أمر زائد على الوذ ضع كالمرجع» والحضور في الضميرء والإشارة في 
اسم الإشارة» والصلة في الموصول. ا تحن عن ارمع طفق ف در 
هو باعتبارها لا بالوضع. ألا ترى أن الحروف مثلها وضعاً واستعمالاء وليست معارف لعدم 
قرينة التعريف فتدير. 


ال النكرة والمعرفة 


خرن ادافين ل لد أحدهما ضميرٌ 


قوله : (كأَنْتَ) جره بالكاف لقصده لفظه» وليس من إنابة ضمير الرفع عن ضمير الجر 

قوله: (بالضَّميرِ) فعيل من الضمورء وهو الهزال لقلة حروفه غالبا أو من الإضمار وهو 
الإخفاء لكثرة استتاره» ولأنه خفي في نفسه لعدم صراحته كالمظهر مع ما فيه من حروف 
الهمس غالباً. وهي التاء والكاف والهاء ولذا يسمى مضمراً أيضاء ويسميه الكوفيون كناية 
ومكنياً أي كني به عن الظاهر اختصاراً. 

قوله: (مَا دَلَ عَلَى غَيِبَةِِ أي لفظ جامد وضع لذي غيبة الخ. فخرج أحرف المضارعة 
وكاف الخطاب في نحو: ذاك» وآخر نحو: أنت وإياىء وضمير الفصل عند البصريين فإنها 
أحرف لنفس الغيبة والخطاب لا لذيهماء وخرج أيضاً ما فيه أل الحضورية كجئت الساعة» 
ونحو: يا زيدء فإن الحضور في ذلك ليس من الوضع بل من القرائن» والمراد بالحضور 
خصوص التكلمء والخطاب بقريئنة التمثيل لا مطلق حضور فخرج أسماء الإشارة على أن 
حضورها لم يعتبر وضعاً؛ وإنما لزمها من كونها لا يشار بها إلا لحاضرء وبإيقاع ما على الاسم 
الجامد خرج لفظ غائب ومتكلم ومخاطب. فإنها مشتقة على أن المراد هنا بالمتكلم شخصي 
يحكي بذلك اللفظ عن نفسه. وبالمخاطب شخص يوجه إليه الخطاب به وبالغائب ما تقدم له 
ذكر أي مرجعء, وهذه ليست كذلك. وبهذا تخرج الأسماء الظاهرة بناء على أنها موضوعة للغائب 
لأنها لم يتقدم ذكرها. 

والأصح أنها وضعت لمسماها المعين لا بقيد غيبة ولا حضور فاستعمالها في كل منهما 
حقيقة . 

واعلم أن ضمير الغائب لا بد من تقدم مرجعه لفظاً ولو بمادته ك ظاغْدِلُوا هُرَ أثْرَبُ» 
[المائدة: 4 أي العدل المفهوم من اعدلوا. أو معئّى بأن يعلم من السياق نحو: لرَلأَيَوَيْهِ لِكل 
وَاحَدِ [النساء: ]١١‏ أي الميت بقريئة ذكر الإرث طحَتَى تَوَارَت بالحجَاب# [ص:0”] أي الشمس 
بقريئة ذكر العشيّ والإلهاء عن ذكر ربه أي صلاة العصرء أو رتبة كضرب غلامه زيد فإن رتبة 
الفاعل قبل المفعول. ولا يعود على ما تأخر لفظاً ورتبة إلا في ست مسائل جعلوها في حكم 
المتقدم لنكات خاصة بها كالإجمال ثم التفصيل» وهي: ضمير الشأن والقصة. والضمير 
المجرور برب» والمرفوع بنعم » أو بأول المتنازعين كما ستُبيّن في أبوابهاء والضمير المبدل 
مفييزة كير بته زيداً واللهم صل عليه الرؤوف الرحيم» والضمير المخبر عنه بمفسره نحو: لما 
حِيَ إلا حَيَائنَا الدنْيَاك [الجائية: 4*] وقولهم: هي النفس تحمل ما حملت» وهي العرب تقول ما 
شاءت وقيل: ضمير هذين للقصة وقيل: من باب ضربته زيدأأ فجملة تقول وتحمل خبره. وفي 
الهمع أنه قد يرجع إلى نظير السابق نحو: وَمَا يُعَمْرُ مِنْ مُعَمْرِ وَلاَ يُنْقّصُ مِنْ عْمْرِهِ» 


النكرة والمعرفة ٠‏ 1 
000 وَلَآَلِي إلأاغجِباراًأبَِذدَا 
كَالْيَاءٍ وَالْكَافٍ مِن «انْنِي أكْرَمَك» وَالْمَاءِ والهَامِنْ 'سَلِيهِمَامَلَكُ) 


د مُتصل ومُنْمَصِل؛ فالمتصل هو: الذي لا يبْتَدَأ به كالكاف من 
أَكْرَمَكُ ونحوف ولا يقع بعد إلا في الاختيار» فلا يقال: ما أكرَنْتٌ إلأكَ وقد:جاء شذوذاً في 


الشعرء كقوله: 
(1]17 أغوة يوت العرش من افقة بقته "ل انالومل لأ ا 


[فاطر ]أي عمر معمر آخر عندي درهم» ونصفه أي نصف درهم آخر. اه وجعله الدماميني 
ل لماجي د سواه أي من مثل عمره ومثل نصفه . 

قوله : (وذُو انُصَالِ) إما خبر مقدم عن ما لأنها هي المعرفة» أو عكسه .لأن القصد تعريف 
المتصل بما ذكر ومنه صفة"ذو. 

قوله: (ما لا يُبئَدَأ) أي به فحذف الجار فاتصل الضمير» واستتر وليس محذوفاً لأنه نائب 
الفاعل. ولئلا يحذف العائد المجرور بغير شرطه. والمراد لا يبتدأ بعد أن كان مفعولاً فلو أريد 
بقاؤه مفعولاً قيل: إياهما ضربت لاهما فتدبر. 

قوله: (إلا) مفعول يلي لقصد لفظهء واختيار نُْصِبَ بنزع الخافض أي في الاختيار 
والمراد ما يعم إلا الاستثنائية والوصفية» وهي التي بمعنى غير كما في شرح الجامع. 

قوله: (كاليَاءٍ والكافٍ الخ) تمثيل لأنواعه ومحاله لكنه راعى الأعرف فقدم المتكلم 
فالمخاطب فالغائب. وإن فاته تقديم المرفوع» وتأخير المجرور كعادتهم للضرورة فمثل 
للمتكلم والمجرور بابني» وللمخاطب والمنصوب بأكرمك» وللمرفوع والغائب بسليه 

قوله : (المَضْمَرٌ) أي من حيث هو ينقسم الخ.. وهل المتصل أصل المنفصل لأن مبنى 
الضمير على الاختصارء أو كل أصل قولان؟ . 

قوله: (نْمَا لي عَوْضٌ الخ) لي خبر مقدم؛ وناصر مبتدأ مؤخن» وإِلأه مستثنى منه مقدم عليه» 
وقياسه : إلا إياءء وعوض ظرف يستغرق المستقبل كأبداً إلا أنه مختص بالنفي» وهو مبني على 
الضم لقطعه عن الإضافة كقبل وبعد» وسمع فيه حينئذ الكسر والفتح . فإن أضيف نصب كلا أفعله 
عوض العائضين كأبد الآبدين» وفي القاموس ما رأيته عوض فاستعمله في الماضي . 

ش قوله: (وما ثُبَالِي الخ) ما الأولى نافيه» والثانية زائدة لا مصدرية خلافاً للعيني لأن إذا 

الشرطية مختصة بالجمل الفعلية؛ وجملة أن لا يجاورنا الخ مفعول نبالي» وديار بمعنى أحد من 


.508/١ البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في شرح التصريح ١/98؛ والمقاصد النحوية‎ )١( 
والشاهد فيه قوله: «إلآه؛ حيث وصل الضمير.ب «إلأ؛ شذوذاً» والقياس: إلا إياه.‎ 


بن النكرة والمعرفة 


وقوله: 
3 وَمَا عَلَيْمَا ‏ ذا ما كُنتِ جَارَتَنَا - أن لا بمُجَاورَنَا إِلأكِ ديار 
لاه - وَكُلٌ مُضْمرلَهُ الْبِنَا يجب وَلَفْظَمَاجرٌ كَلَفْظٍمَائصِبٍ 
المضمراتٌ كُلَّهَا مبنيةٌ؛ لشبهها بالحروف في الجمودء ولذلك لا تُصَعْرُ ولا يُتَنَى ولا 


010 


ألفاظ العموم الملازمة للنفي أصله ديوار لأنه من دارٌ يدورُء وإلأك مستثنى منه مقدم عليه» 
وقياسه : إلا أيّاكَ أي : لا نبالي بعدم مجاورة سواك أيتها المحبوبة إذا كنتٍ أنتِ جارتنا. 

وفي نسخ : وماعلينا. أي: وما علينا بأس يعدم مجاورة سواك . وإذا تأملت في معنى البيت 
وجدت إلا بمعنى غير لا استثنائية» فتكون في محل نصب على الحال» والكاف في محل جر بالإضافة 
لا مستثنى كما قاله أرباب الحواشي. والاتصال ممنوع بعد كل منهما . كما في شرح الجامع . 

قوله: (وَكُلْ مُضْمَرٍ الخ) لما كان تقسيمها الآتي بحسب مواقع الإعراب يوهم إعرابها 
دفعه بذلك في ابتدائه ليعلم أن الجر وغيره لمحالها فقط . وليس هذا مكرراً مع قوله قبل كالشبه 
الوضعى لأنه لا يفيد هذه الكلية فأشار هنا إلى أن هذا الشبه في بعضهاء والباقي محمول 
عليها. أو أن له عللاً أخرى. 1 1 

قوله : (كلَفْظ مَا نْصِبْ) أي ة في الصورة لو مع اختلاف الحركة كضربته وبه. . واعلم أن 
كلامه الآن في المتصل من قوله» وذو اتصال إلى قوله» وذو ارتفاع وانفصال فأشار إلى المجرور 
والمنصوب في هذا الشطر» وكل منهما اثنا عشر قسماً كما سيأتي» وإلى المرفوع فيما بعده. 
وإنما أخره لأنه ذكر حكم البناء هنا لدقع التوهم المارء وهو عام للمتصل والمنفصل قربما توهم 
أن ما بعده عام مثله فدفع ذلك بتقديم المجرور الذي لا يكون في المنفصل أصلاً فتدبر. 

' قوله: (في الجُمُودِ) هذا أحد أوجه أربعة في التسهيل» ثانيهاء الشبه الوضعي في يعضهاء 

وحمل الباقي علية ثالثها الشبه الافتقاري لافتقار دلالتها إلى المرجع» أو الخطاب مثلاً. رابعهاء 
استغناؤها عن الإعراب باختلاف صيغها لاختلاف المعاني كالحرف ١‏ ه وقال ابن غازي للشبه 
المعنوي لتضمنها معنى التكلم والخطاب والغيبة؛ وهي من معاني الحروف الجزئية كأحرف 
المضارعة واللواحق في إياي وإياك وإياه. ١‏ ه ومقتضاه أن مثل أحرف المضارعة كلمات 
اصطلاحية وهو قول الرضي 

قوله : (ولا تَكَنّى الخ) وأما نحو: هما وهم ونحن فوضعت كذلك ابتداء. 

قوله: (للدَهُ فع الخ) متعلق بصلح الواقع خبراً عن ناء وهو بفتح اللام أفصح من ضمها 

لكن الفتح هنا متعين لثلا يلزم عيب السناد. 


والشاهد فيه قوله : «إلأَدِه حيث أوقع الضمير المتصل بعد «إلأ» للضرورة الشعرية والقياس: (إلا إِيّاكَ؛. 


الشكرة والمعرفة يد 


تُجْمَعُء وإذا نبت أنها مبنية: فمنها ما يشترك فيه الجر والنصبُء وهو: كل ضميرٍ نَضْبٍ أو جرٌ 
مُنُصِلء نحو: أَكْرَمْئُكَء ومَرَرْتُ بِكَء وإِنْهُ ولهُ؛ فالكافٌ في أكرمتك في موضع نصبء وفي 
بك في موضع جرء والهاء في إنه في موضع نصبء وفي [ه في موضع جر. 
ع ا وهو نا وأشار إليه بقوله: 
لِلرَّفْع وَالنْضْبٍ وَجَرٌ نا صَلحْ كافرف بنَافَإِنََانِلْتَاالبستخ 
0 صَلحَ لفظ نا للرفع» نحو: ِلتَا وللنصب» نحو: فإِنّنَا وللجرء نحو: بنا. 
ومما يستعمل في الثلاثة ة أيضاً هُمْ فمثالُ الرفع: هُمْ قائمون ومثالٌ النصب: أكْرَمْتْهُمْ 
ومثال الجر: لَهُمْ. 
وإتما لم يذكر المصنفٌ الياء وهم لأنهما لا يُشْبِهَانِ نا من كل وجه؛ لأن نا تكون للرفع 
والنصب والجر والمعنى واحدّء وهو ضمير مُنََصِلَّ في الأحوال الثلاثة» بخلاف الياء؛ فإنها 
- وإن استعملت للرفع والنصب والجرء وكانت ضميرا منمنلا في الأخواله البلاثة - لم تكن 
بمعنى واحد في الأحوال الثلاثة؛ لأنها في حالة الرفع للمخاطب” '©. وفي حالتي النصب والجر 
للمتكلم»ء وكذلك «هم؛؛ لأنها - وإن كنت بمعنى واحد في الأحوال الثلاثة - فليست مثل نا 
لأنها في حالة الرفع ضميرٌ متفصل» وفي حالتي النصب والحجر ضميرٌ متصل . 
4 وَأَِفٌ وَالْوَاوٌ وَالْتُونُلِمَا عَاب وَغَيِرهِ كَقَامَاوَاَلَمَا 


قوله: كامر ف )ميس امس فنا بالياء» أو هو بمعنى : اعترف بقدرنا. 

قزله: (لا يُشْبهَاننا الخ) هذا ظاهر فيما مثل به فقط لا في نحو : أعجبني كوني مسافراً 
إلى أبي فإن الياء في يي التجميع ضمير متصل لمعنى واحد» وفجلها تصحف الأول» ورفع في 
الثاني بالكون» وجر في الثالث. والجواب أن رفعها عارض من كون المضاف يطلب مرفوعاً 
كالفعل» ومحلها الأصلي بالنسبة للمضاف هو الجر فقط أما نا فمشتركة بالأصالة . 

قوله : (وَأَلِفُ) مبتذأ سوغه عطف المعرفة عليه. ولما غاب خبره وأشار بهذه مع قوله: 
للرقع. والنصب وجرٌ إلى جواز عطف المعرفة على النكرة وعكسه. واكتفى بذلك عن ذكره في 
باب العطف»ء وأشار بهذه الثلاثة مع نا المتقدمة إلى بعض أقسام البارز المرفوع» وبقي التاء في 
نحو: ضربت ضريتما الخ» وياء المخاطبة في تضربين» ثم ذكر المستتر فتكمل ضمائر الرفع 
المتصلة ستة عشر كما ستعرفها. 

قوله: (من ضَمَائِرٍ الرّفع) أي مع الأفعال أما في نحو ضاربان وضاربون فحرفان. 
والفاعل مستتر. 1 


. الأصح أن يقول: #للمخاطبة» لأن الياء في نحو : #اضربي؛ ضمير المؤنثة المخاطبة » ويعتذر عنه يأنه أراد الجنس‎ )١( 


حاشية الخضري ج١‏ 5 4 


1 الدكرة والمعرفة 


الألف والواو والنون من ضمائر الرفع المتصلة؛ وتكون للغائب وللمخاطبب؛ فمثال 
الغائب الزْيْدانٍ قامَاء والريْدُونَ قَامُواء والهنْدَاتٌ قَمْنَ ومثال المخاطب إغلمًا وَاْلَمُواء وَاعْلَمْنَ 
ويدخل تحت قول المصنف وغيره المخاطبٌ والمتكلم» وليس هذا بجيد؛ لأن هذه الثلاتة لا 
عوواجام احير رجا كرو لقاو أو لسار اياي 


٠‏ ومِنْ ضمِيرٍ ل كافمّل أوَافِقْ تَفْتَبط إِذْ تَشَكَرٌ 


ال إلى مستتر ويارزا' 3 “» والمستتر إلى واجب الاستتار وجائرة» والمراد 
01 ما لا يَحُلّ محلّه الظاهِرء والمراد بجائز الاستتار: ما يَحُلَّ مَحَلّهُ الظاهرٌ . 


قوله: (وَلَيِسَ بِجََيِدِ) ولو قال لما غاب» وخوطب لكفاه لكن أجيب عنه بأنه دفع التوهم 
بالمثال كما أفاد به أنها خاصة بالرفع حتى لا يرد أنه في تقسيمه بحسب الإعراب لا الغائب وغيره. 


قوله: (وَمِنْ ضَميرٍ الرّفْم) أفاد بتقديم الخبر اختصاص المستتر بالمرفوع لأنه عمدة فلا بد 
ا وأما غيره ففضلة لا داعي إلى تقديره إذا عدم من اللفظ إلا لربط الخبر 
نحوه. وذلك نادر وصنيع المصنئف صريح في أن المستتر من المتصل لأن كلامه الآن فيه وهو 
عا ل اك ولا يلي الإبل لا ينطق به أصلاً. واختار في 
الجامع أنه واسطة لأن الاتصال والانفصال من عوارض الألفاظ المحققة. ا ه. نكت. 
"أقزله (أؤافق) مجووم فى جواب الامرعا وتيط بالقيق التعسمة بذك منهر 


قوله: (يَنْةَ يَنْقَسِمُ الضُمِيرُ) أي المتصل لما مر: والمراد بالبارز ما له وجود في اللفظ ولو 
بالقوة فيشمل ا الذي ضربت لإمكان النطق بهء أما المستتر'فأمر عقلي لا 
يمكن النطق به أصلاء وإنما يستعيرون له المنفصل في قولهم تقديره أنت مثلاً للتقريب كما 
مر. فحصل الفرق بين المستتر والمحذوف ومع ذلك المستتر أحسن خالاً من المحذوف لأنه 
يدل عليه اللفظ والعقل بلا قرينئة فهو كالموجودء ولذلك اختص بالعمد أما المحذوف قلا بد له 
من القرينة . 

قوله: (ما يَحْلّ مَحَلَهُ الظَاهِرٌ) أي بأن يمكن تسلط عامله على الاسم الظاهرء أو الضمير 
المنفصل كزيد قام يصح فيه قام أبوه أو ما قام إلا هو بخلاف الواجب. وليس المراد بالجواز 
صحة بروزه إذ لا يقال: قام هو على الفاعلية لأن المستتر مطلقاً لا ينطق , به أصلاً لأنه أمر 
عقلي»ء وحينئذ فتسمية هذا جائزاًء ومقابله واجباً مجرد اصطلاح لا مشاحة فيه فاندفع ما 
للموضح هنا أفاده. اسم. 


)١(‏ البارز: هو ما له صورة في اللفظء والفرق بين المحذوف والمستتر هو أن المحذوف يمكن النطق به 
والمستتر لا يمكن النطن به. 


النكرة والمعرفة 06 

وذكر المصنفٌ في هذا البيت من المواضع التي يجب فيها الاستتار أربعةٌ : 

الأول: فعل الأمْر للواجِدٍ المخاطب كَاْمَلء التقدير أنت» وهذا الضمير لا يجوز إِبِرَارُة 
لأنه لا يحل محلَهُ الظاهرء فلا تقول: افْعَلْ رَيْدٌ فأما افْعَلٌ أ نْب فأنت تأكيدٌ للضمير المستتر 
في افْعَل وليس بفاعل لافْعَلُ؛ لصحة الاستغناء عنه؛ فتقول: افْعَلُ؛ فإن كان الأمر لواحدة أو 
لاثنين 9 لجماعة بَرَرْ الضميرء نحو: اضربي واضرباء وَاضَرِبُواء واضْرِبْنَ. 

تي : الفعل المضارعٌ :الذي في أوله الهمزة» لحو : «أَوَافِقٌ» والتقدير أناء فإن قلت: 

00 4 كان «أنا» تأكيد للضمير المستتر. 

الثالث: الفعلٌ المضارعٌ الذي في أوله النون» نحو: «تَغْتبط) أي نحن . 

الرابع : الفعلُ المضارعٌ الذي في أله التاء لخطاب الْوَاجِدِءِ نحو: 'تَشْكُرٌ أي أنت؛ فإن 
كان 06 0 أو لآثين أو لجماعة ووز الفتمير نحو » الي تفعلية» انتما تتعلدن» 
وَأنتُمْ تفعَلُونَ» وَأَنتُنَ َفْعلنَ . 

هذا ما ذكره المصنف من المواضع التي يجب فيها استتار الضمير”'؟. 


قوله: (لِلْوَاجِدِ) سيذكر محترزهء والمخاطب لبيان الواقع» ولم يذكر نهي الواحد لدخوله 
في المبدوء بالتاء . 

قوله : (لا يَجُورٌ إبرارُ) الأولى واجب الاستتار كما قال في مقابله الآتي كما يعلم مما مر. 

قوله: (في أوله الهمزة) الأولى حذف في. 

قوله: (نَحْوَ تَشْكُرُ) الأفيد جعله للمؤنثة الغائبة نحو هند تشكر ليكون النتن ممثلاً 
للمستتر جوازاً أيضاً. ولحصول المخاطب بافعل. 

قوله: (هذَا مَا ذَّكَرَهُ الخ) بقي مما يجب استتاره كما في التوضيح وشرحه ما رفع بفعل 
هند ويا زيدان الخ» أو بالمصدر النائب عن فعله في الأمر نحو: #نضزب الرقاب 294 أو 
بأفعل التفضيل ا ه. 

ولا يرد أن الأخير يرفع الظاهر في مسألة الكحل إجماعاًء وفي غيرها على لغة قليلة كما 
سيأتي لندور ذلك». وأما مرفوع الصفة الجارية على من هي له فجائز الاستتار قطعاً كما سيمثل 
0 بزيد 0 ل أبوه» عو عن 


.)5١5/١( انظر: «همع الهرامع»‎ )١( 
.]4 (؟) الآية #فضرب الرقاب6 [محمد:‎ 


5 التكرة والمعرفة 


ومثال جائز الاشكتار: ويد يَقُومُ : : أي مو وهذا الضمير جائز الاستتار؛ لأنه يَحُلّ مَحَله 
الظامرٌء فتقول : زيد يقوم أبوه. وكذلك كل فعلٍ أسند إلى غائب أو غائبةء نحو هِنْدَ تَمُومُ 
وما كان بمعنام» نحو : ريد قَائِمْ ؛ أي هو. 

١‏ وَدُو ازْتَفَاع والْفِصَالٍِ: أناء مُوَ وات رَالْفْرْوءُ لآتشتبة 

تقدم أن الضمير ينقسم إلى مستتر وإلى بارزء وسبق الكلام في المستترء والبارز ينقسم 
إلى : مُتَصِلٍ ١‏ ومتعصل ٠!‏ فالمتصل يكون مرفوعا ومنصوباء ومجروراء وسبق الكلام في ذلك» 
والمنفصل يكون مرفوعا ومنصوباء ولا يكون مجرورا. 

وذكر المصنف. في هذا البيت؛» المرفوعٌ المنفصل. وهو اثنا عشر: «أناه للمتكلم 


قوله: (وكذا كل فعل الخ) أي مضارعاً كان أو ماضياً إلا فعل الاستثناء والتعجب فإنهما 
للغائب مع وجوب الاستتار فيهما لجريان الثاني مجرى المثل فلا يغير ولئلا يفوت حمل الأول 
على إلا في تلو المستثنى له. 

قوله: (وَمَا كان بِمَعْنَاهُ) أي الفعل من الصّفات المحضة سواء جرت على من هي كما 
مثله أو لاء وخرج بالمحضة ما غلبت عليها الاسمية كالأجرع والأبطح فلا ضمير فيها أصلاً 
لدلالتها على مجرد الذات» وبقي من مواضع الجواز اسم الفعل الماضي كهيهات. 

قوله: (وَدُو ارْتِفَا) أي محلاً كما مرء وهو خبر مقدم عن أناء وهو بسكون الواو لغة 
حكاها الفارضي لا لمجرد الوزن مبتدأء وأنت عطف عليه؛ والخبر محذوف أي كذلك» ولم 
نعطفهما على أنا لإفراد خيره الكقدم فهذه الضمائر لا تكون بالأصالة إلا مرفوغة» وأما ورودها 
غير مرفوعة فإنما هو بالثيابة عن ضمير الجر نحو: ما أنا كأنت ولا أنت كأنا لقبح اللفظ معه أو 
التضب تحوة 


اكد ل 0 1ك د د 
للضرورةء ويكثر نيابتها فى التوكيد كرأيتُك نك + وانرؤت. يلك القكها ساننة وأما 


نداؤها فى نحو: يا أنت فشَاد . 


قوله: (أنَا لِلْمْتَكَلُمِ الخ) المختار عند البصريين أن الضمير فيه وفي فروعه أن فقط 
والألف زائدة لبيان الحركة» والتاء حرف خطابء ولواحقها لتبيين المثنى وغيره» وأن 
الهاء في هما وهم وهن هي الضمير وحدهاء ولواحقها لتبيدن الحال فإن والهاء مستر 


)١(‏ صدر بيت لم يُسمٌ قائله. ولم أجده في معاجم اللغة العربية. 


الدكرة والمعرفة ١١‏ 


وَحَْدَمُ (ونّخَنٌ) لمتكم الْمُشَارَكَ أو المعَظّم نَفْسَه «وأنْتَ» لِلْمُخَاطبٍ «رأَنتِ» للمخاطبة» 
«وأنْتُمَا' للمُخَاطْبَيْنِ أو المخاطبتين اوأنْتُمْ 0 للمخاطبينَ «رَأَنئن) للمتخاطيات «وهُوً؛ للغائب» 
اوهي) للغائبةء» «وهمًا) للغائبين أو الغايئن؛ لوَهُم) للغائبِينَ ‏ «وَهَْنٌ) للغائبات. 
0 - وَدُو الْقِصَاب في الْفِصَالٍ جملا إيَاي» والتَفْرِيعٌ ليس مشكلا 

شان في هذا البيت إلى المنصوب الدتعدلة وهو اثنا عشر: : 9إِيّايَ» للمثكلم وده 
«وإيانا» للمتكلم المشارك أو المعظم نفسَهُء «وإياك» للمخاطب» «وإيّاك؛ للمخاطبة» 
و«إياكما» للمخاطبَيْن أو المخاطَبَتَيْن» وإياكم' 0 «وإيّاكنٌ» للمخاطبّاتٍ» (وإيّاة» 
للغائب» «وإيَّاهَا) للغائبة» «وإياهما» للغْائِبَير يِبَيْنَ أو الغْائبَتَيْنَء «وَإِيَّاهُمْ) للْعائبِينَ «وإِيَّامُنَ» 
للغائبات. 


#وؤق ميان لااسحىء اللتنفصيل. ٠‏ إذاقاتتى أ فشن ة التتتمحل 


بين المفرد وغيره. واللواحق قرينة على المراد بهماء والتون الأولى في هن علامة النسوة 
والثانية كالواوء وفي همو وفي الفارضي! أن الواو حذفت من أنتم تخفيفياء ولذا عادت 
في ضربتموه لأن الضمير يرد الأشياء إلى أصولها فتكون النون الثانية من أنتن في 
مقابلتهاء وأما هو وهي فكلهما الضمير كما مر في البناءء وخالف الكوفيون في الجميع. 


0 يا ل ع سر د 
ا 0 واختار المصنف أنه الك كن 

قوله : (أَشَارَ في هذا البيتِ الخ) تلخص من كلام المصنف في قوله: وذو اتصال إلى هنا 
أن الضمير خمسة أنواع لذكره الرفع والنصب في كل من المتصل والمنفصل. وخص الجر 
بالمتصل كما علمته. وكل من هذه الخمسة اثنا عشر قسماً لأنه إما للمفرد المذكر أو المؤنث 
أو لمشناهماء أو لنجمع الذكورء أو الإناث وعلى كل إما متخاطب ١»‏ أو غائب ثم المتكلم وحده. 
ومع غيره فالجملة ستون» ولا تخفاك أمثلتها ويزيد ضمير الرفع المتصل أربعة مع المضارع 
وهي: أضرب ونضرب وتضرب وتضربين. ولم يعد ضمير أمر الواحد لاتحاده مع تضرب كما 
انَحَدّ مضارع الغائب مع ماضيه في صورة المقدرء وكذا لم تعد الواو والألف ونون النسوة مع 
المضارع لاتحاد صورتها مع الماضي وكذا: اضربي مع تضربين وإنما حمل الضمير في الأمر 
على المضارع دون العكس لأنه الأصل فتدبر. 


قوله: (لا يَجِيِءْ المُنفَصِلُ الخ) أي لأن الغرض من وضع الضمير الاختصار فلا يعدل 
عن المتصل إلا حيث يتعذر. إما لضرورة كبيت الشارح أو لتقدمه على عامله: : لكإياك تَعبُدٌ» 
[الفاتحة: :] أو لحصره كك ل تَعْبْدُوا إلا ياه 4 [الإسراء :”77] وقوله: 


١14‏ التكرة والمعرفة 
كل موضع أمْكنّ أنْ يُؤتى فيه بالضمير المُنّصِلٍ لا يجوز العدولٌ عنه إلى المنفصلء إلا 
فيما سيذكره المصنفٌ؛ فلا تقول في أكرمتك «أكرَمْتٌ إِيَّاكَ لأنه يمكن الإتيانُ بالمتصل؛ 
فتقول: أكرمْتُكَ فإن لم يمكن الإتيانُ بالمتصل تعين المنفصلٌ» نحو إِيّاكَ أكرمْتُ؟؛ وقد جاء 
الضمير في الشعر منفصلاً مع إمكان الإتيان به متصلاء كقوله: 
3 بالْبَاعِثِ الْوَارثِ الأْوَاتِ قد ضَمِئَتْ إِيَامُمْ الأرض فِي دَهْر الدَّمَارِيرٍ0) 


8١‏ - أنا الذَائِدُ الحَامِي الذَُمَارَ وَإِنْمَا يُدَافِعُ عَنْ أَخْسَابهِم أَنَا أ مِنْلِي”" 


أو لكون عامله محذوفاً كإِياكُ والشَّرء أو معنوياً كأنا عبد أثيم» وأنت مولى كريم » 
أو حرف نفي نحو: ما هنّ أمهاتهم؛ أو فصل عن عامله بمتبوع له كيخرجون الرسول 
وإياكم أو ولي واو المصاحبة كقوله: 

قالكت لآ لفك أَحَدو قصيدة تَكون وإياها بها ققلا بعري06 
أو لرفعه بمصدر ومضاف إلى المنصوب نحو : بنصركم نحن كنتم ظافرين» أو لغير 
ذلك كما في التصريح. 

قوله : (بِالبَاعِثٍ الخ) متعلق بحلفت في بيت قبله» والأموات إما مجرور بإضافة الباعث» 

أو الوارث إليه»ء وحذف نظيره من الآخر على حد: 


اديص وزاكن العنجيوية الأحوةا 


)١(‏ البيت من البسيطء وهو للفرزدق فى ديوانه /١‏ 5١7؛‏ ولأميّة أو للفرزدق فى تخليص الشواهد ص 87؛ وبلا 
نسبة في الأشباه والنظائر 159/5 1 
والشاهد فيه قوله: «قد ضمنت أياهم الأرض» حيث فصل الضمير للضرورة الشعرية» والقياس القول: 
ضمتتهم الأرض . 

(؟) البيت من الطويل» وهو للفرزدق في ديوانه ؟/ 167؛ ولسان العرب مادة (قلا)؛ ولأمية بن أبي الصلت في 
ديواته ص 58 ؛ ولسان العرب مادة (أنن) . 

[فية البيت من الطويل» وهو لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين 41١9/١‏ والأغاني 108/7؛ وبلا نسبة 
في همع الهوامع 277/١‏ م 

(4) صدر الببت «يا مَنْ رأى عارضاً أَسَرُ بهء» وهو من المنسرح للفرزدق في الكتاب 4١8٠/١‏ والمقتضب 5/ 
89؛ وبلا نسبة في شرح الأشموني 77/7؟؛ ولسان العرب مادة (بعد) و(يا). 


التكرة والمعرفة الل 


4 - وَصِلْ أَوْ أَفصِلْ هَاء سَلْنِيهِ وما أَشْبَهَفُ في كُنئَه الْخُلْف الْمَمَء 

6 كَذَاكَ خلتبيه وانّصَالا أخبَارٌء غَيْرِي الحتَارَ الالْفِصَالا 

أشار في هذين البيتين إلى المواذ ضع التي يجوز أن يؤتى فيها بالضمير منفصلاً مع إمكان 
أن يؤتى به متصلا. 


فأشار بقوله: اسَلْنِيه إلى ما تَعدّى إلى مفعولين الثاني منهما ليس خبراً في الأصل» 
وهما ضميران» نحو: «الدُرْمَمْ سَلْنِيهه فيجوز لك في هاءٍ «سلنيه؛ الاتصالٌ نحو: سَلْيِيه 


أو منصوب تنازعه الوصفان فأعمل فيه الثاني» وحذف ضميره من الأول لكونه فضلة» 
وضمنت بمعنى تضمنت أي اشتملت عليهم حال من الأموات. والدهارير أول الدهر في الزمن 
الماضى لا واحد له من لفظهء ويقال: دهور دهارير أي مختلفة كما في القاموس» وتسوه اق 
التصريح بالشدائد. ولكن المناسب هنا الأول» وفي الصحاح دهر دهارير أي شديد كليلة 
ليلاء» ويوم أيوم» وساعة سوعاء. 

قوله: (هاء سلنيه) تنازعه الفعلان قبله فاعمل فيه الثاني لا الأول كما قيل. وإلا لأضمر 
في الثاني لما سيأتي إلا أن لا يجعل تنازعه بل حذف من الثاني لدلالة الأول لكون الوصل 
أرجح فيتعلق بالمعمول الظاهر. وهذا كالاستثناء من قوله: وفي اختيار الخ لا مناقض له كما 
تيل. ّْ 

قوله: (وَمَا أَشْبَهَهُ) أشار الشارح في حله إلى أنه على حذف مضاف وما واقعه على فعل 
أي وهاء كل فعل أشبه سلنيه فيوهم اختصاص الحكم بالهاء والفعل» وليس كذلك فالأحسن 
جعل الأشموني ما واقعة على ضمير» والهاء في أشيهه عائدة لهاء سلنيه أي وكل ضمير أشبه 
هاه صلئيه.قيما سات ميواء كان “عامل فعلة كما مقلة: أو اسماً كالدرهم أنا معطيكه ومعطيك 
إياه . 

قوله: (لَيِْسَ حبرا صادق بكون العامل ليس ناسخاآً أصلاً كسأل» أو ناسحا لأحد 
الضميرين فقط ك إ[َْإِذْ يُرِيكَهُمْ الله فِي مَنَامِكَ قُليلاً» [الأنفال::] الآية فإن رأى الحلمية لم 
تنسخ الكاف بل الهاء لكنها ليست خبراً في الأصل . فالآية من باب سلنيه لا خلتنيه لآن النسخ 
المعتبر في خلتنيه للضميرين معاً فتعبير الشارح أولى من التعبير بكون العامل ليس ناسخاً. 

قوله : (وَهْمَا ضَمِيرانِ) أي أولهما أعرف كما يفيده المثال فلو قدم غيره» أو اتحدت رتبتهما 
مع نصبهما وجب الفصل كما سيأتي ‏ فى المتن» وخرج بكونهما مفعولين ما إذا رفع أولهما فيجب 
الوصل مع الفعل ولو قدم غير الأعرف كضربتك» وضربونا لأن الفصل إنما جاز للهرب من 
اتصال فضلتين بالعامل» وذلك مفقود هنا إذ المرفوع كجزء الفعل» ويجوز الأمران مع الاسم 
سواء كان الأول مرفوعاً أو مجروراً كعجبت من ضربيك وضربي إياك» وإذ الياء فاعل المصدر 
مجرور بالإضافة أو مرفوعاً فقط ولا يكون إلا مستتراً كأنا الصّارِبُكَء والضارب إياك على أن 
الكاف مفعول لا مضاف إليهء وإلا تعين الوصل لأن المجرور لا يكون إلا متصلاً ١‏ ه صبان 


١6‏ الذكرة والمعرفة 

والانفصالُ نحو: سَلْنِي إِيّاهء وكذلك كل فعل أشبهه» نحو: الدّرْهمْ أَعْطَيئكة» وأَعْطَيئكَ إيَاه" . 
وظاهر كلام المصنف أنه يجور في هذه المسألة الاتصالٌ والانفصالٌ على السواء. وهو 

ظاهر كلام أكثر النحويين» وظاهر كلام سيبويه أن الاتصال فيها وَاجِبّء وأن الانفصال 


وكذا يجب الوصل فى أنا ضاربه بلا أل لتعين الإضافة فيه فإن نون الوصف تعين الفصل 
كضارب إياه فتدبر. فعلم أن اشتراط الشارح التعدي إلى مفعولين خاص بالفعل لأنه اقتصر عليه 
دون الاسم بقي أن موضوع المسألة الضميران فلو أبدل أحدهما بالظاهر كالدرهم أعطيته زيداً 
فالظاهر تعين الوصل على الأصل والله أعلم. 
قوله : (عَلَّى السَّواءِ) قد يؤخذ ترجيح بح الوصل من تقديمه في عبارته ‏ وأصرح منها قول الكافية : 
تاتهيهة سول وقد فتشتيل 
ومنه: لنسَيْكْفِيكهُمْ الله © [البقرة :/ا17] » دِأنْلْزِمْكْمُومَا4 لهود:4] «إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا» 
[محمد: 0"] «إذ يُرِيكَهُم الله» [الأنفال:,4] . كما مر هذا في الفعل. أما في الاسم فالانفصال 
أرجح لضعفه عن اتصال المعمولين به لكونه فرع الفعل في العمل» ومن الوصل قوله 
8ج ومتشنكهيا بشنء عضيروضة 
وقوله : 
لَيِنْ كانَ حبك لِيَ صَاوقاً لَقَذْكَانَ محبّيكِ خحقاًيقِينا" 
قوله: (مَخْصُوصٌ بِالشّغْرِ) يرده حديث: (إِنَّ الله مَلْكَكُمْ إِيَاهُمْ 6 أي الأرقاء ولو شاء 
لملكهم إياكمٍ والشاهد في الأولى فقط لوجوب الفصل في الثانية لتقديم غير الأعرف» ولو 
وصل لقال: مَلْكَكُمُوهُمْ بفتح الكاف الأولى» وضم الثانية» وقد يقال: غدل عن عدا لتعلد مع 
ما في الفصل من مشاكلة ما بعده فتدبر. 


)١‏ ورد هذا الأمر كثيراً في كلام العرب» فمن الانفصال قول عبمر , بن أبي ربيعة: 
لغن كان إيّاه لقد حال بعدنا عنالعهد والإنسان قديَبَغْيِهُ 
ومن الاتصال قول أبي الأسود الدؤلي: 
فإنلايكنها وتكنهنإنَهُ أخرهاغدتثةأئةبلبانها 

(؟) وصدر البيت «ثَلا تطمع أَبَيْتَ اللّعْنَّ فيها»» وهو من الوافر لعبيدة بن ربيعة في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 
ص ١١؟؛‏ ولرجل من تميم في تخليص الشواهد ص 89؛ وله أو لعبيدة بن رييعة في خزانة الأدب 5/ 
/1» 5994؛ ولرجل من تميم أو لقحيف العجلي في شرح 5 المغنى ١/74؟!؛‏ ويلا نسبة في مغني 
اللبيب .1١١ /١‏ 

(*) البيت من المتقارب» وهو بلا نسبة في شرح الأشموني ١/67؛‏ وشرح التصريح 1١/١‏ 

(4) حديث «إن الله ملككم إيأهم»: رواه أبو داود في كتاب الجهاد/ باب/ 7 يرقم/ 1544/ . 


التكرة والمعرفة ١١‏ 
وأشار بقوله : «في كُنتُهُ لحف انْتَمَى) إلى أنه إذا كان خبر 2كان» وأخواتها ضميرأء فإنه 
يجوز اتصاله وانفصاله؛ واخْتلِفَ في المختار منهما؛ فاختار المصنف الاتصالٌ» نحو: كُنتُه 
واختار سييويه الانقصال» نحو : كنتٌ إياه» «تقول ؛ الصديق كبك وكنتٌ إياها . 
وكذلك المختار عند المصنفٍ الاتصالٌ في نحو: «جِلْبَنِيهِ؛ وهو: كل فعل تَعَدّى إلى 
مفعولين الثاني منهما خَبّرٌ في الأصل» وهما ضميران» ومذهَبٌ سيبويه أن المختار في هذا أيضاً 


قوله : (إِذَا كان خَبَرْ كان ضَجِيراً الخ) سكت عن اسمها نأفاد أنه لا يشترط كونه ضميرأًء 
ويدل عليه ابن الناظم نحو: الصديق كأنه زيد لكن عبارة شرح الكافية تدل على الاشتراط 
قوله : (وَأَخَواتِها) مثله في شرح الكافية» وجزم أبو حيان بتعين الفصل فيهاء وأن ليسى 
وليسه شاذ. 
قوله : (فَإِنْهُ يَجُورٌ انَصَالَُ) أي في غير الاستثناء أما فيه فيجب الفصل كجاؤوا ليس إياف 
ولا يكون إياه كما يجب مع إلاء وتفارق هذه المسألة ما قبلها بأن أول الضميرين مرفوع ويحل 
محله الظاهر في قول: والعامل تاسخ لهما معاً. 
قوله: (فِاخْتَارَ المُصَئّفٌ الاتصّال) أي لأنه الأصلء» ولكثرته نظماً ونثراً في الفصيح 
كحديث «أن يَكنْهُ فَأَنْ تُسَلْطَ عَلَيْه”'2 إلخ وكقول أبي الأسود لعبده: 
06 5ع الخَمْرَ يَشْرَبْها العُواةٌ فإئُني رَأَيِتُ أَحَاهَامُغنياًبمَكَانِها 
6 لع لك لشت | شك الا لطر 2 2ك كك لطا 
ومراده بأخيها نبيذ الزبيب» ولعله ممن يقول بحله إذا لم يسكر» وأما الانفصال فجاء 
0 


5 يجى ء نثراً 1 الاسخشناء ومر مثاله . 
قوله : (الثّاني منْهُما خبر الخ) أي لكون العامل ناسخاً لهما معاً. 
قوله: (وَهُمَا ضميران) أي أولهما أخصء وغير مرفوع فلا فرق بين هذه وسلنيه إلا 


)١(‏ حديث (إن يكنه فلن تسلط عليه» رواه الشيخان وأبو داود والترمذي» وهو جزء من الحديث المعروف 
بحديث .أين صياد . 

(1) البيتان من الطويل؛ وهما لأبي الأسود الدؤلي في ديوانه ص 2155 5١5؛‏ ولسان العرب مادة (كنن) 
و(لين)؛ وبلا نسبة في المقتضب /8؟؛ والمقرب .95/١‏ 

() البيت من الطويل» وهو لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه ص 45 ؛ وشرح المفصّل ”/ ٠١7‏ ؛ وبلا نسبة في شرح 
الأشموني /١‏ 67؛ والمقرب .48/١‏ 


يفل التكرة والمعرفة 


الانفصالٌ» نحو: جِلتَنِي إِيَاهُ ومذهَبُ سيبويه أَرْجَحُ» لأنه هو الكثير في لسان العرب على ما 
حكاء سيبويه عنهم وهو المُشافه لهمء قال الشاعر: 
1 إذَا قَالَثْ خَذام فَصَدَفُوهَا فَإِنَالْقَوْلَمَافَالت خ قا 
وَقَدَم الأخصٌ في الَصَالٍ وَفَدْمَنْمَاش فت في الْفِصَالٍ 
ضمير المتكلم أَخْصٌ من ضمير المخاطب» وضميرٌ المُخاطبٍ أَخْصٌ من ضمير الغائب؟ 
فإن اجتمع ضميران متصوبان أحدهما أَخَصٌ من الآخرء فإن كانا متصلين وَجَبٌ تقديمُْ الأخص 
الهاء ؛ لأن الكاف للمخاطب» والياء للمتكلمء والهاء للغائب» ولا يجور تقديم الغائب مع 
الانَصَالِء فلا تقول: أعطبَتُهُوكء ولا أعطَيْتهُوني وأجازه قوم» ومنه ما رواهُ ابن الأثير”'' في 


بالنسخ» وإذا كان أولهما أخص فلا بد من تغايرهما معنى كما هو ظاهرء ولا يحتاج جعل 
الأخبار فيهما من باب شعري إلا في اتحاد الرتبة كما سيأتي. 

قوله: (أَرْجَحُ) أي في المسألتين لأن حق الخبر الانفصال قال الرضي: وإنما وصل 
أولهما لقربه من الفعل» وإن كان حق المبتدأ كذلك» ووافقه في التسهيل على باب ظن لحجز 
الخبر عنه بمنصوب شبه الفضلة فرجع إلى أصل الخبر بخلاف: كنته فلم يحجزه إلا ضمير رفع 
كجزء الفعل فأشبه هاء ضربتهء فرجع إلى أصل الضمير من وصله يعامله . 

قوله: (إذا قَالَثْ الخ) حذام بالبناء على الكسر اسم امرأة هي الزباء؛ وقيل غيرهاء وكانت 
تبصر من مسافة ثلاثة أيام» ولا تخطىء في قول تقوله. ولذا صار هذا الشعر مثلا لمن يقدم 
قوله على غيره كما هو مراد الشارح . 

قوله: (وَقَدَمَ الأصّ) أي في المسائل الثلاثة كما في الأشموني دون غيرها وضابطه أن 
يرفم أحد الضميرين في غير باب كان كضربونا فاسألونا فيجب اتصالهماء وتقديم المرفوع وإن 
كان أنقص لجبره بكونه كجزء العامل فلا يحجز المنصوب عن الاتصال على أصل الضمير بلا 
معارض بخلاف الأبواب الثلاثة» ونص بهذا على أن جواز الأمرين مشروط بتقديم الأخص لأن 
قوله» وما أشبهه يصدق بأي شبهء ولو في غير ذلك. 

قوله: (قَلاَ تَقُولٌ أَْطَينْهُوك) أي ولا حسبتهوكء ولا كانوك بل يجب الفصل لتقديم غير 
الأخص . 


)١(‏ البيت من الوافرء وهو للجيم بين صعب في العقد الفريد */77؛ ولسان العرب مادة (رقش)؛ وله أو 
لوشيم بن طارق في لسان العرب مادة (رقش)؟ وبلا نسبة في مغني اللبيب 57١/١‏ 
والشاهدٌ فيه قوله: «حذام» حيث جاء هذا الوزن مبنياً على الكسرء على وزن «فعالٍ». 

(؟) ابن الأثير: أبو السعادات مجد الدين المبارك بن محمد الجزري» توفي سنة (505 ه). 
انظر: «مقدمة جامع الأصول» .)١7 21١/1١(‏ 


التكرة والمعرفة ف 


غريب: الحديك من قرول عتمان رضي ألله عنه : : «أَرَاهُمُنِى نى الْبَاطِل شَيْطاناً فإن قُصِلَ أَحَدُهْما 
كنت بالخيارء فإن شئت قَدْمْتَ الأخخصٌّء فقلت: الدرهم أغطيْتّك إياى وأَعْطيِتَنِي إياهء وإن 
شتت قَدَمْتَ غيرَ الأحَصّء فقلتّ: أَعْطَيْتُهُ إيَاكَّ وَأَعْطَيْتَهُ إيايّء وإليه أشار بقوله: «وَقَدْمَنْ ما 
شئتَ في انفصال». وهذا الذي ذكره ليس على إطلاقه» بل إنما يجوز تقديمٌ غير الأخصٌ في 
الانفصال عند أَمْن النّننس» ٠‏ فإن خِيف لَبْسٌ لم يجزء فإن قلت: : زيد أَعطَيْتُكَ إِيُام لم يجز 
تقديمُ الغائب» قلا تقول: زيد أعطيته إياك؛ لأنه لا يُغْلّم هل زيد مأكود أو احذ. 
0" - وَفِي انحَاهٍ الرُنْبَةٍ الْرَمْ فضلاً وَقَدْيبِيِحالْمَيِبفِيهِوَضلاً 
إذا اجتمع ضميرانء وكانا منصوبَيْنِء وانَّحَدَا في الرُنْبَةٍ - كأن يكونا لمتكلمين» 


قوله : (وأَجَارَهُ قَوْمُ) كالمبرد» وكثير من القدماء لكن الفصل عندهم أرجح . 

قوله : (أَرَاهْمَنِي الخ) الباطل فاعل أرى» والهاء مفعول أول» والياء ثانء وشيطاناً ثالث. 
قال ابن الأثير: وفيه شذوذان: الوصل» وترك الواو لأن حقه أراهموني كرأيتموها. 

قوله: (كنتٌ بِالخْيَار) من هذا مع ما قبلهء يعلم جواز الأمرين حال تقديم الأخص .. 

قوله: (لأنة لا يَعْلَم) الأولى لتبادر خلاف المراد لأن الفاعل معنى وهو الآخذ يجب 
تقديمه على المأخوذ ضميراً كان؛ أو ظاهراً فلو قدم غيره تبادر أنه الآخذ فيحصل اللبس» وأما 
عدم العلم بشيء فإجمال لا لبس. 

قوله: (وفي انْحَادٍ الرُنْبَةِ الخ) قال سم أي في باب سلنيهء وخلتنيه لأن من قيودهما كون 
أحد الضميرين أخص فهذا محترزه» وكذا اقتصر الأشموني في التمثيل عليهما ومقتضى ذلك أن 
بياب كان يجوز فيه الوصل مع اتحاد الرتبة ككنتن بضم التاى وكنتك بمتحهاء ويكون الإحخبار 
فيه على حد شعري شعري كما سيأتي» وربما يؤيده أن امتناع الوصل فيهما حينئذ إنما هو 
لتوالي المثلين مع إيهام كون الثاني تأكيداًء وهو مفقود هنا لاختلاف لفظ الضميرين وإعرابهما 
ومنه في الغيبة حديث: أن يكنه الخ لكن فيه أن مسمى الضميرين في هذا مختلف فيسوغه 
بخلاف ما قبله لما سيأتي أن كون الفاعل والمفعول ضميرين متصلين لمسمى واحد من خواص 
أفعال القلوب» وأيضاً مر عن الأشموني أن تقديم الأخص واجب في الأبواب الثلاثة مع أنه 
يلزمه اختلاف الرتبة إلا أن يراد تقديمه عند وجوده فليتأمل ويحرر. 

قوله : (وَقَدْ يُبِيحُ القَيبٌ فِيه) أي في اتحاد الرتبة . 

قوله : (لِمْتَكَلّمَينَ) أي بحسب الأصل وإن كانا ذلك التركيب لمتكلم واحدء أو مخاطب 


.)1794 - 'انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» (؟/ /ا/31‎ )١( 


,أ النكرة والمعرفة 


مخاطبين» أو غائبين ‏ فإنه يلزم الفْضْلُ في أحدهماء فتقول: أَعْطَيتَنِي اي وَأَعْطَيئكَ ياك 
وأَعْطَبْتُهُ إِيَامٌ ولا يجوز اتصال الضميرين» فلا تقول : أغطيْتَنِيني» وَلا لا أْعطَبْبُكَكٌ ولا 
أَعْطَيْتُهُوة: نعم إن كانا غائبين وَاخْتَلْفٌ لفظهُمًا فقد يتصلان نحو : : الرّيْدَان الدَرْهَمٌ أَعْطَيْهُمَاف 
وإليه أشار بقوله فى الكافية : 
مَعَ أخيَلافٍ مَاء وَنْحْوّ «ضمتت إِيَامُمْ الأزضُ؛ الضُرُورَةُ افْتَضَثْ 
وربما أثبت هذا البيت في بعض نسخ الألفية؛ وليس منهاء وأشار بقوله: ١ونحو:‏ 
ضمنت») إلى آجْرٍ البيت - إلى أن الإتيانٌ بالضمير منفصلاً في موضع يجب فيه أَنّصَالُهُ ضرورةٌ. 
كقوله: 
وقد تقدم ذكر ذلك. 
وَقَبْلَ يَا النفس م مَعَ الْفِمْلٍ الْتَزْمْ نُونُ وقَايَةء وَلبيسي قَذنظم 


لمتكلم أو مخاطب أو غائب» وهى ظاهرة وإذا اتحد مدلول الضميرين كان الإخبار في خلتك 
إياك على حد شعري شعري. 

كك (وَاخْتَلفَ لَنْظْهُما) أي في الإفراد والتذكير أو ضدهما كمثاله ونحو ر أحشسن الناس 
وجوهاء وأنصرهموها سواء تباعد الهاءان كما ذكرء أم تقاربا نحو أعطاهوهاء وأعطاهاه إلا أن 
الفصل حينئذ أجود تخلصاً من قربهما إذ ليس بينهم إلا حرف واحد بخلاف ما مر. وإنما 
اشترط اختلاف لدفع توالي المثلين» » وإيهام التأكيدء وقيد بالغيبة لأن اختلاف لفظ الضميرين 
المتحدي الرتبة ة إذا لم يرفع أولهما يلزمه تعدد مدلولهماء وذلك لا يمكن في الخطاب» أو 
التكلم لأنهما حينئذ لشيء واحد إذ لا يقال علمتنان ولا ظننتكماك . 

قوله: (وَإلَيهِ أشَار) أي لشرط الاختلاف قال ولدهء وأشار إليه هنا بتنكير وَصِلُ أي يبيح 
الغيب فيه نوعا -خالصا من الوصل» ووكل تفسيره إلى الموقف. 

قوله : (فِي الكَافِيَة) مثله في النكت وفي ابن الميت أنه سهوء وإنما هو في الشافية» وأما 
بيت الكافية قهو: 
. وَلافْطرارٍ مسوْغُسوا في ضَْمِنتْ إِيَاهُمُ الأض فحَمَْمَائَبَثْ 

قوله: (وَرُيّمَا أنِْتَ) أي بعد قولهء وفي اتحاد الرتبة. 

قوله: (وَقَبْلَ يا النْفْسٌ) أي المتكلم بقرينة وليسي وليتني فلا يرد إطلاق النفس على 
المخاطب وغيره سم . 


)١(‏ تقدم برقم ١5‏ من شرح ابن عقيل. 


النكرة والمعرفة ١6‏ 


إذا اتصل بالفعل ياءٌ المتكلم لحقته لزوماً نُونّ تسمى نون الوقاية» وسميت بذلك لأنها 
تَقَي الفعل من الكسرء وذلك نحو: ١أَكْرَمَنِي‏ ويُكْرِمُنِي» وأكْرِمْني». وقد جاء حَذْفهًا مع 
«ليس» شذوذاء كما قال الشاعر: 


قوله: ل لجعلا اسان ارام أوحال من يا النفس ومفهومه أنها ا جلوم بم غير الفعل 
بل أما تجوز براجحية أو مرجوحية ة أو استواء كما بينه بقوله وليتني فشا الخ أو تمتئع» وهو ما 
عدا ذلك. وفي التوضيح أنها تلزم مع اسم الفعل المتعدي أيضاً كدراكني وعليكني وحكى 
الفراء مكانكني أي انتظرني لكن صريح الرضي جوازها فقطء وكان من حقها أن تلحق بقية 
الأسماء لتقيها خفاء الإعراب لكن تركت لثلا تفصل , بين المتضايفين» وقد لحقت شذوذاً اسم 
الفاعل لشبهه بالفعل» واسم التفضيل لشبهه بالتعجب فالأول كقوله كله لليهود: مَل أَنْتُمْ 
صَازُوي") وزو خلنت لتر ضاالى كير القاف وعد ااثاء وقوله: 
/ ا وَلَيْسن يمُعْبيئي وَفي النّاس مُمْتَعٌ ضَسْدَيق إذا أغيًا عل صديق 
ومن الثاني قوله يَكةِ: «غيْرُ الدّجَالٍ أخوفني عليكم»”" روي بلانون وبها أي أخوف 
الأمور التي أخافها عليكم والمفضل عليه محذوف أي أخوف من الدجال لعلمهم بصفته فلا 
يخفى عليهم تلبيسه بخلاف غيره فرب متستر بالصلاح أضر على الأمة من متجاهر بالفسق. 
قوله: (لحقَنْه ؛ نون الوقَايَةِ) أي وتدغم فيها نون الزفع في الأنمال السييسةم أو تفك 
كتأمروني وتحاجوني» وقد تحذف إحداهما تخفيفاًء والصحيح أنه نون الرفع لأنه عهد حذفها 
راك ولأنها نائبة عن الضمة التي تحذف تخفيفياًء وشذ حذفها مع فعل الإناث» ولا فرق 
في الفعل بين الماضي المتصرف وغيره» كذرني ويذرني وكخلاني وعداني وحاشاني إذا جعلت 
أفعالا كقول: 


00 التدامى ما عَدَاني فَإِنُني بكُل الَّْذِي يَهْوَى تديميَ مُوله9) 

فإن قدرت حروفاً سقطت كقام القوم خلاي. 

قوله : (لأنَهَا نَتِي الفِعْل) أي الصحيح» وحمل عليه نحو دعى ورمى طرداً للباب» وقوله 
الكسر أي الذي يختص مثله بالاسمء وهو الذي بسبب ياء المتكلم لأنه أخو الجر في 
الاختصاص قْصِينَ عنه الفعل أما ما لا يختص به بأن لم يدخله أصلاً كالذي قبل ياء المخاطبة» 
أو يدخل فيهما كالذي للتخلص من السكونين فلا حاجة لصونه عنه فلا يرد نقضاً وقال الناظم : 


000 


)١(‏ حديث «هل أنتم صادتوني». وقعت نون الوقاية قبل ياء النفس مع الاسم المعرب. ولم أهتد إلى تخريجه. 
(؟) البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في الأشباه والنظائر 15/1؟ وشرح الأشموني ١إلاة.‏ 

() حديث «غير الدجال أخوفني عليكم؟ رواه أحمد برقم )5١191(‏ ومسلم والترمذي وابن ماجه. 

(54) البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في الدرر 119/7؛ وشرح شذور الذهب ص 579. 


»| النكرة والمعرفة 
[010] عنددث قومى فعديد الطيس  :‏ إذ ذمت اللقتوم اكرام لم20 


واخْتّلِفَ في أُفْعَلَ في التعجب: هل تلزمه تُونُ الوقاية أم لا؟ فتقول: ما أَقْمَرَئِي إلى عفو 
للهء وما أَكْفّرِي إلى عفو الله عند من لا يلتزمها فيه”"؛ والصحيح أنها تلزه؟. . 
514 - وَالَيِتَنِي) فشَاء «وَلَْيِتِيِ' نَدَرَا وَمَمْ «لَعَلَ؛ افكس.ء وَكُن مُخَيّراً 
-٠‏ في الْبَاقِيَاتِ وَأَضْطِرَاراً حَفَفًا مِئْي وَعَنْي بَعْض من فَذْسَلمًا 
ذكر في هَذَيْنٍ البتين حكو انون لت هد فذكر «ليت» وأن نون الوقاية لا 
تكد ها الاتدورا كقرلكة 


لأنها تقي لبس ياء المتكلم بياء المخاطبة» وأمر المذكر بأمر المؤنث في نحو: أكرمني وأكرمي 
وحمل الماضي والمضارع على الأمره ودخلت في غير الفعل لتقي تغير آخره. 

قوله: (وَقَد جاءَ حَذْفُها مَعَ لَيسَ) أي لشبهه للحروف الآتية في الجمود والقياس لزومها 
كسائر الأفعال» وهو الكثير كقول بعضهمء وقد بلغه أن شخصاً يهدده: عليه رجلاً ليسني أي 
ليلزم رجلاً غيري . 

قوله : (الطيس) بفتح المهملة وسكون التحتية الرمل الكثير» وإذا ظرف زمان لعددت أو 
للمفاجأة» والمعنى عددت قومي كالرمل كثرة وقت ذهاب الكرام أو ففاجأني ذهابهم سواي 
واسم ليس مستتر وجوباء والياء خبرها أي ليس الذاهب إياي ففيه شذوذ آخر حيث اتصل 


الضمير بفعل الاستثناء . 

قوله: لاا مضي اجن تحور احير اي المشز ا لجرو فرصتو التطصوة ير 
الثلاثئي شاذ. 

قوله: (عِنْدَ مَنْ لَمْ يَلْتَرِمُها) هم الكوفيون لقولهم إن صيغة التعجب اسمء والأصح 
فعليتها فتلزمها النون كما عند البصريين 

قوله: (إلآ دوراً) ظاهر جوازه اختياراً وهو أحد قولي الناظمء والثاني قصره على 
الضرورة . 


(1) الرجز لرؤبة في ملحق ديوانه ص 15 ؛ ولسان العرب مادة (طيس)؟ وبلا نسبة في لسان العرب مادة (ليس)؛ 
ومغني اللبيب .١9/١/١‏ 
والشاهد فيه قوله : «ليسي» حيث حذف نون الوقاية التي تلحق الأفعال عند اتصالها بياء المتكلم لتقيها الجرء 
وهذا الحذف شاذ. 
اللغة: «الطّيْس». الخلق الكثير النسل» وقيل: الرمل. اه. (ابن منطور) . 

(؟) وهم الكوفيون. 

إفرف وهو رأي البصريين. 


التكرة والمعرفة ١١1‏ 


52 ] قفي عابر ]ا قال لتقن سائفة وأفقة جل اي 
والكثِيرٌ في لسان العرب ثبوتّهاء وبه وَرَدَ القرآنُ» قال الله تعالى: يا لَنَِي كُنْتُ مَعَهُمْ4 
[النساء: ١2/1ا].‏ 
وأمَا الْعَلْ) فذكر أنها بعكس ليت؛ فالفصيح تجريدّها من النون كقوله تعالى حكاية عن 
. فرعون - «لَعلي أَبْلَعُ الأسبابٌ» اغافر: 1] ويقلّ ثبوثٌ النون» كقولٍ الشاعر: 
31 فَقُلْتٌ: أَعِيرَاني الْقَدُرمَ؛ لَعَنْنِي أخط بهَائَبْرا لأنِيَض مَاجيا" 
ثم ذكر أنك بالخيارٍ في الباقيات» أي : في باقي أَحَوَات ليت وَلَعَلَ - وهي: : إِنَّ و 1 
وكأ رلكن - فتقول: إِنِي وَإِنّنيء وأنّي وأنّنيء وكأني وكأنّني» ولكنّي ولكئني. 
ثم ذكر أن «مِنْ» وعَنْ) تلزمهما نون الوقاية» فتقول: مني وعنّي - بالتشديد ‏ ومنهم من 
يحذف النون؛ فيقول: مني وَعَنِي - بالتخفيف ‏ وهو شاذء قال الشاعر: 


قوله : (كمنية جار الخ) قبله : 
6 قنقئ فابند ونا قناقن ' الشا كف رذ منت التحزانني” 

كمنية الخ كان مزيد وجابر يتمنيان لقاء زيد الخيل الذي سماه رسول الله كَلْة: زيد الخير 
لعداوة بينهما فلما لقياه طعنهما وهرب فقال ذلك» والعوالي الرماح والمنية التمني. 

قوله : (والكَثِيرُ تُبوثها) أي لشبهها الفعل معنى وعملاً بلا معارض بخلاف لعل فإن عملها 
الجر في بعض الأحيان» وتوالي الأمثال في بعض لغاتها وهو لعن بالنون عارض شبهها فندرت 
معها النرن» وإنما خير في الباقيات لأن المعارض فيها واحدء وهو توالي الأمثال فقط. 

قوله (مبَقْل لبوها) قال ابن الصائغ لكنه أكثر من تجريد ليت. اعكس أي في مطلق القلة. 

قوله: : (القّدُوم) بتخفيف الدال آلة النحت وأخط أي أنحت» والقبر الغلاف» والأبيض 
السيف» والعاعة العم : 

قوله : (قَتَقُولُ أنِي وأنني) فثبوتها لشبه الفعل» وحذفها لتوالي الأمثال لأن الثقل حصل 
بها :وقيل > خدفيت: الآولى لسكرنياء والشاكن أولى بالتفيين» زقيل الوسطئ المداغة فيها 'لآنها 
في محل اللام التي يلحقها التغيير وكذا الخلاف في أنّا بالتشديد لكن لم يقل أحد يعتد به 
بحذف الثالئة لأنها ضمير عمدة قاله الرودانى ١‏ ه صبان. 

قوله : ١تَلْرَمُهُمَ)‏ أي لتحفظ بناءهما على السكون لأنه الأصل بخلاف ما بني على غيره. 


)١(‏ البيت من الوافرء وهو لزيد الخيل فى ديوانه ص 837 ؛ ولسان العرب مادة (بيت)؛ والشاهد فيه قوله : «ليتي»» 
والقياس: ليتني» فحذف نون الوقاية ضرورة. ْ 
(؟) الببت من الطويل» وهو بلا نسبة في شرح الأشموني ١/57؛‏ وهمع الهوامع.١/114.‏ 

والشاهد فيه قوله: «لعلني» حيث لحقت «لعل» نون الوقاية» وحذفها أشهر. 
*) البيت من الوافرء وهو لزيد الخيل في ديوانه ص 447 ولسان العرب مادة (بيت). 


ييل التكرة والمعرفة 
31 أُيْهَاالتَائِل عَئْهُمْورَعَفِي لَشسْتُمِن قَيْس وَلافَيْسُ مني 
-١‏ وّفي لَْدُني لذبي تَلء وفي قَذْنِي وَقَطني الْحَذْفُ أيضاً كَدْ يفي 
أكار نهنذا إلى أن | الفصيح في الَدُنّي» إثباتُ النون» كقوله تعالى: 8قَدْ بَلَعْتَ مِنْ لَدْنِي 
عُذْراً» [الكهف: 75] وَيقلٌ حذقهاء » كقراءة مَنْ قر أ: #من لدني» بالتخفيف . 
والكثيرُ في «قَدْ وَقَطْ» ثبوثٌ النون» نحو : قَذنِي وَقطني ويقل الحذفٌ نحو : قَدِي وفطي » 
أي حَسْبِي وقد اجتمع الحذفٌ والإثباتثُ في قوله: 


3 قَدْنيّ مِنْ نصر الخُبَيْبَيْنِ قي لَيس الإمامٌُ بالفّجِيح الْمُلْسِيِ" 


قوله : (مِنْ قيِس) يروى بلا صرف على إرادة القبيلة» ومصروفاً لإرادة أبيها. 

قوله: (وفي لَدُنَي) متعلق بقل خبر لدني الثانية» وفي قدني متعلق بفي خبر الحذف» ولا 
يضر تقديم معمول الخبر الفعلي على المبتدأ كما مر. وتعليقه بالحذف يرد عليه أعمال المصدر 
مؤخرأء ومحلى بأل» والثاني قليل» وفي الأول خلاف» وأشار يقد وأيضاً إلى قلة الحذف 
فيهما كلدني فيفي من الوفاء بمعنى يأتي لا من النفي . 

قوله: (بالنّحْفِيفٍِ) هي لنافع”"» ولم تجعل نونها للوقاية لحقت لد بالسكون لضم الدال 
في الآية» ولا لد بالضم» وهما لغتان في لدن لأن هذه يقال فيها لدي بلا نون كما قاله سيبويه 
لأن النون إنما تحفظ البناء على السكون لا غيره كما مر. وصريح كلام سيبويه هذا أن لد يلا 
نون تضاف للضمير خلافاً لمن منعه. 

قوله: (أيْ حَسْبِي) تفسير لكل من قدي وقطي على اللغتين كما هو مذهب الخليل وسيبويه 
هي بمعناه واحترز به عن قد الحرفية كقد قام» وقط الظرفية» نحو: ما فعلته قط إذ لا يضافان 
للياء» وعن قد وقط اسم فعل بمعنى يكفي كما في المغني أو كفى كما استقر به الدماميني لأن 
اسم الفعل المضارع مختلف فيه. فإن النون تلزمهما كالأقعال كما مر عن التوضيح وإذا كانا 


1) البيت من المديدء وهو بلا نسبة في شرح الأشموني 401/١‏ وهمع الهوامع .34/١‏ 
والشاهد فيه قوله: «عني» و«مني» حيث حذف النون للضرورة الشعرية» والقياس «عنّي» ومثي». 

(؟) الرجز لحميد بن مالك الأرقط في لسان العرب مادة (خبب)؟ وبلا نسبة في مغني اللبيب .170/١‏ 
والشاهدفيه قوله : «قدني»» «وقدي» حيث أثبت النون في الأول » على اللغة المشهورة وحذفهافي الثاني» وهذاقليل . 
اللغة : : «قذني2: : حسبي وكفاني . و«الخبيبان» : مثنى بيب . 

(*) قوله بالتتخفيف : هي لنافع وذلك في قوله : (من لدني) قرأ نافع وأبو جعفر يضم الدال وكسر النون مع التخفيف» وقرأ 
شعبة بإسكان الدال مع إشمامها الضم وكسر النون أيضاً مع التخفيف». وق رأ باقي العشرة بضم الدال وتشديد النون . 


العلم حل 


الْعَلَمُ 
؟/طا د اسم يه قي 6ت 2 مُطَلَقا عَلَمُهةُ كَجَغْمَرء وَيِْرْنِقَا 


قوله: (قدني مِنْ نَضْرٍ الخ) تمامه : لنين الومام بالشحيح الملحد». والخبيبين عبد الله بن 
الزيبر» وابنه خبيب على التغليب» أو هوء وأخوه مصعبء ويروى بصيغة الجمع على إرادة 
خبيب بن عبد اللهء ومن على رأيه. والشاهد في الثاني حذف نونه مع إضافته للياء بقرينة 
سابقة فاحتمال كون الكسر على لغة أو لأجل الروي والياء اا ١‏ للمتحل مركو . ومن 
الحذف أيضاً ما في صحيح البخاري مرفوعاً: «لا تَرَالَ جَهَُمْ تقُولَ هَل مِن مَزِيدٍ حَنّى يَضَعْ رَبُ 
العِرَةِ قَدَمَهُ فيها َتَقُولَ قط قط وَيُروى بَعْضُها إِلَى بَعْض) 27 يروى بسكون الطاء.وكسرها بلا ياء 
وبهاء وقطني بالنون» وقط بالتنوين والمراد بوضع قدمه لازمه» وهو التجلي ‏ عليها بقهره 
وكبريائه» وقيل: ما قدمه لها لما ورد أنه يخلق لها خلقاً إذ ذاك والله سبحانه وتعالى أعلم . 

العَلّمُ 

يطلق لغة على الجبل كقول تعالى: 8وَّلّهُ الجَوّارٍ المُنْسَّآتُ فِي البَحْرٍ كالأعلام» 
[الرحمن: 4 ؟] وقول الخنساء : 

دون صخيراً لقاقة النهنداة بن اتن ناك شح راس ار 

وعلى الراية والعلامة نقل اصطلاحاً إلى الاسم الآتي» والظاهر أن النقل من الثالث 
لقولهم : إِنَّه علامة على مسماه فيصلح للنكرة أيضاً بحسب أصله لكن خص بما سيأتي . 

قوله : (اسْمْ الخ).خبر مقدم لعلمه لأنه المحدث عنه بالتعريف لا العكس» والمبتدأ هنا 
واجب التأخير لعود ضميره على بعض الخبر على حد: ملء عين حبيبها فإن عاد إلى الاسم 
فإضافته بمعنى منء أو إلى المسمى» وهو الظاهر فبمعنى اللام الاختصاصية» ومطلقاأ حال من 
فاعل يعين» أو صفة لمصدر محذوف أي تعييناً مطلقا. 

قوله : (وَخِْنًِا) بكسر المعجمة» والنون علم المرأة الآئية متقول من ولد الأرنب كما في قوله : 

١الوا‏ شك انعد اميل اد ا 


فق 


)١(‏ رواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب التوحيد إلا أنه بلفظ (قد. قد) ورواه في كتاب التفسير.بغير:هذه الألفاظ 
وذكر فيها لفظ (قط ‏ قط) قال ابن حجر: وقط بالتخفيف ساكتاً ويجوز الكسر من غير إشباع ووقع'في بعض 
النسخ (قطي ‏ قطي) بالإشباع و(قطني) بزيادة .نون مشبعة. اه. «فتح الباري» .)45١/4(‏ 

(؟) البيت من البسيطء وهو للخنساء في ديوانها ص 77؟ وفي-مغني اللبيب ص ؟1الا. 

(؟) البيت من الرجز». وهو للّيث .في لسان العرب مادة (خرنق). 
اللغة: (الجْرِنِقُ) ولد الأرنب» يكون للذكر والأنثى. 

حاشية الخضري ج١‏ - م9 


الوق العلم 
وَرَنِء وَعَذَنْء ولأجقٍء وَفَذْقَم وَهَيِلًة وَوَاشِقٍ 
الْعَلَّمِ هو: الاسم الذي يعين مسمّاه مطلقاًء أي بلا قَيْدِ التكلم أو الخطاب أن الكت 
فالاسم: جنس يشمل النكرة والمعرفة» و«يعين مسماه» : فَضل أَخْرَجَ النكرة» «وبلا قيد» 
أخْرّجٌ بقية المعارف». كالمضمرء فإنه يعين مسماه بقيد التكلم ك هأنت» أو الغيبة ك 
الهواء ثم مَئَلَ الشيخ بأعلام الأناسِيّ وغيرهم» تنبيهاً على أنَّ مُسَمْيَاتِ 0 العقلاء 
وغيرهم من المألوفات؛ فجعفر: اسم رجلء وَخِرْنْقُ: اسم امرأة من شعراء'' العرب وهي 


فلا ينصرف للعلمية والتأنيث. ولكن المراد هنا لفظه» وإنما منعه لحكاية أصله» أو 
لملاحظة أن مدلوله كلمة. 

قوله: (وواشق) فيه تلميح لقوله تعالى: لوَتَّامِنُهُمْ كَلْبْهُمْ4 [الكهيف:؟؟] حيث ذكر سبعة 
أعلام وثمّنئهم بالكلب . 

قوله: (يعَيْنُ مُسَمَّاهُ) أي يدل على تعينه لا أنه يحصله له لأن المسمى لا يكون إلا معيناً. 
والمراد ما يعم التعيين الخارجي والذهني معاً كغالب علم الشخصء» أو الذهني فقط كعلم 
الجنس لما سيأتي» وبعض علم الشخص كعلم تضعه لولدك المتوهم وجوده ذهناًء وكعلم 
القبيلة الموضوع لمجموع من وجد وسيوجد فإِنَ هذا المجموع لا يوجد إلا ذهناًء فقولهم: 
تشخص العلم الشخصي خارجي أغلبي» أفاده الصبان عن يس . 

و ا ل 0 
ذأنك وكسو يلات بات اللمارق فإنها وو سرع تين مسماها لحن بر اتيم قري إعالمج ونه 
كالتكلم وأخويه للضمير للضمير» والتوجه والإقبال للمنادى» أو لفظية كالصلة في الموصول» وأل في 
مدخولها . والظاهر أن منها الإضافة في غلام زيد» أو حسّية وهي الإشارة بنحو الأصيع في اسم 
الإشارة فتعيين المدلول إنما هو بهذه القرائن لا من الوضع» ولا يرد أن العلم المشترك يحتاج لقرينة 
أيضاً لأن ذلك عارض من تعدد الوضع أما باعتبار كل وضع على حدته فغير محتاج . 

قوله: (أخرج النْكِرٌَّ) أي كرجل وشمس فإنه موضوع لكل كوكب نهاري» وَإِنْ انحصر 
في الكوكب المخصوص فتعيينه عارض لعدم وجود غيره لا من الوضع. 

قوله: (أَوْ الغَنِبَة) أي معرفة مرجعها بذكرء أو غيره وإن كان نكرة لأن المراد بالضمير 
حينئذ ذلك الشيء المتقدم بعينهء وإن أبهمت ذاته. 

قوله: (لِلْمْقَلاءٍ الخ) خبر أن» والأوضح حذف المسمّيات» وفي نسخ العقلاء بال وهي 
ظاهرة. 

قوله: (مِنَ المَأُنُوفاتِ) هذا في العلم الشخصيء أما الجنسي فإنما يكون غالباً لغير 


)١(‏ والصواب أن يقول: شواعر أو شاعرات العرب. 


العلم صن 
أخت طَرَقَة بن الْعَبْدٍ لأمَى وقَرَنُ: : اسم قبيلة» وَعَدَنُ: اسم مكان» ولااحق: اسم فرس » 
وشَذّقم: : أسم جَمَل» ومَيْلَة : اسم شاةء وواشق: اسم كلب. 

“7 - وفنية وَلَقَبا او مي 
ا راشا ما كان في أوله أب أو أمّ» كأبي عبد الله وأم معني 
وباللقب: ما أشعرٌ بمدح كزين العابدين» أو ذَُمْ كأنفٍ النَاقَةِ. 


المألوف كالسباع والحشرات الآتية» وقد يكون مألوفاً كأبي المضاء للفرس» وأبي الدغفاء بفتح 
المهملة وسكون المعجمة» وبالفاء ممدوداً للأحمق» وهيان بن بيان بشد الياء فيهما للإنسان 
المجهول؛ وهو من الأضداد لأن المجهول صعب خفي لا هين بِيّنَء وفي المحكم يقال: ما 
أدري أي هي بن بي هو أي أيّ الناس هو قال ابن هشام وكأنهم جعلوه لعدم الشعور به كما لا 
يؤلف. وكذا أبو الدغفاء لنفرتهم عنه أفاده المصرح. 

قوله: (أَخْتُ طَرَقَُ) بفتح المهملة» والراء كما في القاموس. 

قوله: (وَقَرَنِ) بفتح القاف والراء» وإليها ينسب أويس القرني رضي الله تعالى عنه. 

قوله: (وَعَدَنْ) بفتحتين بلد بساحل اليمن . 

قوله : (فْرَسٌَ) أي لمعاوية رضي الله تعالى عنه. 

قوله: (وَشَذّقُمٌ) قيل بالذال المعجمة» وقيل بالمهملة جمل للنعمان بن المنذر. 

قوله: (واسماً أَنَى الخ) أي أتى العلم حال كونه اسماً الخ. 

قوله: (والمراد بالاشم هُنا) خرج الاسم في التعريف المتقدم فالمراد به مقابل الفعل 
والحرف». وفي نحو: : لوَعَلَمّ آدمّ الأسمّاة4 [البقرة لك 

قوله : (مَا كان في أُوَلِة) أي علم مركب تركيب إضافة في أوله أب الخ. لا نحو: أبو زيد 
قائم مسمى به لأنه تركيب إسنادهء أو لأن المركب الإضافي فيه جزء علم. 

قوله: (أَبٌ أو أَم) أي أو ابن أو بنت أو أخ أو أخت أو عمّ أو عمة أو خال أو خالة» 
وك 8 

قوله: (مَا أَشْعَرَ بمَدْح الخ) أي باعتبار مفهومه الأصلي فإن ذلك قد يقصد تبعاً قاله 
السيد. وفي التصريح عن الأبهري أن الاسم يقصد به الذات فقط واللقب يقصد به الذات مع 
الوصف. ولذا يختار عند التعظيم أو الإهانة | ه, ومقتضاه أن إشعاره مقصود في وضعه 
العلمي من جهة أن له مفهوماً آخر يلاحظ تبعاًء ويلتفت إليهء وإن كان المقصود منه بالأصالة 
مجرد الذات فلا يرد أن نحو زيد إذا اشتهر بصفة كمال كان فيه إشعار بهاء ويبعد كونه لقبا نعم 
إذا سمي به شخص آخر. بعد ذلك الاشتهار كان لقباً أفاده يس. واعلم أن المفهوم من كلام 


يفن العلم 


وأشار يقولة؛'«وأحون ذا إلخ أن اللقب إذا صَحِبَ الاسم وجب تأخيرُه كريد أَنْفٍ 


الناقة» ولا يجوز تقديمُهُ على الاسمء فلا تقول: أنف الناقة زيد» إلا قليلاً» ومنه قولّه : 


الأقدمين كما في الروداني أن الاسم ما وضع الذات ابتداء كائناً ما كان ثم ما وضع بعده. فإن 
كان مصدراً بأب مثلا فهو الكنية أشعر أم لا وإن لم يصدر مع كونه مشعرا فهو اللقب سواء 
وضع قبل الكنية أو بعدها. فالثلاثة متباينة وفي السجاعي عن سم أن الكنية واللقب يجتمعان 
فى نحو: أبى الفقضلء وتنفرد الكنية في أبي بكر» واللقب في مظهر الدين فعلى هذا لا يعتبر 
في اللقب عدم التصديرء وعليهما يظهر ما حكاه ابن عرفة فيمن اعترض عليه أمير أفريقية في 
تكنيته بأبي القاسم مع قوله كَل : «تَسَمُوا باشمي وَلآ تَكَنُوا بِكُنيَتِي)"'2 فأجاب بأنه اسمه لا 
كنيته أي لأنه يعتبر تأخر وضع الكنية عن الاسم لكن فيه أن ما وضع بعد الاسم غير مصدرء 
ولا مشعر يكون خارجاً عن الثلاثة وهو خلاف المقرر إلا أن يجعل اسماً ثانياً» وقيل لا فرق 
بين الثلاثة إلا بالحيثية فقط كأبي الخير من حيث الدلالة على الذات اسم»؛ ومن حيث التصدير 
كنيتها دون ما قبله لمباينة الاسم» والكنية عليهما إلا أن يراد اسمها بصورة الكنية لا كنية حقيقة 
فتدبر. 

قوله: (زين العابدينَ) لقب علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمه 
بنت كسرى سبيت مع أختيها في فتح العراق» وولدت الثانية سالم بن عبد الله بن عمر» 
والثالثة القاسم بن محمد بن أبي بكرء وهؤلاء الثلاثة فاقوا أهل المدينة زهداً وعلماًء وكانوا 
يرغبون عن التسري فرغبوا فيه من حينئك. 

قوله: (كَأَنْف النَّاقَِ) لقب جعفر بن قريع أو بطن من سعد كان أبوه قسم ناقة بين نسائه 
فجاء ليأخذ قسم أمهء ولم يبق إلا الرأس فجرها من أنفها فلقب به» وكانوا يغضبون من هذا 
اللقب حتى قال الحطيئة : 

7 قُوْمٌ هُمْ الأنفٌ وَالأدئابُ عَيِرْهُمُ وَمَنْ يُسَوّي بألف النَاقَةٍ الذُنبَا" 

فصار مدحاًء والنسبة إليه أنفى اه تصريح . 

قوله: (ولا تِجورٌُ تَْدِيمُ اللَّبِ) أي حملا على النعت لأنه يشبهه بالإشعار بالصفة» ولثلا 
يتوهم إرادة مسماه الأول في نحو بطةء وأنف الناقة» وحمل الباقي عليه» ولتأخره عن الاسم 
وضعاً فكذا لفظأ. 


)١(‏ حديث: ١تسموا‏ باسمى ولا تكنو بكنيتى. . .6 رواه أحمد بروايات متعددة وطرق متعددة ورواه البخاري 
ومسلم والترمذي واين ماجه كلهم عن أنس وروي عن جابر وابن عباس وغيرهم. 
زهة البيت من البسيط» وهو للحطيئة فى ديوانه ص .١7‏ 


العلم إوضرنل 
3 بِأنَ ذا الْكَلْبٍ عَمْراً خَيْرَهُمْ حَسَبًا بِبَطنٍ شِرْيانَ يَعْوِي حَوْلَّهُ الذَِيبُ 6 
وظاهرٌ كلام المصئف أنه يجب تأخيرُ اللقب إذا صحبّ سواة» بر جل 
الاسوأه») الاسم والكنيةٌ» وهو إنما يجب تأخيره مع الاسم. فأما مع الكنية فأنت بالخيار بين 
ُقَدُم الكئيَةَ على اللقب؛ ؟ فتقول: : أبو عبد الله زين العابدين» لحم عم , 


قوله: (لآ قليلاً) أي ما لم يشتهر اللقب وإلا جاز بكثرة لانتفاء الإيهام. كقوله تعالى: 
#إِنّمَا المَسِبِحُ عِيسَى ابن مَرْيَم# [النساء:٠17]‏ وعليه قول الشاطبي» وقالون عيسى 

قوله : : (بآن ذا الكلب) متعلق بابلغ في قولها : 

07 أَبْلِعْ مُذَيْلاً وَآبِلِعْ مَنْ يُبَلْمُها عَنّي حَديثاً وَبَعْضُ ى"الشؤل كدي شف 

بأن الخ . قالته أخت عمرو في مرثية له أولها: 

واكل ائرق ونتهال الذهر تكوون .- وق ان عنالمكة لاقام لاخدا كا 

وذا بمعنى صاحب» وعمراً بدل منه» وببطن شريان اسم موضع خبر أن» وجملة يعوي 
الخ حال» أو عكسه وشريان بكسر الشين شجر تعمل منه القسي» ومن تقديمه أيضاً قول 
أوس بن الصامت: 

فت أناابكن موقي عشرو وكذي: . اندر كدلو مجاة ال بي 

كان عمرو المذكور يلبس كل يوم حلتين فإذا أمسى مزقهما كراهة أن يلبسهما غيره فلقب 
مزيقيا. 

قوله: (فأمًا مَعَ الكنية الخ) رجح كثير وجوب تأخيره عنها أيضاً لما مر في الاسم فأبقي 
المتن على عمومهء ولا ترتيب بين الاسم والكنية فمن تقديمها: أقسم بالله أبو حفص عمرء 


5 وما اهْتَرٌ عرش الله مِنْ أجل هالِكِ سَمِعْئا به إلا لتشدابى عَمْرو 


)١(‏ البيت من البسيطء وهو لجنوب أخت عمرو ذي الكلب في الدرر /١‏ 2؟؟؛ ولسان العرب مادة (شرى)؛ 
ويلا نسبة في همع الهوامع .١/١‏ ْ 
والشاهد فيه قوله: «ذا الكلب عمراً» حيث قَدَّم اللقب على الاسمء وهذا نادر. 

(؟) البيت من البسيط» وهو لجنوب أخت عمرو ذي الكلب الهذلي» وهو في أشعار الهذلين ص .١159‏ 

() البيت من البسيط» وهو مطلع مرئية جنوب أخت عمرو ذي الكلب الهُذلي. والبيت السابق من نفس القصيدة. 

(4) البيت من الوافرء وهو لأوس بن الصامت في شرح التصريح ١/١7١؛‏ وبلا نسبة في لسان العرب (فرق) 
و(موه) و(قوا). 

(5) البيت من الطويل» وهو لحسان بن ثابت في أوضح المسألك ١/79١؛‏ ولم أقع عليه في ديوانه» وهر بلا 
نسبة في شرح الأشموني .59/1١‏ 


00075 العلم 
فتقول: زَيْنُ العابدين أبو عبد الله؛ ويوجد في بعض النسخ بدل قوله: #«وأَخْرَنْ ذا إِنْ سواه 
صحبا»# : *#«وذا اجَعَلُ آخراً إذا اسماً صَحبًاا:#؛ وهو أَحْسَنُ منهء لسلامته مما وَرَدَ على هذاء 
فإنه نص في أنه إنما يجب تأخيرٌ اللقب إذا صحب الاسْمْء ومفهومّةُ أنه لا يجب ذلك مع 
الكنية» وهو كذلك» “كي قم ء ولو قال: «وأخرن ذا إن سِوَاهًا صحبااء لما وَرَدّ عليه شيء» 
إوانضير الكدير وأحواللفت إذا صحب سوى الكنية» وهو الاسمء فكأنه قال: وأخر اللقب 
7 ون بع وقول ا ا حثئماً وإلأ بع الَْذِي رَيِف 

إذا اجتمع الاسم واللقتٌ: فإما أن يكونا مفردين» أو م ركبين » أو الاسم مركباً واللقب 

مفرداء أو الاسم مفرداً واللقب مركباً . 


ولم أر في ذلك خلافاً. 

قوله: (وذا اجْعَلَ آخرا) بنقل حركة الهمزة إلى اللام. 

قوله: (لِسَلامَتِهِ مِمّا وَرَد) أجيب بأن قوله: وأن يكونا أي اللقب وسواه مفردين الخ قرينة 
على عدم دخولها في السوي لأنها لا تكون مفردة ورده سم بأن كون السوي مفرداً يتحقق 
ببعض أفراده فقطء وإن كان البعض الآخر مركباً فتدبر. 

قوله: (وَلَوْ قَالَ الخ) في شرح السيوطي أنه وجد كذلك في نسخ. 

قوله: (مُفْرَّدِئْنَ) المراد بالمفرد هنا كباب الكلمة ما قابل المركب بخلاف في باب 
الإعراب» والمبتدأ والمنادى كما لا يخفىء, وأما ما لا يدل جزؤه على جزء معناه فاصطلاح 

قوله : (تَأَضِفْ) قال في التصريح إلا لمانع ككون الاسمء أو اللقب بأل كالحارث كرزء 
لعاووك الرطيد اكوكتع الإعنافة كما نض رعليه ابن ستر وتيا اه وفيه أن أل في الثاني فقط لا 
عا يل وعبد الأمير فتأمل. ل كرا تاماك حت نشي اعرد 
لناء و 0 ويجب تأويله إضافة 
لامع إلى اللقب: فبين الكاديين يداف قطعا كماافي /الخينتي» وأجاب بعضهم بأن المراد هنا 
بأضف أبق الإضافة الواردة مع تأويلها الآني فيرجع إلى ما هناك من قصره على السماع لكن 
ربما يفيد فحوى الكلام هنا قيامبيته فتأمل . 

قوله: (وإلاً أنبغ الخ) المراد به الاتباع اصطلاحاء وبردف التبعية لغة أي اجعل الذي جاء 
آخراً بدلاء أو عطف بيان. 


العلم ْ نايل 
فإن كانا ردي وَجَبَ عند اليصريين الإضَافَة» نحو: : هذا سعيدٌ كُرْز ورأيت سعيدٌ 
0 ومررت بسعيد كُرْز؛ وأجاز الكوفيون الإِنْبَاءَ ؛ فتقول: هذا سعيدٌ كَرُرُ ورأيت سعيداً 
كرزاء ومررت بسعيدٍ كرز» ووافقهم المصنف على ذلك في غير هذا الكتاب. 
وإن لم يكونا مفردين ‏ بأن كانا مركبين» نحو: عبد الله أَنْفُ الناقة» أو مركباً ومفرداًء 
نحو: عبد الله كرزء وسعيد أنف الناقة» وجب الإتباعٌ؛ فَُتْبِعٌ الثاني الأول في إعرابه» ويجوز 
القطع إلى الرفع أو النصب» نحو مررت بِرّيْدٍ نف الناقة» وأنْفَ الناقة؛ فالرفع على إضمار 
مبتدأء التقدير: هو أنْفٌ الناقة» والنصب على إضمار فعل» والتقدير: أعني أنْف الناقة؛ فيقطع 
مع المرفوع إلى النصب» ومع المنصوب إلى الرفع» ومع المجرور إلى النصب أو الرفع ' 
نحو: هذا رَيْدٌ أنْفَ الناقة» ورأيت زيداً أنْفٌ الناقة» ومررت بِرَيْدِ أَنْفَ الناقة» وأنْفٌ الناقة . 
ك؟0 - وَمِنْهُ كُ مَنْقُول: كَفْضْل وَأَسَدْ وذو ازتجَال: كسشٌيسفناة وَأَدَدْ 
/ا/ وَجْمْلَةٌ وَمَا بمرج م د ِنْ فير لوَنِه» تمَّأغغهربًا 


قوله: (الإِضَائَةً) أي على تأويل الأول بالمسمى لأنه المعرض للإسناد إليه» والثاني 
بالاسم غالباء وقد يعكس إذا كان الحكم على اللفظ ككتبت سعيد كرز» وبهذا يندفع اتحاد 
معنى المتضايفين لاختلافه بهذا التأويل» وجعل الزمخشري إضافة الاسم إلى اللقب لفظية 
لتقدير انفكاكها كإضافة الوصف إلى معموله إذ المعنى على البدلية» أو البيان فلا تحتاج للتأويل 
بخلاف المعنوية إسقاطي . 

قوله: (كَرْرْ) هو في الأصل خرج الراعي ويطلق على اللئيم والحاذق. 

قوله: (وَأَجَارَ الكوفيونَ) أي وبعض البصريين الإتباع أي بدلاً» أو بيانء وهذا هو الحق 
لعدم حواجه للتأويل. فجوازه أولى مما لا يصح بدونه» ومثله القطع قال المصنف. وإنما 
اقتصر سيبويه على الإضافة لأنها خلاف الأصل فبين أنها مسموعة» وأما الوتباع والقطع فعلى 
الأصل مع اعتضادهما بالسماع. 

قوله: (وَجَبَ الإنبّاع) أي بالنسبة لامتناع الإضافة فلا ينافي جواز القطع الآتي. هذاء 
والمختار جواز الإضافة في الصورة الثالثة كسعيد أنف النافة كما ضرح يه الرضي لأنه كغلام 
عبد الله فالإضافة في صورتي كون الأول مفرداً. والاتباع في صورتي كونه مركباً. 

قوله: (وَجْمْلَةُ الخ) عطف على منقول أي : ومنه جملة» ومنه ما ركب الخ ومقتضاه 
أنهما قسيمان للمنقول مع أنه شامل لهماء وللمضاف إلا أن يجعل من عطف الخاص اهتماماً 
به» أو يخص المنقول المتقدم بالمفرد لأنه الأصل» والجملة هي المركب الإسنادي بضم كلمة 
إلى أخرى على وجهء يفيد وأما المزجي فهو مزج الكلمتين كلمة واحدة منزلاً ثانيتهما منزلة تاء 
التأنيث مما قبلها في أن الإعراب على الثانية» والأولى تلزم حالة واحدة كبعلبك ومعديكرب» 
والمراد بالإعراب المذكور ما يشمل المحل ليدخل نحو خمسة عشرء وسيبويه على لغة بنائه 


فين العلم 
74 ا في 000 دو 0 كَعَبِدٍ شنفس أي فحَاقة 


د 208 و -م-0 عا مسن له امستكجان فى عر اميا والنقل 


وما ركب من الظروف والأحوال كصباح مساء وشغر يشغر بفتح الجزأين للبناء فكل ذلك من 
المزجي. والإضافي كل كلمتين نزلت ثانيتهما منزلة التنوين مما قبلها في أن الإعراب على 
الأولى» والثانية ملازمة لحالة واحدة قال يس: ولم تسم العرب بمركب غير هذه الثلاثة فلذا 
اقتصر عليها. وقال شيخ الإسلام: ولا يرد ما ركب من حرفين كأنماء أو حرف واسم كيا زيد. 
أو حرف وفعل كقد قام لأنها تُحكى كالجملة» وأما المركب التوصيفي كزيد القائم فملحق 
بالمفرد ا ه. 

قوله: (15) أي المزجي مبتدأ أو بغير ويه متعلق بمحذوف هو فعل الشرط يفسره تم 
المذكور» وأعرب جواب الشرط لا خبر لصلوحه لمباشرة الأداة» والشرط وجوايه خبر. 

كولة؟ (فَرْتَجَل )امن ارعجل الخطبةء والشتعن ]ذا ابعداهما يلا تهيوا فكانه ماخوذ من 
قولهم : ارتجل الشيء» إذا فعله قائماً على رجليه من غير أن يقعد ويتروى اه تصريح . 

قوله: (وإلى مَنْقُولٍِ) منه العلم بالغلبة لأن غلبته كالوضع الجديد خلافاً لمن جعله واسطة 
قاله في الآيات» وقيل: كل الأعلام منقولة لأن أصل الأسماء التنكير فلها معنى سابق على 
العلمية» وإن لم يعلم في نحو: سعاد» وقيل: كلها مرتجلة. 

قوله: دما لم ب ة يَسْبِقْ لَّهُ اسْتِعْمَالٌُ) أي للفظه المخصوص سراء استعملت مادته كسعاد» أم 
لا كفقعس فإن مادة الأول استعملت فى غير العلمية كالسعد والمساعدة دون هيئته» والثاني لم 
يستعمل هو ولا مادته قالوا: ولم يجىء من ذلك غيره أفاده المصرح ء ولو أبدل الاستعمال 

قوله: (قَبْلَ العَلَمِيّة) أي قبل نوعها الحاضر فخرج أسامة علماً لشخص فإنه منقول كما 
قاله الشنواني وغيره لاختلاف النوع» ودخل سعاد لامرأة غير الأولى فإنه مرتجل لاتحاده. 

قوله: (وَأده) توزع في ارتجاله بأنه منقول من جمع أدة وهي المرة من الود كغرف 
وغرفة» والهمزة بدل من الواو المضمومة كما في أقتت» وأجوه جمع وجه وقال شيخ 
الإسلام: أدد علم رجل مشئة, عند سيبويه من الود فهمزته بدل من واوء وعند غيره من الأدْ 
بفتح الهمزة وكسرها وهو العظيم فهمزته أصلية | هء ولعل ارتجاله مبني على هذا. 


)١(‏ اسما الأول «سّعاد): مؤنث.» والثانى «أدد) : .مذكر. 
1 في 


العلم ل 
إما من صفة كحَارث» أو من مَصْدَر كَمَضْلء أو من اسم جنس كأسَدٍِء وهذه تكون معربة» أو 
من جملة: كقامَ يد وَرَيدَ تمه وحُكُمُها أنها تُخكى» فتقول: جَاءنِي رَيدُ َائِمْ» وَرَأْتُ ريد 
قَائِمٌ» ومَرَرْتٌ بِرَيْدُ َائِم» وهذه من الأعلام المركبة. 


قوله : (كفضل) أي وزيد فإنه مصدر زاد يزيد. 
قوله أو عله أ قله أن سمه كما عله قال ا المي والتسمية بالاسمية 
غير مسموعة. وإنما قاسها النحاة على الفعلية» وفاعل هذه إما ظاهر كما مثّلء أو ضمير بارز 
كاطرقا لمفازة» أو مستتر كقوله: 
2 
بضم الدال فكل هذه تحكى كما قاله الشارح فإعرابها مقدر للحكاية كما نقله يس عن 
السيد واللباب وليست من المبني. أما المنقول من الفعل وحده فيعرب كما لا ينصرف للعلمية 
ووزدت العبل» ماضياً كان كشمّر بشد الميم لفرس» ودر ةا ل ناد بقرب مكة» أو 
مضارعاً كيشكر لسيدنا نوح صلوت الله عليه أو أمراً كإصمت بكسر الهمزة ة والميم لمفازة لأن 
سالكها يقول لصاحبه أصمت من الفزع قال الرضي : وإنما كسرت الميم» وإن كان العمل .من 
باب نصر لأن الأعلام كثيراً ما تغيّر عند النقل» وإنما قطعت الهمزة لصيرورته اسماً فعومل 
معاملة الأسماء» ولم تجعل هذه كيزيد لسماع منعها من الصرف كقوله: 
0# | شل سشلؤفكة تاليف ث وَبَاتَ بها ؤس إفيبك في أضتايينا أ 
فجر اصمت بالفتحة ولم يحكٌ سكونه ومعنى أشلى الخ أغرى الصائد كلاباً سلوقية في 
أصلابها أود أو أي عوج بوحش تلك المفازة بخلافٍ يزيد فإن جره مقدر لضمة الحكاية فإن 
احتمل النقل من الجملة» والفعل وحده كقوله: 
يوحي امه كارو ل" 
حمل على الثاني لأن النقل من الجملة خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا بدليل كضم يزيد 
المار. 


2000 


000 


)١(‏ وعجزه «ظُلْماً علينا لَّهُم فديدٌُ»» وهو من الرجز لرؤية في ملحق ديوانه ص 177؟ وبلا نسبة في لسان العرب 
مادة (زيد) و(فدد). 

(؟) البيت من البسيط» وهو للراعي النميري في ديوانه ص 54؛ ولسان العرب مادة (صمت)؛ وبلا نسبة في شرح 
الأشموني 50/1 

(0) وصدره «أبوكَ حُبَاتُ سارقٌ الضَّيِفٍ بُرْدَمُه» وهو من الطويل لجميل بثينة في ديوانه ص 48١‏ وبلا نسبة في 
لسان العرب مادة (شمر) و(بقم). 
والشاهد فيه قوله: «شَمّراة وهو علم فْرَس منقول عن فعل ماض. 


لين العلم 

ومنها أيضاً: ما ركب تركيب مرج كبَعْلَبَِكَء ومَعْدِي كرب. وسِيِبْوَيهِ. ودَكَرَ المصنفٌ 
أن العركه ركيت مرج : إن خْيَم ب : بغير أوَيو أعرب» ومفهومه أنه إن ختم ابَوَيْوا لا يعرب» بل 
يبنى» وهو كما ذكره؟ "فتقول: لم ََأَْتُ بَعْلبِكَ ومَرَْتُ يَبَعْلبِكُ. رع ارما 
لآ ونضرفك؟ ويجوز فيه أيضاً البناء على على الفتح» ٠‏ فتقول : جاءني يَعْلَبَكَ وَرَانْك يفليلك ومَرَرْتُ 
تقلتك ويجوز أن يعرب أيضاً إِعْرَابَ المتضايفين؛ فتقول : جَاءَنِي حَضْرْمَوْتِ وَرَأُئْتُ 
حَضْرَمَوْتِ» ومَرَرْتُ بِحَضْرِمَوْتٍِ. 

وتقول فيما حْيِمِ بِوَيْهِ: جاءني سيبويه» ورأيتٌ سيبويد» ومررثٌُ بسيبويه؛ فتبنيه على 
الكسرء وأجاز بعضهم إِعْرَابَهُ إعرابٌ ما لا ينصرف». نحو: جاءني سيبويةً» ورأيت سيبوية» 
ومرردت بسببويه . 

ومنها: ما رُكْبَ تركيبٌ إضافة كعنك شمين 0 وأبى فُحَافَق وهو معرب» فتقول : جاءئني 
عَبْدُ شَمْسٍ وأبو قُحَافَة ورَأَيْتَ عَبْدَ شَمْس وأبًا مُحَافَة ومَرَرْتُ بعَبْدِ شَمْسٍ وأبي قُحَافَة . 


وَنَمَّه ةَ بالمثالين على أن الجزء الأول؛ يكون معرباً بالحركات» ك أعَبْدِا, 5200 5 
«أبى» وأن الجزء الثانى يكون مُنْصَرفاً» ك «شَمُس»» وغيرَ منصرف» ك «قُحَافَةً). 


قوله: (بَعْلَبّك) بعل اسم صنمء وبك رجل يعبدهء فمزجا وَجُعِلا علما لبلدة. 

قوله: (ومعديكرب) بكسر الدال شذوذاً» والقياس فتحها كمرمى ومسعى قاله المصرح 
هناء وقال في باب النداء: معنى معديكرب, عداه الكرب أي تجاوزه | ه وقضيته أنه اسم 
مفعول أعلّ إعلال مرضي فلا شذوذ لا أنه مفعل فإنه خلاف المعنى المذكور قاله الروداني» 
ولا يضر تخفيف يائه وإن كان القياس شدها كمرضي لأن الأعلام كثيراً ما تغير عند النقل. 

قوله : (إِعْرَابُ مَا لآ يَنصَرِفٌ) أي على الجزء الثاني» أما الأول فيلزم الفتح» أو السكون 
وكذا نحو سيبويه إذا أعرب كذلك. 

قوله: (على الفَنْح) أي فتح الجزأين تشبيهاً بخمسة عشر بجامع المزج في كل لأن 
موجب البناء إنما وجد في الثاني؛ وهو تضمنه معنى العطف كما مر وإذا سمي بالمركب 
العددي حكي بناؤه على الأشهر كما سيذكره المصنف في بابه فمراده بالمزجي هنا غير 
العددي . ١‏ 1 1 

قوله : (إعرَابٌ مُتَضَايفَيِنِ) أي في فيخفض العجز أبداًء وتجري على الصدر وجوه الإعراب إلا 
اا ار شا د لمر ا و ا 
بالتركيتيا . ْ ْ 
قوله: (فَتَنِيهِ عِلَى الكسر) أي تغليباً لجزئه الثاني لأنه اسم صوت مبني لعدم تأثره 
بالعوامل» وكسر على أصل التخلص . 

قوله : (أيُو فُحَاقة) اسمه عثمان والد الصديق صحابي مثله رضي الله تعالى عنهماء ولا 
يعرف أربعة متناسلون كلهم صحابة إلا أبو قحافة» وابته أبو بكر»: وبنته أسماءء وابنها 


العلم لخن 


4/, - وَوَضَعُوا لِبَعْضٍ الأجئاس عَلْمْ كَمَلم الأشخاص لْفظأء وَهُوَعَمَ 
4 0 م و 
الف , على قسمين : ير 526 
فعَلّم الشخص له حكمان: : معنويٌ» وهو: : أن يُرَاد به واجدٌ بعينه : كزيد» وَأَحْمد ولفظيٌ» 
وهو صحة مجيء ء الحال متأخرةٌ عنه» نحو : اججاءَني زَيْذُ ضَاحِكاً) ومَنْعُهُ من الصَّرْفٍ مع سَبَبٍِ آخْرَ 
غير العلمية» نحو: «هذا أَحْمَد؛ ومَنمُ دخول الألف واللام عليه» فلا : تقول اجَاءَ الْعَمْرُو . 


وَعلم الجنس كعلم الشخص في حكمه اللْفْظِيْ ؛ ٠‏ فتقول: لقن اناك 3 سس مه 
الصرف» وتأتي بالحال بعده» ولا تُذْخِلُ عليه الألفٌ واللام»؛ فلا تقول: «هذا الأسامة». 


وحُكم عَلَّم الجنسٍ في المعنى كحكم النكرة : مِنْ جهة أنه لا يَخْصٌ واحداً بعينهء فكل 
أسدٍ يَضْدُقٌ عليه أَسَامَةٌ وكل عَفْرَبِ يصدق عليه أمْ عرْيَطٍ» وكل تَعْلّبٍ يصدق عليه تُعَالَة. 


عبد الله بن الزيبر رضي الله عنهم . 

قوله: (وَوَضْعُوا) أي العرب لكونه ظهر على ألسنتهم» وإلا فالواضع هو الله تعالى وفيه 
إشارة إلى أن علم الجنس سماعي . 

قوله : (كَهِلّم الأشخاص) صفة لعلم لا حال منه لتنكيره» ولفظاً تمييز لمعنى الكاف أي 
مثله من جهة اللفظ ٠‏ أو نصب ينزع الخافض . 

قوله: (وَهُوَ عَم) فعل ماض لا أفعل تفضيل حذفت همزته للضرورة لاقتضائه العموم في 
علم الشخص» وليس كذلك. 

قوله : (أَمْ عِرْيَط) بكسر المهملة وسكون الراء وفتح التحتية كنية العقرب» واسمها شبوة 
ومما جرب للدغتهاء وضع خنفساء مشقوقة عليها أو دهنها بما في جوف العقرب. 

قوله : (مُعَالَةُ) بالتنوين للوزن وكنيته أبو الحصين. 

قوله : (برَة) بفتح الموحدة غير مصروف للعلمية والتأنيث» والمبرة بفتحتين البر. 

قوله: (فجَارِ) مبتدأ مبني على الكسر كحذام» وعلم خبره»/وكذا حال» والفجر بسكون 
الجيم بمعنى الفجور والتاء لتأنيث الحقيقة لا للوحدة. 

قوله: (وَتََيِيَ الحَالُ بَعْدَُ) قيد بالبعدية لأن تقديمها يسرغ مجيئها من النكرة» وكذا يبتدأ 
به بلا مسوع . 

قوله : (كَحُكم النَكرَّة) أي فهو نكرة ة معنّى كما هو ظاهر المتن ونص عليه المصنف في 
شرح التسهيل لكن تعقبه المرادي بأن تفرقة الواضع بين أسد وأسامة لفظأً تؤذن بفرق في 
المعنى. وإلا لزم التحكم» والتحقيق في بيانه كما أشار له سيبويه أن علم الجنس موضوع 
للماهية باعتبار حضورها أي تشخصها في الذهن بمعنى أنه جزء من الموضوع له. أو شرط 


١+‏ اسم الإشارة 


وعَلَم الجنس : يكون للشخص» كما تقدم, ويكون للمعنى كما مَكّل بقوله: (ابْرّة للمَبّرة 
وفجار للمَجْرّة؟. 
اسْمٌ الإشَارَةٍ 
جد التهمسرة متذكير أفة: ينذئ وذ قى تنا على الأثنى القصدز 


قيل: هر الصحيح» واسم الجنس للماهية بلا قيد أصلاً من حضور أو غيره. وإن لزم الحضور 
النحتي أيفنا اتستر الو للحجهو0 لك لم يترد تيدع الارلل: وإن شئت فقل: علم الجنس 
للماهية بقيد الحضور لا بقيد الصدق على كثيرين واسمه بالعكس» وعلم الشخص للماهية 
المشخصة ذهناً وخارجاً كما قالها ابن الصائغ فالتشخص الذهني بجمع العلمين» ويخرج اسم 
الجنس» والخارجي يفرقهماء وكعلم الجنس المعرف بلام الحقيقة» وكعلم الشخص المعرف 
بلام العهد إلا أن العمل يدل على التعيين بجوهره؛ وذا اللام بقرينتها | ه. ملخصا من النتكت 
وغيرها وما ذكر في علم الشخص مبني على وجود الماهية خارجاً في ضمن الفرد فتشخص 
بتشخصه أما على التحقيق من أنها لا توجد في الخارج أصلا فهو للفرد المعين خارجاًء وهو 
ظاهر قول الشارح أن يراد به واحد بعينه» وكونه خارجياً أغلبي لما مر أول الباب فتدبر؛ وعلى 
ما ذكر فاسم الجنس يغاير النكرة مفهوماً لوضعها للفرد المنتشر أي للحقيقة باعتبار وجودها في 
فرد ماء» وإن وافقها فى الما صدق فكل من أسد ورجل إن اعتبر دلالته على الماهية بلا قيد 
سنن ابت جسن + #ومطلقاً عند الأضوليين 6 أر:بقيد الوعدة«الشائعة سمي تكزة» وعند:الآمدئ 
وابن الجاجب إنهما شيء واحد وهو ما وضع للفرد المنتشر وهو ظاهر عبارات كثير من النحاة 
فالفرق بين اسم الجنس وعلمه حينئذ ظاهرء وعلى كل فالفرق بينهما محض اعتبار لا يظهر 
أثره في المعنى إذ كل من أسامة وأسد صالح لكل واحد من الأفراد بلا فرق فتأمل. 

قوله : (يَكُونُ للشخخص) في نسخ للعين وهي أوضح. 

قوله: (لِلْمَعْتى) منه كيسان للغدرء وسبحان للتنزيه» ويسار للميسرة. والله أعلم اللهم 
يسر أمورنا بجاه نبيك عليه الصلاة والسلام . 


اسم الإِشَارَةِ 
هو ما وضع لمشار إليه أي حساباً لأصبع ونحوه. فلا بد من كونه حاضراً محسوساً 
بالبصر فاستعماله في المعقول والمحسوس بغيره مجاز بالاستعارة التصريحية الأصلية» أو التبعية 
على الخلاف في ذلك. فخرج ضمير الغائب وأل لأن إشارتهما ذهنية قيل: والإشارة في 
التعريف لغوية؛ وفى المعرف اصطلاخية فلا دور» وفيه أن المراد بالمعرف: اسم تصحبه 
الإشارة الحسية فهي لغوية أيضاًء فالأحسن جواب الدماميني بأنَّ أخذ جزء المعرف في التعريف 
لا يوجب الدور لجواز معرفة ذلك الجزء بالضرورة» أو بشيء آخر. 


اسم الإشارة ل 
يُشَارُ إلى المفرد المذكّر «بذَاة ومذهَبُ البصريين من أن الألف من نفس الكلمة» وذهب 
الكوفيون إلى أنها زائدة. 
ويّشَارٌ إلى المؤنثة «بذي» واذة») يسكون الهاء. «وتى»»ء «وتا» وذِه»؛ بكسر الهاء: 


قوله: (بذَّا) قدم المعمول للحصر بالنسبة لما ذكره هناء وإلا فمثلها ذاء بهمزة مكسورة» 

وذائه بهاء بعدها كذلك» وذاؤه بضمهما مع المد في الكل ويروى بالأخيرين قوله : 
5٠‏ هَذَاؤُهُ الدّفْمه 0 دَفْكَرِ في يَدقَرْمٍ ماحد 0 

يالك بهبره ا 0 رينت يولم انال تام. 
ا 

.قوله: (لِمُفْرَدِ) متعلق بأشرء واللام بمعنى إلى كقوله تعالى: #إني لما أنزلت إليّ من 
عخير فقير# [القصص: لاد ا ا لعي ا ا د 
القاموس» والمفرد إما حقيقة أو حكماً. كهذا الجمع» وذاك الفريق» ونحو: ##عَوَانٌ بَيْنَّ 
ذُلِكَ» [البقرة 8] أي المذكور مِنْ الفارض والبكر: وقد يستعمل في الجمع كقول لبيد : 

5١‏ وَلَهَدْ سَعمْتُ إمنّ الحياة وَطُولِها وُسؤال نذا الفاش "كش لبي 

قوله: (مُذَكَر) أي اولو تنزيلاً نحو: طَلَمًا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةَ قال هذا رَبّي4 [الأنعام:78] 
وقيل ذكره مراعاة للخبرء أو لأن لغة إبراهيم لا تفرق بين المذكر والمؤنث. 

قوله: (بِذِي) متعلق باقتصر لتضمينه معنى خصص» والحصر إضافي أيضاً لما سيأتي. 

قوله: (مِنْ نفْس الكَلِمَةِ) أي وهو ثلاثي الوضع لا كما الموصولة خلافاً للسيرافي لغلبة 
أحكام الثلائي عليه كالوصفية والتصغيرء وأصله ذيي غير منون للبناء حذفت لامه اعتباطاًء 
وقلبت عينه ألفاً لأنها محركة. وقيل: حذفت العين لأنها 'ساكنة: ورد بأن الحذف بالأواخر 
أليق . وحكاية سيبويه إمالة ألفه تعين أن أصلها ياء إذ لا سبب لها سواه» وإن كان باب طويت 
أكثر من باب حييت. 

قوله الزاسة اي كين لاقي لرطي لاز الس افيه غات رق لاسي . ورد بأن ألفه 
حذفت للساكنين» ولذا شدد النون عوضاً عنها على أن التحقيق أنهما ليسا مثئيين حقيقة كما سيأتي . 

قوله: (يذي الخ) جملة ما ذكره لها عشرة . خمسة بالذال» وسخمسة بالتاء» وأفاد الروداني 
أن أصل الجميع ذا قلبت الألف ياء» والذال تاء في ذي وتي ثم الياء هاء في ذه وتّه وقس 


. البيت من الرجزء ولم أقف على قائله‎ )١( 
. (؟) البيت من الكامل» .وهو للبيد في :ديوانه ص :70؛ وخزانة الأدب ؟/١501؟ :ولسان العرب مادة (نصب)‎ 


حل اسم الإشارة 
باختلاس» وبإشباع» واتّة) بسكون الهاء. وبكسرهاء باختلاس» وإشباع» وَاذَاتُ». 
”8 - وَذَانَ ان لِلْمُكَئْى المُرْتَفِغْ وفي سِوَاهُ كَنِنَِينٍاأْكُرْتُطِغْ 
يُشَارُ إلى المثنى المذكر في حالة الرفع ب «ذان» وفي حالتي النصب والجر ب اذَيْنَ' وإلى 
المؤنثتين ب هتان؛ في الرفع» واتَيْنِ) في النصب والجر. 
4 - وبأولى أشر لِجَمع مُطَلّقاء وَالْمَدُ أَوْلّىء وَلَدى البُعْدٍانُطِقا 


6 بالكافٍ حَزرفا: دُونَ لآم أو مَعَه وَاللامُ ‏ إن قَدَمَتَهَا ممتيعة 


الباقى . 

قوله: (وذاتٌ) بالضم هى أغربها». والاسم ذا والتاء للتأنيث. 

قوله: (للمُدَنَى) أي صورة المرتفع محلا لأنَّ التحقيق وضعهما كذلك ابتداء للمذكر 
والمؤنث لا مثنيان إذ لا يثنى المبنى كما مرء والظاهر بناؤهما على الألف والياء مراعاة لصورة 
التثنية كيا رجلان» ولا رجلين. 

قوله: (وفي سواه) أي وفي حال إرادة سوى المرتفعء وأما: «إنّ هذانٍ لَسَاحِرانِ» 
[له: *7] فقد مر تأويله. 

قوله: (للمُثَنّى المذكر) أي ولو باعتبار الخبر كقوله تعالى: ظقَذَانِكَ بُرْهَانَانِ» 
[القصص: ؟”] كما فى المغنى. 

قوله: (مطلقاً) أي مذكراً عاقلا أولاً وهو حال من جمع مع تنكيره لورود الحال من 
النكرة قليلا. 

قوله: (والمَدُ أؤلى) جرى على عرف اللغويين والقراء أن المد والقصر لا يخص الاسم 
المعرب وتنوين الممدود لغة» وجعله المصئف كنون ضيفن كثر به اللغظى وكذا بناؤه على 
الضمء وإشباع الهمزة أوله» وإبدالها هاء مضمومة» وكذا مفتوحة تليها واو ساكنة كما في 
التسهيل وشرحهء وتكتب ألف المقصورة ياء» وكذا الممدودة في أولئك» ويفرق بينهما وبين 
إلى الجارة بواو بين الهمزة واللام» وبهذين مع إشارات المفرد والمفردة وذين وتين تكمل 
أدوات الإشارة تسعة عشرء وبلغات أولاء الممدود أربعة وعشرين وهي بالنظر للمشار إليه ستة 
أقسام فقط باعتبار الإفراد والتذكير وضدهما. 

قوله : (انطقا) ألفه بدل من نون التوكيد الخفيفة. 

قوله: (واللام) مبتدأ خبره ممتنعة ) وحذف جواب الشرط لدلالة الخبر عليه على ما مر 
في قوله» والأمر إن لم يك للنون محل الخ. فلا تغفل» وها بالقصر مفعول قدمت» وتكتب 
مفصولة منه لأن المقصود اللفظ الموضوع لتنبيه المخاطب المركب من الهاء والألف اللينة؛ 


/ 


اسم الإشارة يقل 


يُشّار إلى الجمع مذكراً كان أو مؤنثاً - بأرلية ولهذا قال المصنف: «أَشِرْ لجمع 
مطلقاً»» ومقتضى هذا أنه يُشّار بها إلى العقلاء وغيرهم. وهو كذلك» لكن الأكثر استعمالها في 
العاقل» ومن نْ وَرُودها في غير العاقل قولّه : 

501 ف المعول بعد عله اللؤى ‏ والمشسفس ينعد أونمك اانا 

وفيها لُغتتان: المدّء وهي لّغة أهل الحجازء وهي الواردة في القرآن العزيز» والقَّضْرُء 
وهي لَغْة بني تميم . 

وأشار» يقولة: ذَرَلَدَي البعة اتطقا بالكافة. إلى آخر البيت؟ إلى أن الْمُشَارٌَ إلبه له 
رُنْبتان: القربٌء والبعدٌ؛ فجمِيعٌ ما تقدم يُشَارُ به إلى القريب» فإذا أريد الإشارةٌ إلى البعيد أَتِيَّ 
بالكافٍ وَحْدَمَاءٍ فتقول: «ذَاكَ؛ أو الكاف واللام نحو (ذَّلِكَ2. 


وهذه الكاف حرف خطاب» فلا مَوْضِعَ لها من الإعراب» وهذا لا خلاف فيه. 


فهو معرفة بالعلمية عليه لكنه ينكر ويضاف للتنبيه ليتضح المراد به من إضافة الدال للمدلول. 
ولا يقال هاء التنبيه بالمد لكلا يقتضي أن الدال عليه هو هاء بالمد إن قصد لفظهاء أو مسماها 
وهو ها المفردة إن قصد معناها كما يقال باء الجر مع أن العامل مسماها وهو: ب فتدبر. 

قوله: (وَغْيْرهُم) منه قوله تعالى: «إنّ السَّمْعَ والبَصَرٌ وَالقُوَادَ كُلْ أولئِكَ كَانْ عَنْهُ 
مَسْؤولا» [الإسراء ةط * 

قوله: (دْمّ المََازلَ) بفتح الميم للخفة وكسرها على أصل التخلص وضمها اتباعاً للذال» 
الاسقاطي الراجح الكسر لأنه الواجب لو فك الإدغام. 

قوله: (أتَى بالكافٍ وَحْدَمَا) لكنها لا تدخل في إشارات المؤنث إلا مع تي وتاء وكذا 
ذي بخلاف غيرها كما نقل عن الهمع وغيره. والظاهر منعها أيضاً مع ذاؤه بالفضم والكسر من 
إشارات المذكر. 
المفرد مطلقاًء وأولى المقصور والظاهر منعها أيضاً فيما لا تدخله الكاف من إشارات المفردة» 
والمفرد وتميم لا يدخلونها أصلاًء وأصل هذه اللام السكون لكنها تكسر للتخلص في نحو 
قبلها من ياء أو ألف كتلك بكسر التاء وفتحها. 


)١(‏ البيت من الكامل» وهو لجرير في ديوانه ص 44٠‏ وفيه «الأقوام» مكان «الأيام»؛ ولسان العرب مادة (أولي). 
والشاهد فيه قوله: «أولئنك الأيام» حيث أشار 8 «أولاء» إلى «الأيام» مما يدل على جواز الإشارة : «أولاء» إلى 
جمع غير العاقل. ويروى «الأقوام» مكان «الأيام»» ولا شاهد فيه حيئئظٍ. 


١‏ اسم الإشارة 


فإن تَقَدَمَ حرفٌ التنبيه الذي هو «ها؛ على اسم الإشارة أَنَنْتَ بالكاف وَحْدَّها؛ فتقول 
«هَذَاك) وعليه قولّه : 


قوله: (حرفٌ خطاب) أي لا ضمير» وإلا لأضيف اسم الإشارة إليها إذ لا يتصل الضمير 
إلا يعامله» ولو أضيف لحذفت النون من ذينك وتينك مع أنه لا يقبل التدكير بحال لمصاحبة 
الإشارة الحسية» وتتصرف. هذه الكاف بحسب المخاطب على الأفصح كالكاف الاسمية» وقد 
تفرد إما مفتوحة فى الأحوال كلهاء أو مفتوحة.فى المذكر ومكسورة فى المؤنث جمعاً أو غيره 
نفيها ثلاث لغات» وهذه الكاف الحرفية هي اللاحقة لاسم الفعل في نحو هاك كين : 
وللضمير في إياك إياكما الخ» ولا رأيت بفتح التاء بمعنى أخبرني نحو: #أرَأَيئَكَ هذا الذي 
كَرَّمْتَ عَلَىّ4 [الإسراء: 17] فالتاء فاعل مجرد عن الخطاب ملتزم إفراده استغناء بتصرف الكاف» 
وليست هي الفاعلء والتاء”'؟ حرف خلافاً للفراء لأنها ليست من ضمائر الرفع مع صحة 
الاستغناء عنها بخلاف التاء» وا وا و و لي ناد ل 0 
استفهام يبينها إما ظاهر كأرأيت زيداً ما صنع؟ أو مقدر كالآية أي لم كرّمته وقوله : لَيِنْ 
أَخَرْئَنِ 4 [الإسراء: 55] كلام آخر والمنصوب بعده إما بنزع الخافض أي أخبرني عن زيد»ء وعن 
الذي لأن هذا من مورد السماعء أو مفعول به على حذفٍ المضاف أي أخبرني خبر زيد كما 
اختاره الدماميني» وقد يحذف نحو: «أرأيتكم إِنْ أَنَاكُمْ عَذَابُ الله# [الأنعام: .4٠‏ “40] الخ» ولا 
محل لجملة الاستفها م لأنها مستأنفة لبيان الحال كما صرح به الرضي بناء على أن أصله 
07 لصوت .دكا مكلت تدرا تاحدا ح ل ملك سد را امد إلى طللية 
الإخبار. 

قوله: (فَإِنْ تَقَدَمَ حَرْفَ اتبيه أتيتَ بالكافٍ) لكن يقل جمعهما حتى في المثنى والجمع 
كما اختاره أبو حيان» وإن منعه المصنف فيهما كقوله: 

اسان ميغ لان تين لعا دوو لكان ف لقال 0 

وهو تصغير هؤلاء إلا أن يحكم المصنف بشذوذ ذلك» وتمتنع الكافم إن فصل بين ها 
التنبيه» واسم. الإشارة لأن جمعهما بدون فصل قليل فلم يحتمل معه كما في التسهيل» والفصل 
إما بالضمير نحو: ها أنا ذا وهو كثير» وقد تعاد توكيداً نحو: ها أنتم هؤلاء» أو بغيره. وهو 
قليل كقوله: 


' قوله: والتاء حرف لعلّه والكاف حرف لأنها هي المختلف فيها ونص على ذلك ابن هشام. في الأوضح اه.‎ )١( 
؛ أو للعرجى أو لبدويّ اسمه كامل الثقفي أو لذي الرمة‎ 17٠١ (؟) البيت من البسيطء وهو للمجنون فى ديوانه ص‎ 
و لكامل الثقفي أو للدرجقي فى شرج شواهد النفئ بسي‎ 2584١ أو للحسين بن عبد الله في الدرر‎ 
البيت. من البسيط.. وهو للنابغة الذبيائي في ديوانه. ص 4 ولسان العرب مادة (عذر) ويروى عجزه على‎ )9( 
رواية «فإنٌ صاحبها قد تاه في البلد».‎ 
م‎ 


أسم الإشارة ١546‏ 


[] رَأَنِتُ بَنِي عَبْرَا لأَيُنْكَرُوئْنِي ولا أَمْلُ هذَاكَ الطرّاف الْمُمَدَدِ" 
ولا يجوز الإتيانٌ يالكافٍ والديا فلا تقول ه«هَذَالِكٌ2. 0 المصنف أنه ليس 
للمشار إليه إلا رتبتان: قُرْبىء وبُعْدَىء كما قَرَّرْنَاه؛ِ والجمهورٌ على أن له ثلاث مراتبٌ: 
قُزْبى» ووسطى. ويُعْدى؛ ووّسْطئء فَيْشَارُ إلى مَنْ في القّرْبى بما ليس فيه كافٌ ولا لامُ: 


ها إِنَّ ذِي عَذْرّة إل تكن تَمَعَتْ فإذ مك سينا تارك الي 
والعذرة بالكسر المعذرة والإخبار عن الضمير بعدها وات القارة كاذ ها صو 
به ابن هشام في حاشية التسهيل . وان وقع في ديباجة المغني حيث قال: :ا وَهَا أنَا بِمَا أَسْرَرْتُة . 


قوله: (بَنِي غَبْرَاة) هي الأرض وبنوها الفقراءء أو الأضياف» أو اللصوص . وأهل عطف 
على الواو في ينكرونني للفصل بالمفعول» والطراف بكسر المهملة البيت من الآدم» وأراد 
بأهله الأغنياء» والبيت لطرقة بن العبد في معلقته. 

قوله : (فلا تَقُولُ هذلك) أي كراهة كثرة الزوائد. 

قوله : (قَلاثُ مَراتِبَ) يضعفه أن اللام تمتنع في الثنى وأولاء الممدود فبماذا دل على 
البعد حينئذء وتشديد النون» والمد لا يصلحان له لوجودهما يدون الكاف أيضاً مع أن لغة تميم 
تركها مطلقاً. 

واعلم أن المشار إليه إما مفرد أومثنى أو جمع مذكرء أو مؤنث فتلك ستة تضرب في 
ستة المخاطب كذلك بست وثلاثين صورة.في المراتب الثلاثة بمائة وثمانية. يتعذر من مرتبة 
القرب ثلاثون لأن ستة المشار إليه فيها لا يتعدد لفظها باعتبار المخاطب لعدم لحوقها الكاف. 
وهي ثابتة بأنفسها مع كل مخاطب فتقول: كيف هذا الرجل» وذي المرأة مثلاً يا رجل» ويا 
رجلان الخ» ويمتنع من مرتبة البعد اثنا عشر: وهي جمع الكاف واللام في ستة المخاطب» مع 
ثشنى المشار إليه مذكراً أو مؤنثاً نحو: ذان لكء ذان لكماء تان لك» تان لكماء. الخ تبقى صور 
الجواز ستة وستين: وهي رتبة التوسط بتمامهاء وستة من القرب» وأربعة وعشرون في البعد. 
وهذا العدد باعتبار المعنى وإلا فيشار للجمع المذكر والمؤنث بلفظ واحدء وخطاب المثنى 
مذكراً أو مؤنثاً كذلك فباعتبار اللفظ تضرب خمسة في خمسة بخمسة وعشرين في الثلاث 
مراتب بخمسة وسبعين يتعذر منها عشرون» ويمتنع عشرة. وإن نظر إلى تعدد أدوات الإشارة 
لكل مشار إليه. تكاثرت الصور. وهذا الإيضاح يغنيك عن الجدول. 


و4 البيت من الطويل» وهو لطرفة بن العبد في ديواته ص ١؟‏ ولسان العرب مادة (غبر)؛ وبلا نسبة في همع 

الهرامع ١/1لا.‏ 
والشاهد فيه قوله: «هذاك؛ حيث. جاءت (ها» التي للتنبيه مع اسم الإشارة المقترن بالكاف» وهذا قليل. 
حاشية الخضري ج١ ‏ م١٠‏ 


لل اسم الإشارة 


كذاء وذي» وإلى مَنْ في الوْسْطَى بما فيه الكاف وحدها نحو ذاك» وإلى مَنْ في البُعْدَى بما فيه 
كافٌ ولامُ» نحو «ذلِك. 
5 وهنا أو ههنا شر إلى دانى المكان ويهالكاف صلا 
لام قى البعدء أو بشم فهء أومَئًا أوبهنالكانطقنأوهَنًا 


قوله: (داني المكان) أي المكان الداني أو الداني منه فهي خاصة بالمكان لكن في 
التسهيل أن هناك وهنالك» وهنا بالتشديد قد يشار بها للزمان نحو: «ِمُتالِكَ تَبْلُو كَل نَفْس ما 
أَسْلَفَتُْ [يرنس: ٠‏ أي في يوم نحشرهم وقوله: 


؟5 _وَإَذًا الا ” تشاتيت وتَعَاظمت فَهُبَاكُ يَعِْسْرفُون أيِنّ المَفرَع1ة 


أي في وقت تشابه الأمور وقوله: 


مه مام 3 ع هاه يض 1 
54 خَنّث نوا ولاتَ هنا خحئّت2 


أي ولات في هذا الوقت حنين» فلات مهملة لتقديم الخبرء وهو هنا على المبتدأء» وهو 
حنت المؤول يحنين؛ وليس هنا اسمهاء وحنت خيرها على تقدير ولات الوقت وقت حنين 
لأن هنا لا تخرج عن الظرفية» ولات لا تعمل في معرفة. 

واعلم أن المكان والزمان لا يشار إليهما من حيث كونهما ظرفين إلا بهذه الأدوات فهي 
في محل نصب على الظرفية. أما من غير تلك الحيثية فلا يشار بها بل بغيرها نحو: هذا مكان 
طيب» وذاك زمان الربيع. 

قوله: (وبهِ الكاف صلا) أي مفتوحة مفردة دائماً سم . 

قوله: (أو بثم) بفتح المثلثة» وشد الميم» وقد تلحقها تاء التأنيث ساكنة ومفتوحة» 
كربت وها السكت وقفاء وقد يجري الوصل مجراه لا الكاف ولا ها التنبيه. وهي هنا ملازمانٍ 
للظرفية» أو شبههاء وهو الجر , بمن أو إلى كما في أين لا خصوص من كما قاله الدماميني ولذا 
غلط من زعم أن ثم مفعول رأيت في قوله تعالى: لوَإِذًا رََيْتَ نّم رَأَيْتَ) [الإنسان: ]بل 
الصواب أن الفعل إما منزّلٌ منزلة اللازم أيء وإذا وقعت رؤيتك ثم أي في ذلك المكان» أو 
حذف مفعوله أي» وإذا رأيت الموعود به نّم. 

قوله: (فه) بضم الفاء أمر من فاه يفوه إذ نطق . 

قوله: (أو هنا) بالفتح والتشديد» والأخير بالكسر والتشديد. 


)١(‏ البيت من الكامل» وهو للأفوه الأودي في ديوانه ص 9١؟‏ ويلا نسبة في همع الهوامع أ 
شرف وتمامه اونا التي يات وز حي 00 لشبيب بن جعيل في شرح شواهد المغني ص 9١11؟‏ 


الموصول /ا5 ١‏ 


يُشَار إلى المكان القريب بالهُنَا» وَيَتَقَدَّمُّهَا هَاءُ التنبيه؛؟ فيقال «ههنا»؛ ويُشَار إلى البعيد 
على رأي المصنف «بِهّنَاكَء وَمُّئَالِكَ وهنا بفتح الهاء وكسرها مع تشديد النون» «وبثم؟' 
و«هِنَّثْ» وعلى مذهب غيره ماك للمتوسط» وما بعده للبعيد. 


المَوّصول 
8 مَوْصُول الأسْمَاءٍ الْذِي» الأنتى التي » وَالها إذاانا تنتهنا لا تشيمث 
4 بَلْمَاتئَلِِهِؤوْلِهٍالْمَلامَة وَالثُونُإنْ تشدذفَلاًمَلامة 


قوله : (وهنت) بزيادة تاء ساكنة على هنا المفتوحة المشددة وحذفت ألفها للساكنين» وقد 
تكسر هاؤها | ه. تصريح”'' والله سبحانه وتعالى أعلم. 


المَوّصّول 
هو اسم مفعول من وصل الشيء بغيره جعله من تمامه إذ لا يتم معناه إلا بالصلة. 


قوله: (موصول الأسْمَاءِ) مبتدأ أول» والذي مبتدأ ثان حذف خبره أي منهء والجملة خبر 
الأول» والأنثى مبتدأ خبره التى أي ومؤنثه أي الذي هو التي قالعاطف محذوف» وأل عوض 
عن المضاف إليه» أو التى مبتدأ ثان حذف خبره» والجملة خبر الأنثى أي الأنثى لها التي . 


عن الياء أي لا تثبتها أنت» وجواب إذا محذوف لدلالة هذا عليه أو اليا مفعوله مقدمء ولا 
يرد أن معمول الجواب لا يتقدم على الشرط لجواز أن إذا المجرد الظرفية. 


قوله: (بَلْ ما تليه) أي الحرف الذي تليه الياء فالصلة جرت على غير صاحبهاء ولم يبرز 
لأمن اللبس. وهذا تصريح بما علمء فلفظ بل انتقال لا إضراب» وكون ما مفعولاً لمحذوف 
يفسره أوله من باب الاشتغال أرجح من كونه مبتدأ خيره أول كما ستعرفه . 

قوله: (إنْ تُشَدِدْ) إما بضم التاء مع كسر الدال مبنياً للفاعل» أو مع فتحها للمفعول من 
أشد الرباعي» أو بفتح التاء مع ضم الدال مبنياً للفاعل» أو بعكسه للمفعول من شده يشَدم 
والنون مبتدأ على كل لا مفعول مقدم لأن معمول الشرط لا يتقدم عليه خبره الجملة الشرطية» 
والرابط على بنائه للفاعل محذوف أي تشددهاء وللمقعول مستتر فيه . 


)١(‏ قوله: (تصريح) هو شرح التصريح على التوضيح للشيخ خالد بن عبد الله الأزهري على أوضح المسالك 
لابن هشام على الألفية لابن مالك . 


٠ ١.4‏ الموصول 


٠‏ - وَالنُونَ مِنْ ذين وَنَيِن شُدَدَا أيضاً وَتغويضٌ بِذَاكَ قُصِنَا 
ينقسم الموصول إلى اسمي ' وحرفيٌ . 
ولم يذكر المصنف الموصولات الحرفية» وهي خمسة أحرف. 
أحدها: «أن» المصدرية» وتُوصَلُ بالفعل المنصرف : ماضيآء مثل «عَجَِبْتُ مِنْ أنْ قَامَ زَيْدا 


فائدة : 

قال الفراء : كل مضاف على فعل بالفتح إن كان لازم كسر مضارعه'” كعفَفْتُ أَعُفُ 
ولايفخم إلا سماعاً أو متعدياً ضم كرددت» أرد»ء ومددت أمد إلا ثلاثة أحرف ا 
كسرت أيضاً ندوراٌ وهي شده يشده» ويشده وعله إذا سقاه ثانياً يعلّه ويعله ونم الحديث ينمه 
وينمه. فإن جاء مثل هذا مما لم نسمعه فهو قليل» والضم أ صله. وجاء منه حرف واحد 
بالكسر فقط شذوذاً وهو حبه يحبه ا ه. صحاح . 

قوله: (وتعويض) مبتدأ خبره قصدء وسوغه معنى الحصر على حد: شيء جاء بك أي 
ناا فعند بذلك التسندية لا التمويض عن رياف المفرة ستلدفا لمق .عل العاقين الفرق بشن تقل 
المعرب والمبني. وإن حصل أصل الفرق بحذف الياء . 

قوله: (إلى اسمىئ) هو كما فى التسهيل ما افتقر أبداً إلى جملة ولو تأويلاً. كالظرف» 
ره وإلى عاك من تيو أو تلق كما سياتي فخرج بأبداً التكرة الموصوفة بجملة 
فإنما تفتقر إليها حال وصفها بها لا أبداء وبالعائد الموصول الحرفي» وهو كل حرف سبك ما 
بعده بمصدر ولم يحتج لعائد. 

قوله: (وهي خمسة) نظمها السندوبي فقال: 

وهماك ُحرُوفاً بالمصدديرٍ أَوَْلث وذكري لها خمساصَحُ كُمَارَوَوًا 
وها هي أنْ بالمّئْح أن مُسَدَّداً وزِيدَعَلَيْهَاكَي فَخْذْهاوَمَاولو 

وزيد عليها الذي في بعض أحواله نحو: «وَحْضْئُمْ كالذي حاضواة [التوبة:14] أي 
كخوضها قالوا: وأل فيه زائدة دخلت على الحرف ندوراً كالموصولة على المضارع لكن 
الصحيح اسميتهء وحذف عائده وموصوفه أي كالخوض الذي خاضوه أو أصله الذين حذفت 
نونه على لغةء أو المراد: كالفريق الذي خاضوا فجمع العائد نظرأ للمعنى . 

قوله: (ماضياً الخ). لكن لا تنصبه اتفاقاً لأنها لم تؤثر في معناه شيئاً بخلاف أن الشرطية 
لما قلبته إلى الاستقبال ناسب عملها في محله فالموصولة بالماضي» وكذا بالأمر هي الناصبة 
للمضارع عند الجمهور لا غيرهاء وإن كانت سائر النواصب لا تدخل على غيره لأنها أم الباب 


)١‏ قوله: .(كسر مضارعه) أي كسرت عينه في المضارع وليس حرف المضارعة كما قد يُفهم. اه. .هامش 


الموصول الخال 


ومضارعاً؛ نحو: ١عَجِبْتُ‏ مِنْ أَنْ يَقُوم زَْدّا وأمرأء نحو: : دشر إل بأ فيه فإن وقع بعدها فعل 
خسف 1 0 : لون لَيْسَ لِنْسَان إلأْمَا سَعَى4”' ' وقوله : #وَأنْ عَسَى أنْ يَكُونٌ قَدِ 
اقُترب أَجَلهُمْ4”" فهي مُحَمّفة من الثقيلة . 

ومتها: «أنّ) كك بوص تافويها ويحديةاء نحو اعَجِبْتٌ مِنْ أن رَيْداً قاِمٌ» ومنه قولهُ تعالى: 
لِأوَلَمْ يَكُفِهِمْ أنّا أنرْلتَا4”" : وأن المخففة كالمُئَقّلة» وتَوصَلٌ باسمهاء وخبرهاء لكن اسْمُهًَا 
يكون محذوفاء واسم المُثقّلة مذكوراً. 


ومنها: «كَيْ) وتُوصَلُ بفعلٍ مضارع فقطء مثل اجِقْتُ لِكَيْ تُكُرِمَ زَيْدأه. 


فتوسع فيها ووصلها بالماضي اتفاقء وبالأمر عند سيبويه بدليل دخول الجار عليها في نحو: 
كَتبْتُ إِلَيْه بن قُمْ أى لا تَفْعَدْ إذ لا يدخل إلا على الاسم فتؤول بمصدر طلبي أي : كتبت إليه 
بالأمر بالقيام كما قدر الزمخشري في قوله تعالى: #إِنَاأْسَلْنا نوحاً إلى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِز قَوْمَكَ»# 
ترح :]أي بالأمر بالانذار فلا يفوت معنى الطلب ورده الدماميني بأن كل موضع وقع في الأمر 
محتمل لكون أنْ فيه تفسيرية بمعنى أي كهذه الآية ونحو: لفَأَرْحَينا إِلَِْ أَنِ اضئع القُلكَ» 
[المؤمنون:17؟] #و! وَإِذ أَوْحَيْتٌ إلى الحواريين أنْ آمِنوا بي 4 [المائدة: ١‏ طوالْطلَقَ الملا مِنْهُم أَنٍ 
امشُوا» [ص: 1 أي انطلقت ألسنتهم فكل ذلك إذا لم يقدر فيه الجار كانت تفسيرية لسبقها 
بجملة فيها معنى القول دون حروفه وخلوها عن الجار لفظاً. ولا حاجة إلى تقديره كما يقول 
سيبويه» أو زائدة كالمثال أي كتبت إليه بقم أي بهذا اللفظ زيدت أن كراهة دخول الجار على 
الفعل ظاهرأًء وإن كان في الواقع اسماً لقصد لفظه . 


قوله : (ومنها أن) بالفتح» والتشديد» والمناسب لما مرء أن يقول ثانيها. 


قوله: (وتوصل الخ) أي وتؤول ممصم حيرا مضافاً لاسمهاإن كان مشتقاء 
وبالسكون إن كان جامداً أو ظرفاً كبلغني أَنْكَ زيدٌء أو في الدَارٍ أي: بَلّعَنِي كَوْنَكَ رَيْداً إلى 
أخرف أو يقال في الجامد: بلغني رَيْدِبتَكَ لأن ياء الوب مع الناء اميك المصلزية ب« الفروسية 
أفاده الاسقاطي. وكذا يقال في المخففة إلا أن اسمها ضمير الشأن محذوف خبره الجملة. 
والمقدرييرح ميا عد النول لكايه فا مامه 1 ع0 الأولى: وعدم 


قوله : (كَنْ) أي المجرور باللام لفظاء أو تقديراً. 


؟) [الأعراف: 1868]. 
(”*) [العتكبوت: .]5١‏ 


ا الموصول 


ومنها: «ما» وتكون مصدرية ظرفية» نحو: «(لا أَصْحَبّكَ مَا دُمْتَ مُنْطلِقاً». أي: مُذَةَ 
دَوَامِكٌ مُنْطْلِقَاً وغيرٌ ظرفية» نحو: «عحِيْتٌ مِمّا ضَرَيْتَ رَيْداه» وتُوصَلٌ بالماضىء كما مثل» 
وبالمضارعء نحو : لآ أْصْحَيّكٌ ما ما يَقُومٌ زَيَذٌّ وعجبت مما تَضْرِبٌ زَيْداه ومنه : لويذ توا يوم 
الحسَات 2004# وبالجملة الإسمية» نحو: «عَجِيْتٌ مِمّا زَيْدُ قائِمٌ» ولا أَصْحَبّكَ ما رَيْدٌ قَائْم؛ وهو 
قليل؛ و ثر ما تُوصَلٌ الظرفية المصدرية بالماضي أو بالمضارع المنفي بلم» » نحو: لا أَضْحَيُكٌ 
ما لَمْ تَضْرِبٍ رَْداا وَيَقِل وَضْلُهَا - أعني المصدرية - بالفعل المضارع الذي ليس منفيًاً بلم؛ 
نحو : (لا أَصْحَيَكَ مَا مَا يوم يذه ومته قوله: 

1 أطوّفٌ ما أطوّفٌ ؛ تفغ آرئق إلى بيت قَهِيدثُةلكاع" 

ومنها: «لَوْ) وتُوصَل بالحايي ‏ تحو: «وَدِدْتٌ لَوْ قَامَ رَيْذّه والمضارع» نحو «وَدِدْتُ لو 


سك ع ي.* 


يعوم ريد؟ ‏ 


قوله : (ظَرْفِيّة) الأولى زمانية ليشمل نحو طكُلّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشّوا فيه [البقرة:0٠]‏ أي كل 
وقت إضاءة إذ الزمن ن المحفوض لا يُسمى ظرقاً. 


قوله: (بالماضي والمُضَارع) أي المتصرفين» ولو تصرفاً تاقصاً كدام» ويندر وصلها 
بالجامد كخلا وعداء ويمتتئع بالأمر. 


قوله: (وبِالجُمْلَة الاسْميّة) أي إذا لم تصدّر يحرف مصدري تحو: ما إن نجماً في السماء 
لأنهاء حينئذء فاعل بمحدذوفق هو صلة ما أي ما ثبت أن نجماً الخ. وقيل إن وصلتها مبتدأ 
حذف خبره أي ثايت ‏ 


| قوله : (أَطَوْفٌَ) بشد الواو للتكثير ما أطوف أي مده تطويفي ولكاع كحذام ذم للمؤنث أي 
لئيمة» أو وسخةء ويقال للمذكر لكع كعمر. 

-- (بالماضي والمُضَارع) أي االمتصرفين لا بالأمر. ولا بالاسمية كما قاله ابن هشام» 
وأما نحو: <يُوَدَو لَوْ أَنّهُم بَاكُون في الإغراب» [الأحزاب 7] قالمشهور أن تقديره : لو ثبت أنهم 
الم وبحث الدماميني أنه يقدر لو أنهم يادون ثابت كما قدره جمع بعد لو الشرطية في : ولو 
م صبروا كتااسان هنلة كود المع توصل ببخصوص هذا مق فتأمله | 
0 ]م 
(7) | البيت من الوافرء وهو للحطيئة في ملحق ديوانه ص ١108‏ ؛ ولأبي غريب النصري في لسان العرب مادة 

(لكع)؛ وبلا نسبة في شرح شقوو القحب ص .١7١‏ 

| وقي البيت شاهدان» والذي عتاه الشارح حيث أدخل «ما» المصدرية الظرفية بمضارع غير منفي. 

| اللغة: «قصيدته» قصيدة البيت: أي المرأقء «لكاعة يريد أنها متناهية الخبث ٠‏ 


الموصول ليل 
فقول المصنفٍ «موصولُ الأسماء» احترازٌ من الموصول الحرفي - وهو «أنْ وأنَّ وكَيْ وما 
وَل - وعلامتة صحةٌ وقوع المصدر مَوْقِعَةُ نحو: «رَدِذْتُ لَوْ تَقُومُ» أي قِيَامَكَء «وَعَجِبْتُ مما 
تَضْئَعٌ ؛ ٠‏ وجنت لكي أقْرَأء وَيُعْجِبني أَنْكَ قَائِمٌ وأريد أنْ تَهُومَ"» وقد سبق ذكره. 
واف اليموضول الأسميٌ ف«الذي؟ للمفرد المذكرء «والتي؟ للمفردة المؤنّئة. فإن ثَنْيِتَ 
أسْقطتٌ الياء وأتيت مكانها: بالألف في حالة الرقع» نحو : «الئَذَانٍ والنّتَانِى ويالياء قي حَالتّي 


ان 112 لو متت ورتهة عو القعى وقو الوعيظ لمعك 
قوله : (اختراز الخ) أي في بادىء الرأي» وإلا فالحرفي لم يدخل أصلاً لأن الكلام في 
المعارف فذكر الأسماء لييان الواقع. 
قوله: (فالذي) يكتب هو وجمعه والتي بلام واحدة لكثرة ة استعمالها. واللذين واللتين 
مني لابين على الأضل في كل :ما أوله لام حلي بال وللفرق بست نوين ن الجمع نصباً وجراء 
وحمل الرفع عليهماء ولم يعكس لسبق المثتى فاستحق ى الأصلء وأل في الجميع زائدة لا معرفة 
لأن تعريفها بالصلة» وحذفها من الجميع لغةء وكذا حدق تون الجمع. وخرج عليها كالذي 
خاضوا في قول: ونون المثنى لبني الحارث كقوله: 
04 أبَفِي كُلَيِبٍ إن عمَّيّ اللنا قَعَلا المُلوكَء وفككا الأغلاله9) 


وقوله : 
6 تجن اللعناق وتنثت تسيل لقيلقخرلهمصميم” 

والحاصل» أن الذين الجمع. إما بالنون مع أل» أو حذقهاء أو يحذف التون مع أل» 
والرابعة رفعه بالواو والمثنىء» إما بتخفيف النون مع أل وحنقهاء » أو يشد النون أو حذقها مع أل 
ففيه أربع أنضا: وأما الذي والتي فتخذف ياؤهما مع آل مع إسكان ما قبلهاء » أو كسره وكذا 
تثبت ساكنة مع أل وبدونهاء وتشد مكسورة ومضمومة مع أل قفيهما ست لغات . 

قوله : (لِلْمُفْرهِ) أي حقيقة أو حكماً للفريق. 

قوله: (أَسْقِطَتٍ اليَاءُ) أي ياء المقرد لكوتها مع العلامة» ولم يقل اللذيان بتحريك ياء 
المفرد لكونها مع العلامة كالشجيان لأنها لاحظ لها في الحركة يسيب اليتاءء ومقتضى ذلك أنها 


)١(‏ البيت من الكامل» وهو لقتيلة بنت النضر في لسان العرب مادة (غيظ)؟ ويلا نسية في مغني اللبيب له 
والشاهد فيه قولها: «لو مننت» فإنه في تأويل مصدر مرفوع على أنه اسم «كان» أو فاعل ب ضر أي : ما كان 
ضرك منك» أو مجرور يحرف جر محذوف. 

(؟) البيت من الكامل» وهو للأخطل في ديوانه ص 12817؛ ولسان العرب مادة (قلج)؟ ويلا نسبة في الأشباه والنظائر . 

) الرجز للأخطل في خزانة الأدب 5/ 14 ؛ وليس في ديواته والشاهد فيه قوله: «اللّقاه يريد «اللقاف». فحذف 
النون على لغة بلحرث بن كعب وبعض رييعة 


6 الموصول 


الجر والنصب ؛ فتقول: «اللّذَيْن واللَتَيْنَ؟. 

وإن شئّت شَدّدت النون - عوضاً عن الياء المحذوفة ‏ فقلت: «اللذان والنَّتانُ» وقد 

ء: #والئّدَانَ أتِيَانِها منكنْ4”' ويجوز التشديد أيضاً مع الياء - وهو مذهب الكوفيين - 
0 «اللّذَيْدّ وَاللَبَيْنّ؛ وقد قرىء: مرَينًا أرْنَا الذَّدِ 74 - بتشديد النون -. 

وهذا التشديدٌ يجوز أيضاً في تثنية ذاء وتا إسمي الإشارة» فتقول: دان وتان وكذلك مع 
الياء؛ فتقول: ذَيْنَّ وبَيْنّ وهو مذهب الكوفيين. والمقصود بالتشديد أن يكون عوضاً عن الألف 
المحذوفة كما تقدم. في «الذي» والتي». 

١‏ جَمْعٌ الذِي الألى الْذِينَ مُطلقا وََعْ 3 هُمْ بِالوَاو رَهْ | لقا 


تثنية حقيقية فلا يشترط فيها إعراب المفرد كما قيل به» والأصح اشتراطه» وأنهما صيغتان 
وضعتا ابتداء للمثنى لا تثنية حقيقية» وحينئذ فالظاهر بناؤها كالمفرد لأن التثنية التي هي من 
خواص الأسماء لم توجد حتى تعارض سببهما الافتقاري» وإنما اختلفا مع العامل نظرا لصورة 
التثنية فبنيا على ما يشكل إعرابهما من ألف أو ياء» ومثلهما ذان وتان» وكذا يقال في اللذون 
على رقعه بالواو فتدبر. 

قوله: (عِوَضاً عَنِ الهاء) مقتضاه منع تشديد المصغر لرجوع يائه قاله سم؛ ولمايعوضوا 
في يدين ودمين لأن الحذف فيهما قبل التثنية لا لها. 

| قوله: (وَكَد قُرِىَء) واللّذَانِ4 [الساء:12] هي لابن كثير”” وكذا. طأأَرِنَا اللذْيْن4©) 
[فصلت: 59]. سكن رام أرنا: 

قوله: (جَمْعْ الذي) مبتدأ خبره الألى» والذين بحذف العاطف؛ ومطلقاً حال من الذين 
أي يالياء ة في الرفع وغيره. والمراد الجمع اللغوي وهو مطلق التعدد لأنهما اسما جمع لا 
جمعان لأن شرط الجمع إعراب المفرد كالتثنية» ولأن الألى لا واحد له من لفظه» والذين 
أخص من المفرد لاختصاصه بالعقلاء ء فلم يجر على سنن الجموع ا 1 
الذي للعقلاء وغيرهم بدلى» فلا يمنع جمعه إذا أريد به عاقل ليعمهم شمولاً كجمع نحو 
ونائم على قائمين ونائمين لخصوص العقلاء مع إطلاق المفرد على غيرهم؛ اك 


.]15 [النساء:‎ )١( 

9) [فصّلت: 59]. 

(6)9 قوله: (واللذان) قرأ ابن كثير بالمد المشبع وتشديد النون - وقرأ الباقون بتخفيف النون. 

(4) قوله: (أرنا اللذين) بإسكان (راء) أرنا ومثله السوسي وابن عامر وشعبة ويعقوب» وقرأ الدوري عن أبي عمرو 
باختلاس الكسرة. وقرأ الباقون بالكسر. 
وفي «اللذين» قرأ ابن كثير بتشديد النون مع القصر والتوسط والمد في الياء. وقرأ الباقون بكسر النون بلا 
تشديد. 


١61 الموصول‎ 


١‏ باللات واللاء المي قَذ جمِعَا واللاء كالذيسٌ زرا وقعا 
يُقَالُ في جمع المذكر «الألى» مطلقاً: عاقلاً كان» أو غيرّمُ نحو: «جاءني الأولى فَعَلُوا 
وقد يستعمل في جمع المؤنث» ونان الاترادات ار 
[7؟] وَيُبْلِي الألى يَسْتَلْقِمُونَ عَلَى الألى تَرَامُنَ يَرْمَ الرْوْعَ كَالْجِد الْقُبْل”" 


كونه اسم جمع أيضاً كما مر في عالم وعالمين. . فالأسلم التعليل الأول وإن احتمل عليه أنه 
جمع لم يستوفٍ الشروط فيكون في كلام المصنف تخليب فتأمل» ويكتب الألى بلا واو للزومه 
ال 0 
قوله: (وبَعْضُهُم بالواو الخ) وكلهم يعرفونه بها في التصغير نحو: اللذيون. 
وله الات ند تس سرس ليبرا يعو حل 
قوله: (كاللدَيْنِ نَرّرا) حالان من فاعل وقع» أو صفتان لمصدرء أو مختلفان أي وقع 
اللائي في كلامهم وقوعاً نزراً حاك كونه كالذين في كونه للمذكر كما قاله الشارح أو في أنه 
تمعممل جالناة بوزالنوق كقولة” 
- وَنَأْمَنُ الّلائِينَ إِنُ قَدِروا عَمّوا ا 0 
وسمع اللاؤن رفعاً كالذون» وأترب بالهمز بمعنى استغنى . كأن ماله عدد التراب» وترب 
ه. كأنه لصق بالتراب ا ه صحاح. 
قوله كازلا كان أذ عر حيار وخر كد في ارظن تر 
3-3 لوخي لتوضن لافنا الال الشاش ف لدف كان 
وقصره كما ذكر أشهر من مده كقوله : 
14 - أبى الله 0-0 الألاعء مم كقرت أعناة اذ الشين 5 0 


الاك 


قوله : (وَبْلِي الألى الألى الخ) ضميره للمنون في قوله قبله : 


2000 الببت من الطويل» وهو لأبي ذؤيب الهذليّ في شرح أشعار الهذليين 47/١‏ ؛ وبلا نسبة في شرح الأشموني .14/١‏ 
والشاهد فيه قوله؛ :«الألن» حيك استعملت مرة لجمع المذكر العاقل» وأخرى لجمع المؤنث غير العاقل» 
وكلاهما جائز. 

(؟) البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في الدرر /١‏ 574؛ وهمع الهوامع /١‏ 87. 

(9) البيت من الطويل» ولم أقف .على قائله. 

(5) البيت من الطويل» وهو لكثير عَزَّة في ديوانه ص 47؛ ويلا نسبة في. شرح شذور الذهب ص 1924. 
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«يَسْتَليِمُونَ» ثم قال: «ترامُنٌ». 

ويقال للمذكر العاقل ة قي الجمع «الْدِينَ» مطلقاً داق رفعاء ونصباء وجراً كتقول: 
«جاءَني الَذِينَ أكْرَمُوا ريد ورأيت الذين أكرموف ومررت بالذين أكْرَمُوه) وبعض العرب 
يقول: «الَذُونَ» د رع «والَذِينَ» في النصب والجرء وهم بنو هُذَّيْلِ ومنه قوله : 

[] نحن م الْذُونْ صَيِّحُوا الصّبَاحا يَوْمَ النَخَيْلٍ غَارَةَ هلاح" 

ويُقَالُ في جمع الموؤنث: «اللات واللاء» بحذف الياءء فتقول: : «ججاءئني اللآتِ فَعَلْن 
واللاءِ فَعَلْنَه ويجوز إثيات الياءء فتقول: «اللآتي» واللائي؟ ‏ 

وقد وَرَدَ اللاء» بمعتى الذين» قال الشاعر: 


كيَلِكَ حُطُوبٌ كد ملت عَبَابِنَا قديماً فَتُبِلينَ المَُون وما تبلى”" 
أي وما نيليهاء التسياك عدا ع ل ل د 
ترلعن الخ والروع بالقتح الخوق والحد أجمع حدأة كعنب وعنبة طائرٌ معروف» والقبل جمع 
قبلاء كحمر وحمراء من القبل كالحول في العين وزناً ومعتّى» فالأول للمذكر بدليل ا 
والثاني للمؤنث بدليل تراهن» ومنه قول مجنون ليلى: 
الات كك انها عب الال كن فيليا ولك عكانا لم وكو خل د به 
قوله : (الُلذون رفعاً) والصحيح أنه ميني جيء به على صورة المعرب» والظاهر بناؤه على 
الواو والياء لما مر قرييآء ويكتب حيتئة بلامين لمشابهة المعرب الذي تظهر فيه أل» ولفوات 
الثتقل الحاصل على اللغة الأولى بلزّومه حالة واحدة» والظاهر عليها أنه مبني على فتح النون لا 
على الياء قتأمل . 
قوله: (هذيل) في التوضيح”*؟ أو عقيل بالتصغير فيهما. 
قوله: (صَبّحُوا الصَّبَاحَا) ظرق تأكيدي أي صبحوهم وقت الصباح» والنخيل بالمعجمة 
مصغرا موضع بالشامء والغارة اسم مصدر لأغار على العدوء مفعول لأجله؛ أو حال أي 
مغيرين» وملحاحاً بكسر الميم من ألح المطر دام واشتد. 


)١(‏ الرجز لرؤية في ملحق ديوانه ص ١97‏ ؟ ولليلى الآخيليّة في ذيوانها ص 8١؟؛‏ ولرقبة أو لليلى أو لأبي حرب 
الأعلم في الدرر 0ه ولأبي حرب الأعلم أو لليلى في خزانة الأدب 471/1 ولآأبي حرب ين الأعلم 
في نوادر أي زيد ص 27؟ وللعقيلي قي مغني اللبيب 7/ 5٠١‏ والشاهد فيه قوله: «الذون» حيث جاء به 
بالواو في حالة الرقع كما لو كان جمع مذكر سالم. 

(؟) البيت من الطويلء وهو لأمي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين 447/١‏ وشرح شواهد المغني ”/ 
57؟ وبلا نسية في همع الهوامع .41/١‏ 

(؟) البييت من الطويل» وهو للمجتون في ديوانه ص ١7١؛‏ وبلا نسبة في شرح الأشموني .58/١‏ 

(5) عيارة التوضيح (وهي لغة هقيل أو عقيل) قال في التصريح : بالتصغير فيهما أو للشك 


الموصول مها 


[3مَمَاتنَاوْنَا بِأَمنْ مئةٌ عَلَينا الل قَدْ مَهَدُوا الخج 02 
كما قد تجيءٌ م «الأولى» بمعنى «الأءِ؛ كقوله: 
فائنا الأولى يتشكن عرو قَهَافَة .فشكل فاه ةوك اللسجل اضف 
 4*‏ وَمَنْء وَمَاء وَأَنْ ‏ تُسَاوي ما دُكز وَمهَكَنًَا توه عِنْدطَيءٍ شهز 
4 وَكَالَتِي ‏ أيضاً ‏ لَدَيْهِمْ ذَّاثْ وَمَوضِعاللاتِي أثى ذَوَات 
أشار بقوله: اتُسَاوي ما ذكر» إلى أنَّ «مَنْء وَمَاه والألف واللام» تكون بلفظ واحد: 
للمذكرء والمؤنث - المفرد والمثنى » والمجموع قتقول: جَاءني مَنْ قَامَ وَمَّنْ قَامَتْء ومَنْ 
قامّاء ومَنْ قَامَنَا ومن قَامُواء ومَنْ قمْنَّ؛ ؛ وأَعْجَّبَنِي ما رُككبَ وما رَكبّت» وما ركبّاء وما ركبتاء 
وما ركِبُواء وما ركِبْنَ؛ وجاءني القائم» والْقَائِمَةُ والْقَاتِمَانَء والْقَائِمتَانء وَالْقَائمُو مُونٌء والْقَائِمَاتٌ . 


قوله: (وَرَدَ اللآتي بِمَعْتَى الّدِينَ) أي للمذكر كما أن الألى ورد للمؤنث فيتقارضان. إلا 
أن الثاني أكثر من الأول. 

قوله: (قَمَا آباؤنا الخ) أي ليس أباؤّنا الذين جعلوا حجورهم مهداً لنا بأكثر امتناناً عليئا 
من الممدوح» فأوقع اللائي للمذكر بدليل: مهدواء وقصل بين الموصوف وصفته بأجنبي هو 
الخثر وتخريرة كول 

قوله: (تشاوي الخ ) لمابين المتعتص بالمفر د وغيره عن الموصول؟ وهوالثمانية المتقدمة الذي 
والتي ومثناهما والذين والألى واللات واللاء شرع يبين المشترك بين الواحد وغيره وهو ستة: 
من وما وأل وأي وذو وذات فكل واحد منها يساوي الثمانية في الاستعمال. 

قوله : (وهكَذًا الخ) أي ذو شهر عند طَبَىء حال كونه كهذا المذكور في المساواة. 

قوله: (طَيىء) بشد الياء» وهمز آخره على المشهور من الطاءة كالطاعة وهي الوبعاد في 
المرعى كما في الصحاح ويقال بلا همزة أيضاً كما في شرح مسلم» ويتعين الأول للوزن”” 3 
وقال السيوطي: سمي به جدهم جلهمة لأنه أول من طوى المنازل . 

قوله: (وَمَوْضِع) ظرف لاتى وذوات فاعله. قوله: (وأكثر ما تستعمل الخ) ظاهره أنها 
للعقلاء وغيرهم كما نقله في التلويح عن أكثر اللغويين» والقول بأنها لغيرهم فقط للبعض وفي 
وا مالعوب : ؤِإِنَكُمْ وَمَا تَعبُدُونَ مِنْ 
دوُنِ_الله خصّبٌ جَهَنَم# [الأنياء:94] قال: لأَخْصِمَنَ محمداً أليس قد عبد المسيح والملائكة 


.59/١ البيت من الوافرء وهو لرجل من بيني سليم في الدرر 0 وبلا نسية في شرح الأشموني‎ )١( 
- والشاهد فيه قوله: «واللاءة حيث جاء به بمعنى (الذين» وهو قليل‎ 

(2) البيت من البسيط» وهو بلا نسبة في تخليص الشواهد ص 78١؟‏ والمقاصد التحويّة /١‏ .4051 
والشاهد فيه استعمال «الألى» لجمع المؤنّث» والغالب استعماله لجمع المذكّر. 

(7) هذا غير متعين بل يمكن أن يقال: (ذو عند طيء قد شهر) . 


١5‏ الموصول 


وأكثر ما تستعمل «ما» في غير العاقل» وكداسعفيل فى العادل» ومنه قوله تعالى: 
ا رطام مَكْنَى4”'' وقولهم : 'سْبْحَانَ ما سَخْرَكُنَ لنا؛ واسّبْحَانَ ما 
سك يُسَبْحُ الرّعْدُ بِحَمْدِوا . 

و«مَنْ» بالعكس؛ فأكثر ما تستعمل في العاقل» وقد تستعمل في غيره» كقوله تعالى: 
طوَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَزبّع» يحَلّنُ اللّهُ ما تاأيشاء 4" ومنة قول الشاص * 


فيكون هؤلاء حصب جهنم فقال له النبي كَكله: «مَا أَجَهَلَكَ بِلْنَةٍ قَوْيِكَ مَا لما لآ يُعقِلُ» 
اه. وعدا إن صَمّ كان نصاً في محل الخلاف7". 


قوله: (في العاقل) الأولى فيه وفيما بعده العالم إذ لم يرّد إذن في وصفه تعالى بالعقل . 

قوله: #فَائْكحُوا مَا طابَ» [النساء:] وقيل إنها في ذلك ليست لذات العالم بل لصفاته 
الملحوظة من الذات وهي من غير العالم فلم تخرج عن أصلها. قال السعد في حواشي 
الكشاف التفرقة بين وما ومن إنما هي عند إرادة الذات وحدهاء وأما إذا لوحظ معها صفة 

: أكرم ما شعت من هؤلاء القائم والقاعد؛ وما زيد أفاضل أم كريم فما كمن بحكم الوضع 

71 ما ذكره الزمخشري والسكاكي وغيرهما. وإن أنكره بعضهم والمعنى انكحوا الموصوفة 
بأي صفة أردتم من البكارة والثيوبة ونحوهما اه. والمراد الصفة غير المفهومة من الصلة إذ 
هذه في كل موصولء» ولعل المعنى في المثال الثاني : سبحان القادر الذي سخركن مثلا فتدبر» 
وتستعمل في العاقل إذا اختلط بغيره اتفاقاً نحو: «يُسَبَحُ لله مَا فِي السَمواتٍ وَمَا فِي الأزض» 
[الصف . الجمعة. التغابن ]١‏ وفي المبهم أمره كقول من رأس شبحاً من بعد انظر ما ظهر لي» وأما 
نحو قوله تعالى: #إِنْي نَذَرْتُ لَك ما فِي بَطْنِي4 [آل عمران: 1*5 فَإنّما استعملت فيه ما لأن 
ا ا ل ا 
المصنف لأن ذلك لا يخرجه عن العقلاء فتدبر. 

قوله: (وقد تستعمل في غيره) أي إما لاقترانه به في عموم فصل بمن الجارة نحو 
لفْمِنْهُمْ مَنْ يمْشِي4 [النور:45] الخ تكون مجاز المجاورة أو لتشبيهه به نحو: أسرب القطا الخ 
فتكون استعارة» أو لاختلاطه به نحو: #ولله يَسْجْدُ مَنْ فى السَّمْرَاتِ* [النور:6١]‏ فتكون تغليباً 
وقد بيناه في بحث الثثنية . ْ 


للق [النساء : ”7 ]. 

زفق [النور: 60 

(9) هذا ولم يصح والقصة مشهورة بغير لفظ النبي يكم وإنما جواب ابن الزبعري كان قوله تعالى: #ولما ضرب 
ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون4 [الزخرف: 57] وقد وافق القرطبي أنها للعموم بدليل فهم ابن الزبعري 
وموافقة قريش له اه. قرطبي (747/1؟) وروى القصة أيضاً الطبراني في الكبير برقم (17719) وليس فيها 
اللفظ النبوي أيضاً. 


الموصول دل 


3 بَكَيْتُ على سِرْب القَطا إِذْ مَرَرْنَ بى فَقلْتٌ وَميثلي بِالْبُكَاءِ جَدير: 


قوله: (يكيت الخ) قيل إنهما للعباس بن الأحنف وهو مولد لا يحتحٌ بشعره ولذا 
سقطا في نسخ., والسرب بكسر المهملة وسكون الراء الجماعة» والقطا جمع قطاة نوع 
من الطيرء وهويت يكسر الواو أي أحببت» والشاهد قوله: هل من يعيرء نزل القطا 
منزلة العاقل وناداه وطلب منه الإعارة فاستعمل فيه من وبعد البيتين: 


فَجَاوَبّني مِنْ فَوْقٍ عُضْنٍ أَرَاكَةٍ ألآكُلْنَايَامسبَعيرُئعير 
وأَىُ ‏ لاوَلَمْتء كك 2 1 3 ع بِذَل وا لقان يي 
فائدة: تأتى من وما لمعان جمعتها يقولى : 


محَامل مَنْ خنسٌ فَشَزرْط تَفُهُم ا 
وزاكلة تابي كناف تريتة ا ا 
أي يأتي كل منهما شرطاء واستفهاماً وفؤّضولة ونكرة ة موصوفة» أو تأمة فالموصوفة. 
إما بمفرد كقوله : 
#لاد لما فافع يسع اللبيت قلا تكن. القنيء يعو نلغة النذهرٌ شاع" 
ونحو مررت بما معجب لك» ويمن معجب لك فتافع» ومعجب بالجر صفتانء أو 
4 وب مَنْ أَْلْضَجَتَ عَيْظأً قَلْبَهُ كذ لن موتا لم بها ليف 


وفولةه: 


ل يك الك ا لد 1ت تت كن 
فجملة أنضجت وتكره صفتان لا صلتان لأن رب خاصة بالنكرة» ومن الأمر بيان لماوله 


. البيتان من الطويل» وهماللعباس بن الأختف من شعراء الغزل في العصر العباسي الأول إل أنه مولد لا يحتج بشعره‎ )١( 

(0) البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في شرح الأشموني 47١/١‏ ومغني اللبيب 3917/١‏ 

() البيت من الرمل» وهو لسويد بن أبي كاهل في الأغاني /١7‏ 44؛ وبلا نسبة في مغني اللبيب .554/١‏ 
والشاهد فيه قوله : (ذُبٌ مَنْ) ورّبٌ» لاتدخل إلا على نكرة» فدلٌ على أنَّ(مَنْ) هنانكرة موصوفة بحملة لأنضجت؟ . 

(5) البيت من الخفيف» وهو لأميّة بن أبي الصلت في ديوان ص 45٠‏ ولسان العرب مادة (فرج)؛ وله أو لحنيف بن 
عمير أو لنهار بن أخت مسيلمة الكذاب في شرح شواهد المغني ؟/ ٠٠لا‏ 4 وله ولأبي قيس صرمة بن أبي 
أنس أو لحنيف في خزانة الأدب 5/ 4١1١0‏ ولعبيد في ديوانه ص 178 ؟ وبلا نسبة في أساس البلاغة (فرج) . 


لمه١‏ الموصول 


أسِرْبٌ القَطاء هل مَنْ يُعيرٌ جتاحة لَعَلى إلى من فَذدَ هويت إل 00ب 
وأما الألفُ واللامُ فتكون للعاقل» ولغيره» نحو: «جّاءني الْقَائِمُ وَالمَرْكُوبُ» وَاخْتُلِتَ 
فيها؛ فذهب قوم إلى أنها اسم موصولء وهو الصحيح». وقيل: إنها حرفٌ موصولء وقيل: 


فرجة خبرها وأما جعل ما كافة» وله فرجة صفة لمحذوف هو مقعول تكرهء ومن الأمر بيان له 
أي قد تكره النفوس حالاً من الأمر له فرجة الخ. فيرده أن الموصوف بالجملة لا يحذف. إلا 
إذا كان ب بعض اسم مجرور بمنء أو في نحو: منا ظعن» ومنا أقام» وفينا سلم وفينا هلك» 
وفرجة بفتح الفاء قيل سمع الحجاج قارنً يقرأ : «إلآ مَنِ اغْتَرَفَ غَرْقَة4”") البقرة: 45؟] بالفتح 
فأنكرها وتوعده بالقتل إن لم يأته بشاهد على وقوع فعلة في الكلام فخرج الرجل هائماً يطلب 
شاهداً فبعد أيام سمع رجلاً ينشد لأمية بن أبي الصلت: 


ا سبو فس عمد كل فك إذافي الشبر جبتة الخال 
كفن بالأقور ذرها ققد يكقت تار ا ب ال 
ربما تكره الخ وسمع عقب ذلك نعي الحجاج فقال: ما أدري أنا بأيهما أكثر سروراء 
والنكرة التامة لا تحتاج لوصف كما التعجبية عند البصريين» ونحو غسلته غسلا نعمًا وقوله: 
فنعم من هو في سر وإعلان. أي نعم شيئاً ونعم شخصاً فما ومن تمييز لفاعل نعم المستترء 
ولفظ هو مخصوص بالمدح» وفي سر حال أي نعم من أي شخصاً هو الممدوح حال كونه في 
سر الخ كما قدره الفارسي. وتزيد ما عن من بكونها تعجبية» وزائدة ونافية وكافة نحو: #إِنَّمَا 
ِلْهكُمْ الله #6 [الكهف: ]٠١١‏ مصدرية ظرفية وغير ظرفية ومهيئة ك # ونه يروم مباكارت 
للفعل ومغيرة كلوما ضربت غيرت لو من الشرط إلى التحضيض وبقي الإبهامية نحو: أعط شيئاً 
ما وَلأمْرٍ ما جدع قصير أنفه وجعلها المصنف زائدة منبهة على وصف لائق بالمحل وليست هي 
وصفاً لأنها جامدة ولم يأت الوصف بالنكرة الجامدة. ألا وهي مردفة بمثل الموصوف نحو 
مررت برجل أي رجل » وطعمنا شاة أي شاة ا ه. 
قوله : (وَاخْتُلِفٌ فيها) مَل الخلآف حَيْتُ لأ عَهْدَ وَإِلا فَمُعَوَفَةٌ كَجَاءَنِي مُحْسِنٌ فَأَكْرَنْتُ 
المّحْسِنَ قَالَهُ الرّضيّ 


؟١58 وللعباس بن الأحنف في ديوانه ص‎ 4٠١5 البيتان من الطويل: وهما للمجنون في ديوانه ص‎ )١( 
١ وللعباس أو للمجنون في الدرر ١/٠76؛ ويلا نسبة في شرح الأشموني”‎ 
والشاهد فيهما قوله: #من يعير جناحه» حيث استخدم امَنْ؛ لغير العاقل.‎ 

(؟) قوله تعالى #غرفة4 بالفتح قرأها نافع وابن كثير وأبو عمر وأبو جعفر وقرأها الباقون بالضم. 

(9) البيتان من الخفيف» وهما لأمية بن أبي الصلت. 

(54) [الحجر: ١؟]‏ وتمامها: #الذين كفروا لو كانوا مُسَلِمِينَ». 


١64 الموصول‎ 


وأما مَنْ وما غيرُ المصدرية فَاسْمَانٍ اتّفاقاً. وأما «ما» المصدرية فالصحيح أنها حزف» 
وذهب الأخفش إلى أنها اسم . 

ولغةٌ طيء اأتععيال 0357 غوضولة > وتكون للحاقل#تولعر 3 وأشْهّرٌ لغاتهم فيها أنها 
كر مواد للعدكره والمؤنث,, مفرداً» وددي 1 فتقول: «جاءني ذو قَامَء 
ود قَامَتْ) ودُو قَامَاء وذو قَامَمَل وذو قَامُواء وذو قُمْنَّفق ومنهم من يقول في المفرد 
المؤنث: «جاءني ذَاثُ قَامَت» وفي جمع المؤنث «جاءني ذَوَاك فُمَنَة وهو الْمْشَاد إليه بقوله: 
«وكالتي أيضاً - البيت» ومنهم من يُثَنْيها ويجمعها فيقول: الذّوَّاء وذُوُوا في الرقعء الوذُوَيُء 


قوله: (وَهُوَ الصّحيح) وعليه سيبويه والجمهور لدخولها على المضارع كما سيأتي» 
ولعوة اشير عليه فى + انع لقتعي رناة وو لاايموة إلا على يتم وا بصع كرك علي 
موصوف محذوف كما قال به المازني” '؟ لأن الموصوف لا يحذف إلا إذا كان بعض اسم 
مجرور بمن أو بفي كما مر. أو كان النعت صالحاً لمباشرة العامل #أَنٍ اغْمَلْ سَابِعَاتِ4 
[سبا:١1]‏ أي دروعاً سابغات وليس هذا واحداً منها وقد يقال: هو من الثالث كما في الصبان. 

قوله: (حَرْفٌ مَؤْصُول) قائله المازني ورد بأنه لم يوجد موصولٌ حرفي إلا وهو مؤول 
بالمصدر وذلك باطل هنا. 

قوله: (حرف تعريف) قائله الأخفش.» ويرده جواز عطف الفعل على مدخولها ودخولها 
على الجملة» وأن الوصف معها يعمل» ولو كان بمعنى المضي مع أنهاء حينئذ» من خواص 
الأسماء فكان ينبغي إبطالها عمله كالتصغير ونحوه لبعده عن شبه الفعل. وأجاب الأخفش عن 
هذا بالتزامه . 

قوله: (بلفظ واحد) أي مبنى على سكون الواو في الأحوال كلها وهي مراد المتن بقوله: 
زمكذا ذو اق تجاري عادكي ‏ ” 1 ١‏ 

قوله: (وهو المشار إليه بقوله وكالتي الخ) أي فهو إشارة أي لغة ثانية كما يفيده قوله 
أيضاًء وحاصلها أن ذات وذوات بضمهما للمؤنئة» وجمعها وذو للباقي» وهو مفرد المذكر 
ومثناه وجمعه وكذا مثنى المؤنث. كما هو ظاهر المتن والشارح . لكن في الرضي أن له ذات 
على هذه اللغة كمفرده فقول المتن: وكالتي أي واللتين لديهم ذات. 

قوله: (ومنهم من يثنيها الخ) أي فيصرفها تصريف ذي بمعنى صاحب مع إعراب جميع 


)١(‏ المازنى : أبو عثمان بكر د بن عثمان نحوي متقدم أخذ المبرد عته. وله: التصريف الملوكي . ٠‏ وغيرهء توفي 
سنة (748 ه). 


انظر: «يغية الوعاة» (444/1). 


لجل الموصول 


ودُوِي في النصب والجرّء «وَدْوَانَا في الرفع » «وَذْوَانَيْ» في الجرٌ والنصبء «وَذَوَاتٌ» في الجمع وهي 
مبنية على الْضِم . وحكى الشيخ بهاءٌ الدين بن النحاس أن إعرابها كإعراب جمع المؤنث السالم . 

والأشهر في «ذو؛ هذه أعني الموصولة ‏ أن تكون مبنية» ومنهم من يُعْربها: بالواو 
رفعاء وبالألف نصباء وبالياء جراء فقول: (جاءنن ذُو قَامَء ورأيت ذا قَامَ» ومررت بذِي قَامَ) 
فتكون مثل «ذي» بمعنى صاحبء وقد رُوِي قوله: 

فإنا كرا مُوسِطرون لقينتهة. افخسين من فى عندقة ما كنايي1" 

بالياء على الإعراب» وبالواو على اليناء. 

وأما «ذَاتُ» فالفصيح فيها أن تكون مبنية على الضم رفعاً ونصباً وجرأء مثل اذَّوَاتُ» 
ومنهم من يعْربها إعرابَ مسلماتٍ: فيرفعها بالضمة»؛ وينصبها ويجرها بالكسرة. 


تصاريفها حملا عليها كذا فى الرضى» ومقتضاه أن ذات تعرب بالحركات الثلاث؛ وإن يقال 
في تثنيتها ذواتاً وذواتّي بواو بعد الذال كما في التي بمعنى صاحبة» وإن ذوات تعرب كجمع 
المؤنث كالتي بمعنى صواحبات على هذه اللغة. 

قوله: (وهي) أي ذوات مبنية الخ اعلم أن الشارح تكلّمء أولاً على ذو:من حيث إفرادها 
وعدمها فذكر فيها ثلاث لغات» وقد علمتها ثم شرع يتكلم عليها من حيث الإعراب والبناء 
فهذا كلام مستأنف بيِّن به أن من يقول ذوات بعضهم يبنيها وهي اللغة الثانية في كلامه. 
وبعضهم يعربها وهي الثالثة» وليس مرتبطأً بقوله» ومنهم من يثنيها لئلا يخالف كلام الرضي 
المار ثم بين أن بناء ذو المفردة أي في اللغة الأولى والثانية أشهر من إعرابها بالحروفء وهي 
اللغة الثالئة. وليس هذا مكرراً مع قوله فيما مر: وأشهر لغاتهم الخ لأن ذلك من حيث لزومها 
لفظاً واحداً بقطع النظر عن بنائهاء وهذا من حيث البناء» والإعراب نعم كان يكفيه أن يذكر 
ذلك هنا وهكذا قوله: وأماذات فالفصيح الخء وبهذا التقرير يعلم أنه لا تكرار في كلامه ولا 
يخالف كلام الرضي من اختصاص إعرابها بلغة تصريفها وبنائها بما عداها فتدبر. 

قوله: (ابن النحاس) توفي بمصر سنة سبع أو ثمان وثلاثين وثلاثمائة كما في السجاعي» 
وقوله هذا هو ما مر عن الرضي في لغة تصريفها. قال أبو حيان: وهو نقل غريب. 

قوله: (فإما كرام الخ) تقدم في الأسماء الستة. 0 

قوله: (ومنهم من يعربها إعراب مسلمات) صريحه أن هذا لذات المفردة» وهو أيضا في 
الهمع على أن الشارح ثقة فليس لنا أن نقول: لم يقل أحد بذلك» وأما عود الضمير على ذوات فلا 
يخفى فساده. نعم يوهم كلامه إن ذات لا تنصب بالفتحة أَصْلاًء وليس كذلك بل حكاه أبو حيان في 
الارتشاف كمافي التصريح ومر عن الرضي . 


71/1١ ؛ وبلا نسبة في شرح الأشموني‎ 5٠١ /” البيت من الطويل» وهو لمنظور بن سحيم في مغني اللييب‎ )١( 
0 6» والشاهدفيهقوله «مِنْذو؛ على روايةوردبهاء حيث بنى #ذو) على السكون وذلك على لغة طيء 3 وهي بمعنى اصاحب‎ 


الموصول لكين 


6 ومِفْلٌ مَا هذَه بَعْدَمَااسْيِفْهَام أوْمَنء إدَالَعْئَلْغ في الكلام 
يعني أن «ذا؛ اخْتَضّت من بين سائر أسماء الإشارة بأنها تستعمل موصولةٌء وتكون مثل 
«ما» في أنها تستعمل بلفظٍ وَاحِدٍ: للمذكرء والموتثف- مفردا كانء أو معتىء أو ميجموعا د 
فتقول: مَنْ «ذَا عِنْدَكُ؛ «ومَاذًا عِنْدَكُة سواء كان ما عنده مفرداً مذكرأ أو غيره. 
وشرّط استعمالها موصولةً أن تكون مسبوقة «بما» أو همَنْ» الاستفهاميتين» نحو امَنْ ذا 
جاءك» ومَاذًا فَعَلتَ» قمن: اسم استفهام» وهو مبتدأء «وذا» موصولة بمعنى الذي» وهو حَبّرُ مَنْ 
اوجاءك») صلة الموصول» التقدير «من الذي جاءك»؟ وكذلك «ماأ» مبتدأء وهذا» موصول بمعنى 
الذي وهو خبر ماء «وَفَعَلْتَ» صلتهء والعائد محذوف.» تقديره «ماذا فعلته»؟ أي : ما الذي فعلته . 


واحترز يقوله: «إذا لم تُلْعّ في الكلام» من أن تجعل (ما» مع «ذا» أو مَنْ مع «ذا؛ كلمة 


تنبيه : إذا أعرب ذات وذوات هذين: وجب تنوينهما لعدم الإضافة بخلاف ما بمعنى 
في جميع النسخ محذوفة» ولم أرَ من نبّه عليه فلينظر ما وجهه والله أعلم. 

قوله: (ومثل ما) خبر مقدم عن ذا وهو إما مرفوع لفظأء أو مبني على الفتح في محل 
رفع لأنَ الإضافة إلى المبني تجوز البناء كما سيأتي وقرىء بهما في السبع قوله تعالى: #مِثل ما 
أنّكُمْ تَنطِقُونَ4”'' [الذاريات:1] وقوله ما استفهام من إضافة الدال للمدلول فهي على معنى لام 

قوله: (في أنها تستعمل الخ) أي لا في كونها لغير العاقل» بل هي للعاقل وغيره كما 
صرحوا به . 

قوله: (أن تكون مسبوقة بما) أي وأن لا تكون مشاراً بها نحو: ماذا التواني وسكت عنه 
لوضوحه وأن لا تلغى كما في المتن» ولم يشترط الكوفيون الأول عملاً بقوله: 

لالد عَنَدس ما لِعَبَادٍ عَلَتَكَ إفارة” تفوت وغننا تب ل 1م 


قوله: (وهو خبر) لا يرد امتناع الأخبار بالمعرفة عن التكرة لأن ذلك في غير الاستفهام. 
نعم الأولى عكسه. 


. قوله تعالى #مثل ما أنكم تنطقون4 مثل بالضم قرأها شعبة وحمزة والكسائي وخلف وقرأها باقي العشرة بالفتح‎ )١( 
.517/7 البيت من الطويلء: وهو ليزيد بن مفرّغ في ديوانه ص ١77؛ ويلا نسبة في مغني اللييب‎ )9( 
محاشية الخضري ج١ ون‎ 


١ 1‏ الموصول 


واحدةً للاستفهام» نحو «ماذا عندك»؟ أي شيء عندك؟ وكذلك «مَنْ ذا عندك؟»2 فماذا: مبتدأء 
ا خبره» وكدلات 0 لق مبتدأ و «عندك») خبره» فذا في هذين الموضعين مُلْغَاة؛ 


قوله: (كلمة واحدة للاستفهام) أي أو اسماً موصولاء أو نكرة موصوفة كقوله: 
موبوو ني ناذا تميس بداتقيم له اسمن ار 0 
فماذا كلها اسم موصول بجملة علمت عند السيرافي» ونكرة موصوفة بها عند الفارسي 
قال: لأن التركيب إنما ثبت في أسماء الأجناس لا في الموصولات أي اتركي الذي علمته أناء 
وخبريني بما تغيب عني لاجتنبه وهذا أي جعلها جزء كلمة إلغاء حكميء أما الحقيقي فجعل ما 
استفهامية» وذا زائدة على رأي من يجوز زيادة الأسماء كالناظم. ويظهر أثر الإلغاءين في نحو: 
سألته عما ذا فتثبت ألف ما فى الإلغاء الحكمى لصيرورته جزءا من المركب» وتحذف للجار 
في الحقيقي كما قاله الشيخ يحيى صبان. 0 
قوله: (فماذا ميتدأ). ويحتمل أيضاً عدم الإلغاء فذا موصول بالظرف خبر عن ماء ويظهر 
أثر الاحتمالين في البدل من اسم الاستفهام وفي جوابه . فتقول في الإلغاء: ماذا صنعت أخيراء أم 
شرًا بالنصب بدلاً من ماذا لأنه مفعول مقدم وعند عدمه بالرفع بدلاً من ما لأنها مبتدأ ومنه قوله: 
ألا تَسْأْلانٍ المَرْء ماذا يحَاولٌ أنلخْبٌُ فَيُفْضَى أمْ ضَلالٌَ وَبَاطِِلُ0© 


وكذلك يفعل فى الجواب نحو طمَاذًا يُنَفِقُونَ قُل العَفْوٌ4 [البقرة بالرفع لأبي عمرو 
عل جل ذا موصولا و لني للنافين .على الالناء كيذ كولم تال «مَادًا رك رَبُكُمْ قالوا 
خيْراً [النحل: 0] قيل» ويتعين الإلغاء إذا وقع بعد ذا موصول نحو: طمَنْ ذا الّذِي يَشْمَمْ» 
[البقرة: 06؟] فمن ذا مبتدأ» أو من فقط وذا زائدة على ما مرء والذي خبر لكن قال الدماميني بل 
يترجح فقط لاحتمال أن الذي تأكيد لذاء أو خبر لمحذوفء والجملة صلة ذا ا ه. 

قوله: (يلزم بعده صلة) ويجوز حذفها لدليل إما لفظي كأن يدل بصلة الموصول على 
صلة آخر نحو: وأعط الذي والتي وصلتك»ء أو معنوي كقوله: 

6١‏ نحن الأولى فَابجمَغ مجمُو عَكَئُمٌْوججفْهْمإلينا"” 


)١(‏ البيت من الوافرء وهو للمثقب العبدي في ديوانه ص 7١7؛‏ ولسحيم بن وثيل الرياحي في المقاصد النحوية 
4/١‏ ؛ ولأبى حيّة الدميري فى لسان العرب مادة (أبي)؛ ولمزرد بن ضرار في ديوانه ص 238؛ ويلا نسبة 
أن عني :الب ل 1 ا ١ ١‏ 

(5) البيت من الطويل» وهو للبيد بن ربيعة في ديوانه ص 194؟؛ ولسان العرب مادة (حول). 

(9) تقدم برقم 7 من حاشية الخضري. 


الموصول يندلا 


الموصولاتٌ كُلّها - حرقيّة كانت» أو اسميةٌ - يلزم أن يقع بعدها صِلةٌ تبين معناها . 
يشترط في صلة الموصول الاسشميّ أن تشتمل على ضمير لائق بالموصول: إن كان 
00 وإن كان مذكراً فمذكنٌ وإن كان غيرهما فغيرهماء نحو: «جَاءَنِي الَّذِي صَرَبْته 


أي الأولى عرفوا بالشجاعة بدليل المقام. وكقولهم بعد اللتيا والتي أي بعد الخصلة التي من 
فظاعة شأنهم كيت وكيت فحذفوا الصلة إيهاماً لقصر العبارة عن تصوير شدتها. انتهى تصريح» 
واللتيا بفتح اللام» وتضنم تصغير التي» وقد يحدف الموصول دون صلته كقول حسان: 
الآ أقتن تفشو رسول اله وتفكم وتتجمدحية ويعتشفصرزة سحو للك 
قوله: (حرفية) هذا زائد على المتن لأنه خاص بالاسمية» ولذا أوجب اشتمالها على 
الضمير. 
قوله : (أن يقع بعدها صلة) أي متصلة بهاء وقد يفصل بينهما بالجملة القسمية كقوله: 
47 ذاكَ الذي وَأبِيكَ يَعْرِفُ مالِكاً والحَيٌيَدمَمٌ تُرَّمَاتٍالباطِل'" 
أو الندائية كقول الفرزدق لذئب رمى إليه من زأده: 
4 - نَعَشٌ فَإِنْ عَاهَذْتَنِي لآتَحُونْنِي نَكْنْ مِثْلَ مَنْ يا ذِنْبُ يَصْطْحِبَانٍ 
وكذا الاعتراضية كما في الهمع وسيأتي مثاله» ولا يجوز تقديمها ولا معمولها على 
الموصول لأنها كالجزء المتمم له» وأما نحو: وكانوا فيه من الزاهدين فمتعلق الظرف محذوف 
تدل عليه صلة أل أي: وكانوا زاهدين فيه من الزاهدين فالظرف الثاني» إما خبر ثان» أو صفة 
للخبر المحذوف للتأكيد كعالم من العلماء» أو للتأسيس على معنى ممن بلغ بهم الزهد إلى أن 
يعدوا من الزاهدين . ش 
قوله: (تبين معناها) أي لأن تعريف الموصول إنما هو بصلته الرافعة لإبهامه بتعيين 
شخصه» أو جنسه إذ هو موضوع للدلالة على معهود بمضمونها فتعرف بها ولا كذلك صفة 
التكرة لأن وضعها على الإبهام» وتخصيصها بها عارض فلم تتعرف 
قوله: (على ضمير) ويسمى عائداء وقد يخلفه الظاهر سماعاً كقوله: 
4 - وَأَنْتَ الَذِي فِي رَحْمَة الله أَظَمَه©» 


رف 


.88/١ البيت من الوافرء وهو لحسان بن ثابت في ديوانه ص 5ل!؛ وبلا نسبة في همع الهوامع‎ )١( 

(؟) البيت من الكامل» وهو لجرير قي ديواته ص ؛ ويلا نسبة في لسان العرب مادة (تره) . 

() البيت من الطويل» وهو للفرزدق في ديوانه 779/7؛ وبلا نسبة في لسان العرب مادة (منن). 

(:) وصدره «فيَا ربٌ ليلى أنت في كُلْ مَوْطِنِ»» وهو من الطويل لمجنون ليلى في الدرر ١/781؛‏ وليس في 
ديوانه» وبلا نسبة في همع الهوامع 1 


155 الموصول 


يكال المثنى والمجموع. بعر ادي اللَّذَانٍ ضَرَيْتَهُماء والَّذِين ضَرَيْتُهُمْ» وكذلك المؤنث» 
تقول: «جَاءَتٍ التي ضَرَبْتُهاء وَاللَْانِ ضَرَبتُهُماء واللأتِي ضَرَبْتَهُنَ. 
وقد يكون الموصول لفظهُ مفرداً مذكراً ومعناه مثنى أو مجموعاً أو غيرهماء وذلك نحو: 
«مَنْء ومّاء إذا قَصَدْتَ بهما غير المفرد والمذكرء فيجوز حيئئذ مراعاة اللفظ» ومراعاة المعنى؛ 
فتقول: «أَعْجَبَتِي مَنْ قَامَّ» ومَنْ قَامَتْء ومَنْ قَامَاء ومَنْ قَامَنَاء ومَنْ قَامُواء ومَنْ قُمْنَه على 
حسب ما يعُنى بهما. 
50 - وَجْمْلَةٌ أو شِبْههَا الّذِي وُصِلْ بوكمَّن ع نري الَذِي انِنَهُ كفل 
صِلَّة الموصول لا تكون إلا جملةٌ أو شِبْه جْمْلَةَه ونَعْنِي بشبه الجملة الظرف والجارٌ 
والمجرورء وهذا في غير صلة الألف واللام» وسيأتي حكمها. 
ويُشْتَرَطُ في الجملةٍ الموصول بها ثلاثة شروط» أحدها: أن تكون حَبَرِيةَ» الثاني: كونها 


قوله: (إن مفرداً الخ) بنصب الأول ورفع الثاني . أى إن إن كان الموصول مفرداً فالضمير 
مفردء ويجوز غير ذلك كما سيأتي في باب كان. 

قوله: (مراعاة اللفظ) هو الأكثر نحو: طوَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعٌ إِلَيْكَ» [محمد: 17] ومن 
الثاني : وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ4 ايونس :17] ويجري الوجهان في كل ما خالف لفظه معناه 
كأسماء الشرط والاستفهام إلا أل الموصولة فيراعى معناها فقط لخفاء موصوليتهاء وجوز أبو 
حيان مراعاة لفظها إذا لم تقع خبرا ولا نعتا. كجاء الضارب للواحد وغيره» وتجب مراعاة 
المعنى إذا حصل باللفظ ليس كأعط من سألتك لا من سألك» أو قبح كجاء من هي حمراء ولا 
تقل هو لإن الخبر مؤنث» ويترجح إذا عضده سابق كقوله: 

0 وإِنَ مِنَ النسوانٍ مَنْ هي رَ 

17 00 
قبح في: زيد علامة فتدبر. 

قوله: (وجملة الخ) خبر مقدم عن الذي أي الشيء الذي يوصل به جملة الخ. وهذا 
مستأنف لبيان الصلة ما هى. 

قوله: (والظرف والجار والمجرور) لم يجعلهما جملة باعتبار متعلقهما الفعل لأنه ليس 
بظاهر. 

قوله: (ثلاثة) بقي أن لا تكون معلومة لكل أحد نحو: جاء الذي حاجباه فوق عينيه إلا 


ا 0 


)١(‏ وتمامه 9د تَهِيحُ الرياض قُبْلْهَا وَتَصَوّحُ» وهو من الطويل لجران العود في ديواته ص ؟ ولسان العرب مادة 


(صرقح). مع اختلاف كبير في الرواية. 


الموصول ا 


خالية من معنى التعجب, الثالث: كونها غير مفتقرة إلى كلام قبلهاء واحترز «بالخبرية» من 
غيرهاء وهي الطلربة والإنشائية؛ فلا يجوز : «جَاءَنِي الَّذِي أضربّة؛ خلافاً للكسائي”'» ولا: 
«جاءَنى الْذِي لَيْنَهُ قَائِمٌّ؛خلافاً لهشاء'" 3 واحترز ب«خالية من معنى 5256 من جملة 


عند إرادة الاستغراق» وأن تكون معهودة أي معروفة للسامع قبل حتى يتعرف بها الموصول. 
قال في التوضيح: إلا في مقام التهويل التفخيم فيجسن إبهامها نحو: «فَعْشِيَهُمْ مِنَ اليَمْ 
ما عَشِيَهُمْ © [طه:08] #قأؤحى إلى عَبْدِهِ مَا أؤحى4 [النجم: 1٠١‏ ويلزم من عهدها خبريتها دون 
العكس لأن الخبر قد يجهله المخاطب فلو عبر به الشارح لكان أولى. 
قوله: (خبرية) أي محتملة للصدق والكذب في ذاتهاء وإن قطع بأحدهما بالنظر لقائلهاء 
ومنها الجملة القسمية نحو: وإن منكم لمن ليبطئن» وإن كان القسم إنشاء لأن المقصود جوابه 
وهو خبرء وكذا الجملة الشرطية إذا كان جوابها خبراً كجاء الذي إن قام قمت» والمراد خبرية 
أصالة إذ هي الآن لا حكم فيها لعدم قصد نسبتها فليست كلاماً فضلاً. عن كونها خبراًء كذا 
جملة الصفة والحال والخبر. 
قوله: (جاء الذي أضربه) هذه إنشائية لفظاً ومعنئ طلبية صراحة» وليته قائم طلبية ضمناًء 
وبقي: جاء الذي رحمه الله مما هو إنشاء معنّى فقط إذ لا فرق بين الثلائة عند الجمهورء 
ؤخالت المازتي فى الأخير والكسائي في الكل كما في الأشموني فقول الشارح: خلافاً لهشام 
أي والكسائي ولا حجة لهما في قوله: 
0 وإلني: لترزاج ‏ فطيرة فتبل :المي لعلى وَإنشنطبك تاها ارو 
آذ تقديرةة الى ارك فبها لعلى اله أوان اذووعا قيقة والادملن يقير لعلو ونمتن 
معترضة بين الصلة والموصول» ولا في قوله: 
الت وَعَاذا تمسئ الوَاشُون أن يتخدثوا” سوى أن:تقولوا: إتبى لك عاسِد 
لإمكان أن ذا ملغاة لا موصولة» وقال بعض المحققين: المشهور أن عسى لإنشاء 


ردق 


)١(‏ الكسائي: أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله الأسديء أحد القراء السبعة» إمام الكوفيين في النحو 
واللغة» ومؤدب ولدي الرشيد الأمين والمأمرن توفي ١89(‏ ه). 
انظر: «وفيات الأعيان» ("/ 96؟). 1 

(؟) هشام: أبوعبد الله بن معاوية الضريرء نحوي كوفي. صحب النسائي وأخْلٍ عنه النجوء توفي سنة (5١؟‏ ه). 
انظر: «وفيات الأعيان» (7/ 5960). 

(9) البيت من الطويل» وهو للفرزدق في ديوانه 77/7١٠١؛‏ وبلا نسبة في مغني اللبيب 588/57. 

(5) البيت من الطويل» وهو لبجميل بثينة في ملحق ديوانه ص 47؟؟ ولسان العرب مادة (ومق)؟ وللمجنون في 
ديوانه ص ١7١؛‏ ويلا نسبة في شرح الأشموني .6/١‏ 


15 الموصول 


التعجب» فلا يجوز: «جَاءَنِى الَّذِي ما أَحْسَئهُ» وإن قلنا إنها خبرية» واحترز «بغير مفتقرة إلى 
كلام قبلها» من نحو: «ججاءني الّذِي لكِنّهُ قائم» فإن هذه الجملة تستدعي سَبْقَ جملةٍ أخرى» 
نحو: ١مَا‏ قَعََ رَيْل لكنّهُ قائم؟. 
ويشترط في الظرف والجار والمجرور أن يكونا تامّيْنٍء والمَعْنِيٌ بالتام : أن يكون في 
الْوَصْل به فائدة» نحو: «جاء الَّذِي عِنْدَكَ الذي في الذَّارٍ؛ والعامل فيهما فعلٌ محذوف 
وجوباًء والتقدير: «جَاء الْنِي اسْتَفَرٌ عِنْدَكُ) أودالَّذِي اسْتَمّر في الدّارِ فإن لم يكونا تامّيْن لم 
يجز الْوَصْلُ بهما؛ قلا تقول: «جَاءَ الِْي يككولا «جَاعَ الْنِي الْيوْمَ 
514 - وَصِفَةٌ صَريحةًصِلَةألْ وَكُونُهَابِمْغْرَب الأفعَالَ قل 
الألفٌ واللامُ توصل إلا بالضيفة 'الصريحة» قال المصئّف في بعض كتبه: وأعني 
بالصفة الصريحة اسم الفاعل نحو: «الضارب» واسمّ المفعول نحو: : #المضروب» والصمَّة 


الترجي لكن دخول الاستفهام عليها نحو: #إفهل عسيتم2"”6 ووقوعها خبراً لأن نحو: إني 
عسيت صائماً دليل على أنه فعل خبري فينبغي جواز الوصل به بلا خلاف. 

قوله: (وإن قلنا إنها خبرية) أي أصالة لأنها الآن إنشائية اتفاقاً» ولذا منعت» وقيل لأن 
التعجب إنما يكون فيما خفي سببه ففيه إبهام» والمقصود من الصلة التعريف. 

قوله : (فائدة) أي بأن يكون متعلقه عاماً أو خاصاً بقرينة كأن يقال: اعتكف زيد في 
الجامع» وعمرو في المسجد فتقول بل زيد الذي في المسجد فهذا تام كما قاله الدماميني؛ أما 
الناقص فهو ما حذف متعلقه الخاص بلا قرينة كما مثله الشارح هذا هو التحقيق في تفسير التام 
والناقص» وسيأتي في الابتداء اللغو والمستقر. 

0 قعل أي لوجوب كون ١‏ الصلة جام ولا كما خبراً لمحذوف كجاء 5 
طرف خم لذلك شاي 

قوله: (صريحة) أي خالصة الوصفية لكونها في تأويل الفعل ولم تغلب عليها الاسمية. 

قوله: «(وكونها) أي أل بمعرب الأفعال أي موصولة بيه أو الضمير لصلة أل» والباء 
بمعنى من 

قوله: (اسم الفاعل والمفعول) أي المراد بهما التجدد لا الدوامء وإلا كانا من الصفة 
المشبهة كالمؤمن والصائغ فيجري فيهما الخلاف» وكذا أمثلة المبالغة. 


.]5١ [محمد:‎ )١( 


الموصول يلجل 


المشبهة نحو: «الحَسّن الْوَّجْه فخرج نحو: «الْقّرَشىٌ» والأَفُضَّل)؛ وفي كون الألف واللام 
الداخلتين على الصفة المشبهة موصولةً خلافٌ» وقد اضطرب اختيار الشيخ أبي الحسن بن 
عصفور في هذه المسألة؛ فمرة قال: إنها موصولة» ومرة منع ذلك. 

وقد شَذَ وَضْلُ الألف واللام بالفعل المضارع؛ وإليه أشار بقوله: «وكوتها بمعرب 
الأقعال فلك ومنه قوله : 


01 ما أَنْتَ بالحكم التّوْضَى حُكُومَيٌُ ولا الأصيل ولأآذِي الرأي وَالْجَدلٍ0© 


قوله: (نحو القرشي) أي لأنه جامد مؤول بالمشنق أي المنسوب إلى كذا لا صفة صريحة 
وأما الأفضل فمشتق الصفة المشبهة لكنهما بعدا عن الفعل من جهة كونهما للثبوت لآ للتجدد 
فلا يؤولان بهء ويزيد الأفضل بكونه لا يطرد رفعه الظاهر إلا فى مسألة الكحل . فلذا.اتفق على 
أن آل فية معرفة» واختلف فيها فمن نظر إلئ رفعها الظاهر كالفعل جعلها موصولة كالمضتف» 
ومن نظر إلى كونها للثبوت جعلها معرفة» وهو الأصح. لعدم تأويلها بالفعل كأفعل التفضيل. 
وخرج أيضاً ما غلبت عليه الاسمية من الأوصاف كالصاحب اسم لصاحب الملكء والأبطح 
للمكان المنبطح أي المتسع. والأجرع للمكان المستوي فيه الرمل لا ينبت شيئاً. قال فيه معرفة 
لانسلاخها عن الوصفية إذ لا تجري على موصوفء ولا تعمل عمل الصفات» ولا تتحمل 
ضميراً كما قاله الشاطبي. 


قوله: (وإليه أشار) أي إلى الوصل بالمضارع لا مع وصفه بالشذوذ لقوله بجوازه اختياراً 
بناء على أن الضرورة ما ليس للشاعر عنه مندوحة». أي» بحسب ما يسهل عادة من العبارات لا 
مطلق ما وقع في الشعر. وإن سهل تغييره كما قاله الجمهورء والشاعر هنا يمكنه بسهولة أن 
يقول: المرضي حكومته فعدوله إلى المضارع يدل على الجوازء ولا يرد أنه كان يجب تأنيث 
المرضي فينكسر الوزن لأنه على تأويل الحكومة بالحكم» وفي التصريح ما يفيد أن بعض 
الكوفيين يجيزه بكثرة فتكون المذاهب ثلاثة» واستبعده الصبان» وخرج بالمضارع الماضي 
فيمتنع وصلها به استقلالاً لكن يحسن عطفه كالمضارع على صلتها لكونها مؤولة بالفعل نحو 
#قَالمُغِيرَاتِ صَبْحَاً فَأَثَرْنَ4 [العاديات: ا ا 1 
ونحو: يعجبني الصائم ويعتكف . 

قوله: (الترضي) بإدغام أل في التاء وفكها بخلاف أل الحرفية يجب إدغامها فيها لكثرة 
استعماها كما نص عليه شيخ الإسلام وغيره. اه سجاعي . 


.80 /١ البيت من البسيط» وهو للفرزدق في ديوانه؛ ولسان العرب مادة (أمس)؛ ويلا نسبة في همع الهرامع‎ )١( 
والشاهد فيه قوله: «الترضي» حيث أدخل الموصول الاسمي «أل؛ على الفعل المضارع.‎ 


١54‏ الموصول 


وهذا عند جمهور البصريين مخصوص بالشعر» ورعي العضت في غير هذا الكتاب - 
أنه لا يختص بهء بل يجوز في الاختيار» وفنا عجاء وضلا بالتجيئلة الاسميةء وبالظرك شدودا ؛ 
فمن الأول قولّه : 
]بدن الشوخ التشول انه ينوع تيت ذانيث رفكات بجي تدز" 
ومن الثاني قوله : 
] مل لآ نزان شاكرا على الشعة نودو عر كتفي ذاه ع" 


قوله: (الرسول الله) أي الذين رسول الله كائن منهم ودانت أي خضعت وبنو معد هم 
فريس ٠.‏ 

قوله : (على المعه) أي الكائن معه فيجب تقدير المتعلق هنا اسماً بخلافه في صلة غير أل 
كما مرء وسعة بفتح السين وتكسر. 

وراستم ال مله آل إن وفك وطن قن مرج نوق اديع انتمل كجااش وفيت وما 

فى المطول وغيره من أنه جملة فلعل المراد في معناهاء ولا إعراب له كما هو شأن الصلة لأن 
العامل إنما يتسلط على أل» ولكن ينتقل إليه إعرابها عارية كما انتقل إعراب ألا ولا بمعنى غير 
بعدهما لكونهما بصورة الحرف كجئت بلا زاد ولَرْ كَانَ فِيهمًا آلَِةُ إلا الله [الأبياء:؟؟] لكن ما 
بعد هذين مجرور تقديراً بإضافتهما إليه بخلاف ذلك فإن وصلت بجملة فبحث الدماميني أنه 
جين لمحلها اعراج المترة ليخن فى عر سمه كسار لي 1 أي ينتقل إعراب العارية 
لمحلها قال: فهذه جملة يث يثبت لها أنواع الإعراب» وليست خبراً ولا حالاً ولا صفة ولا مضافاً 
إليها. وعدا غريبه ورفه الشمتي بأن المفرد الذي .هي في موضعه ليس مقرداً خقيقة حقى 
تستحوٌ تستحق إعرابه بل في معنى الجملة مع أن إعرابه ليس أصلياً بل عارية والجملة لا تقبلها فعلى 
هذا حون" سحل العام لال لفسمها كاي الموضولات لا للتجملة خلا وطالما ترقفية كي وليه ٠‏ 
ظهر إعرابها على ما بعدها الخ فإنه يقتضي أنها معربة بام عرشي البناريها رفو مكار 
كسائر الموصولات,» وافتقارهاء وإن كان إلى مفرد لكنه في معنى الجملة كما مرء فيؤثر البناء 
وكذا لا وإلا اللتان بمعنى غير قام بهما سبب اليناء» وهو الشبه اللفظي فيها والوضعي في لكن 
يمكن في هذين أن إضافتهما عارضت شبه الحرف مع أن الشبه اللفظي مجوز لا موجب فأعربا 
على ما بعدهما لما مر بخلاف أل فإن موجب بنائها لم يعارضه شيء إلا أن يراد بقولهم : هو 


إدلق4 البيت من الوافر» وهو بلا نسبة في مغني اللييب ؟؛ وهمع الهوامع 46/١‏ 
والشاهد فيه وصل «دأل» في الجملة الاسمية ضرورةء وذلك في قوله «الرسول الله منهم؟ . 
(؟) الرجز بلا نسبة في شرح الأشموني ١/477؛‏ ومغني اللبيب .591/١‏ 
والشاهد فيه قوله: «المعهة حيث وُصلت «أل» الموصولة بالظرف» وهذا شاد. 


الموصول 55 


9 أَيٍّ كماء وأَغرِيّث مَالَمْ تُضَفْ وَضَدْرُ وَضْلِهَاضَمِيرٌالْحَدَف 
يعني أن «أيا» كل حال في انها تكون بلفظ واحد للمذكر» والمؤنث - مفرداً كان» أو 
مثنتى» أو مجموعاً - نحو: ايُعْجِبي أَيْهُمْ هُوَ فَائِمًا. 
ثم إن «أيّاه لها أربعةٌ أحوال. أحدها: أن تضاف ويُذْكر صَدْرُ صلتهاء نحو: «يعجبني 
أيُهم هو قائم». الثاني: أن لا تضاف ويذكر صدر صلتهاء نحو: ايُعْجيْني أي قائمٌ) . التالث: 
أن لا تضاف ويذكر صدر صلتهاء نحو: ايُعْجِبُني أي هو قائم»؛ وفي هذه الأحوال الثلاثة 


إعرابهاء أي» الذي حقه أن يكون لمحلها كسائر الموصولات لا لفظها فلا ينافي أنها مبئية» 
وقولهم لكونها بصورة الحرف» أي الذي هو جزء ما بعده ولا يستقل اللفظ به وحده» 
والحرف لا يقبل الإعراب لفظأً ولا محلا . فكذا ما هو بصورته فتدبر والله أعلم. 

فتقيد الإضافة المنفية بحذف صدر الصلة أي مدة عدم إضافتها المقيدة بالحذف, والنفي إذا 
توجه إلى مقيد بقيد صدق بنفيهما معاً بأن لا تضاف» لا يحذف الصدر نحو أي هو قائم 
وبانتفاء المقيد فقط بأن لا تضاف». ويحذف الصدر نحو: أي قائم وبانتفاء القيد فقط بأن 
تضاف» ولا يحذف الصدر : نحو أيهم هو قائم فهذه الثلاث صور منطوق عبارته » ومفهومها 
صورة بوت الإضافة. والحذف معاً نحو: #أيهم أشد»”'' فتبنى حينئذ» ولو قال: 


أن كَمَاوَبْفِيَِسْإؤْمَائضَف 


الخ» لكان أوضح ومحل هذه الصور إذا كان صدر الصلة ضميراً كما هو فرض كلامه 
فلو وصلت يفعل» أو ظرف أعربت إجماعاً كما نقل عن أب بي حيان نحو: أيهم قام أو عندك إذ 
لا حذف في الأوّل» والسدوك دن الى لج شير ل ل ده 

قوله: (في أنها تكون الخ) أي وفي الموصولية كما يعلم من المقام» وتخالفها في 
الإعراب» وكونها للعاقل وغيره» ولزومها الإضافة لفظاء أو تقديرا لتعريف جنس ما وقعت 
عليه والصلة تعرف عينه ففيها معرفان لكن بجهتين فلا إشكال» ولا تضاف لنكرة أصلا 
بخلاف الشرطية والاستفهامية. وجوزه ابن عصفور وابن الصائغ وجعلا منه: #وَسَيَعْلمْ الْذِينَ 
ظَلْمُوا أي مُنْقَلْب يَنْقَلِبُونَ4 [الشعراء:77؟] على معنى سيعرفون المنقلب الذي ينقلبونه؛ وجعلها 
الجمهور استفهامية لا موصولة» وهي مفعول مطلق لينقلبون علقت يعلم عن العمل في الجملة 
أي سيعلم الذين ظلموا ينقلبون أي انقلاب. 


. [مريم: 14]. وتمامها: ثم لنْزِعَنٌ من كل شيعةٍ أيهم أشدٌ على الرحمن عتيّا»‎ )١( 


1 الموصول 


تكون معربة بالحركات الثلاث» نحو: «يُعْجِبُني أيهم هو قائم». «ورأيت أيهم هو قائم'؛ 
«ومررت بأيْهم هو قائم 3 وكذلك : «أيّ قا ثئمء وأيّا قائم» وأَيٌّ قائم» وكذاء «أيّ هو قائم وأيًا هو 
قائم» وأيٌّ هو قائم 4. الرابع» أن تضاف ويحذف صدر الصّلة» تحو: «يعجبني أَيهُمْ قَائِمٌ» قفي 
هذه الحالة تُبْئى على الضمء ٠‏ فتقول : : ايُغجبني أَيْهُمْ قَائمْ ورأيث أَيُهُمْ قَائمْ» ومررت بِأْيّهُمْ قائم؟ 

وعليه قوله تعالى : لثم لَِعَن مِنْ كل شِيةٍ أيّهُمْ أشَد عَلَى اومن عتياه'"' وقول الشاعر: 


(**1 إذا هنا القت بقع تانق : لح فلج اله امنا 

٠‏ رعذ سماد مق قرلا «وأغربت ما لم تضف - إلى آخر البيت» أي : وأعربت أيٍّ إذا لم 
نُضَفَ في حالة حذف صَدرٍ الصلة؛ فَدَحَل في هذه الأحوال الثلائّة السابقّة وهي ما إذا أضيفت 
وذكرٌ صَدْرُ الصلة» أو لم نُضَفْ ولم يذكر صَدْرُ الصلة» أو لم نُضف وذكر صدر الصلةء 
وخرج. الحالةٌ الرابعة») وهي: ما إذا أضيفت وحذف صدر الصلةء فإنها لا تعرب حيتئذ. 


قوله: (معربة) أي لأن شبهها الحرف في الافتقار عورض بما يختص بالاسم وهو إضافتها 
لفظاء أو تقديراً فرجعت إلى الأصل فى الأسماء وهو الإعراب» ولذا أعربت الشرطية 
والاستفهامية دائماً؛ وبنيت في الحالة الرابعة لتنزيل المضاف إليه منزلة صدر الصلة لشبهه به في 
الصورة فكأنه لا إضافة حتى تعارض شبه الحرف» ومن أعربها حينئذ لاحظ الحقيقة» وإنما لم 
تين في : : أي قائم مع عدم الإضافة لفظأ لقيام التنوين مقامها كما في كل وبعض» ولا يمكن قيامه 
مقام المبتدأ لكونه لا يشبهه ولأنه لم يعهد. هذا ما علّلوا به وفيه أنه لا يمكن تنزيل المضاف إليه 
منزلة المبتدأ المحذوف في نحو أيهم قائم لاختلافهما جمعاً وإفراداًء وإن أمكن في أيهم أشد لأن 
أفعل التفضيل يخبر به عن الواحد وغيره إلا أن يقال حمل الأول على الثاني طرداً للباب فليتأمل 
هذاء وبنيت على حركة دفعاً للساكنين» أو لأن لها أصلاً في الإعراب وكانت ضمة جبراً لفوات 
إعرابها بأقوى الحركات, أو تشبيهاً بقبل ويعد في حذف بعض ما يوضحها. 

قوله : (ورأيت أيهم الخ) جرى على رأي المصنف والبصريين من صحة عمل الماضي 
فيها قال في التسهيل. ولا يلزم استقبال عامله ولا تقديمه خلافاً للكوفيين . . اه وسئل الكسائي 
في حلقة يونس لم لا يجوز : أعجبني أيهم قام فقال أي كذا خلقت فصار مثلا . 

قوله: (إذا ما لقيت الخ) ما زائدة والشاهد في أيهم حيث بني على الضم مع إضافته؛ 
وحلف صدر صلته على أيهم هو أفضل أي الذي هو أفضل» وكذا في الآية. 


.]194 [مريم:‎ )١( 

م( البيت من المتقارب» لغسان بن وعلة في الدرر 2177/١‏ وله أو لرجل من غسان في شرح شواهد المغني /١‏ 
5 وبلا نسبة في أوضح المسالك ١6١. /١‏ 
والشاهد فيه قوله: : «على أيُهِم؛ حيث جاءت «أي» اسماً موصولاً مضافاء وصلتها محذوفةء والتقدير: أيهم 
هو أفضل» ولهذا بنيت على الضم. ويروى ٠‏ : اأيهم) بالإعراب . 


الموصول تمل 


٠٠‏ وَيَعْضُهُمْ أَغرّبَ مُطْلَقاًء وني ذا الْحَدذْفٍ يَامَيرَ أي يَفْتَفِي 
١‏ -إِنْ يُسْتَطْلْ وَضْلُء وَإِنْ لَمْ يُسْعَطْل فَالحَذف تَزرٌء وأَبْوا أن يُخْنَرَّل 
ل ا وَالْحَذْفْ عِنَدَمُمٌ كَيِيِرُْمُئْجَلِي 

- في عَائِدٍ مُتْصِلٍ إِنِ الْعَصَبْ بفِغل أَؤْوَضْف ٍكَمَن تَرْجويَهَِبٍ 
ا 0 أي : وإن أضيفك وخُدف جد صلتهاء فيقول : 


قوله: (مطلقاً) حال من المفعول المحذوف أي أعرب أياً حال كر مطلنا عن اليد بها 
مرء أو المراد إعرابها إعراباً مطلقاً. 

قوله: (أيا) مفعول يقتفي الذي هو خبر عن غير أي غير أي من الموصولات يقتفي أياً أي 
يتبعها في حذف صدر الصلة فقدم معمول الخبر الفعلي على المبتدأء والأصح جوازه كما مر. 

قوله: (إن يستطل) السين والتاء أما للعد أي أن يعد طويلاً كاستحسنت العدل عددته 
حستا أو زائدتان أي أن يطل أي يطله المتكلم فهر مجهول على كل» ويصح على الثاني بناؤه 
للفاعل. أي أن يطل يفتح الياء أصله يستطل» وحذف جواب الشرط ضرورة لعلمه مما قبله. 
أي جاز الصدر وإنما كان ضرورة لأن فعل الشرط ليس ماضياً. 

قوله: (يختزل) أي يحذف وضميره لصدر الصلة لاما المرقوع لا يختص 
بذلك كما سينيه عليه الشارح . 

قوله: (مكمل) بكسر الميم الثانية أي كامل بأن 5 أو شبهها. 

قوله: (كثير منجلي) خبران تنازعا قوله: في عائد فإن جعل منجلي صفة لكثير كان هو 
العامل وحده. لأن الموصوف لا يوصف قبل عمله» وفي كلامه عيب التضمين. وهو تعلق 
القافية بما بعدها وإن لم يكن عمدة وخصه بعضهم بالثاني أفاده الصبان. 

قوله: (أعرب أياً مطلقاً) هو مذهب الخليل ويونس وتأولاً بالآية أنها استفهامية مبتدأ 
خبره أشد فضمتها إعراب ثم قال يونس الجملة سدت مسد مفعول ننزع لأن أي علقته عن 
العمل لأن التعليق عنده لا يختص بأفعال القلوب» وقال الخليل: هي صفة لمفعوله المحذوف 
على تقدير القول أي : لنتزعن من كل شيعة فريقاً يقال فيه أيهم أشد ورد عليهما بقوله : 

44 باللسال ملي اسيم 7 لبن 

بالضم لامتناع الاستفهامية فيه لأن حرف الجر لا يعلق عن العمل؛ ولا يصح أن يقدر 
على شخص مقول فيه أيهم أفضل لامتناع حذف المجرورء وإدخال الجار على معمول صلته 
بلا ضرورة كما في المغني؟ والمراد بصلته ماهو من تمامه. ولو صفة كما هنا. وإنما قدروا كذلك 


. تقدم يرقم ”5 في شرح ابن عقيل‎ )١( 


يفن الموصول 


اليعجبني أيُهُمْ قائم» ورأيت أُيُهُمْ قائمٌ؛ ومررت بِأْيُهِمْ قائم» وقد قُرىء: ثم لننزعن من كل 
شيعة أَيْهُمْ 5-0 4 بالنصب» وروي ١‏ ان عل اليه أفضَّل* بالجر. 
وأشار بقوله: «وفي ذا الحذف - إلى آخره' إلى المواضع التي يُخذف فيها العائدٌ على 
المرصولء» وهو: إما أن يكون مرفوعاًء أو غيره؛ فإن كان مرفوعاً ا إلا إذا كان 
تكلا وحكوه مفرد نُحوَ: : لوَهُوَ الْذِي في السَّماءٍ إِله2*4, وطأَيّهُمْ أَشَدُ) [الرحنن 4 فلك 
تقول: «جاءني اللّذَانِ قَامَ» ولا «اللذان ضَرِبَ»؛ لرفع الأول بالفاعليّة والثاني بالنيابة» 1 يقال 
0 كما تقدم من قولك: 


فى نحو: ما هي بنعم الولد ما ليلي بنام صاحبه لضرورة أن الفعل لا يصلح للجر بخلاف أي 
فتعين أنها موصولة ومبنية. وبذلك يرد على ثعلب المنكر لموصولية أي والنصب في الاية» 
والجر في البيت شاذان لا يحتج بهما على الإعراب. 

تنبيه: يؤخذ مما ذكر على المغني أنه لا يجوز في قوله: كمن نرجو يهب أن يقدر 
كقولك» من نرجو لأن الجملة صالحة للجر لقصد لفظها فلا ضرورة إلى حذف المجرورء 
وإدخال الجار على معموله كما لا يدخل على معمول صلته بل الجملة نفسها مجرورة بالكاف 
أي كهذا اللفظ. ومثله كاستقم ونحوه» فاحفظ ذلك ينفعك في مواطن كثيرة. 

فائدة: كما ترد أي موصولة وشرطاً واستفهاماً ترد وصلة لنداء ما فيه أل كيا أيُها الرجل» 
ونعتاً لنكرة وحالاً من معرفة دالتين على الكمال كمررت بفارس أيّ فارس» وبزيد أي رجل . 
وكلها معربة إلا الموصولة فيما مر والندائية . 

قوله: (إلا إذا كان مبتدأ وخبره مفرد) أخذ كونه مبتدأ من قوله: وفي ذا الحذف لعود 
أسم الإشارة لقوله: وصدر وصلها ضمير انحذف» وصدر الوصل هو المبتدأ» وكون خبره 
مفرداً من قوله: وأبوا أنْ يُخْتَرَل إن صلح الخ كما سنبينه. وهذان شرطان للجواز» وطول 
الصلة للكثرة» وبقي للجواز أن لا يكون الضمير معطوفاً ولا معطوفاً عليه كجاء الذي زيد» 
وهو أو هو وزيد قائمان لثلا يخبر بالمثنى عن المفرد أو يبقى العاطف بدون معطوف» ولا بعد 
لولا كالذي لولا هو لأكرمتك لوجوب حذف الخبر بعدها فيلزم الإجحاف ولا منفياًء ولا 
محصوراً كالذي ما هو قائم أو ما في الدار إلا هو. 

قوله: (بالفاعلية الخ) أي والفاعل ونائبه لا يحذفان إلا في مواضع ليس هذا منها بخلاف 
المبتدأ. 

قوله: (فيحذف مع أي الخ) أي لطولها بالإضافة لفظأ أو تقديراً فاستغنت عن شرط 
الطول لكنه يقبح يعجبني أي قائم لعدم الطول لفظاً كما تقله ابن خروف وإن كان جائزاً. 


]84 [الزخرف:‎ )١( 


الموصول قفن 


«يُعْجِبنِي أَيْهُمْ قائم ؟ وتحوءء ولا يُحَذّفَ صدرٌ الصلة مع غير «أي» إلا إذا طالت الصلة» نحو: 
لجاء الذي ش شدارت زيداً» فيجوز حذف «هوة فتقول : جاء الذي هو قائلٌ لك سوءاء فإن لم 
تَطل الصلة فالحذف قليل» وأجازه الكوفيون قياساًء نحو : «جَاءً الذي قائم» التقدير لاجاء الذي 
0 ا لاقت ناي لاه اا كه 5 

عواتاتم؟ ومنه قوله تعالى: #تماماً على الذي أخسَن#” في قراءة الرفع» التقدير اهو 
أَحْسَنٌ؟ . 

وقد جوزوا في «لا سِيّمَا زَيْده إذا رُفع زيد: أن تكون «ماه موصولة وزيد: خَْبّر لمبتدأ 
محذوفء والتقدير «لا سِىّ الذي هُوَ رَيْدة فحذف العائد الذي هو المبتدأ - وهو قولك هو _ 


قوله: 00 أي بشيءيتعلق يها كمعهرل اكير أو نعتهء ارالك 0 
السماء مقو نيا مك اع ب اطانه أو فاعلاً به يفسد اللفظ لخلو الصلة عن 
العائد» والمعنى كما هو ظاهر. 

قوله: (قليل) أي لا يقاس عليه بدليل ما بعده وقد اجتمع الطول وعدمه في قوله: 

َ؟ ك1 .: مط 2 2 0 وا ب 0 2 5 2 
4 لا تنو إلا الَذِي خَيْرٌ فَمَا شَقِيَثْ إِلأنفُوسٌالألى إِلشَّرٍنَاؤونا"" 
أي الذي هو خيرء والألى هم ناوون للشر. قوله: (في قراءة الرفع) هي شاذة ليحيى بن 

يعمرء ومثلها لمالك بن دينار وابن السماك ما يعوضة بالرفع أي ما هو بعوضة فما موصولة 
بدلا من مفلا حدف صدر ضككها بلا ظول» وجوز أب البقاء” "* زياذتها قالجملة تعت لمن 
وأما على النصب فما نكرة موصوفة ببعوضة بدلاً من مثلء أو زائدة وبعوضة بدل» وأما فتح 
أحسن فعلى أنه فعل ماض فاعله ضمير موسى مع حذف العائد أي الذي أحسنه وجعله 
الكرفيون مرصولاً حرفا أي على إحسانه. 
الإيهام فصح كونه اسم لاء ولك جعل ما نكرة موصوفة بالجملة أي لا سىّ رجل هو زيدء أو 
زائدة وسي مضاف إلى زيد فإن كان بدله نكرة كقوله: 

-أَلآرُْبٌ يَوْم صَالِح لَكَ منهُمًا وَلَآَسِيِمَايَوْمٌ بِدَارَةِ بجلججل" 


م 


فلك فيه الرفع» والجر كذلك ويزيد بالنصب فيميز السي كما تميز مثل نحو: وَلَرْ جِئْئا 


.]1١98 [الأنعام:‎ )١( 

(1) البيت من البسيطء وهو بلا نسبة في شرح الأشموني ./8/١‏ 

(؟) أبو البقاء: عبد الله بن الحسين المشهور بأبي البقاء العكبري. توفي سنة 5١57(‏ ه). انظر: «بغية الوعاة» ص 
(05810). 

(4) البيت من الطويل» وهو الامرىء القيس قي ديوانه ص ١٠١؟‏ وبلا نسبة في همع الهوامع 574/١‏ 


75 الموصول 


ويخوياء فهذا موضع ذف فيه صَدْرُ الصلة مع غير «أيْ» وجوباً ولم تَطل الصِلَةٌء وهو ميس 


وليس بشاذ. 
وأشار بقوله: وأبؤ أن يُخْتَرّل) اإن صَلْحَ الباقي لوَصْلٍ مُكمل؟: إلى أن شرط حذف 
صَدْرٍ الصلة أن لا يكرن ما بعده صالحاً لأن يكون صِلَّةَء كما إذا وقع بعده جملة» نحر : «جاءً 


الذي هُوَ أَبُوهُ مُنْطَلِقٌ» أو «هُوَ ينطلق» أو ظرف» أو جار ومجرور تَامّانء نحو : ١اجَاءَ‏ ل 
عِنْدَكُ ارخ يالا ! فإنه لا يجوز في هذه المراضع حَذّْفٌ صَدْرٍ الصّلّة؛ فلا تقول: «جاءَ 
الِْي أَبوهُ مُنْطلِقٌ) تعنى تعني . «الذي هُوَ أبوه مُتُطلق»؛ لأن الكلام يتم دونه» فلا يُدْرَى أَحَذِف منه 
شيء أم لا؟ وكذا بقية الأمثلة المذكورة» ولا قَرْقٌّ في ذلك بين «أيّ وغيرها؛ فلا 5 تقول في: 
ايعجبني أَيَهُمْ هو يقرم؟ : اليعجبني أُيّهُمْ يقوم! لأنه لا يعلم الحذف» ولا يختص هذا الحكم 
بالضمير إذا كان مبتدأء بل الضابط أنه متى احتمل الكلام الحذفٌ وعَدَمَهُ لم يجز حذف العائد» 


ِمِئْلِهِ مَدَداً» [الكهف:4١٠]‏ وما حينئذ كافة عن الإضافة» وفتحة سي بناء على هذا لإفرادهاء 
وإعراب في سواه لإضافتهما لماء أو تاليها والبيت مروي بالأوجه الثلاثة» وخبر لا على الجميع 
محذوف أي لا مثل كذا موجودء ولا محل للجملة» وقد تخفف ياؤهاء وقد تحذف منها الواو 
إما وحدها أو مع لا كما حكاه الرضي وتعقبه الدماميني . . هذا وقد يرد بمعنى خصوصاً فيكون 
في محل نصب مفعولاً مطلقاً لا خص محذوفاًء وحينئذ يؤتى بعده بالحال كأحب زيداً ولا 
سيما راكب أو وهو راكب فهي حال من مفعول أخص المحذوف أي أخصه بزيادة المحبة 
خصوصاً في حال ركوبه» وكذا بالجملة الشرطية نحو: ولا سيما إن ركب أي أخصه بذلك 
فقول المصنفين لا سيما والأمر كذا تركيب عربي أفاده الدماميني وغيره. 

قوله: (وجوباً) أي لجريانه مجرى المثل» وليكون ما بعد لا سيما مفرداً صورة لأنها 
كالاستثنائية في مخالفة ما بعدها لما قبلهاء وهي لا يقع بعدها جملة. ولذا جرت عادتهم 
بذكرها في الاستثناء» وإن لم تكن من أدواته لأن ما بعدها أولى بالحكم مما قبلها لا خارج 
عنه. كما شأن الاستثناء. 

قوله: (وهو مَقِيسٌ) أي فهو مستثنى من شرط الطول لما مر. فإن قلت: لا سيما زيد 
الصالح فلا استثناء لطول الصلة بالنعت» ومنه البيت المار. 

قوله: (جملة) هذا محترز قوله وخبره مفرد. ومتى كان خبر العائد جملة» أو ظرفاً فلا 
بد من اشتماله على ما يربطه بالمبتدأ وهذا الرابط يصلح لعوده على الموصول قطعاً فهو أبداً 
صالح للوصل بهء والكاف في قوله كما إذا وقع استقصائية فتأمل. 

. قوله: (فلا يُدرى الخ) فيه أن هذا إجمال لا يعاب مع أن الحاصل اللبس فلو قال: لتبادر 

عدم الحذف لاستقام هذا إذا لوحظ المحذوف فإن جعل الباقي صلة مستقلة جاز في كل ما 
ذكره. 


الموصول مل 


وذلك كما إذا كان في الصلة ضميرٌ - غير ذلك الضمير المحذوف - صالحٌ لِعَوْدِهِ على 
الموعيا و ااجاء ء الذي ضَرَبْتُهُ في دَارِه؛ فلا يجوز حَذْفٌ الهاء من صَرَبْتُهُ؛ فلا 5 تقول: 
«جاء الذي ضَرَيْتٌ .في ذَارِة» لأنه لا يعلم المحذوف. 


وبهذا يظهر لك ما في كلام المصنف من الإبهام» فإنه لم يبيّنْ أنه متى صَلحٌ ما بعد 
الضمير لأن يكون صلة لا يحذف» سواء كان الضمير مرفوعاً أو منصوباً أو مجروراً» وسواء 
كان الموصول أيّا أم غيرهاء بل ربما يشعر ظاهر كلامه بأن الحكم مخصوص بالضمير 
المرفوع» وبغير أي من الموصولاتء لأن كلامه في ذلك» والأمر ليس كذلكء بل لا يُحَُذْف 
مع «أي2 ولا مع غيرها متى صَلحَ ما بعدها لأن يكون صلة كما تقدم؛ نحو: «جاء الذي هو 
أبوه منطلق» ويعجبني أَيّهُمْ هو أبوه منطلق» وكذلك المنصوب والمجرور. نحو: «جاءني الذي 
ضَرَبْته في ذَارِهِ؛ ومررت بالذي مررت به في داره»» و«يعجبني أَيِهُمْ ضربته في داره.» ومررت 
بأيُهم مررت به في داره». 

«وأشار بقوله: «والحذف عندهم كثير منجلي ‏ إلى آخره »إلى العائد المنصوب . 

وَشَرْطُ جواز حذفه أن يكون: متصلاً. منصوباء بفعل تام أو بوصف» نحو: 'اجّاءَ الَذِي 
ضَرَبتة الذي أنا مُعْطِيكَهُ دِرْهَمٌ). 


فيجوز حَذْفٌ الهاء من اضبريته» فتقول : ا"جاء الذي ضَرَيْتُ) ومنه قولَهُ تعالى : #ذَرْني وَمَنْ 
خَلَفْت وَجِيداً4”١'‏ وقوله تعالى: «أهذًا الذي بَعَتَ اللَهُ رَسُولاً4”" التقدير ١حَلَقْتهُ‏ وبَعَلّه؛. 


وكذلك يتجوز حذفت الهاء من «مُعْطِيكةُ)؛ فتقُول «الذي أنا مُعْطِيكَ دِرْمَمْ) ومنه قولة: 


قوله: (بل ربّما يشعر الخ) أي لانقضاء الكلام على أي» وهو الآن في غيرهاء ولرجوع 
ضمير يختزل لقوله: وصدر وصلها. وهو لا يكون إلا مرفوعا اللهم إلا أن يرجع لقوله: ضمير 
انحذف بلا قيد الصدرية فيعم المرفوع» وغيره في أي وغيرها فتدبر. 

قوله: (وشرط جواز حذفه) أي زيادة على عدم صلوح الباقي للوصل لوجوب هذا في 
كل عائد كما قدمه. 

قوله: (تام) أخذه من مثال المصنف» ولم يذكره ة في الوصف لعلمه من هذا. 

قوله: : (ومن خلقت) إما معطوف على الياء من ذرني أو مفعول معه ووحيداً حال أي 
خلقته حال كونه منفرداً بلا أهل ولا مال» وهو الوليد بن المغيرة. 


.]١١ [المدثر:‎ )١( 
]14١ (؟) [الفرقان:‎ 


كوا الموصول 


وتام ار فَمَالَندَى غَيْروِئَفْعٌوَلآضَوَر0) 


: الذي اللّهُ مُوَلِيكةُ فَضْلُ» فحذفت الهاء. 
3 المصنف يقتضي أنه كثير» وليس كذلك» نشو ذل من لقنن المذكور» 
وأما مع الوصف قالحذف منه قليلٌ. 
فإن كان الضمير منفصلاً لم يجز الحذف» نحو: «جاء الذي إِيّاهُ ضَرَبْتَ فلا يجوز 
حذفٌ «إياه» وكذلك يمتنع الحذف إن كان متصلاً منصوياً بغير فعل أو وصف - وهو الحرف - 


قوله: (ما الله الخ) الله مبتدأ خبره موليك أي معطيك, والجملة صلة ما حذف عائدها 
وهو المفعول الثاني لموليك» وفضل خبر ماء وفاء: فاحمدنه سببية» وفاء قما للتعليل. 
قوله: (موليكه) قدره متصلاً مع أن عامله اسم يترجح معه الانفصال كما مر . لأن الكلام 

في المتصل قاله الروداني ويه يعلم أن المراد المتصل ولو جوازاً كما سيتضح . 

قوله: (كلام المصنف الخ) وأجيب عنه بأنه أرشد إلى ذلك بتقديم الفعل» واتكل على 
اشتهار أصالته في العمل» والتصرف الذي من جملته حذف المعمول وفرعية الوصف فيهما. 

قوله: (وأما الوصف) ظاهره كالمصنف أنه لا فرق بين صلة أل وغيرهء» ومذهب 
الجمهور أن منصوب صلتها لا يُحذف أصلاً إن عاد عليها لأنه يدل على اسميتها الخفية. وأما 
قوله: 
0١‏ مَاالمُسْتَفِرٌ الهوى مَحَْمُودٌ عاقبة 007 6 اك اللطاظ ‏ اك ين 
أي المستفزة فشاذ فإن عاد إلى موصول قبلها جاز كجاء الذي أنا الضارب أي الضاربة. 
قوله: (منفصلا) أي وجوباً إما لتقدمه كمثال أو لحصره كجاء الذي ما ضربت إلا إياه. 
لأن حذفه يعكس القصد يخلاف المنفصل جرازاً فيحذف كالبيت المار ونحو: ظقَاكِهِينَ بما 
آنَاهُمْ رَبْهُمْ4 [الطور:6١]‏ أي آناهم إياه» ولا يقدر متصلاً لأن اتحاد رتبة الضمير في الغيبة 
يضعف الوصل كما مر فلا يحمل عليه القرآن ومثله: وَمِمًا رَرَفْتَاهُمْ يُنفِقُونَ4 [البقرة 0 
«وَيَرْضَيْنَ يِمَا آتَيْتهّنّ كُلّْهّنَ 4 [الأحزب:01] أفاده الصبان عن.ابن هشام وقد يقال: ضعف الوصل 
في ذلك إنما هو عند التلفظ . أما مع الحذق فلا ضعف لعدم النطق كما في إعراب السمين. 

قوله: (فلا يجوز حذف الهاء) أي لأنها عمدة والحرف لا يستقل بدونها نعم قد تحذف 
تبعا 'للحرف: تتخو: لأَيْنَ شْرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَرْعْمُونَ4 [القصص:!] أي تزعمون أنهم شركائي 
ورب شيء يجوز تبعأ لا استقلالا فإن قدر تزعمونهم فلا إشكال. 


) البيت من البسيط» وهو بلا نسبة في شرح الأشموني ١/4!؛‏ وشرح التصريح ١49/1١‏ 
والشاهد فيه قوله: لاموليك» حيث حذف. عائد الصلةء» والتقدير: الما الله موليكه؟ . 
(؟) البيت من البسيطء وهو بلا نسية في أوضح المسالك ١/19/1؛‏ وشرح الأشموني ./4/١‏ 


١// الموصول‎ 


مبحو : لجاء الذي إِنّهُ مُنْطلِقٌ» فلا يجوز حذف الهاء» وكذلك يمتنع الحدّفٌ إذا كان منصوباً 


4 - كَذَاكَ حَذْف ما بِوَضْفٍ حُفِضًا كأنت قاض بَغعْدَأمرمِن تقَضصَى 
6 - كذا الذي جر بمَا المَؤْصّول جَرْ ىك همُرٌ بالذي مَرَرْت فَهُوَبَر) 
لما فرغ من الكلام على الضمير المرفوع والمنصوب شَرَعَ في الكلام على المجرور وهو 
إما أن يكون مجروراً بالإضافة» أو بالحرف. 
فإن كان مجروراً بالإضافة لم يُحَْذَّفَ إلا إذا كان مجروراً بإضافة اسم فاعل بمعنى 
الحال أو الاستقيال» نحو: «جاء الذي أنَا ضَارِيُهُ الآنّه أو غداً»؛ فتقول: جاء الذي أنَا 
ضَارِبٌء بِحَذْْفٍ الهاء. 
وإن كان مجروراً بغير ذلك لم يُحْذّفَ نحو: (جاء الذي أنا غُلامُهُ أو أنا مضروية» أو 
أن ضَارِبُهُ أنس؛وأشار بقوله: كأنْتَ قاض إلى قوله تعالى : لاض ما أَنتَ 3 قاض 4" التقدير 
«ما أنت قَاضِيه؛ فحذفت الهاء. وكأن المسيفه استغنى بالمثال عن أن بم اريت بكونه اسم 
قاعل بمعنى الحال أو الاستقيال. 


قوله: (بفعل ناقص) أي لأنه كالحرف في أن منصوبه عمدة ولا يستقل هو بدونه لأنه 
كالعوض عن مصدره لا سيما على قول البصريين أنه لمجرد الزمان لا حدث له أصلا. 

قوله: (بعد أمر) حال من أنت قاض لقصد لفظه أي حال كون هذا اللفظ بعد فعل أمر 
مأخوذ من مصدر قضى» أو هو نفسه مصدر قصره للضرورة. 

قوله: (كذا الذي جر) بضم الجيم صلة الذي وجر الثاني بفتحها صلة نما. 

قوله: (بمعنى الحال) أي مع كونه معتمداً ليكون عاملاً في محل الضمير وإن جره 
بالإضافة أيضاء وبهذا يفارق منصوب الوصف المتقدم . 
الحال فلا يحذف مجرورها كما مثله. ومحله في اسم المفعول المتعدي لواحد كمثاله لأن 
الضمير حينئذٍ فاعله في المعنى . أما المتعدي لاثنين كخذ الدرهم الذي أنا معطاه فلا منع فيه 
لأنه حينئذ فضلة منصوب المحل أقاده الإسقاطى . 

قوله: ا م ل ا ا ا 
أي اقض قضاءكء أو مصدرية ظرفية أي مدة قضائك بدليل: «إِنَّمَا نَقْضِي هذه الحَيَّاةٌ الدُنْيَا» 


() [طه: 173 


حاشية الخضري ج١‏ م1١‏ 


1/4 الموصول 


وإن كان مجروراً بحرفٍ فلا يحذف إلا إِنْ دتخل على الموصول حرف مثلّه: لَفظاً 
ومعبّى» واتفق العاملٌ فيهما ماده نحو: «مررت بالذي مررتٌ به أو أَنْتَّ مار بهه فيجوز 
حذف الهاء؛ فتقول: «مَرَرْتُ بالذي مَرَرْتَ) قال الله تعالى: #يَْرَبُ مِما تَشْرَبُونَ4”' أي: 
منهء وتقول: «مررت بالذي أَنْتَ مار أي بهء ومنه قوله : 


[طه: ؟67. قوله: (إلا أن دخل على الموصول الخ) أي ليكون ما يدل على المحذوف لأن 
الموصول عين الضمير في المعنى ومثله الموصوف به كقوله: 
لكلا تزككن إلى الآأخر الذي زكقكه. انم م عي ايها اي 

مررت »2 أو بغلام الرجل الذي مررت أي به. 

قوله: (مادة) أي لفظاً. وكذا معنئّى فلا يكفي اتفاق اللفظ فقط. كوقفت على الذي وقفت 
عليه من الوقف والوقوف» ولا المعنى فقط كسررت بالذي فرحت به لكن استوجه شيخ الإسلام 
الاكتفاء بالثاني وخرج عليه #فَاضْدَع بَمَا تُؤْمَرُ4 [الحجر: 44] أي أؤمر بما تؤمر به بل نقل السجاعي 
في الندبة عن الشاطبي أن المصنف لا يشترط اتحاد المتعلق أصلاء وخرج عليه قوله: 

ش وتخدت المتر مدو ل والوي اسشودر 

أي به وخرج بالمادة الصيغة فلإ يضر اختلافها قطعاً كما مثله من الفعل مع الوصف. 
وجملة ما ذكر لحذف المجرور بالخرف خمسة شروط: جر الموصول» وكون جاره كجار 
العائد لفظاً ومعئّى» واتفاق العامل لفظاً ومعئى . 

ويزاد أن لا يكون الضمير عمدة» ولا محصوراً ولا موقعاً حذفه في لبس فلا حذف في : 
'مررت بالذي مر به» أو بالذي ما مررت إلا به» أو رغبت في الذي رغبت فيه» وأن لا يصلح 
الباقي للوصل به كما قدمه الشارح مع مثاله فالحاصل أنه يزاد على هذا الشرط في المجرور 
بالحرف ما سمعته وفي المجرور بالاسم كون جاره اسم فاعل عاملاًء أو اسم مفعول متعدياً 
لاثنين على ما مر. وفي المنصوب كونه متصلاً ويلزمه عدم الحصرء وكون ناصبه فعلا أو 
وصفاًء وكونه تاماً. ويلزم من هذا كونه غير عمدة وكون الوصف عاملاً كما مر. وفي المرفوع 
أن يكون مبتدأء وأن لا يكون معطوفاً إلى آخر ما مر فتدبر. 

قوله: (أي منه) لم يقدره تشربون لمشاكلة ما قبله» ولأن ما كان مشروباً لهم لا ينقلب 
مشروياً لغيرهم . وتصحيحه بأن المعنى تشربونه جنسه تكلف. 


.]"# [المؤمنون:‎ )١( 
.41/١ ؛ وبلا نسبة في شرح الأشموني‎ ١147/١ البيت من البسيط؛ وهو لكعب بن زهير في شرح التصريح‎ )1( 


١ الموصول‎ 


8 نقذ كنك خف خنة تغواء تحنبة" + قت الأ متها بالزي الث ياف 
انيت بائح به. 
فإن اختلفٌ الحرفان لم يجز الحذفٌ» نحو: + «مَوَرْتُ بِالْذِي غَضِبْتَ عَلَيْها فلا يجوز 
حذف «عليه») وكذلك مَرَرْتُ بالذِي «مَرَرْتَ بِهِ عَلَى رَيْدِ؛ فلا يجوز حَذْْفٌ «به؛ منه؛ لاختلاف 
معنى الحرفين» لأن الباء الداخلة على الموصول للإلصاق والداخلة على الضمير للسببية» وإن 
اختلف العاملان لم يجز الحذف أيضاً» نحو ] ؛ «مَوَرْتٌ بالَذِي فْرِختٌ به» فلا يجوز حذف لاية) . 
وهذا كله هو المشار إليه بقوله: «كذا الذي. جرٌ بما الموصول جر أي كذلك يُحذف 
الضميدٌ الذي جُبّ الموصولٌ به. نحو: «مَرَرْتٌ بِالّذِي مَرَرْتَ فَهْرَ برا أي بالذي مررت به» 
فاستغنى بالمثال عن ذكر بقية الشروط التي سبق ذكرها. 


قوله: (حب سمراء) كحمراء أسم امرأة» وحقبة بكسر الحاء المهملة وسكون القاف 
فموحدة أي مدة طويلة» وتخفي من الخفاء ضد الظهور وقوله: فبح بضم الباء أي أظهر جواب 
شرط مقدر أي إذا كان كذلك فبح. وقوله لأن أصله الآن حذفت الهمزة بعد نقل حركتها إلى 


اللام فاستغنى عن همزة الوصل . 
قوله: (فإن اختلف الحرفان) أي لفظأً ومعنّى أو معبّى فقطء كما مثله أو لفظأ لا معئى 
كحللت في الذي حللت به. وقيل بجواز الحذف حيئذ وفيه نظر لأنه لا يعلم نوع المحذوف. 
اه تصريح. 
قوله: (للسببية) أو المصاحبة وهي أظهر فإن حذف على زيد كانت بمعنى الأول فتأمل . 
قوله: (وإن اختلف العاملان) أي عند غير المصنف كما مر وشذ قوله: 
باون رجا لو كيد تعد نينا نر عاق مون ع7" 
لتعلق على المذكورة بعلقم أي شاق» والمحذوفة بصبه أي علقم على من صبه عليه كما 
شذ الحذف عند عدم جر الموصول في قول حاتم : 
5 ومِنُ شد يَجُورُ عَلَىّ قَوْمِي وأيُ الدّهر ذو لم يَ؟ تَتسسدُوني 
أي فيه فذو بمعنى الذي خبر أي الاستفهامية» وحذف عائدها المجرور بفي لكن قيل لا 


إفرف 


. البيت من الطويلء وهو لفترة في ديوانه ص 598؛ وبلا نسبة في لسان العرب مادة (أين)‎ )١( 
والشاهد فيه قوله «بالذي أنت بائح» حيث حذف العائد» أي الضمير العائد على اسم الموصول» لأنه مجرور‎ 
٠ بمثل ماجرٌ به اسم المرصول «الذي»» والتقدير: بالذي أنت بائح به.‎ 
اللغة: «الان» أي: الآن.‎ 
(؟) البيت من الطويل» وهو لرجل من همدان في شرح التصريح 01 ؛ وبلا نسبة في لسان العرب مادة (ها).‎ 
.1176/١ البيت من الوافرء وهو لحاتم الطائي في ديوانه ص 75؛ وبلا نسبة في أوضح المسالك‎ 5 


14 المعرف بأداة التعريف 


الْمُعَوَفَ بِآدَاةٍ التّْرِيفٍ 
أن حَرْفُ تَعْرِيفٍ. أو وِ الل قَقَطء مَتَمَطْعَرَفْتَ قُل فيه: الكم00© 


شذوذ في البيتين لأن محل الشروط المذكورة إذا لم يتعين الحرف المحذوف وإلا جاز الحذف 
مطلقاً كما فيهماء وهذا لي الضمير على الموصول الواح علي الرهاد» وهو 
إذا كان الزمان ظرفاً لا يجر إلا بفي نحو عجبني اليوم الذي جئت» أي فيه. فالمحذوف 
عرس سه ار ا م وبمعنى أطلق فيتعدى بفي 
فالمحذوف غير متعين كمالا يخفى. وأما قوله تعالى: : «ذبِكَ الَذِي , يبَشْرٌ الله 
عِبَادَهُ4[الشورئ: 77] أي به فقيل: الحذف فيه سماعي نضا لعدم جر الموصول» 5-7 
مذهب الكسائي من أن الحذف تدريجي فحذف الجار أو لا فانتتصب الضمير واتصل» ثم حذف 
وهو منصوب لا مجرور فهو قياسي» وعلى هذا لا يكون هناك حذف شاذ أصلاً لتأنيه فى كل 
خدف: اه لكن أنت خبير بأن المبشر به لا ير إلا بالياه فالمحذوف فيها متعين جزماًء 
وتقديره يبشر فيه يأباه أن مساق الآية لبيان المبشر به لا لمكان البشارة كما لا يخفى فتخريج 
الآية على هذا أولى فتأمل والله سبحانه وتعالى أعلم. 


المعرف يأداة التعريف 

هذا أولى من التعبير بأل لجريانه على كل الأقوال الآنية» وافرقد ام متسجير لك 
حاجة لإضافتها للتعريف لأن أداة الشيء ما يحصله؛» والأنسب بباقي المعارف حيث لم يقل 

فيهن المعرف بالعلمية مثلاً أن يقول ذو الأداق والمقام يعينها قبل : إن كانت الباء سببية فقوله: 
أل حرا تعريات شرع بقنة لوواوته ,على القر جه أو بمعنى مع فلا زيادة. 

قوله: (أو اللام) أو لتنويع الخلاف لا للشك, واللام مبتدأ حذف خبره لدلالة ما قبله أي 
حرف تعريف. وهكذا كل ما توسط فيه الخبر كزيد قائم وعمرو فإن تأخر الخبر وهو مفرد 
يصلح لكل من المعطوفين فللأول أو الثاني» أو مخير فيه أقوال فإن صلح لأحدهما فهو له 
وخبر الآخر محذوف نحو: زيد وهند قائم أو قائمة. وهذا كله في أو التنويعية لأنها يجب معها 
المطابقة كالواو كما فى المغنىء أما التى للشك ونحوه قلا حذف معها لأنها للأحد الدائر كما 
أفاده يس . 1 1 1 

قوله: (فقط) الفاء زائدة لتزيين اللفظء وقط بمعنى حسب حال من اللام أي حال كونها 
حسبك أي كافيتك عن طلب غيرها. وقيل: الفاء في جواب شرط مقدرء وقط خبر لمحذوف». 


الأنماطةء ا الطريقةٌ» ولط 0 5 منه نه والجمع أنماط» ا والنسب إليه أنماطيٌ 
وتمطي . انظر: (لسان العرب مادة #نمط1). 


المعرف بأداة التعريف 14١‏ 


اختلف النحويون في حرف التعريف في «الرجل» ونحوه. فقال الخليل: الْمُعَوْفَ هو 
«أل» وقال سيبويه: هو اللام وَحَدَمَا؛ فالهمزة عند الخليل همزةٌ قَطع؛ وعد سبيواية همرة 
وَضْل اجْتَلِبَتْ للنطق بالساكن. 


أو اسم فعل بمعنى انته أي إذا عرفت ذلك فهي حسبك أو فاتته عن طلب غيرها. 
قوله: (فنمط عرفت) أي أردت تعريفه مبتدأ أو صفة» وقل فيه خبر» والنمط مفعول قل 


قوله: (همزة قطع) أي أصلية بدليل فتحها وهمزة الوصل مكسورة إلا لعارض» ولثبوتها 
مع تحرك اللام في نحو الأحمر بنقل حركة همزة أحمر إلى اللام. إلا أنها وصلت في الدرج 
لكثرة الاستعمال. 

قوله : (همزة وصل) أي زائدة بعد الوضع للنطق بالساكن» ولا مدخل لها في التعريف. 
وإنما لم تحرك اللام» ويستغنى عنها لأن كسرها مع ثقله يلبسها بلام الجر وفتحها بلام 
الابتداء؛ وضمها لا نظير له. ونقل في التسهيل عن سيبويه أن المعرف أل بجملتها كالأول لكن 
الهمزة على هذا زائدة للوصل معتد بها في الوضع بمعنى أنها جزء الأداة» وإن كانت زائدة فيها 
كأحرف المضارعة» وليست زائدة عليها حتى تنافي الاعتداد بها في الوضع» وتظهر ثمرة 
الخلاف في نحو من القوم فعلى الثاني لا همزة فيه أصلاً للاستغناء عنهاء وعلى غيره موجودة 
إلا أنها حذفت لكثرة الاستعمال. وعن المبرد أن المغرف الهمزة وزيدت اللام لفرقها من همزة 
الاستفهام . فالأقوال أربعة: اثنان أحاديان واثنان ثنائيان. 

قوله: (للعهد) فيه حذف مضافين أي لتعريف ذي العهد أي الشيء المعهود واحداً كان» 
أو أكثرء وهو ثلاثة أقسام: ذكري وعلمي وحضوري. فالأول ما تقدمٍ ذكره صريحاً كما مثل» 
أو كناية نحو: #وَلَيْسَ الذَّكَدُ كالأنقى 4 [آل عمران:81] لتقدم الذكر مكنياً عنه بما في قولها: لما 
في طون 3 مَححرٌ 27 [آل عمران ا ا ا 
خاصاً بالذكورء والثاني ما حصل في علم المخاطب بغير الذكر المارء والحس الآتي نحو 
«بالوّادِي المُقَدّس» له:؟] #إذ هُمْ في العا رك [التربة: ]4٠‏ تحت الشَّجَرَةِ74'؟. والثالث ما 
حضر في الحس والمشاهدة كقولك لمن فوّق سهماً أي رفعه القرطاس أي أصب القرطاس 
الحاضرء وهو الغرض المنصوب للرمي إليه ومنه #اليَوْمَ َكْمَلْتُ لَكُمْ دِينكُمْ4 [المائدة :9 أي 
هذا اليوم الحاضر وهو يوم عرفة عن حجة الوداع الذي نزلت فيه الآية» ومن جعلها للعهد 
العلمي نظر إلى انقضاء ذلك اليوم وعدم حضوره الآن فالعهد في الثلاثئة خارجي عند البيانيين. 


)١(‏ قوله إمحررٌ» القراء بالنصب وبه قرأ العشرة بلا خلاف» وقال البيضاوي في تفسيره: منصوب على الحال. 
(؟) لاتحت الشجرة» [الفتح: 14]. 
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رادل اللا امارد كرد العا لي ا 
نحو: 7 اسان لَنِي حشر74© وعلامتها ارم مرعينيا «كُلْ ولتعريفٍ الحقيقة» نحو: 


والنحاة يجعلون الثاني ذهنياً كما في يس وهو في الجميع كعلم الشخص في الدلالة على الفرد 
المعين إلا أنه بقرينة أل والعلم بجوهره. ولذا كان أعرف من المحلي مطلقا. 

قوله: (ولاستغراق الجنس) أي استغراق أفراده ولو كان مدخولها جمعاً كما حقيقة في 
المطول إن خلفها كل حقيقة كما مثل. ولذا صح الاستئناء يعدهء ولاستغراق خصائص الجنس 
وأوصافه إن خلفها كل مجازاً كأنت الرجل وزيد الرجل علماً أي الجامع لأوصاف كل الرجال. 
ولخصائص العلم المتفرقة فيهم إذ يصح: أنت كل رجل على استعارة ما للكل للبيعض 
لاستجماعه صفاتهم» وقد تخلقها كل حقيقة بحسب العرف فيكون الاستغراق حقيقة عرفية 
كجمع الأمير الصاغة أي صاغة بلده لا صاغة الدنياء وليست أل في الصاغة موصولة لأن المراد 
بها الدوام كالصفة المشبهةء مدخولها في كل ذلك كنكرة مسورة بكل. 

قوله: (ولتعريف الحقيقة) أي الماهية باعتبار حضورها الذهني بقطع النظر عن الإفراد 
فمدخولها كعلم الجنس في الدلالة على ذلك إلا أنه بقرينتهاء والعلم يجوهره كما مرء وتسمى 
لام الحقيقة والطبيعة والماهية وهي الداخلة على المعرقات كالإنسان حيوان ناطق» والكليات 
كالإنسان نوعء وبقي من أقسام أل ما أشير بها لبعض مبهم واحد أو أكثر كادخل السوق حيث 
لا عهد لوَأَحَافٌ أَنْ يَأكُلَهُ الدَّنْتُ» [يوسف: ؟١]‏ وتركها الشارح لأنها كلام الجنس في وضعها 
للحقيقة الحاضرة لا باعتبار فرد وإنما حملت على ذلك البعض من المقامء والقرينة كالدخول» 
والأكل فيما ذكر لا من الوضع فهي داخلة في لام الجنس عند النحاةء وأما البيانتيون فيجعلونها 
للعهد الذهنى لعهدية الحقيقة التى لذلك البعض فى الذهن» وإن كان هو مبهمأ ومدخول هذه 
وإن كان معرفة بالنظر لوضعه للحقيقة فتجري عليه أحكام المعارف كمجيئه مبتدأ وذا حال» 
ووصفاً للمعرفة إلا أنه في المعنى كالنكرة نظراً لقرينة ذلك البعض المبهم» ولذا نعت بالجملة 
في قوله: 

6 وَلَقَدْ أَمُدٌ عَلَى عَلَى اللَّقِيمِ يَسْبَّيِو 8 لا م 


وليس نكرة حقيقة لأن النكرة يم ات م وهذا 20 


]15 [المزمل:‎ )١( 

0) [العصر: ؟]. 

(*) البيت من الكامل» وهو لرجل من سلول في الدرر 44/١‏ ولشمر ين عمرو الحتفي في الأصمعيات ص 
5؛ ولعميرة بن جابر الحتفي في حماسة البحتري ص ١1١ء‏ ويلا نسبة في لسان العرب مادة (ثم). 


المعرف بأداة التعريف ليل 
الوَجُلُ خَيْرٌ مِنَ الْمَرْأَقِ أي : هذه الحقيقة خير من هذه الحقيقة. «والنمط» ضرب من البُسُط 
والجمع أَنْمَاطَ - مثل سبّبٌ وأسباب - والنّمط ‏ أيضاً - الجماعة من الناس الذين أمْرُهم وَاحِدٌء 
كذا قاله الجوهري . 

7 وَقَذْترَادُ لازماً: كاللاتِ والآنَ» وَألْئِينَء ئمٌاللاتٍ 


الحاضرة لا باعتبار فرد أصلاً كما علمت فالمجرد» وذو اللام بالنظر للقرينة سواء في الإبهام» 
وبالنظر لأتنفسهما مختلقان» وكذا اسم الجنس مع علمه المستعمل في فرد كلقيت أسامة كما 
. أفاده السعد في شرح التلخيص . 

والحاصل أن أل عند النحاة ثلاثة أقسام: واحد للجنسء» واثنان للفرد» وعند البيانيين 
أربعة. لكنها ترجع إلى خمسة أو ستة لأن العهدية ثلاثة أقسام. ورجح السيد الصفوي أنها 
قسمان فقط لأنها إما لحصة معهودة خارجاً بأقسامها الثلاثة» أو للجنس من حيث هو فإن قصد 
ذلك فلام الحقيقة. أو من حيث وجوده في بعض مبهم مع قرينة ذلك قلام العهد الذهني» أو 
في جميع الأفراد فلام الاستغراق» ومع عدم قرينة البعضية تحمل على الكلية» وإن لم توجد 
قرينتها كالاستثناء لكن لا بد من قرينة على إرادة القرد دون الحقيقة. وعلى هذا فلام الاستغراق 
هي لام الحقيقة حملت عليه بالقرينة كالتي للعهد الذهني وهو ما صرح به السعد أما على الأول 
فوضعها للإفراد لا الحقيقة. وأما العهدية خارجاً فللفرد عليهما وبقي قول ثالث وهي أنها 
للحقيقة من حيث هي مطلقاً ثم يتشعب منها العهد وغيره هذا خلاصة المقام فتأمله. 

قوله: (أي هذه الحقيقة خبر الخ) التفاضل بينهما من حيث تغايرهما بالذكورة والأنوئة» 
وإن اتحدتا في الإنسانية . ولكون الحكم على الحقيقة لا ينافي تخلف الخيرية في بعض الأفراد 
لخصوصياتٍ عرضت له. 

قوله: (وقد تزاد) أي لفظة أل المتقدمة في قوله أل حرف تعريف فالجملة عطف على 
الخبر فكأنه قال قسمان حرق تعريف وزائدة» والمحكوم عليه بذلك هو لفظ أل من حيث هو 
لا بقيد كونه حرف تعريف فلا استخدام في مرجع الضميرء وأنث الفعل هنا باعتبار أنها كلمة 
وذكره في قوله الآتي دخلا * باعتبار أنها حرف أو لفظ إشارة إلى جواز الأمرين. 

قوله : (لازماً) صفة لمصدر محذوف أي زيداً لازما ولاضطرار عطف عليه أي وزيداً 
لاضطرار. 

قوله: (كاللآت) هذا اسم صنمء والثاني موصول جمع التي» وفيهما جناس تام لاتفاقهما 

قوله: (يا قيسٌ) منادى مضمومء والسريّ بفتح فكسر أي الشريف نعته فيجوز رفعه تبعاً 
للفظهء ونصبه مراعاة لمحله كما سيأتي في النداء. 


144 المعرف بأداة التعريف 


وَلاصْطِورَار: كَبَتَات الأوبَرء كذا«وَظِبْتٌ النَفْسَ يَا قَيِسُ» السّرى 
ذكر المصنف في هذين البيتين أن الألف واللام تأتي زائدة» وهي - في زيادتها - على 
قسمين: لازمةء وغير لازمة. 
ثم مَثْلَ الزائدة اللازمة «باللات» وهي اسم صَئّم كان بمكةء «وبالآن» وهو ظرف زمان 
مبني على الفتح. واختّلِف في الألف واللام الداخلّة عليه فذهب قومٌ إلى أنها لتعريف 


قوله: (تأتي زائدة) أي غير معرفة بدليل المقابلة لدخولها على معرف بغيرها كالعلم 
والموصولء أو على واجب التنكير كالحال والتمييز لا صالحة للسقوط لأنها قد تكون جزء 
علم كأليسع. 

0 كن ل ضع الكلمة. ا 1 بعله. 
رك رع 1 عدوا انه سم ا و مه 
بالطائف فلما ماث اتخذوه كما وسموه به فخففت تاؤه» وكالعزى تنك الأعز نقلت لصنم 
أو شجرة تعيدها غطفان» وكأليسع بناء على أنه عربي منقول من مضارع وسع. وقولهم: لا 
عربي من الأنبياء إلا شعيب وهود وصالح ومحمد معناه لا عربي مصروفاً”"'» أو اتفاقاً إلا 
هؤلاء. وقيل هو أعجمي قارنت أل ارتجاله. 

قوله: (وهو ظرف زمان) أي للزمان الحاضرء وقد يستعمل في غيره مجازاً. 

واعلم أن الجمهور على أنه علم جنس للزمان مبني لقولهم من الآن بالفتح ثم اختلفوا في 
سبب بناته فقيل تضمنه معنى أل الحضورية مع زيادة التي فيه. كما بني الأمس على الكسر في 
قوله: 

45 وإِنّي وَقفْتٌ اليَوْمَ والامس قَبْلَه" 

لذلك عند المصنف.» وفيه غرابة حيث ألغى اللفظ الموجودء وضمن معنى غيره من جنسه.» 
وقال الزجاج : تضمنه معنى الإشارة فإنه بمعنى هذا الوقت. وقيل: الشبه الجمودي إذ لا يثنى ولا 
يجمع ولا يصغر بخلاف حين ووقت وزمانء» ومن غير الجمهور من جعله اسم إشارة للزمان كهناك 
للمكان» وعليه الموضح فعلة بنائه كأسماء الإشارة» ومنهم من قال غير ذلك . 


قوله: (لتعريف الحضور) أي للعهد الحضوري كهي في قولك: هذا الرجل أي الحاضر 


)0 إل اقب القمة سن الاب الامسسطين مركا تقول (أقبل لياس » ع ران حرا تالحم الأيل امر؟ 
«رجل؟ . 
() تقدم برقم /10 من حاشية الخضري. 


المعرف بأداة التعريف ل 


الحضور كما فى قولك: «مَرَرْتُ بهذًا الوَجُل» لأن قولك: «الآن» بمعنى هذا الوقت» وعلى 
هذا لا تكون زائدة: وذهب قوم منهم المصنف ‏ إلى أنها زائدة: وهو مبنيُ لتضمنه معنى 
الحرف» وهو لام الحضور. 

وَمَكَنّ - أيضاً - «بالذين»: و«اللأتِ؛ والمراد بهما ما دَخْلَ عليه «أل» من الموصولات» 
وهو مبنيّ على أن تعريف الموصول بالصّلة؛ فتكون الألف واللام زائدة» وهو مذهب قوم. 
واختاره المصنف» وذهب قوم إلى أن تعريف الموصول ب «أل» إن كانت فيه نحو: «الذي» فإن 
لم تكن ة فيه فُبِيّتها نحو: : همَنْء وَمَا إلا«أيّا» فإنها تتعرف بالإضافة» فعلى هذا المذهب لا تكون 
الألف واللام زائدة وأما حَذْفُهَا في قراءة من قرأ: طصِرَاطٌ الذِينَ أَلْعَْتَ علبي 074 فلا يدل 
على أنها زائدة» إذ يُحتمل أن تكون حُذفت شذوذاً وإن كانت مُعَرّفة» كما حذفت من قولهم: 
اسَلامٌ عَلَيْكُمْ) من غير تنوين - يريدون «السَّلام ملكو 


وأما الزائدة غير اللازمة فهي الداخلة - اضطراراً - على العَلّم؛ كقولهم في: ابَنَاتِ أُوْبرَا 
علم لضرب من الكمْأةٍ ابناتٍ الأوبر» ومنه قوله : 1 
51] وَلَقَدْ جَنَيْتكَ أَكْمُواً وَعَسَاقِلاً وَلَقَدْ تَهَيِْتُكَ عن نات لكين 


فهي معرفة لا زائدة. وفتحته حينئذٍ إعراب» وهو ملازم النصب على الظرفية» وقد يجر بمن 
كما روي من الآن بالجر قال في النكتء وهذا قول لا يمكن القدح فيه وهو الراجح عندي» 
والقول ببنائته لا توجد له علة صحيحة. ا ه. 
قوله : (فبنيتها) شامل لأل الموصولة فتعريفها بنية أل» ولا مانع منه. | ه صبان. 
قوله : (وأما حذفها الخ) وارد على جعلها في الموصول معرفة أي لو كانت معرفة لنكر 
العو يول بعد د00 بيع أنه باق على تعريفه إذ لم يختلف معنا ويحتمل أنه إيراد على لزومها 
في الموصول أي لو كانت لازمة لما حذفت في ذلك» وحال الجواب عنهما أنه شاذ فلا عبرة 
به لكن يعين الأول قول الشارح فلا يدر على أنها زائدة. . وقوله وإن كانت معرفة» وفي التسهيل 
أن حذفها من الذين واللاتى لغة لا شاذ وكذا الذي والتى كما مر. فالأحسن أن يقال إنها لازمة 
في اللغة الفصحى عند أكثر العرب . 
قوله : (بنات الأوبر) هذا بيان للفظ الواقع في الشعر لا أنه يقال نثراً لأن الكلام في الضرورة . 
قوله: (ولقد جنيتك) أي جنيت لك على الحذفء» والإيصال ليوازن نهيتك» والأكمؤ 


.]1/ [الفاتئحة:‎ )١( 
٠ ؛ ولسان العرب مادة (جوت) و(حجر) و(سور)‎ 157/١ زفق البيت من الكامل ؛ وهو بلا نسبة في شرح شواهد المغني‎ 


والشاهد فيه قوله: «بنات الأوبر» حيث زاد «أل» ذ في العلم مضطراًء لأنَّ #بنات أوبر» عَلَّمِ على نوع من الكمأة 
رديءء والعلم لا تدخله «أل» فراراً من اجتماع مُعرّفين: العلميّة و«أل» فزادها هنا ضرورةٌ. 
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والأصل ابنات أَوْبَرَ» فزِيدَتٍ الألفث واللامُ» وزعم المُبرّد أن «بنات أَوْيَرَه ليس بِعَلم؛ 
فالألف واللام ‏ عنده ‏ غير زائدة 
ومنه الداخلة اضطراراً على التمييزء كقوله: 
7 رَأَئِتُكَ لَمًا أن عَرَفْتَ وُجُوهَئًَا صَدَدْتَ» وَطِبْتَ النَفْسّ يا قَيِسُ عن عَمْرو0© 
والأصل «وطبت نفساً» فزاد الألفٌ واللامَّ» وهذا بناء على أن التمييز لا يكون إلا نكرة» 
وهو مذهب البصريين» وذهب الكوفيون إلى جواز كونه مَعْرِقَة؛ فالألف واللام عندهم غير 
زائدة . :2 ْ 


بهمز آخره جمع كمء كأقفلس وفلس والكمء: واحد الكمأق» لأنها اسم جنس جمعي له على 
خلاف الغالب من كون التاء في المفردء وهي نبت في البادية له ثمر يجنى والعساقل جمع 
عسقول كعصفور نوع منهاء وهي الكبار البيض التي يقال لها شحمة الأرض0» وأصله عساقيل . 
كعصافير حذفت ياؤه للضرورة وينات الأوبر كمأة مزغبة على لون التراب رديئة الطعم» وهي 
أول الكمأة وقيل مثلهاء وليست منها تصريح”") بزيادة. . 

قوله: (ليس يعلم) أي بل جمع ابن أوبر كبنات آوى» وبنات عرس جمع ابن أوى» وابن 
عرس» وإنما جمع على بئات تفرقة بين العاقل وغيرها. 

قوله: (غير زائئة) أي بل معرفة لأنه نكرة حينئذء وعليه فمنعه من الصرف إذا جرد من 
أل للوزن والوصفية الأصلية كأدهم وأسود لأن أصل أوير بمعنى كثير الوبرء وعلى الأول للوزن 
والعلمية لأن جزء العلم في حكمه. ' 

قوله: (على التمييز) وكذا الداخلة شذوذاً على الحال كادخلوا الأول فالأول فإن السّابق 
حال» واللاحق عطف عليه زيد فيهما أل شذوذاً لوجوب تنكير الحال» والأصل ادخلوا أول 
فأول» وأتى بالفاء لتدل على الترتيب أي ادخلوا مرتبين. 

قوله: (وجوهنا) أي ذواتناء أو أكابرناء وضمن طبت معنى تسليت فعداه بعن» أو هي 
متعلقة بصددت. 

قوله: (طبت نفساً) قيل لا يتعين ذلك تجواز أن تكون النفس مفعول صددت» وحذفت 
تمييز طبت» أو لا تميبز له. 


.40/١ البيت من الطويلء وهو لرشيد بن شهاب في الدرر ١/44؟؛ ويلا نسبة في شرح الأشموني‎ )١( 
والشاهد فيه قوله: #وطبت النفسّ» حيث ذكر التميبز معرفاً بالألف واللامء وكان حقه أن يكون نكرة» وإنما‎ 
زاد الألف واللام فيه اللضرورة.‎ 

(؟) أي الكلام السابق مأخوذ من شرح التصريح يزيادة. 
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وإلى هذين البيتين اللذين أنشدناهما أشار المصنف بقوله: «كبنات الأوْبّرِ»» وقوله: 
«وطبث النفس يا قيسٌ السّرِيٌ». | 
٠ 4‏ وَبَعْضٌ الافلام عَلَيهٍتَخَلاً بِلمحمَاتَذكَادَعَنَةئْقِلا 
٠‏ كَالْفَضْلِء والحارث., وَالنْعْمَان كدخرة وَحَذَفْةسيانٍ 
ذكر المصنف - فيما تقدم أن الألف واللام تكون مُعَرٌ قَةَ وتكون زائدة» وتقدم الكلام 
عليهماء ثم ذكر في هذين البيتين أنها تكون للمح الضّمَة بالسراة بها لفاحلا على ما شن ب 
من الأعلام المنقولة» مما يَضْنّْحُ دخول «أل» عليه كقولك في «حَسّن: الْحَسَن) وأكثرٌ ما 
تدخل على المنقول من صفةء كقولك في «حارث: الحارث» وقد تدخل على المنقول من 
مَضْدرء كقولك في «قَضْل: المَضْل) وعلى المنقول من اسم جنس غيرٍ مصدرء كقولك في 
«تُعمان: التّعمان» وهو في الأصل من أسماء الدم فيجوز دول «أل» في هذه الثلاثة نظراً إلى 
الأصلء وحَذْفُها نظراً إلى الحال ‏ 


قوله: (وبعض الأعلام عليه دخلا) فيه إيماء إلى أنه سماعي فلا تدخل على غير ما ورد 
كمحمد وصالح ومعروف. 

قوله: (للمح) أي ملاحظة ما أي المعنى الذي قد كل نقل هو أي ذلك البعض عنه أي 
عن ما فالصلة جرت على غير ما هي له. 

قوله: (كالفضل) قذمه لدلالته على الوصف أي الحدث بالمطابقة لكونه مصدراء 
والحرث مشتق يدل عليه بالتضمنء» وأخر النعمان لأن دلالته على وصف الحمرة التزامية لكونه 
في الأصل اسماً للدم» أو أنه رتبها على الترقي بزيادة الحروف» وكون أل في النعمان عارضة 
للمح ينافي تمثيله به في التسهيل لما قارتت أل وضعه إلا أن يقال يحتمل أن العرب سموا 
ا د ل ات ب لوه ومن الأول التعمان بن المنذر ملك 

قوله: (المنقولة مما يصلح الخ) خرج المرتجلة كسعاد» والمنقولة مما لا يصلح لها 
كيزيد ويشكر قلا تدخلها أل وأما قوله: 

7 - رَأَيتُ الوَلِيدَ بْنَ الْيَزِيدٍ مبّارك”© 

فضرورة سهلها مشاكلة الوليدء والتقييد بالنقلء ويما يصلح لها للاحتراز من غيره لأن 

الباب سماعي بل لييان مورد السماع ياطراد سم 


)١(‏ وتمامه: «جديراً بأعباء الخلافة كاهِله»» وهو من الطويل لابن ميّادة في ديوانه ص 147 ؛ ولسان العرب مادة 
(زيد)؟ ولجرير في لسان العرب مادة (وسع). وليس في ديوأنه . 
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وأشار بقوله: «للمح ما قد كان عنه تُقلاه» إلى أن فائدة دخول الألف واللام للدلالة على 
الالتفات إلى ما نُقِلت عنه من صفةء أو ما في معناها. 

ويحاصله انلك إذا أزدتالمتقزل من :ضقة:وتحوه آله إثنا سك لفاولا بمعناة أنيث 
بالألف واللام للدلالة على ذلك» كقولك: «الحارث» نظراً إلى أنه إنما سمي به للتفاؤل» وهو 
أنه يَجِيشٌ ويّخْرْتُء وكذا كلّ ما دل على مَعْنَى وهو مما يُوصَفُ به في الجملة» كمُضل 
ونحوه» وإن لم تنظر إلى هذا ونَظَرْتَ إلى كونه عَلّماً لم تُدْجِلٍ الألفٌ واللام» بل تقول: 
فضلء. وحارث» ونعْمانء فدخول الألفٍ واللام أفاد معنّى لا يستفاد بدونهما؛ فليستا 
بزائدتين» خلافاً لمن زعم ذلك» وكذلك أيضاً ليس حذفهما وإثباتهما على السواء كما هو 
ظاهرٌ كلام المصنف», بل الحذفٌ والإثباث يُتَرّل على الحالتين اللتين سبق ذكرهماء وهو أنه إذا 
ْمِحَ الأصل جيء بالألف واللام» وإن لم يُلْمَح لم يُوْتَ بهما. 

21 وَتدَيَِنَِيدُ علنا بالقلية: تقاف]ؤ قفوت أل عالقنية 


قوله: (في الجملة) أي في بعض الأحوال؛ وهو ما إذا أول باسم الفاعل مثلاً في 
الفضل» والأحمر في الدم بخلاف ما لا يوصف به أصلاًء ولا بالتأويل. 


قوله: (فليستا بزائدتين) أجيب بأن المراد بالزائدة ما ليست للتعريف» وإن لم تصلح 
للسقوط كما مرء وكذا قول المصنف: سيان أي في عدم إفادة التعريف لا مطلقاً. 


قوله: (بالغلبة) هي أن يكون للاسم عموم بحسب وضعه فيعرض له الخصوص في 
استعماله لغلبة إطلاقه على شيء بعينه» ثم إِنْ كان قد استعمل في غير ما غلب عليه كالعقبة 
والنجم فالغلبة تحقيقية. وإن لم يستعمل في غيره أصلاً مع صلوحه لذلك بحسب وضعه. 
كلميال امتزيرية رأنا الااتعلم بالوضيخ ا ب الي ل 
يدق أو ا 506 هذا ظا زمن الجاهلية» أما الآن فلا يبعد أنه 
معبود بحق» أو د عن في رن 
علم بالغلبة التحقيقية إذا لا يفهم منه إذ أطلق غيره تعالى» وبهذا يجمع بين القولين. 

قال ابن هشام: وكان الأنسب ذكر ذلك في باب العلم فينوعه إلى وضعي وغلبي ليكون 
ذكر المضاف في مركزه فإنه هنا استطرادي» وهذ النوع قبل الغلبة يتعرف بالإضافة وأل 
العهدية؛ ثم تنزل غلبته منزلة الوضع فيصير بها علماً» ويلغى تعريفه السابق. 

قوله: (مضاف) اسم يصير مؤخرء وعلماً خبرها مقدم. 

قوله: (كالعقبة) أصلها كل طريق صاعد في الجبل يشق سلوكه» ثم اختص بعقب مِى 
التي يقال فيها جمرة العقبة قاله الشاطبى وقيل بعقبة أيلة عند مصر. 
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- وَحَذْف أَلْ ذِي - إن نُتَادٍ أو نُضِفْ أو وفي عَيِرِهِمائذ تَنْحَذِف 
من أقسام الألف واللام أنها تكون للعَلَبَة» نحو: «الْمَدِيَهُ والكِبَابُ» فإنَّ حَقَّهُمَا الصّدْقُ 
على كل مدينة 0 لكن غلبت «الْمَدِدِ ئها على مدينة الرسول يكٍِ «والكتّات» على كتاب 
سيبويه رحمه الله تعالى» حتى أنهما إذا أَطِْقَا لم يتبادر إلى الفهم غيرهما. 
وحكم هذه الألف واللام أنها لا تحذف إلا في النداء أو الإضافة» نحو: (يَا صَعِقُ؛ في 
الصّعق''2 «وهذه مدينة رسول الله جه . 


قوله: (وحذق أل) مفعول مقدم لأوجبء وقوله ذي أي التي في الغلبة كما بينه 
الشارح» وخصها بالذكر مع أن المعرفة كذلك احترازا عن المقارنة للوضع نقلا كالنضر 
والنعمان» أو ارتجال كأليسع والسموأل. فلا تحذف للنداءء والإضافة كما قال في الكافية: 
وَقَدَثَمقَرِنُ الأداةٌ المَسْمِيَه فَتُستَدمُ مزل الأبِيِيّة 
قال فى شرحها: أي لأنها جزء علم كهمزة أحمد وجيم جعفر بخلافها في الغلبة 
كالأعشى والنابغة فإتهاء وإن كانت لازمة» إلا أنها لم تقارن الوضع بل أصلها طارئة لتعريف 
العهدء ثم ألخي تعريفها بالغلبة فصارت زائدة | ه. ويحتمل أن قوله: ذي إشارة إلى الزائدة 
مطلقاً بناء على المقارنة تحذف أيضاً كما نقل عن الهمع والتسهيل» وشرحه لابن عقيل 
والروداني كقول خالد بن الوليد: 
مه بغر كعوّائك لاسبحاتك. إلي:راتة ال قمذد أمنانتك” 
ففائدة التنبيه على ذلك مع أن مثلها المعرفة دفع توهم ثبوتها معهما لكونها زائدة لا يلزم 
عليها جمع معرّفين» أو أن فائدته التنبيه على تعين حذفها فلا يتوصل لندائها بأي..ولا بذا 
كالمعرفة فلا يقال: يا أيها السموأل» ولا يا ذا الأعشى أو الحرث. لأن التوصل بذلك إنما هو 
في أل الجنسية بخلاف العهدية» والزائدة لكن هذه الفائدة خاصة بالنداء دون الإضافة فتدبر. 


قوله: (في الصعق) بكسر العين هو خويلد بن نقيل كان يطعم الناس بتهامة فسفت الريح 
التراب في جفانه أي أوعية طعامه فسبها فرمي. بصاعقة فسمي الصعق وهو في الأصل اسم لكل 
من رمي بصاعقة . 


)١(‏ الصعق: الذي أصابته صاعقةء وعرف بهذه الصفة خويلد بن نفيل الذي أصابته صاعقة فقتلته وفيه يقول 
القائل : أن خويلداً فأبكي عليه قتيلَ الريح في البلد التهامي. قال سيبويه: وغلب عليه حتى صار يمنزلة زيدٍ 
وعمرو علما كالنجم. انظر (لسان العرب #صعق)). 

(9) البيت من الرجزء وهو لخالد بن الوليدء ولم أجده في كتب الشواهد الشعرية. 


ل أحلا الابتداء 


وقد تُحَذَفٌَ من غيرها شذوذاً» سُمِعَ من كلامهمء «هَذا عَيُوقُ طَالِعاً» والأصل 
الْعَيُوق2"0, وهو اسْمْ نَجم 

وقد يكون العلم بِالعَلَبّة أيضاً مضافاً: كابْنٍ عْمَرَء وابْن عَبّاسء وابِنٍ مَمْعُودِء قإنه غْلَبَ 
على العَبّادلة''' دون غيرهم من أولادهم. وإن كان حَقّه الصَّدْقٌ عليهم؛ لكن غلب على 
هؤلاء. حتى أنه إذا أَطلِقٌ «ابن عمر» لا يفهم منه غير عبد الله» وكذلك «ابن عباس وابن 
مسعود) رضى الله عنهم أجمعين» وهذه الإضافة لا تفارقه» لا فى نداءء ولا فى غيره» نحو 


(يَا ابْنَّ عَمَرًَا. 
الائتِدَاءً 
أذ حك دنه 007 وهام الم وا “كاب اخن الع شد وام 8 0 
-١١*‏ مَبْبَدَا رَد3 وعادذر خبنرء إن قلت «زيد عادر من اعتَذر) 


قوله: (عيوق) فيعول بمعنى فاعل كقيوم معنى قائم» وهو نجم كبير قرب الثريا والدبران 
سمي بذلك لزعمهم أن الدبران يطلب الثرياء وهو يعوقه عنهاء والثريا تصغير ثروي من الثروة 
وهي الكثرة لكثرة كواكبها فأصلها ثريوي اجتمعت الواو والياء الخ. 


قوله: (واين مسعود) قيل: الصواب ذكر ابن الزبير أو عبد الله بن عمرو بن العاص بدله 
لموت ابن مسعود قبل إطلاق العبادلة لأنه من الطبقة الأولى من الصحابة» ويرده أن الشارح لم 
يقل غلب اسم العبادلة على فلان وفلان بعد أن كان جمع عبد الله وإنما قال: غلبت هذه 
الأعلام» وهو ابن عمر الخ على العبادلة» أي . على الأشخاص المسمى كل منهم بعبد الله مع 
ان ابن عمر مثلاً يصدق بعبد الله وغيره من إخوته» والعبادلة: جمع عبدل بزيادة اللام كما يقال 
في زيد زيدل هي زيادة شائعة في مثله من الأسماء أو أن عبدل مأخوذ من عبد اللهء ومثل 
هذا يسمى نحتاً لا اشتقاقاً لأنه لا يكون من كلمتين في قياس التصريف. ١‏ ه إسقاطي والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


الابتداء 


لما فرغ من الأحكام الإفرادية شرع في الأحكام التركيبية» والتراكيب المفيدة ترجع إلى 
جملتين: فعلية» ومنها جملة النداء كما مر ؤاسمية» ومنها اسم الفعل مع مرفوعهء والوصف 
المكتفي بمرفوعه. وأما قولهم: الوصف مع مرفوعه ولو ظاهراً في قوة المفرد فمخصوص بغير " 
هذا ويغير صلة أل فإنها في قوة جملة فعلية كما مر وقدم المصنف باب المبتدأ في سائر كتبه . 
)١(‏ العيوق: نجم كبير يعرف بالعائذء كان يعيق نجماً في الوصول إلى نجم آخر. 
(؟) العبادلة: هم عبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمرو بن العاص . 


4١ الابتداء‎ 


-وَأَوَكُ مْبْنَدَأء والئانِي قَاهِلٌأفيى في :«أسَار ذَانِ) 
١‏ وَقِسسء وَكَاسْيِفْهَام التفي؛ وَقَذْ بَجُورُتَحْونَائِرٌ أُولوالرّسَذ) 
ذكر المصنف أن المبتدأ على قسمين: مبتدأ له حَبَره ومبتدأ له فَاعِل سَدّ مَسَدّ الخبر؛ 


لأنه أصل المرفوعات عند سيبويه لأنه مبدوء به» وقيل: أصلها الفاعل لأن عامله لفظي ولذا 
قدمه ابن الحاجب» وقيل:.كل أصل ولما كان الابتداء يستدعي مبتدأ» وهو يستدعى خبرأء أو 
ما يسد مسده كان في الترجمة به توفية بالمقصود مع الاختصارء وإشارة من أول الأمر إلى أنه 
العامل» وإلى عدم ملازمة المبتدأ للخبر فتأمل . 

قوله: (مبتدأ زيد الخ) خبر مقدم عن زيد وعاذر مبتدأ آخر سوغه قصد لفظهء ولفظ خبر 
خبره) وجواب الشرط محذوف أي إن قلت ذلك فزيد الخ. 

قوله: (وأول مبتدأً) لفظ مبتدأ خبر عن أول» وسوغ الابتداء به كونه قريناً للمعرفة أعني 
قوله» ل ل 
مشى ليلا. 

قوله: (ن المبتدأ على قسمين) لم يعرفه كالمصنف اكتفاء بالمثال؛ العو ا 
الكافية : 

النمسيعندا ل ادش أو وصفٌ اسكَعْئى بمرفوع ظهَرْ 

لأنه مع اختصاره صرح بحد نوعي المبتدأ» وبين بقوله مرفوع معنى أن عامّله معنوي . 
فيفيد تجرده عن العوامل اللفظية» والمراد بقوله ظهر مطلق البروز فيشمل الضمير المنفصل . 
فهو بمعنى قولهم هو الاسم العاري عن العوامل اللفظية غير الزائدة وشبهها مع كونه مخبراً 
عنه؛ أو وصفاً مكتفياً بمرفوعه» والمراد الاسم ولو تأويلاً ليدخل نحو: #وَأنْ تَصُومُوا خيِرٌ 
لَكُمْ4 [البقرة :4 فخرج ما اقترن بعامل لفظي من قعل أ وس رافك عل ب بوتد كل بين الزائدة ما 
سيأتي في الشرح» وخرج بكونه مخبراً عنه الخ أسماء الأفعال» والأسماء قبل التركيب كالأعداد 
المسرودة فإنها عارية عن العوامل لكنها ليست مبتدآت لأنها ليست مخبراً عنهاء ولا وصفاً 
الخ» ولا يرد على حصره ف في القسمين قولهم أقل رجل يقول ذلك حيث إنه مبتدأ لا خبر له 
ولا مرفوع يكتفي به؛ بل الجملة صفة للنكرة أغنت عن الخبر في الإفادة لأن افتقارها إلى 
الصفة أشد من الخبر لأن هذا سماعي والكلام في القياسي على أنه أجاز في التسهيل جعل 
الجملة خبراً. وقيل: إن أقل فعل في المعنى لا مبتدأ لأنه بمعنى : قل رجل يقول ذلك أي 
صغر وحقر فلذا لم يخبر عنه. 

قوله : (له فاعل) أي أو نائبه فالمراد مطلق المرفوع . 

قوله: (سدّ مسد الخبر) ليس المراد أن له خبراً محذوفاًء وهذا قام مقامه لأنه لا يستحق 
حينئذٍ خبراً بل إِنّهُ أغنى عن أن يكون له خبر اكتفاء به لشدة شبهه بالفعل؛ ولذا لا يصغرء ولا 
يوصف .» » ولا يعنى» ولا يثنى » ولا يجمع في الفصيح كما في التسهيل. 


4 الابتداء 


فمثالٌ الأول «زَيْدٌ عَاذِرٌ مَنِ اعْتَذَره والمراد به: بالك الما وبريةا معد عار م 
يُذْكَر في القسم الثاني» فزيد: مبتدأء وعاذر: خبرةٌ» ومن اعتذر: مفعول لعاذر
قلت: وأخرجه أحمد ,.)١74/5(‏ والحاكم »2030١4/١(‏ والبيهقي :)104/١(‏ وهو حديث 


مم 


م ؟ 


000 الف 


وعن معاوية عند النعياتي ”7 


قوله: (إذا سمعتم) ظاهره اختصاص الإجابة بمن سمع حتى لو رأى المؤذن 
على المنارة”' مثلاً في الوقت وعلم أنه يؤذن لكن لم يسمع أذانه لبعد أو صمم 
لا تشرع له المتابعة» قاله النووي في شرح المهذب”". 


قوله: (فقولوا مثل ما يقول المؤذن) ادّعى ابن وضاح أن قوله المؤذن 
مدرج”*' وأن الحديث انتهى عند قوله مثل ما يقول» وتعقّب بأن الإدراج لا يثبت 


بمجرّد الدعوى» وقد اتّفقت الروايات في الصحيحين"'' والموطأ”" على إثباتهاء 


() وهو جد مسي لغيره. 
قلت: وأخرجه أحمد (478/7)» والطبراني في «الكبيرا ١119 /7١(‏ رقم 22475 وابن 
عدي في «الكامل» »223١١١/7(‏ وأورده الهيثئمي في «المجمع» )771/١(‏ وقال: «رواه 
أحمد والطبراني في الكبير» وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف». 
قلت: وزبان ضعيف» ولكن للحديث شواهد فهو بها صحيح لغيره. 

(0 في «السئن» (5/ 55 رقم /57/7). 
قلت: وأخرجه البخاري رقم (4)51. وأحمد  91١/5(‏ 47)» وابن خزيمة 7١5/١(‏ رقم 
15©» والبيهقى فى «السنن الكبرى» »)504/١(‏ والدارمى »)777/١(‏ وعبد الرزاق في 
«المصنف» 4174/١(‏ رقم 1844). 1 1 
وهو حديث صحيح . 

() انظر: «الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة» للمحدث الألبانى (ص6١١ 2)١9-‏ 
تحت عنوان: هل كانت العنارة في زه 106! 1 
والخلاصة: أنه لم يثبت يثبت أن المنارة في المسجد كانت معروفة في عهده جَلِة ولكن من 
المقطوع به أن الأذان كان حينذاك في مكان مرتفع على المسجد يرقى إليه كما تقدمء 
ومن المحتمل أن الرقى المذكور إنما هو إلى ظهر المسجد فقط. 

(:) «مر). 1 

)2 المذْرَج: هو زيادة الراوي الصحابي فمن دونه في متن الحديث أو سنده يحسبها من 
يروي الحديث أنها منه - لعدم فصلها عن الحديث ‏ وليست منه. 
انظر: «الباعث الحثيث» لابن كثيرء تأليف أحمد شاكر (ص54 - "/9) لتشاهد الأمثلة 
على جميع أنواع المدرج. 

() البخاري رقم »)5١١(‏ ومسلم رقم .)781/٠١١(‏ 

0) (ك/لا6). 


ولم يصب صاحب العمدة في حذفهاء قاله الحافظ”'. 


قوله: (مثل ما يقول) قال الكرماني”': قال مثل ما يقول» ولم يقل: مثل 
ما قال ليشعر بأنه يجيبه بعد كل كلمة مثل كلمتها . 

قال الحافظ9" : والصريح فى ذلك ما رواه الغيات 2 من حديث أم حبيبة : 
«أنه يك كان يقول كما يقول المؤذن حتى يسكت». 


وأصرح من ذلك حديث عمر بن الخطاب الآتي”*' بعد هذا . 


والحديث يدل على أنه يقول السامع مثل ما يقول المؤذن في جميع ألفاظ 
الأذان الحيعلتين وغيرهماء وقد ذهب الجمهور إلى تخصيص الحيعلتين بحديث 
عمر الآتي”"'. فقالوا: يقول مثل ما يقول فيما عدا الحيعلتين» وأمّا في الحيعلتين 
فيقول: لا حول ولا قرّة إِلّا بالله. 

وقال ابن المنذر'2: يحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف المباح» فيقول 
تارة كذا وتارة كذاء وحكى بعض المتأخرين عن بعض أهل الأصول أن الخاص 
والعام إذا أمكن الجمع بينهما وجب إعمالهماء قال: فَلِمَّ لا يُقَالُ: يستحب 
للسامع أن يجمع بين الحيعلة والحوقلة» وهو وجه عند الحنابلة. 

والظاهر من قوله في الحديث: فقولواء التعبّد بالقول وعدم كفاية إمرار 
المجاوبة على القلب». والظاهر من قوله: مثل ما يقول» عدم اشتراط المساواة من 
جميع الوجوه. قال اليعمري”': لاتفاقهم على أنه لا يلزم المجيب أن يرفع صوته 
ولا غير ذلك. 

قال الحافظ”": وفيه بحثء, لأن المماثلة وقعت في [القول]”2 لا في 


)١(‏ في «فتح الباري» (؟/41). 

(؟) في شرحه لصحيح البخاري (5/ ج5/ .)1١‏ 

(9) في «الفتم» (41/5). 

(5) في «عمل اليوم والليلة» رقم قوف وهو حديث ضعيف وقد تقدم آنفا . 
)0( برقم (60*/19) من كتابنا هذا وهو حديث صحيح. 

(5) في «الأوسط» (0"0/9). (00 اين شيف اناس 
(8). في «الفتح» (97/5). (9) في (ج): (الصوت). 


"00 


صفتهء ولاحتياج المؤدن إلى الإعلام شرع له رفع الصوت بخلاف السامع» فليس 
مقصوده إلا الذكر والسر والجهر مستويان في ذلك. وظاهر الحديث إجابة المؤذن 
في جميع الحالات من غير فرق بين المصلّي وغيره. وقيل: يؤخر المصلّي 
الإجابة حتى يفرغ. وقيل: يجيب إلا في الحيعلتين. 

قال الحافظ''': والمشهور في المذهب كراهة الإجابة في الصلاة بل 
يؤخحرها حتى يفرغ» وكذا حال الجماع والخلاء. قيل: والقول بكراهة الإجابة في 
الصلاة يحتاج إلى دليل ولا دليل» ولا يخفى أن حديث: (إن في الصلاة 
لشغلاً”"' » دليل على الكراهة» ويؤيّده امتناع النبيّ يل من إجابة السلام فيها وهو 
أهمٌّ من الإجابة للمؤذن. 

وظاهر الحديث أنه يقول مثل ما يقول المؤذن من غير فرق بين الترجيع 
وغيره. [718/ج] وفيه متمسّك لمن قال بوجوب الإجابة لأن الأمر يقتضيه 
بحقيقته» وقد حكى ذلك الطحاوي”" عن قوم من السلف. وبه قالت الحنفية”* 
وأهل الظاهر” وابن وهب" . 

وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب”" . 

قال الحافظ" : واستدلّوا بحديث أخرجه مسله'”" وغيره؟"'©: «أن النبي كَل 
سمع مؤذناً» فلما كبّر قال: على الفطرة» فلما تشهّد قال: خرج من النار؛. 
قالوا: فلما قال يِل غير ما قال المؤذن علمنا أن الأمر بذلك للاستحباب» وردّ 
بأنه ليس في الرواية أنه لم يقل مثل ما قال» وباحتمال أنه وقع ذلك قبل الأمر 


)١(‏ في «الفتح» (؟97/5). 
(؟) وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم »)١5١7(‏ ومسلم رقم (518) من حديث أبن مسعود. 
(0) في «شرح معاني الآثار» .)١54/١(‏ 
(5) انظر: «البناية في شرح الهداية» .)1١9-31١8/5(‏ 
(5) انظر: «المحلى» .)١58/9(‏ (5) عزاه إليه الحافظ في «الفتح» (97/5). 
0) انظر: «المجموع» ا . )20 في «الفتح» (؟/*9). 
(9) في «صحيحه» رقم (585). 
)٠١(‏ كأحمد »)507/١(‏ والترمذي رقم )١114(‏ كلهم من حديث أنس» وهو حديث صحيح. 
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بالإجابة» واحتمال أن الرجل الذي سمعه النبئ كل يؤذن لم يقصد الأذان. 
وأجيب عن هذا الأخير بأنه وقع في بعض طرق هذا الحديث أنه حضرته 
الصلاة» وقد عرفت غير مرة أن فعله يَكِةِ لا يعارض القول الخاص بنا وهذا منه. 
والظاهر من الحديث التعبّد بالقول مثل ما يقول المؤذن» وسواء كان 
المؤذن واحداً أو جماعة؛ قال القاضى عياض"'2: وفيه خلاف بين السلف. فمن 
رأى الاقتصار على الإجابة للأول احتجٌ بأن الأمر لا يقتضي التكرار ويلزمه على 
ذلك أن يكتفي بإجابة المؤذن مرة واحدة في العمر. 
00 (وَعَنْ عمَرَ بن الطاب رَخِيَ لله عن قال: قال رَسُول الله 86: 
«إِذَّا قَالَ المُوَدّنُ : الله أَكْبَدُ الله أكْبَدُ فَقال أ حَدكُم: : الله أَكبَرُ الله أكبن 4 ْم قال : سهد 
أن لا إِله إِّا الله قالَ: أَشْهَدُ أن لا إله إِلّا الله ثُمّ قال: أَشْهَدُ أنّ م يسول اللد 
قال: أشْهَدْ أنَّ مُحَمّداً رَسُولُ الل ثُمّ قال: حَيّ عَلَى الصَّلَاقٍ قال: لا حَوْلَ وَلَا قُوَة 
ِلّا باللّو ثم قالّ: حَيّ عَلَى القَلَاح قال: ا حَوْلَ ولا قو إلا بال 1؟ ٠1/ب]ثمَّ‏ 
قَالّ : الله أكبَرُ اللّهُ أكبرء قالّ: اللَّهُ أكُبَد الله أكين ؛ ثم قالّ: لا إلهَ إِلّا الله قَالَ: 
ا إله إِّا اللّه مِنْ قَلهِ حَحَلَ الجَنَةَا . رَوَاهُ مُسْلِه0"©) ا [صحيح] 
الحديث أخرج البخاري”*' نحوه من حديث معاوية» وقال: هكذا سمعت 


.)59١ 50٠ في «إكمال المعلم بفوائد مسلم» له (؟/‎ )١( 
«فرع»: «إذا سمع مؤذناً بعد مؤذن هل يختص‎ :)١51/6( وقال النووي في «المجموع»‎ 
استحباب المتابعة بالأول؟ أم يستحب متابعة كل مؤذن؟ فيه خلاف للسلف حكاه القاضي‎ 
عياض في شرح صحيح مسلم» ولم أرَ فيه شيئاً لأصحابناء والمسألة محتملة» والمختار‎ 
أن يقال: المتابعة سنة متأكدة يكره تركها لصريح الأحاديث الصحيحة بالأمر بهاء وهذا‎ 
يختص بالأول لأن الأمر لا يقتضي التكرارء وأما أصل الفضيلة والثواب في المتابعة فلا‎ 
يختصٌ» والله أعلم» اه.‎ 

(؟) في «صحيحه؛ رقم .)780/١117(‏ 

() في اسننه» رقم (/677). وهو حديث صحيح. 

(1) في اصحيحه؟ رقم (515). 
قلت: وأخرجه أحمد  41١/1(‏ 41): والنسائي (؟1/ 550 رقم 877): وابن خزيمة- 


/اه 1 


قال الحافظ في الفت”"©: وقد وقع لنا هذا الحديث» يعني حديث معاوية 
وذكر إسناداً متّصلاً بعيسى بن طلحة قال: «دخلنا على معاوية فنادى منادٍ بالصلاة 
فقال: الله أكبر الله أكبرء فقال معاوية: الله أكبر الله أكبرء فقال: أشهد أن لا إِله 
الأاناشهففال :معاوية : وأنا أقتين انال إلء إلا أنه ففال: أشهه أن محمد 
رسول الله فقال معاوية: وأنا أشهد أن محمداً رسول الله ولما قال: حيّ على 
الصلاة قال: لا حول ولا قوّة إلا بالله» ثم قال: هكذا سمعت نيكم يلا . 

قوله: (لا حول ولا قوّة)» قال النووي في شرح مسلم”"': قال أبو الهيثم: 
الحول: الحركة أي لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة الله تعالل» وكذا قال ثعلب 
وآخرون. وقيل: لا حول في دفع شرّء ولا قوّة في تحصيل خيرء إلا بالله. 
وقيل: لا حول عن معصية الله إلا بعصمته. ولا قوة على طاعته إلا بمعونته» 
وحكي هذا عن أبن مسعود. 

وحكى الجوهري لغة غريبة ضعيفة أنه يقال: لا حيل ولا قوة إلا بالله 
[85ب]» قال: والحول والحيل بمعنى» ويقال في التعبير عن قولهم لا حول ولا 
قوّة إلا بالله الحوقلة هكذاء قال الأزهري”" والأكثرون وقال الجوهري”'؟: 
الحوقلة فعلى الأول وهو المشهور [859/ ج] الحاء والواو من الحول والقاف من 
القوة واللام من اسم الله» وعلى الثاني الحاء واللام من الحول والقاف من 
القوّة» والأول أولى لثلا يفصل بين الحروف» ومثل [الحوقلة]” الحيعلة في حيّ 
على الصلاة وعلى الفلاح. والبسملة في بسم الله والحمدلة في الحمد لله 
والهيللة في لا إل إلا الله» والسبحلة في سبحان الله0©». انتهى كلامه. 

قوله: (دخل الجنة) قال القاضي عياض: إنما كان كذلك لأن ذلك توحيد 
وثناء على الله تعالل وانقياد لطاعته وتفويض إليه بقوله لا حول ولا قوّة إلا بالله» 


7١5/١١ -‏ رقم 415)» والبيهقي في «السئن الكبرى» »)5094/١(‏ والدارمي »)7107/١(‏ 
وعبد الرزاق في «المصنف» /١(‏ 414 رقم 0)١845‏ وهو حديث صحيح. 

)١(‏ ١؟/؟97ة).‏ (0) (/لام). 

649 في «تهذيب اللغة» ("/ 71/9) , 6 في «الصحاح» (555/5 1 57/5ل). 

(00: :فى المخطرط (ف): [الحولية]: 

() في «إكمال المعلم بفوائد مسلم» له (108/1). 
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فمن حصّل هذا فقد حاز حقيقة الإيمان وكمال الإسلام واستحقٌ الجنة 
بفضل الله تعالى» وإنما أفرد يَلةٍ الشهادتين والحيعلتين في هذا الحديث مع أن 
كل نوع منها مثنى كما هو المشروع لقصد الاختصار. 


.- 600 6 . صََيَزَانلَ 35 3 0 7 3-3 
ا الواي ل لانن وديف 


.)84/5( في «شرحه لصحيح مسلم»‎ )١( 

(؟) ومن البدع في الأذان: 
(أ) تقديم الأذان بالدعاء أو بقراءة آية من القرآن: 
كقراءة: #وَقُلٍ للَيْدُ يِه الى لَرْ بنَخِذّ ولا [الإسراء: ]١١١‏ أو قول بعضهم: «يا كريم 
يا رب» ونحوهاء قاله الشيخ ابن عثيمين ‏ رحمه الله -. 
انظر: «البدع والمحدثات وما لا أصل له») (ص؟١3).‏ 
(ب) زيادة لفظ «سيدناء في الشهادة: 
كأن يقول المؤذن: (أشهد أن سيدنا محمداً رسول الله). 
وهذه من أشهر بدع الطرقيين والصوفية» ويتعذرون في ذلك بوجوب محبة رسول الله كي 
وتعظيمه» وتسييده. 
فأمًا محبته كله وتعظيمه فلا تكون بمخالفة سنته كما يفعلون همء وإنما تكون باتباع 
سنت » وعدم الزيادة أو التقدم عليها. 
وأقول إن ألفاظ الأذانين مأثورة متعبد بها رويت بالتواتر خلفاً عن سلف في كتب الحديث 
الصحاح والحسان والمسانيد والمعاجم ولم يرو أحد قط استحباب هذه الزيادة عن صحابي 
ولا تابعي» بل ولا فقيه من فقهاء الأئمة ولا أتباعهم. وهذه كتبهم بين أيدر 
وقد ثبت أنه نهى من خاطبه بقوله: أنت سيدنا: 
فعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله َي 
فقلنا: أنت سيدناء فقال: «السيد الله تبارك وتعاليل»» قلنا : وأفضلنا فضلاً وأعظمنا طُؤلاً 
فقال: «قولوا بقولكم» أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان»» وهو حديث صحيح. 
أخرجه أبو داود رقم (5805)». وأحمد في المسند (75/5» 56)» وابن السني في «عمل 
اليوم والليلة؛ رقم )18١(‏ بسند صحيح. 
انظر: «إصلاح المساجد من البدع والعوائد» للعلامة محمد جمال الدين القاسمي 
(صكه*1١‏ - .)11١0‏ 
(ج) مسح العينين أثناء الأذان بالإبهامين : 
أورد أبو العباس أحمد بن أبي بكر الرداد اليماني المتصوّف في كتابه: «موجبات الرحمة 
وعزائم المغفرة» بسند فيه مجاهيل مع انقطاعه عن الخضر عليه السلام أنه: من قال حين - 

| 
00 


ين - (وَعَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أبي أمامَة أؤْ عَنْ بَعْضٍ أَصْحَابٍ 


قَامَتِ الصَّلَّاةٌ قال النبيك يكل: «أقَامَهَا اللّهُ وَأَدَامَهَاك وقَالَ فِي سَائِرٍ | الإقَامَةِ بحو 


لني يلهِ [رضي الله تعالى عنهم]”"' إِنَّ بلالا أَحَدَّ فِي الإقَامَةٍ كَلَمّا أنْ قال: قَدْ 


حَدِيث عَمَرَّ فى سائر الأذان. رَوَاهُ بو داو 


00 
فم 


شرف 


3 
- 


ج21 [ضعة 
وَد) [ضعيف] 


الحديث في إسناده رجل مجهول؛ وشهر بن حوشب”" تكلّم فيه غير 


يسمع المؤذن يقول: «أشهد أن محمداً رسول الله» مرحباً بحبيبي وقرّة عيني محمد بن 
عبد الله كل ثم يقبل إبهاميه ويجعلهما على عينيه لم يرمد أبداً. 

وذكر الديلمي في «الفردوس» من حديث أبي بكر الصديق أنه لما سمع قول المؤذن: 
«(أشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: أشهد أن محمداً عبده ورسولهء رضيت بالله رباً 
وبالإسلام ديناً وبمحمد كَل نبياً» وقبل باطن الأنملتين السبابتين ومسح عينيهء فقال ككل: 
«من فعل مثل ما فعل خليلي فقد حلت عليه شفاعتي». 

قال السخاوي في «المقاصد الحسنة») (ص 5٠060‏ -505): (ولا يصح في المرفوع من كل 
هذا شيء». قلت: بل ما ذكر باطل» والله أعلم. 

وقال الشوكاني ف في «الفوائد المجموعة» رقم (5؟) : احديث: امن سمع المنادي بالصلاة» 

فقال : مرحباً بالقائلين عدلاً مرحباً بالصلاة وأهلاً» كتب الله له ألفي ألف حسنة الخ». 

قال في التذكرة: «موضوع» وعلق المعلمي عليه بقوله: «القائل «موضوع» هو السيوطي في 
الذيل. ومنه أخذه ابن طاهر الفتني. والخبر في «لسان الميزان» )3٠١/7(‏ قال ابن 
حجر: (باطل2. 

زيادة من (ج). 

في «السنن»» رقم (مكهة). 

قلت: وأخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم »23١5(‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» )55١/١(‏ بسند واو. 

وقال البيهقي: «وهذا إن صح شاهد لما استحسنه الشافعي رحمه الله من قولهم: «اللَّهمَ 
أقمها وأدمها واجعلنا من صالح أهلها عملا»». 

وقال الألباني في «الإرواء» :)5094/١(‏ «وهذا الذي استحسنه الشافعي أخذه عنه الرافعي 
فذكره فيما يستحب لمن سمع المؤذن أن يقوله؛ فانتقل الأمر من الاستحسان القائم على 
مجرّد الرأي إلى الاستحباب الذي هو حكم شرعي لا بدّ له من نص! واستشهد الحافظ 
فى 7التلدخيص»» )5١١/١(‏ لما ذكره الرافعى بهذا الحديث وقال عقبه: «وهو ضعيفء 
والزيادة فيه لا أصل لها. وكذا لا أصل لما ذكره في «الصلاة خير من النوم». قلت 
يعنى قوله: صدقت وبررت» اه. 

وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف» والله أعلم. 

شهر بن حوشب: قال ابن عدي والنسائي: ليس بالقوي. وعن ابن عون: أن 


32 


533 


واحلة ؤوثقة سين محر وا جمد بن ميل : 

وفيه دلالة على استحباب مجاوبة المقيم لقوله: وقال في سائر الإقامة بنحو 
0 

وفيه أيضاً أنه يمستحب لسامع الإقامة أن يقول عند قول المقيم قد قامت 
الصلاة: أقامها الله وأدامها. 

قال المصنف”" رحمه الله تعالئ: وفيه دليل على أن السنّة أن يكبّر الإمام 
بعد الفراغ من الإقامة» انتهى. 

وفي ذلك خلاف لعلّه يأتى إن شاء الله تعالى. 

500١‏ (وَعَنْ جَابرٍ [رضي الله تعالى عنه]”" أنَّ رَسُولَ اللو يك قال: 
١مَنْ‏ قال جِين يَسْمَعْ النْدَاء: اللّهُمّ رَبّ هذه الدّعْوَةِ التَامَةِ والصّلةٍ القَائِمَةِ آتِ 
مُحَمّداً الوَسِيلَةَ والمَضِيلَةَ وَانعَنْهُ مَقاماً مَحْمُوداً الَذِي وَعَذْئَهُه حَلْتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ 
القيامَة؛. رَوَاُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا مُسْلِما)؟. [صحيح] 


14 


اه 


- تركوه. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال ابن حجر: صدوق كثير الإرسال والأوهام. 
«الجرح والتعديل» (54/ 787). و«الميزان» (؟/787)». و«لسان الميزان» (554/0), 
و«المجروحين» 2)751١7/١(‏ و«التاريخ الكبير» (508/5؟). 
قلت: وفي السند أيضا محمد بن ثابت العبدي» وهو ضعيف. 
انظر: «المجروحين» 2)50١/7(‏ و«الجرح والتعديل» رقم »)5١/1(‏ و«الميزان» (؟/ 
6) و«لسان الميزان» (ا/ 20787 و«التقريب» .)١59/5(‏ 

)١(‏ المتقدم برقم )007"/١19(‏ من كتابنا هذا. 

(؟) ابن تيمية الجد في «المنتقى» .)508/١(‏ 

9) زيادة من (ج). 

)0( وهو حديث صحبح . 
أخرجه أحمد (/ 2065 والبخاري رقم (515) و(9١51)»‏ وأبو داود رقم (0159). 
والترمذي رقم (1» والنسائي في «السنن» (؟/557 رقم »© وفي «عمل اليوم 
والليلة» رقم (57)» وابن ماجه رقم (0711. 
قلت: وأخرجه البيهقي »)5٠١/١(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم (45)» وابن 
خزيمة 7١١/١(‏ رقم 2»)57١‏ والبغوي في «شرح السنة» (584/1)»: وقال: حديث 
صحيح. والطحاوي في «شرح معاني الآثار» .)١57/1(‏ 


5353 


0 
وعن ابن عباس عند ابن 1 أيضاً فى كتاب الأذان7"© 


وعن أبي أمامة عند الضياء المقدسي””'“» ورواه الحاكم في المستدرك”*', 


٠. 1‏ 3200 5 3 1 
وفيه عُفير بن معدان”'' وقد تكلّم فيه غير واحد. 


000 


000 


ضرف 


اق 
)2 


©9( 


في الشرح معاني الآثار» .)١50/1(‏ 

قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير) رقم ( 0٠‏ عن عبد الله بن مسعود: أن النبي عَلِلِ 
قال: العام تلم يقول خين ضمح الثداء ,يكين وكير ويشهدٌ أن لا إِله إلا الله ويشهِدٌ 
أن محمداً رسول الله؛ ثم يقول : اللّهمَ أعط محمداً الوسيلة والفضيلة واجعلة في الأعلين 
درجتةه » وفي المصطفين محبئة» وفي المقربين ذكرة» إلا وجبت له الشفاعةٌ يوم القيامة» . 
وأورده الهيثئمي في المجمع الزوائد» ,)77:9/١(‏ وقال: «رواه الطبراني في «الكبيرا» 
ورجاله موثقون». 

لم أقف عليه. 

قلت: وأخرج البزار رقم  71(‏ كشف الأستار) عن أنس أن النب كَلِ قال: «إذا سمعتم 
المؤذن فقولوا كما يقول». 

قال البزار: لا نعلمه من أنس إلا من هذا الوجهء تفرد به حفص الطاحي ولم يتابع عليه 
وأورده الهيثمي في «المجمع» )717١/١(‏ وحكى الهيثمي كلام البزار. 

أخرج الطبراني في «الأوسط» رقم (777) عن ابن عباس» قال : قال رسول الله وكقو: 
«سلوا الله لي الوسيلة» فإنه لم يسألها عبد في الدنيا إلا كنت له شهيداً أو * شفيعاً يوم القيامة». 
وأورده الهيثمي في «المجمع» )””**/١(‏ وفيه الوليد بن عبد الملك الحراني» وقد ذكره 
ابن حبان في الثقات. وقال: مستقيم الحديث إذا روى عن الثقات. 

قلت: وهذا من روايته عن موسى بن أعين» وهواثقة. 

وأورده السيوطي في الجامع الصغير رقم (4704) ورمز لصحته» وقال المحدث الألباني 
في «صحيح الجامع الصغير» رقم (757701): حسن. 

لم يطبع مسند أبي أمامة من المختارة» فيما أعلم. 

في «المستدرك» 555/١(‏ -/ا08). 

قلت: وأخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم (44) كلاهما من طريق الوليد بن 
مسلم. وهو صدوق يدلس وقد عنعنه» وصححه الحاكم وإسناده واهو. وهو حديث حسن 
لغيره. 

انظر: «الصحيحة» (9/ 5١07‏ _ "80 رقم .)١511‏ 

عفير بن معدان الحمصي المؤذن: ضعيفء روى له الترمذي» وابن ماجه. «التقريب» 
(/356). 


ددن 


وعن عبد الله بن عمروء وات 5 

قوله: (ربٌ هذه الدعوة التامّة) بفتح الدال» والمراد بها دعوة التوحيد؛ 
لقوله تعالول: ##لْمٍ دعوةٌ ا وقيل: لدعوة التوحيد تامّة» لأنه لا يدخلها تغيير 
ولا تبديل بل هي باقية إلى يوم القيامة. 

وقال ابن التين": وصفت بالتامّة لأن فيها أتمّ القول وهو لا إِله إِلّا الله. 

قوله: (الوسيلة) هي ما يتقرّب بهء يقال: توسّلت؛ أي تقرّبت» [وتطلق]”“) 
على المنزلة العليّة 0 تفسيرها في الحديث الذي بعد هذا" ”. 

قوله: (والفضيلة)» أي المرتبة الزائدة على سائر الخلائق» ويحتمل أن 
كرون" تسيرا الزضيلة: 

قوله: (مقاماً محموداً)ء أي يحمد القائم فيه» وهو يطلق على كل ما يجلب 
الحمد من أنواع الكرامات» ونصبه على الظرفية أي ابعثه يوم القيامة فأقمه مقاما 
محموداًء أو ضمن ابعثه معنى أقمه أو على أنه [0/ ج] مفعول به» ومعنى ابعثه 
أعطهء ويجوز أن يكون حالاً» أي ابعثه ذا مقام محمود»ء والتنكير للتفخيم 
والتعظيم؛ كما قال الطيبي: كأنه قال مقاماًء أي 2 محموذ بكل لسان. 

وقد روي بالتعريف عند النسائي”" وابن حبان والطحاوي”") 
والطبراني””'' والبيهقي"©2» وهذا يرد على من أنكر ثبوته معرّفاً كالنووي"" . 

قوله: (الذي وعدته)» أراد بذلك قوله تعالئن: عي أن 'بَعَتَكَ رَيْكَ مَقَامَا 
ححَمُو2“3"”4. وذلك لأن عسى في كلام الله للوقوع . 

قال الحافظ7*'؟2: والموصول إما بدل أو عطف بيان» أو خبر مبتدأ محذوف 


.)١5( برقم (55/ 210) من كتابنا هذا. (؟) سورة الرعد»ء الآية‎ )١( 
ذكره الحافظ في «الفتح» (5/ 15). (؛:) في (ج): (ويطلق).‎ )( 
0ن بر قي امن كناينا هذا () في (ج): (يكون).‎ 


(0) في «السئن»  51/5(‏ ا رقم .)58٠‏ (48) في (صحيحه) رقم .)١589(‏ 
(9) في «شرح معاني الآثار»؛ )٠١( .)١47/1(‏ في «الصغير» (510/1). 
)١١(‏ في «السنئن الكبرى» )١١( .)5٠١ /١(‏ في «المجموع» 17/5). 
(1) سورة الإسراءء الآية (0179. (15) في «الفتح» (7/ 98). 


رقنا 


وليس صفة للنكرة وسيأتي تفسير حلّت له الشفاعة في الحديث الذي بعد هذا""' . 


و 4 


لاماي ل ب ار 
لني كه يقُولُ : «إذَا سَعِعْهُمُ امون قولُوا كل ما مم صَلُ َي من صل 
م قل عق بن غذراً لوا لل اوس لَهَ َإِنهَا منْلَةَ ني الْجَّةٍ لا 

تَنْبَفِي إلا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَاد الله وآرخو أن أكون أثاهو ز#دذبت]: فم مال اللّهُ ِي 
اوسيل خَلك عله الشقاعة وا ةا سا2 إل البْخَارِيَ وَابْنُ مَاجَه)©. [صحيح] 

قوله: (مثل ما يقول) قد تقدم الكلام على ذلك. 

قوله: (ثم صلّوا علي) هذه زيادة ثابتة في الصحيح وقبولها متعيّن. 

قوله: (ثم سلوا الله... إلخ) قد تقدم ذكر بعض الأقوال في تفسير الوسيلة» 
والمتعين المصير إلى ما في هذا الحديث من تفسيرها. 

قوله: (حلّت عليه الشفاعة) وفي الحديث الأول حلّت له [الشفاعة]" . 

قال الحافظ”"' : واللام بمعنى على» ومعنى حلت أي استحقّت ووجبت أو 
نزلت عليه» ولا يجوز أن [تكون]'' من الحل لأنها لم تكن قبل ذلك محرمة. 


قوله: (شفاعتي) استشكل بعضهم جعل ذلك ثواباً لقائل ذلك؛ مع ما ثبت 
أن الشفاعة للمذنبين. وأجيب بأن له يليِ شفاعات أخر كإدخال الجنّة بغير 


)١(‏ رقم (005/57) من كتابنا هذا. 
تنبيه : وقع عند البعض زيادات في متن هذا الحديث ‏ حديث جابر ‏ فوجب التنبيه عليها . 
(الأولى): زيادة: «إنك لا تخلف الميعادة» وهى شاذة. 
(الثانية): زيادة: «اللّهم إني اسالك يمن هذه الدخرة»: وهي شاذة. 
(الثالثة): «سيدنا محمداء وهى شاذة مدرجة. 
والرابية) فوا لدوحة الرقسةة وعن مدر 
انظر توضيح ذلك في: «إرواء الغليل» للمحدث الألباني (1/ 570 931). 
(6) زيادة من (ج). : 
(6) أحمد »)١58/15(‏ ومسلم رقم (784). وأبو داود رقم (0511)» والترمذي رقم 2)751١5(‏ 
والنسائي 65-670 وهو حديث صحيح. 
(4) في المخطوط (أ): [شفاعتي]. (0) في «الفتح» (؟/40). 
(1) في (ج): (يكون). 
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حساب» وكرفع الدرجات» فيعطى كل واحد ما يناسبه. ونقل عياض"''' عن بعض 
شيوخه أنه كان يرى اختصاص ذلك بمن قاله مخلصاً مستحضراً إجلال النبي يكل 
لا من قصد بذلك مجرّد الثواب ونحو ذلك. 

قال الحافظ”©: وهو تحكّم غير مرضيء» ولو كان لإخراج الغافل اللاهي 
لكان أشبه. 

قال المهلب””": فى الحديث الحضٌ على الدعاء فى أوقات الصلوات» لأنه 
غالاوعه الج 7 ظ ١‏ 

6037/7 (وَعَنْ نس بْنِ مَالِكِ [رضي الله تعالى عنه]”' قال: قَالَ 
رَسُولُ الله كلِ: «الدُعَاء لَا يُرَدُ بَيْنَ الأَذَانِ وَالِإنَامَةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ” 2» وَأَبُو 
داؤد”"2. والتّرْمِذِيُ)”". [صحيح] 

الحديث أخرجه النسائن” »2 وابن خزيمة”"» وابن حبان”''2» والضياء في 
الميفانة 7 وحته اك ْ 


ورواه سليمان التيمى”"'"2 عن أنس بن مالك عن النبئ يلةٍ قال: «إذا نودي 


بالأذان فتحت أبواب السماء» واستجيب الع 


. في «إكمال المعلم» (؟/75017)» وقال عقب ذلك: «وهذا فيه عندي نظر'‎ )١( 
.)95/1( في «الفتح»‎ )9( 
.)101/1( (؟) ذكره الحافظ في «الفتح» (45/1)» والقاضي عياض في «إكمال المعلم»‎ 


(4) زيادة من (ج). (5) فى «المسند» (9/ 106ك. 386). 

(5) في «السئن» رقم (051). 0 في «السئن» رقم 7١11(‏ و9094" و9098). 
(8) في «عمل اليوم والليلة» رقم 51 و58 و59). 

(9) في «صحيحه؛ رقم (455 و457). (١٠)في‏ «صحيحه) رقم (1595). 


.)1551" رقم‎ ”9/5(01١( 

.)515/1( في «السئن»‎ )١١( 
قلت: وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (؟/7894 رقم 575)» وقال: حديث حسن»‎ 
.)5٠١ /١( والبيهقى فى «السنن الكبرى»‎ 

(1) سليمان التيمى هو ابن أيوب بن سليمان: صدوق» يخطئئع. «التقريب» (77517/1). 

)١5(‏ أخرجه الطيالسي (1/ 504 رقم )2 وأبو نعيم في «الحلية» (8/5 20 من طريق الربيع. 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (/ 04) من طريق المسعودي» وأبي العميس. ثلاثتهم عن - 


ا 


وروى يزيد الرقاشي”"' عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يكل: « 


الأذان تفتح أبواب السماء وعند الإقامة لا تردّ دعوة»'") 


حازم 
عليه 


(00 


فر 


(0 


(0 
© 


3 006 بن سعد قال: «ساعتان تُفْتَحُ لهما أبوابُ السماءٍِ وقلّ 2 كرد 
دعوته : حَضِرَةٌ الَتْدَاءِ لِلصَّلَاةٍ والصّتٌ فى سبيل 0001 


قال ابن عبد ا هكذا هو موقوف على سهل بن سعد في الو وان 


يزيد الرقاشي» عن أنس» وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد الرقاشي. 

وأورده الهيئمي في «المجمع» )775/١(‏ وقال: «رواه أبو يعلى ‏ رقم (9/ 1/ا40) - وفيه 
يزيد الرقاشي وهو مختلف في الاحتجاج به). 

يزيد الرقاشي هو ابن أبان أبو عمرو البصري زاهد ضعيف. «التقريب» .)751١/5(‏ 
أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد؛ )7١8/8(‏ في ترجمة الحارث بن مرة بن مُججاعة 
الحنفي اليمامي أبو مرّة. 

وأخرجه أبو يعلى في «المسند» (9/ ١47 - ١57‏ رقم .)51١9‏ 

بسند ضعيف» لضعف يزيد بن أبان الرّقاشيّ . 

ابن أب حازم هو عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار المدني» صدوق فقيه روى له 
الجماعة. مات سنة (184ه). «التقريب» رقم (5084). 

أخرجه مالك فى «الموطأ» )7١ /١(‏ ومن طريقه ابن أبى شيبة (١٠/5؟١75)»‏ والطبرانى فى 
«الكبير» رقم (074) موقوفاً على سهل بن سعد. 0 ْ 
وأخرجه أبو داود رقم 4060 والدارمي »)717/١(‏ والحاكم »)١98/١(‏ والبيهقي 
0/1 )4 والطبراني ف فى الكبير رقم (6/55). واين الجارود رقم )٠١56(‏ من طرق عن 
سهل بن سعد قال: قال رسول الله كل: «يِنْتَان لا تردّان» أو قَلّما تَردّانَ: الدعاءٌ عند 
النداءء وعند البأس حين يُلْحِمّ بعضهم بعضاً». 

وصححه ابن خزيمة رقم (119) مع أن فيه موسى بن يعقوب الرّمعي سيء الحفظء 
وحديث حسن في الشواهدء وهذا منها. 

وأخرجه الطبراني في «الكبير» رقم (0841) من طرق عن عبد الحميد ب بن سليمان» عن 
أبي حازم» عن سهل بن سعد مرفوعاً» وعبد الحميد: ضعيف. 

وفي الباب عن أنس» وقد تقدم. 

وعن مكحول عن النبيّ يله مرسلاً عند الشافعي في «الأم»» فالحديث بمجموعهما 
صحيح . 

في «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» (00/9). 

0 رقم /ا). 


ل١‎ 


عند جماعة الرواة» ومثله لا يقال من قبل الرأي» ثم ساقه [61/ج] مرفوعاً من 
طريق أبي بشر الدولابي. قال: حدثنا أبو عمير أحمد بن عبد العزيز بن سويد 
البلوي» حدثنا أيوب بن سويد قال: حدثنا مالك عن سهل بن سعد قال: قال 

الحديث يدلٌ على قبول مطلق الدعاء بين الأذان [55أ] والإقامة وهو مقيد 
بما لم يكن فيه إثم أو قطيعة رحمء. كما في الأحاديث الصحيحة. 

وقد ورد تعيين أدعية تقال حال الأذان وبعده وهو بين الأذان والإقامة. 
(منها) ما سلف في هذا الباب. 

(ومنها): ما أخرجه مسله'". والشناف 7" دزابة ناها*) والعرمدي 
وحسله حسّنه؟» وصححه اليعمري من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعاً بلفظ : 2 
قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً 
عبده ورسوله» رضيت بالله رباً وبمحمد رسولاً وبالإسلام دينآء غفر له ذنبه». 


(وفتنها) .نا أخرجه أبنو داوة" والنساتي في عمل اليوم والليلة”'' من 


)١(‏ أخرجه ابن حبان ف اسح رقم )١7/54(‏ بسند ضعيف» لضعف أيوب بن سويد» 
لكنه متابع كما تقدم آنفاً . فهو حديث حسن» والله أعلم. 

(؟) في «صحيحه) رقم 1/1 . () في اسئنه) (5/١5؟‏ رقم 5194). 

(:) في «سلنه» رقم (751). 

(0) في «سئنه» رقم ١(‏ 50). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (60؟2)0 وأحمد (/6» وابن السني في «عمل اليوم 
والليلة» رقم )2 والنسائي في «عمل اليوم والليلة») رقم الرففة ووهم الحاكم فاستدركه 
)2١/1(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
كلهم ترق طرق عن للبت ين سفت عن شك عن عبد اللددين قيس ل عاموين نعل 
عن سعد بن أبي وقاص به. 

(5١‏ في «(سننه» رقم (:؟ه). 

0) رقم (55). 
كلاهما عن محمد بن سلمة» عن ابن وهب» عن حيبي بن عبد الله أن أبا عبد الرحمن 
الحبلي حدّئه عن عبد الله بن عمر أن رجلاً قال: يا رسول الله... الحديث. 
وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» رقم 2»)١140(‏ وأبو داود رقم (074) أيضاًء ومن طريقه 
البيهقي في «السنن الكبرى» رقم »)5٠١ /١(‏ والبغوي في «شرح السنة» رقم (4717) عن - 


بوذن 


حديث ابن عمرو بن العاص: «أن رجلاً قال: يا رسول الله إن المؤذنين 
يفضلونناء فقال رسول الله تَكِْ: قل كما يقول: فإذا انتهيت فسل تعطه». 

(ومنها): ما أخرجه فق كن والعريوي؟ من حديث أم سلمة قالت: 
«علمني رسول الله يَكِ أن أقول عند أذان المغرب: اللَّهِمَّ إن هذا إقبال ليلك» 
وإدبار نهارك» وأصوات دعاتك» فاغفر لى». 

وقد عِّنَ ما يُدْعَئْ به يلل لما قال: «الدَّعَاءٌ بِينَ الأذانٍ والإقامة لا يرد 
قالوا: فما نقول يا رسول الله؟ قال: «سَلُوا الله العفو والعافيةَ في الدنيا والآخرقاء 
قال ابن الم 0 : هو حديث صحيح ''. وفي المقام أدعية غير هذه" . 


- أبي الطاهر بن السرح؛ عن ابن وهبء به. 
وأخرجه أحمد (177/7) من طريق ابن لهيعة» والبغوي في «شرح السنة» رقم (477) من 
طريق رشدين بن سعد كلاهما عن حبيء» به. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن » والله أعلم . 

)0غ( في (سئنه) رقم (070). 

(؟) في «سننه» رقم (7”9084) وقال: «هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه» وحفصة 
بنت أبي كثير لا نعرفها ولا أباها». 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف», والله أعلم. 

(9) فى «زاد المعاد» (95/5). 

48 | خرجة :الترمني وف (4قه )عو ان م ماك فين العم امن :وواية يجي بين 
اليمان عن الثوري. وقال الترمذي: وقد زاد يحيى بن اليمان فى هذا الحديث هذا 
الحرف» قالوا: فماذا نقول؟ قال: «سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة». 
قال أحمد: يحيى بن اليمان ليس بحجة. وقال ابن معين: ليس بالقوي. وقال البخاري: 
فيه نظر. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ. 
[انظر: «التاريخ الكبير» (8/ 2071١7‏ و«الكاشف» (779/5 رقم 2)5585 و«الميزان» (4/ 
5 
وقد أخرج الحديث مختصراً أبو داود رقم »)07١1(‏ والترمذي رقم )5١7(‏ بلفظ: ١لا‏ يرد 
الدعاء بين الأذان والإقامة»» وفي سنده: زيد العمي: وهو ضعيف»ء [الميزان ؟/7١٠].‏ 
لكن أخرجه أحمد في «المسند» (7/ 155 100) من طريق بريد بن أبي مريم» عن أنس بن 
مالك مرفوعاً بلفظ : «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا»» وإسناده صحيح . 
وصححه ابن خزيمة 7/١(‏ 777 رقم /ا57)» وابن حبان رقم .)١595(‏ 

لل أخرج أبو داود رقم (078) عن بعض أصحاب النبي ككل أن بلالا أخذ في الإقامة فلما 
أن قال: قد قامت الصلاة» قال النب عله : «أقامها الله وأدامها». 
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[الباب السابع] 
باب من أذن فهو يقيم 
654 لعَنْ زِيادٍ بْنِ الحَارِثٍ الصِدَائِيَ [رضي الله تعالى عنهما!) 
قال قال رسو اللّه كله: «يَا أخا صداء أَذْنْ) قال: فَأذلقه وذلك حِينَ أضاء 
المَجْرُهِ قال: فَلَما تَوَضَّأً رَسُولُ الله ل قامَ إلى الصَّلَاةٍ كََرَادَ بال أنْ يُقِيمَء قَقَالَ 
رَسُولُ الله ككل : قي اأخبر من نإو من أنن فهو تقب !. اه لكي 


النسَائىَ» وَلَفْظهُ لأَحْمَدَ)""2. [ضعيف] 
الحديث في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي"" » عن زياد بن نعيم 
الحضرمي عن زياد بن الحرث الصدائي, قال الترمذي”؟': إنما نعرفه من حديث 
الإفريقي» وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره» وقال 
أحمد: لا أكتب حديث الإفريقى» قال: ورأيت محمد بن إسماعر يقودى أ ه ويقول 
: (فريقي بن يمَوّي امر 


هو مقارب الحديثء والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذَّن فهو يقيم اه. 


- وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» »)5١١/١(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة»؛ رقم 
)٠١5(‏ من حديث أبي أمامة. 
وإسناده واوء محمد بن ثابت وهو العبدي ضعيف. وشهر بن حوشبء. والرجل الذي 
بينهما مجهول. 
فالحديث ضعيف. 
وقد ضعّفه ابن حجر في «التلخيص» ,»)75١١/١(‏ والنووي في «المجموع» فنا ل 
والألباني في «الإرواء» 108/١(‏ رقم .)151١‏ 

)١(‏ زيادة من (ج). 

(؟) أخرجه أحمد »)١19/5(‏ وأبو داود رقم »)0١5(‏ والترمذي رقم »)١19(‏ وابن ماجه رقم 
70الا). 
قلت: وأخرجه البيهقى في «السنن الكبرى» »)799/١(‏ وهو حديث ضعيف وقد ضعفه 
البغوي والبيهقي» وأنكره سفيان الثوري ‏ كما في «الإرواء» /١(‏ 7100 رقم /580). 

(6) انظر ترجمته في «التاريخ الكبير؛ (2587/5): و«المجروحين» (؟/ :»)5١‏ و«الجرح 
والتعديل» (5/ 7575). و«الكاشف» 2.)١55/5(‏ و«المغني» »)*8٠١/6(‏ و«الميزان» (؟/ 
»©١‏ و«التقريب» »)58٠ /١(‏ و«لسان الميزان» (/ا/194؟). 

(5) في «السئن» رقم .)5854/١(‏ 


قالافي البدن المتي”: ضعفه لكثرة روايته للمنكرات مع علمه وزهده. 


ورواية المنكرات [كثيراً ما تعتري](" الصالحين لقلة تفقدهم للرواة لذلك» قيل: لم 
7 الصالحين في شىء أكذب منهم فى الحديث اه. وكان سفيان الثوري يعظمه . 


وقال ابن أبي داود: إنما تكلّم الناس فيه لأنه روى عن مسلم بن يسارء 


فقيل: أين رأيته؟ فقال: بإفريقية» فقالوا: ما دخل مسلم بن يسار إفريقية قط. 
يعنون البصري'", ولم يعلموا أن مسلم بن يسار آخر يقال له أبو عثمان 
الات »102) : 

بدي ' وعنه روى. 


وفي الباب عن ابن عمر قال: قال رسول الله 1" جا عله : «إنما يقيم من 


أذّنَ؛ء أخرجه الطبراني" والعقيلي في الضعفاء”" وأبو الشيخ في الأذان”©2 وفي 
إسناده سعيد /٠٠١5[‏ ب] بن راشد”*2 وهو ضعيف. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن 


سعيد بن راشد هذا فقال: ضعيف الحديث منكر الحديث» وقال مرة: متروك . 


000 
زرف 
فق 


2) 


قف 


زفف3 
000 


لم يطبع منه إِلَّا قسم من الطهارة. (7) في (ج): (كثير ما يعتري). 


أما مسلم بن يسار البصري» فقال عنه الحافظ في «التقريب» (1547//9): (ثقة عابد». 

هو مسلم بن يسار المصريء أبو عثمان الطنبذي مولى الأنصار: مقبول. «التقريب» رقم 
(556). 

في «الكبير» /١1(‏ 150 رقم 15099). 

وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (7”/7): وقال: «رواه الطبراني في الكبير؛» وفيه 
سعيد بن راشد السماك وهو ضعيف. 

فى «الضعفاء الكبير) .)١٠١6/7(‏ 

عزاه إليه صاحب كنز العمال» (9/ 18 رقم 07091070. 

سعيد بن راشد: أبو محمدء يروي عن عطاء. متروك بصري المازني السماك عن عطاء 
والزهري. قال البخاري: منكر الحديث» بصري. قال عباس عن يحيى: ليس بشيء. 
«التاريخ الكبير» »)541/١/7(‏ و«المجروحين» 2)775/١(‏ و«الجرح والتعديل» ))١9/5(‏ 
و«المغني» »)7508/١(‏ و«الميزان» (1/ 6 »)١7‏ و«لسان الميزان» (717/9). 

وخلاصة القول: أن حديث ابن عمر ضعيف لا تقوم به الحجة. 

قال الألباني في «الضعيفة» /١(‏ 00): «ومن آثار هذا الحديث السيّعة أنه سبب لإثارة 
النزاع بين المصلين كما وقع ذلك غير مرّة» وذلك حين يتأخر المؤذن عن دخول المسجد 
لعذرء ويريد بعض الحاضرين أن يقيم الصلاة» فما يكون من أحدهم إِلَّا أن يعترض عليه 
محتجّاً بهذا الحديث» ولم يدر المسكين أنه حديث ضعيف لا يجوز نسبته إليه ل فضلاً 
عن أن يمنع به الناس من المبادرة إلى طاعة الله تعالئ. ألا وهي إقامة الصلاة» اه. 


من 


قال الحازمي في كتابه الناسخ والمنسوخ”'': «واتفق أهل العلم في الرجل يؤذّن 
ويقيم غيره أن ذلك جائزء واختلفوا في الأولوية» فقال أكثرهم: لا فرق والأمر متّسع» 
وممن رأى ذلك مالك”'' وأكثر أهل الحجاز وأبو حنيفة”" وأكثر أهل الكوفة وأبو 
ثور. وقال بعض العلماء: من أذن فهو يقيم. قال الشافعي”'': وإذا أذن الرجل أحببت 
أن يتولى الإقامة»» وإلى أولوية المؤذن بالإقامة ذهب الهادوية واحتجّوا بهذا الحديث. 

واحتجّ القائلون بعدم الفرق بالحديث الذي سيآتي””'» وسيأتي الكلام عليه» 
والأخذ بحديث الصدائي أولى؛ لأن حديث عبد الله بن زيد الآتي كان أوّل ما 
شرع الأذان في السنة الأولى» وحديث الصدائي بعده بلا شك قاله الحافظ 
اليعمري”" » فإذا أَذَّن واحد فقط فهو الذي يقيم» وإذا أذن جماعة دفعة واتّفقوا 
على من يقيم منهم فهو الذي يقيم» وإن تشاحوا أقرع بينهم 

قال ابن سيد الناس اليعمري: 0 أن لا يقيم في المسجد الواحد إلا 
واحد إِلَا إذا لم [تحصل]”'" به الكفاية. 

حك (وَعَْ عب الله بْنِ َي [رضي الله تعالى عنه]” أنه 
الأدَانَه قال: فَجِئْتُ إِلَى النَسَ يله كَأَخْبَْه كَمَالَ : «ألْقهِ عَلَى بلآل. كَآلْقَيْنهُ كذ 


ءءء ثم واعه 2 


فَأَرَادَ أن يُقِيمَ تلش اتسوك الله أنا رَأَيْتُء أَرِيدٌ أنْ أقيم» قالَ: «كَأَقِمْ أنْتَ2 


تكمام ص > 0 00 م مءع(9ة) 01 #7 2 املق 
فأقام هُوّ وَأَذْنَ بلال. رَوَاهُ أحمد © وأَبُو دَاوْدَ ) 


الحديث فى إسناده محمد بن عمرو الواقفى الأنصاري البصري 


[ضعيف] 


200010 
و 


)0( (صه1590١).‏ 
(؟) «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» (15/9). 
(9) انظر: «إعلاء السئن» (5/ .)١1"51 1٠‏ 


0( في «الأم» /٠(‏ "لا فقرة .)١١755‏ )2( برقم (؟0094/5) من كتابنا هذا . 
(6) زيادة من (ج). (9) في «المسند» (57/5). 


)٠١(‏ في «السئن» رقم (؟011). 
قلت: وأخرجه الطيالسي (ص8: ١‏ رقم ” )٠‏ والبيهقي 2)599/١(‏ وهو حديث ضعيف. 


)١١(‏ محمد بن عمرو الواقفي» أبو سهل البصريء مشهور بكنيته. واختلف في اسم جِده: 
ضعيف . قاله الحافظ فى «التقريب» رقم (5195). 


وانظر: ١تهذيب‏ التهذيب» (555/9). 


1/١ 


ضعيف». ضعفه القطان وابن نمير”'' ويحيى بن معين» واختلف عليه فيه" فقيل: 
عن محمد بن عبد الله» وقيل: عبد الله بن محمد. 

قال ابن عبد البر”": إسناده أحسن من حديث الإفريقي. 

وقال البيهقي”: إن صحًا لم يتخالفا لأن قصة الصدائي بعد. وذكره ابن 
شاهين في الناسخ”'» وله طريق أخرى أخرجها أبو الشيخ”"' عن ابن عباس» 
قال: كان أوّل من أذْن في الإسلام بلال» وأوّل من أقام عبد الله بن زيد. 


قال الحافظ”": وإسنادُه منقطعٌ لأنه رواه الحكم عن مُفْسِم عن ابن عباس 

: 5 م) اعفة 02 عل 3 

وهذا من الأحاديث التي لم يسمعها الحكه'” من مُفْسِم”''» وأخرجه الحاكم وفيه 
إن الذي أقام عمرء قال: والمعروف أنه عبد الله بن زيد. 

والقوزوة 9 استدلٌ به من قال بعدم أولويّة المؤذن بالإقامة» وقد تقدم 


)١(‏ ابن نمير: هو عبد الله بن نمير أبو هشام الكوفي: ثقة صاحب حديث من أهل السئّة. 
مات سنة (99؟ه) وله (85) سنة» روى له الجماعة. 
«التقريب» رقم (7574). 

(0) (قوله) واختلف عليه فيه: الكلام راجع إلى محمد بن عمرو الواقفي» فقد روي أنه قال: 
عن محمد بن عبد الله» وتارة عن عبد الله بن محمد وقد تقدم توضيح الحق في الباب 
الثاني: باب صفة الأذان في شرح الحديث رقم )14٠/5(‏ من كتابنا هذا . 

(*) في «التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد» .)١15/*(‏ 

(4) في «السنن الكبرى» .)400/١(‏ 022 (0) رقم (0104. 

() عزاه إليه الحافظ فى «التلخيص» .)5١١ /١(‏ 

(0) فى «التلخيص» .)75١1١/١(‏ 

0( الكو هو ابن عتيبة أبو متمد الكندئ الكوفي: ثقة ثبت فقيه» وربما دلّس» مات سنة 
(*١١ه)ء‏ روى له الجماعة. «التقريب» .)١977/١(‏ 

(9) مقسم هو ابن بُبجرة. ويقال: نَجدّة أبو القاسم مولى عبد الله بن الحارث» ويقال له مولى 
ابن عباس لكثرة ملازمته له: صدوقء. وكان يرسل. مات سنة (١١٠ه)»‏ روى له 
أصحاب السئن وله في البخاري حديث واحد. «التقريب» (؟/ 7377). 

)٠١(‏ قال الحافظ في «التلخيص» :)59١/١(‏ «كأنه يشير إلى ما رواه البيهقى   )8944/١(‏ من 
طرق اتن :سمس ع غود الله زر لسيقية ار يد للد ب ولد ا عن جذه» أنه 
رأى الأذان والإقامة مثنى مثنى» فأتى النبى يل فأخبره» فقال: «علّمهن بلالاً»» قال: 
فتقدمتُ» فأمرني أن أقيم فأقمت». 00 
قال الحاكم: رواه الحفاظ من أصحاب أبي العميس» عن زيد بن محمد بن عبد الله بن - 


فى 


ذكرهم في الحديث الذي قبل هذاء وقد عرفت تأخحر حديث الصدائي وأرجحية 
الأخذ به على أنه لو لم يتأخر لكان هذا الحديث خاصاً بعبد الله بن زيدٍ 
والأولوية باعتبار غيره من الأمّة» والحكمة في التخصيص تلك المزية التي لا 
يشاركه فيها غيره» أعني الرؤياء فإلحاق غيره به لا يجوز لوجهين: 

(الأول): أنه يؤدي إلى إبطال فائدة النص» أعني حديث من أذن فهو يقيم 
يكون فاسد الاعتبار. 


(الثاني) : وجود الفارق وهو بمجرده مانع من الإلحاق. 
[الباب الثامن] 
باب الفصل بين النداءين بجلسة 
:هلعن ان تلن فان: خذتنا أمتهانا أن 


رَسُولَ الله يكلِِ [05/ ج] قالَ: الََدْ أَعجَبَنِي أنْ تكونَ صَلاة المُسْلِمِينَ أو المُؤْمِنِينَ 
5 ب 2 4 3 3 0 - - 2 كك م 7 2 و 
وَاحِدَةٌ». وَذَكَرَ الحَدِيتَء وَفِيهِ: فَجَاءَ رَجُلُ مِنَ الأنْصَارِء فقال: يا رَسُولَ الله إني 


5 يو ك2 رغم و 3 رعو ف لز 2 م * 5م سوه مم © >> سه 
لما رَجعت لما رأيت من اهِيِمَامِك» رَأَيْتَ رجلا كأن عَلَيْهِ تُوْبَيْنِ أخضرين 

1 ده 75م وعم هده هو مع جه ساس جرت 15م جع 
[ىب]ء» فقام على المَسَجِدِ فأذنء ثم قعد قعدة. ثم قام فقال مثلهاء إلا أنه 


ع و 8 مارم 0 ةنر اس 2 2 3 - - (2١‏ 
يقول : قل قامت الصَّلاقَء وذكر الحديث. رَوَاهُ أبو 00 7 [صحيح] 


الحديث أخر جه يفنا الدارقطني”") من حديث الأعمش عن عمرو بن 0 
عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل به. 


- زيدء وعند ابن شاهين ‏ في ناسخ الحديث ومنسوخه رقم  )177(‏ أن عمر جاء فقال: 
أنا رأيت الرؤيا ويؤذن بلال» قال: فأقم أنت. وقال: غريبء لا أعلم أحداً قال فيه: إن 
الذي أقام عمر ‏ ابن الخطاب ‏ إِلَّا في هذاء والمعروف أنه عبد الله بن زيد» اه. 

000 في (سئنه» رقم ل وهو حديث صحيح . 

(؟) في «ستنه» (787/1 رقم .)7١‏ 

() عمرو بن مُرّة واسم جدّه عبد الله بن طارق الجََمّلي المرادي» أبو عبد الله الكوفي 
الأعمى» ثقة عابد» رمى بالإرجاء» وكان يدلّس مات سنة (18١١ه)»‏ روى له الجماعة. 
«التقريب» (؟7/8/7). ١‏ 


رفن 


ورواه أبو الشيخ في كتاب الأذان''' من طريق يزيد بن أبي زياد" عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد. 
ال وي وهذا الحديث ظاهر الانقطاع. 


قال المتنوى”* + ]إل أن قؤله: فن زواية آي 3ازة) تملك امحهابقاء: إن آزاد 
الصحابة فيكون مسنداً وإِلّا فهو مرسل. 


20 4# 00 
وفي رواية ابن أي شيّبة 0( وابن و ١‏ والطحاوي 0( والبيهقي 
حدثنا أصحاب همده “فتعين الالحتمال الأول» ‏ ولهذا حصشححيها ابن 2 
222 
وابن دقيق العيد 2 . 


وكا قلعنيا: في شرح حتديك الي أنه أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر 
الإقامة ما يجاب به عن دعوى الانقطاع. وإعلال الحديث بهاء فارجع إليه. 


والحديث استدل به على استحباب الفصل بين الأذان والإقامة» لقوله: 
«فأذن ثم قعد قعدة». وقد تقدم الكلام على ذلك في باب جواز الركعتين قبل 
المغرب”''' من أبواب الأوقات والكلام على بقية فوائد الحديث قد مرّ في أوّل 
الأذان. 


00( عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» .)٠١7”/١(‏ 

(؟) يزيد بن أبي زياد: هو يزيد بن زياد بن أبي زياد» وقد ينسب لجدّهء مولى بني مخزوم 
مدنى ثقة. «التقريب» (؟7515/5). 

ف يلخي 10 04 

هق 0 (امختصر سئن أبي داود» (١/1994؟).‏ 

.)5١5 275١7 /١( فى «المصنف»‎ )©5( 

زفف في «صحيحه) ١91//١(‏ رقم 7179). 

(0) في «شرح معاني الآثار» 11/1١(‏ - 177). 

() في «السئن الكبرى» .)57١ /١(‏ (9) فى (ج): (خزيمة). 

.)050 /1( ذكر ذلك الحافظ فى «التلخيص الحبير»‎ )٠١( 

)1١(‏ رقم (441/7) من كتابنا هذا. 

. من كتابنا هذا‎ )45٠ /8(  )447/90( الباب الثامن: عند الحديث رقم‎ )١١( 


00 


[الباب التاسع ] 
باب النهى عن أخذ الأجرة على الأذان 

0١١/17‏ (عَنْ مُثْمَانَ بْنِ أب العَاصٍ [رضي الله تعالى عنه]”'" قالَ: 
آخِرٌ ما عَهَدَ إِلَىَ رَسُولُ الله يله أنْ أَنَخِلّ مُوَدْناً لا يَأَحُْذْ على أَذَانِهِ أجراً. رَوَاهُ 
الكفسةً)7" , 1 5 ا 

الحديث صححه الحاكه'", وقال ابن المنذر”؟؟: ثبت أن رسول الله كَل 
قال لعثمان بن أبى العاص : «واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً». 

وأخرج ابن 00 عن يحيى البكالي قال: سمعت زخلة قال لابن عمر: 
إني لأحبك في الله فقال له ابن عمر: إني لأبغضك في الله فقال: سبحان الله 
أحبك في الله وتبغضني في الله؟ قال: نعم إنك تسأل على أذانك أجراً . 

و عن ابن مسعود أنه قال: «أربع لا يؤخذ عليهِنٌ أجر: الأذان» 
وقراءة القرآن» والمقاسم. والقضاء». ذكره ابن سيد الناس في شرح الترمذي. 


)١(‏ زيادة من (ج). 

(0) وهم أجمد في المسند .4)5١7 .75١/5(‏ وأبو داود رقم (51)» والترمذي رقم »)5١9(‏ 
والنسائي 1/١‏ وابن ماجه رقم (7/1). 
قلت: وأخرجه البيهقي ف فى «السئن الكبرى» »)559/١(‏ وأبو عوانة (؟/85 -/2)417 


والحاكم »199/١(‏ 506 وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وهو 
كما قالا. انظر: «الإرواء» رقم .)١595(‏ 


(0) في «المستدرك» 2»)501١ 2199/1١(‏ كما تقدم. 

(5) فى «المختصرا .)586/١(‏ 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبير» رقم »)١7004(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» .)578/١(‏ 
وأورد الذهبي الحديث في «الميزان» (1/5 )٠‏ في ترجمة يحيى بن مسلم البكاءء ولم 
أجد الحديث عند ابن حبان فى (المجروحين» (79/ .)١١١ ١١9‏ 
ويحيى هذا متروك الحديث قاله النسائي. وقال الدارقطني: ضعيف. وقال ابن حبان: 
يروي المعضللات عن الثقات. لا يجوز الاحتجاج به . 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)51١7/0(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» (591//4؟ - 
رقم 107868) عن القاسم بن عبد الرحمن. 


8 


وروى ابن أبي شيبة”' عن الضحاك أنه كره أن يأخذ المؤذن على أذانه 
جعلاًء ويقول: إن أعطي بغير مسألة فلا بأس. 

وروي”” أيضاً عن معاوية بن قرّة أنه قال: كان يقال: لا يؤذن لك إلا محتسب . 

وقد ذهب إلى تحريم الأجرة شرطاً على الأذان والإقامة الهادي والقاسم 
والناصر وأبو حنيفة وغيرهم'” . [4١٠ب/ب]‏ وقال مالك”؟2: لا بأس بأخذ الأجرة 
على ذلك. وقال الأوزاعي”” : يجاعل عليه ولا يؤاجر. وقال الشافعي في 
الأم''؟: «أحبٌ أن يكون المؤذنون متطوّعين» قال:وليس للإمام أن يرزقَّهُم وهو 
يجد من يؤذن متطوّعاً ممن له أمانة» إلا أنْ يرزقَهُم من ماله قال: ولا أحسبُ 
أحداً ببلد كثير الأهل يعوره أن يجدّ مؤذناً أميناً يؤذن متطوعاًء فإِنْ لم يجذهُ فلا 
بأس أن يرزفٌ مؤذناًء ولا يرزته إلا من خُْمْسٍ الحُمسٍ الفضل . 

وقال ابن العربي” : الصحيح جواز أخذ الأجرة على الأذان والصلاة 
والقضاء وجميع الأعمال الدينية» فإن الخليفة يأخذ أجرته على [4*/ ج] هذا 
كلهء وفي كل واحد منها يأخذ النائب أجراً كما يأخذ المستنيب. والأصل في 
ذلك قوله كَكِ: «ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة)!" اه 

فقاس المؤذن على العامل وهو قياس في مصادمة النص» وفتيا ابن عمر 
التي مرت لم يخالفها أحد من الصحابة كما صرّح بذلك اليعمري. 

وقد عقد ابن حبان ترجمة على الرخصة في ذلك. 

وأخرج عن أبي محذورة أنه قال: «فألقى على رسول الله كليٍ الأذان فأذنت 


)١(‏ فى «المصنف» (١/8؟5)‏ عن الضحاك. 

0) في في «المصنف» )7١18/١(‏ عن معاوية بن قرة. 

قرف انظر: «البحر الزخار» 2)١457/١(‏ و«البناية في شرح الهداية» للعيني (5//ا١1).‏ 

(4:) انظر: «عيون المجالس» للقاضي عبد الوهاب المالكي 759/١(‏ المسألة »)٠١5‏ 
و«المدونة» »)57/1١(‏ و«مواهب الجليل» .)١١5-151١9/57(‏ 

(5) انظر: «المجموع» (7/ 178). (5) (54/5 -56) فقرة .)١١١7(‏ 

(0) في «عارضة الأحوذي» (؟7/7١).‏ 

() أخرجه البخاري رقم (71//5)» وطرفاه: رقم (7097) و(7179), ومسلم رقم (55/ 
»© وأبو داود رقم (191/5). وأحمد )١47/5(‏ من حديث أبي هريرة. 
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ثم أعطاني حين قضيت التأذين صرة فيها شيء من فضة وأخرجه أيضا 
النسائى”''» قال اليعمري: ولا دليل فيه لوجهين: 

(الأول): أن قصة أبي محذورة أول ما أسلم» لأنه أعطاه حين علمه الأذان 
وذلك قبل إسلام عثمان بن أبي العاص» فحديث عثمان متأخر. 

(الثانى): أنها واقعة يتطرّق إليها الاحتمال» وأقرب الاحتمالات فيها أن 
يكون من باب التأليف لحداثة عهده بالإسلام كما أعطى حينئذ غيره من المؤلفة 
قلوبهم» ووقائع الأحوال إذا تطرّق إليها الاحتمال سلبها الاستدلال لما يبقى فيها 
من الإجمالء انتهى. 

وأنت خبير بأن هذا الحديث لا يرد على من قال: إن الأجرة إنما تحرم إذا 
كانت مشروطة إِلَا إذا أعطيها بغير مسألة» والجمع بين الحديثين بمثل هذا حسن. 

[الباب العاشر] 
باب فيمن عليه فوائت أنه يؤذن ويقيم للأولى 
ويقيم لكل صلاة بعدها 

5١4‏ - لعَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه]" قالَ: عَرَسْنَا مَعَ 
رَسُولٍ اللَّهِ له كَلَمْ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى طَلّعَتٍ الشَّمْسُء فقال النَِيْ يكله: (لِيَأحْذَ كل 
رَجُل برَأس رَاحِلَّتِهِ فَإِنّ هذا مَنْزْلٌ حَضَرَنًا فِيهِ الشَّيِطَانُ»: قالَ: فَمَعَلْنَا نُمّ دَعَا 
ِالْمَاءِ فَتَوَضَّأء ثُمّ صَلَى سَجْدَتَيْنِء ثُمّ أَقِيمَتٍ الصَّلَاةُ فَصَلَى العَدَاةً. رَوَاهُ 
أَخمَد "2 وَمُسْلِه'. وَالِنَسَائِم7”'» ورَواهُ أبُو داو" » ولْمْ يَذكُرُ فِيهِ سَجَدَنَي 


المَجْرِء وقالَ فيه: فَأمَرَ بكالاً ادن وَأقامَ وَصَلَّى). [صحيح] 


)000( في «الكبرى» رقم .)١695(‏ 

قلت: وأخرجه ابن حبان رقم 2)١580(‏ وأحمد (509/9). 

وهو حديث صحيح بطرقه. 
(؟) زيادة من (ج). (9) في «المسند» (579/5).. 
6 في (صحيحه) رقم (.54). 6 في «السئن» رقم 8/1و ؟). 
() في «سئنه) رقم (2)4770 وهو حديث صحيح. 


يفف 


الأمر بالإقامة للمقضية ثابت في صحيح مسلء”' من حديث أبي هريرة 


بلفظ: «وأمر بلالاً فأقام الصلاة» الحديث بطوله في نومهم في الوادي» وفيه من 


, 207١+ 


حديث أبى قتادة""*: «أن بلالا أذن». 


قوله: (عَرّسنا) قد تقدم تفسيره في باب قضاء الفوائت”" . 
قوله: (فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان) . 
قال النووي”؟؟: فيه دليل على اجتناب مواضع الشيطان وقد أظهر المعنيين 


في النهي عن الصلاة في الحمام. 


قوله: (ثم صلّى سجدتين) يعني ركعتين» وفيه دليل على استحباب قضاء 


النافلة الراتبة. 


قوله: (نأذّن وأقام) استدل به على مشروعية الأذان والإقامة في الصلاة 


المقضية» وقد ذهب إلى استحبابهما في القضاء الهادي والقاسم والناصر وأبو 
حنيفة وأحمد بن حنبل وأبو ثور“ وقال مالك0) والأوزاعي ورواه المهدي في 
البحر”" قولاً للشافعي إنه لا يستحب الأذان» واحتجٌ لهم بأنه لم ينقل في قضاء 
الأربع. 


وأجاب عن ذلك بأنه نقل في رواية ثم قال: سلمنا فتركه خوف اللبس» 


وسيأتي حديث قضاء الأربع”" بعد هذا الحديث مصرّحاً فيه بالأذان والإقامة» 
وإنما ترك الأذان رواية أبي هريرة عند مسلم”'' وغيره يوم نومهم في الوادي لما 
قال النووي في شرح مسلء”") ولفظه: «وأما ترك ذكر الأذان في حديث أبي 


.)581/931١( رقم (5180/:9). (69 أخرجه مسلم رقم‎ )١( 

(9) الباب الخامس عشر عند الحديث )51/8/5١(‏ و(417/84/77) من كتابنا هذا . 

(:) في «شرحه لصحيح مسلم» (5/ 187). 

(0) «البحر الزخار» 2)١41//١(‏ و«البناية في شرح الهداية» »)١18 ١١!//7(‏ و«المغني» 
لابن قدامة (؟/ ه/ا- 7/8). 

() انظر: «المواهب الجليل لشرح مختصر الخليل» (57/ .)١755- ١55‏ 

0) ١١/ل/ا14‏ -814ل). (8) برقم (01/59) من كتابنا هذا. 

.)18٠/909( رقم‎ )9( 


.)188 - ١8١ في اشر حه لصحيح مسلم» (ه/‎ )١( 


يحض 


هريرة وغيره فجوابه من وجهين: [505/ ج] (أحدهما): لا يلزم من ترك ذكره أنه لم 
يؤذَّنَء فلعله أَذّنْء وأهمله الراوي ولم يعلم به (والثاني): لعله ترك الأذان في هذه 
المرة لبيان جواز تركه» وإشارة إلى أنه ليس بواجب متحتم لا سيما في السفر». 

وقال أيضاً”'': «وفي المسألة خلاف» والأصحٌ عندنا إثبات الأذان لحديث 
أبي قتادة وغيره من الأحاديث الصحيحة»”'". 

وفي الحديث استحباب الجماعة فى الفائتة» وقد استشكل نومه يَكِلِ في 
الوادي لقوله :إن عيتي تنام ولا ينام قلبي77: قال النووي””': «وجوابه من وجهين 
(أصحهما وأشهرهما) أنه لا منافاة بينهما؛ لأن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة 
به كالحدث والألم ونحوهماء ولا يدرك طلوع الفجر وغيره مما يتعلق بالعين» وإنما 
يدرك ذلك بالعين» والعين نائمة وإن كان القلب يقظانء (والثاني): أنه كان له 
حالان (أحدهما): ينام فيه القلب وصادف هذا الموضع»: (والثاني): لا ينام وهذا 
هو الغالب من أحواله» وهذا التأويل ضعيف والصحيح المعتمد هو الأول» اه. 

01*49 (وَعَنٌ أبي عَبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللّه 4 بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أبيه أن 00 
[65]] شَعَلُوا النَبِىَ يكل يَوْمّ الحَنْدَقٍ عَنْ 3 عات حي حَنَّى ذَْهَبَ مِنّ اليل ما 
الله كام بكالاً فأذّنَ 2 م أقامَ 0 ع َصَلَى العَضْرّ 0 


رفف4 


م المَعْرتَء 2 ثم أقامَ 06 العشاءَ . رَوَآهُ بل و م وَالتَرهِذِي 3 


.)5181/1١١( في «شرحه لصحيح مسلم» (187/5). (5) أخرجه مسلم رقم‎ )١( 

() ©« أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (059") من حديث عائشة رضي الله عنهاء في 
قصة التهجدء وفيه: قلت: يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال: تنام عيني ولا ينام 
قلبى). 
٠.‏ وأ البخاري رقم ( )"01١‏ من حديث أنس في قصة الإسراءء ومحل الشاهد قوله: 
«والنبي كَلهٍ نائمة عيناه ولا ينام قلبهء» وكذلك الأنبياء. 2١.‏ 
٠‏ وأخرج البخاري رقم )978١(‏ من حديث جابر» وهو قصة طويلة في ضرب المثل 
بالنبي كَكِهِ بالداعي» والجنّة بالدار» والنعيم بالمأدبة... إلخ القصة. 
والشاهد في هذا الحديث قوله: فقالوا أوّلوها له يفقههاء فقال بعضهم: إنه نائم» وقال 
بعضهم : إن العين نائمة والقلب يقظانء قالوا: فالدار الجنّة» والداعي محمد عَلِلة. 

(5) في شرحه لصحيح مسلم .)١184/0(‏ (5) في «المسند)» .07170/١(‏ 

(5) في «السئن» رقم (؟/1١ .)١18-‏ (0) في «السئن» رقم (174). 
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وقال”"': لَيْسَ بإِسْنَادهِ بأ إِلّا أنَّ أبَا عييدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَبْدٍ الله). [حسن] 


[الحديث رجاله رجال الصحيح.ء ولا علّة له إلا عدم سماع أبي عبيدة من 


أبيه وهو الذي جزم به الحفاظ. أعني عدم سماعه منه”"]0©. 


وفي الباب عن اي ميلا الخدري عر احمدا” ' والنسائي”*”' وقد تقدم. قال 
اليعمري : وحديث أبي سعيد رواه الطحاوي” '' عن المزني عن الشافعي» حدثنا 
ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن عبد الرحمن , بن أبي سعيد 
الخدري عن أبيه » وهذا إسناد صحيح جليل» انتهى . 

وفي الباب أيضاً عن جابر عند البخاري ومسلم» وقد تقدم””, وليس فيه 
ذكر الأذان والإقامة. 

والحديث استدلٌ به على مشروعيّة الأذان والإقامة في القضاءء وقد تقدم 
الخلاف في ذلك» وللحديث أحكام وفوائد قد تقدم ذكر بعضها في باب الترتيب 


.)778/1( فى «سننه»‎ )١( 
قلت: وهو منقطع كما قال الترمذي» ولكنه يعتضد بحديث أبي سعيد الخدري وهو عند‎ 
وابن‎ .»)407”  407/١( وأحمد (9/ 2590 44. 37), والبيهقي‎ .)55١1( النسائي رقم‎ 
. 8 ( خزيمة رقم (45) واد بن حبان في «صحيحه» رقم‎ 
. والخلاصة: أن الحديث حسن » والله أعلم‎ 

(؟) قال العلائي في «جامع التحصيل» (ص549 رقم 775): «عامر بن عبد الله بن مسعود أبو 
عبيدة» وقيل: اسمه كنيته» روى عن أبيه الكثير»ء وذلك في السئن الأربعة. 
وقال أبو حاتم والجماعة: لم يسمع من أبيه شيئاً. 0 
وروى شعبة عن عمرو بن مرة قال: سألت أبا عبيدة هل تذكر من عبد الله شيئاً؟ قال: ما 
أذكر منه شيئا . 
وقد روى عبد الواحد بن زياد عن أبي مالك الأشجعي عن أبي عبيدة قال: خرجت مع 
أبي لصلاة ة الصبح فضعف أبو حاتم هذه الرواية. 
وقال أبو زرعة: : أبو عبيدة عن أبي بكر الصديق: مرسل وهذا واضح» اه. 

إفرة زيادة من (أ) و(ب). 

(4:) في «المسند» (9/ 256 48 17) وقد تقدم. 

)0( في «السئن» رقم إفقكة وقد تقدم. 

(7) في «شرح معاني الآثار» )"51/١(‏ وقد تقدم. 

(0) برقم (547/55) من كتابنا هذا. 


كلا 


فى قضاء الفواتت» وقد استشكل الجمع بينه وبين ما في الصحيحين من أن 

الصلاة التي شغل عنها رسول الله يلعِ صلاة العصر فقط»ء وقد قدمنا طرفاً من 

الكلام على ذلك في باب الصلاة الوسطى وطرفاً في باب الترتيب في قضاء 
١ 0‏ 

الفوائت7" . 


)١(‏ الباب السادس عشر عند الحديث (55/ 587) من كتابنا هذا. 
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[رابعا] أبواب ستر العورة 


[الباب الأول] 
باب وجوب سترها 
0١‏ -١اعَنْ‏ بَهْزْ بْنِ كيم عَنْ أبيه عَنْ جَدَّهِ [رضي الله تعالى عنهه](© 
قالَ: قُلْتُ: يا يَسُولَ الله عَوْرَاتَنَا ما تأتي مِنْهَا وما تُنَد؟ كال «اشقط عَوْرَئَكَ إل 
مِنْ رَوْجَتِكَ أو مَا مَلَكَتْ يَمِيئكا» قَلْتٌ: قَإِدًا كان القَوْم بَعْضْهُمْ في بَعْضٍ؟ قالَّ: 
«إنٍ اسْتَطَّعْتَ أنْ لا يَرَامَا أَحَدٌ فَلَا يَرَيَئَهَااء قُلْتٌ: فَإِذَا كَانَ أَحَدُنَا حَالِياً؟ قالَ: 
«فاللَهُ َبَارَكَ وَتَعَالَى أَحَقُ أنْ يُسْتَحيَا منه». رَوَاُ الكَمْسَةُ إلا النَسَائيِنْ)20. [حسن] 


الحديث [أخرجه أيضاً التسائى فى عشرة النساء("© عن عمرو بن على 
عق يحي نو سبعيد» عن ديد" فذكره لا كما قال الفصدفي ون" غعامةه 
الا وحسنه العرطوي 5 وصححه الحاكه”, وأخرجه ابن أن 0 


)١١‏ زيادة من (ج). 

(؟) أخرجه أحمد في «المسندا (0/ 207 وأبو داود في «السنن» رقم (5011)» وابن ماجه 
(4>»؛» والترمذي رقم (7779) وقال: هذا حديث حسن. 

0 رقم (85). 

(4) عمرو بن علي بن بحر بن كُتَيْر أبو حفص الفلاس البصريء» ثقة حافظ» مات سنة 
(59اه) 7 له الجماعة. «التقريب» (؟/ 9/8). 

(5) بهز بن حكيم بن معاوية القشيري أبو عبد الملك» صدوق. روى له أصحاب السنن. 
«التقريب» .)٠١9/1١(‏ 

(؟) زيادة من 49 و(ب). 

(10) في «صحيحه' )"80/١(‏ معلقاً بصيغة الجزم. وقال ابن حجر في «الفتح» :)9"87/١(‏ 
«فالإسناد إلى بَهْز صحيح. ولهذا جزم به البخاري» وأما بَهْز وأبوه فليسا من شرطه». 

(8) فى «ستنه» (48/0). 

(9) في «المستدرك» (4/ 160) ووافقه الذهبي. 
وخلاصة القول: أن حديث بَهْز بن حكيم حديث حسنء والله أعلم . 

.) عزاه إليه الحافظ في «الفتح» (1/ كر"‎ )9١( 
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قال: حدثنا يزيد بن ا حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بدون قوله: 
«فإذا كان القوم»» إلى قوله: «قلت: فإذا كان أحدنا»» وزاد بعد قوله: «فالله 
[نعالى]”'' أحق أن يستحيا منه»» لفظ: «من الناس»» وقد عرف من السياق أنه 
وارد فى كشف العورة بخللاف ما قال [9"/ ج] أبو عبد الله البونى إن المراد 
بقوله : «أحقٌّ أن يستحيا منه»)» أي فلا يعصى. 

ومفهوم قوله: «إلا ف زوجتك أو ما ملكت يمينك) »2 يدل على أنه يجور 
لهما النظر إلى ذلك منه وقياسه أنه يجوز له النظرء ويدلٌ أيضاً على أنه لا يجوز 
النظر لغير من استثني» ومنه الرجل للرجل والمرأة للمرأة» وكما دل مفهوم 
الاستثناء على ذلك» فقد دل عليه منطوق قوله: «فإذا كان القوم بعضهم في 
بعض» »2 ويدلٌ على أن 0 غير جائز تللق : 


. 5 200 5 . سع(2) 1 )2 
وفل استدلٌ التخاري”" ' على جوازه في الغسل 1 موف وايوب 


)١(‏ يزيد بن هارون بن زاذان السلمي مولاهم أبو خالد الواسطي» ثقة متقن» عابد. مات سنة 
(7١٠ه)»؛‏ روى له الجماعة. «التقريب» رقم (89/ا/ا). 

(0) زيادة من (ج). 

فر اخرج البخاري في صحيحه رقم (2)778 ومسلم رقم (7:99), وأحمد (716/75). 
عن أبي هريرة» عن النبي كه قال: «كانت بنو إسرائيل يفسلون عرَاة ينظرٌ بعضهم إلى 
بعض» وكان موسى يغتسل وحدّهء فقالوا: والله ما يمنعٌم موسى أن يغتسل معنا إلا أنه 
آدَر. فذهب مرةٌ يغتسل» فوضعٌ ثوبّهُ على حجر ففرٌ الحجَر بثوبو» فخرج موسى في إثره 
يقول: وبي يا حجر حتى نظرث بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا: واللَهِ ما بموسى من 
بأس . وأخذٌ ثُوبَهُ فطفِقٌ بالحجر ضرباً». 
فقال أبو هريرة: واللَّهِ إنه لَنَدَبٌ بالحجر ستةٌ أو سبعةٌ ضرباً بالحجر . 

(8) ”كف المخطوط لات) و(ج)» (بقضية): 

(0) القصة استدلٌ بها البخاري على جواز التعرّي في الخلوة للغسل. قال الحافظ في «الفتح» 
:)"83/١(‏ والذي يظهر أن وجه الدلالة منه أن النبي كَلهِ قص القصتين (قصة موسى 
وأيوب) ولم يتعقب شيئاً منهماء فدلّ على موافقتهما لشرعناء وإلَا فلو كان فيهما شيء 
غير موافق لبينه. . . فعلى هذا فيجمع بين الحديثين (حديث بهز المتقدم» وهذا ‏ حديث 
لض هريرة ) بحمل حديث بهز بن حكيم على الأفضل وإليه أشار (البخاري) في 
الترجمة» ورجح بعض الشافعية تحريمه» والمشهور عند متقدميهم كغيرهم الكراهة فقط. 
« وقال الإمام النووي في «شرحه لصحيح مسلم» (7”7/5) عر ل حلي مركم 
الحاجة في الخلوة» وذلك كحالة الاغتسال» وحال البول» ومعاشرة الزوجة ونحو ذلك. . 


اننا 


ومما يدل على عدم الجواز مطلقاً حديث ابن عمر عند الترمذي ”2 بلفظ: 
«قال رسول الله كلِْ: إياكم والتعرّي فإن معَكم من لا يفارِقَكُم إلا عند الغائط 
وحينَ يُفْضِي الرَّجْلُ إلى أمْلِهِ فاسْتَشيُوهُمْ وأكرمُوهم». 

ويدلّ على ما أشعرٌ به الحديث مفهوماً ومنطوقاً من عدم جواز نظر الرجل 
إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة» حديث أبى سعيد الخدري عند 
ملم ؟ وأ دارو" التو افر كدر بشت لتر إلى عورة الرجل» ولا 
المرأة إلى عورةٍ المرأة» ولا يُفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحدٍء ولا 
تُقْضِي المرأةٌ إلى المرأة في الثوب الواحد» . اا ا 

والحديث يدل على وجوب الستر للعورة كما ذكر المصنف بقوله: «احفظ 
عورتك».؛ وقوله: «فلا يرينها»» وقد ذهب قوم إلى عدم وجوب ستر العورة, 
وتمسّكوا بأن تعليق الأمر بالاستطاعة قرينة تصرف الأمر إلى معناه المجازي الذي 
هو الندب. ورد بأن ستر العورة مستطاع لكل أحد فهو من الشروط التي يراد بها 
التهيبج والإلهاب؛ كما علم في علم البيان. 

وتمسكوا أيضاً بما سيأتي من كشفه كلهِ لفخذه”” وسيأتي الجواب عليه 
والحقّ وجوب ستر العورة في جميع الأوقات إلا وقت قضاء الحاجة وإفضاء 


ح- وأما بحضرة الناس فيحرم كشف العورة في كل ذلك. 
ثم قال قال العلماة والتستر بمئزر ونحوه في حال الاغتسال في الخلوة أفضل من 
التكشف» والتكشف جائز مدة الحاجة فى الغسل ونحوه» والزيادة على قدر الحاجة حرام 
على الأصح . 

)١(‏ في «سئنه» رقم )58٠١(‏ وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إِلّا من هذا الوجهء وأبو 
محا اسمة يحيىن بن يعلى . 
قلت: وعلّته ليث بن أبي سليمء قال الحافظ في «التقريب» رقم (0586): صدوق اختلط 
أخيراً ولم يتميّز حديثه فترك. 
وخلاصة القول: أن حديث ابن عمر ضعيف. والله أعلم. 

(؟) في «(صحيحه) رقم (9178). () في «سئنه» رقم (5014). 

2 في ااسئنه») رقم (229)) وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح . 


وهو حديث صحيح. 
(0) برقم (0270/7) من كتابنا هذا . 
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الرجل إلى أهله؛ كما فى حذيث ابن عمر السابق» وعند الغسل على الخلاف 
الذي مرّ في الغسل» ومن جميع الأشخاص إلا الزوجة والأمّة كما فى حديث 
الباب» والطبيب"'' والشاهد والحاكم”" على نزاع في ذلك. 


[الباب الثاني] 


باب بيان العورة وحدها 


7/ 516 - (عَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكِِ: «لآ تُبْرِرْ فَخِذَكُ 
وَلاتنظز إِلَى فَحذٍ حَ وَلآ مَِتِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوْة7"» وابْنُ مَاجَهُ)9©. [ضعيف جداً] 
الحديث أخرجه أيضاً الحاكه”" والبزار"'' من حديث علىّ» وفيه ابن جريج 


)0( أخرج مسلم في «صحيحه) رقم )5٠١7/195(‏ من حديث جابر أن أم سلمة «استأذنت 
رسول الله يكِخِ فى الحجامة فأمر النبئ كَلِ أبا طيبة أن يحجمّها»ء قال حسبتٌ أنه قال: 
كان أخحاها من الرضاعة» أو لاما 5 يحتلم». قال ابن القطان في «النظر في أحكام 
النظر بحاسة البصر» (ص7794): «وهذا التأويل من أحد الرواة وهو غير محتاج إليه إذا 
تحققت الضرورة. 
ولا يصح في هذا رواية زمعة بن صالح عن زياد بن سعدء عن أبي الزبير» عن جابر 
قال: «استأذنت أم سلمة رسول الله كلل في الحجامة فأذن لهاء فأرسلها إلى أخ لها من 
الرضاعة فحجمها». فإن زمعة ضعيف. 
ذكره أبو أحمد بن عدي في «الكامل» )١١84 /٠(‏ وما بعده . 

(؟) يجوز النظر إلى المرأة التي يقام عليها الحد جلداً أو رجماً أو قطعاً. 
فقد قطع رسول الله كلِ يد المرأة المخزومية التي سرقت ‏ أخرجه البخاري رقم 
لا ومسلم. رقم .)١448/9(‏ 
ورجم الغامدية ‏ أخرجه مسلم رقم:(1597/154). 
ورجم اليهودية - أخرجه مسلم رقم ١م‏ ا). 
وأمر علياً - رضي الله عنه ‏ أن يجلد أمة له زنت. أخرجه مسلم رقم (94/ 1700). 
وأمر أنيساً ‏ رضي الله عنه ‏ أن يرجم المرأة التي إن اعترفت بالزنا. أخرجه البخاري 
رقم (فممت كلك ومسلم (0؟//501 3ق 1594 ). 

(9؟) في «سئنه» رقم (5015). (5) في (سئنه» رقم .)١550(‏ 

.)1841١ 318٠١ /5( في «المستدرك»)‎ )5( 

(7) في «مسنده البحر الزخار» (5/1/!؟ رقم 5915). 
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عن حبيب”'» وفي رواية أبي داود من طريق حجاج بن محمد" عن ابن جريج 
قال أخبزت من سبج بن ادق ا 8 قال أبو حاتم في العلل”": إن 
الواسطة بينهما قو الحيدة انر وو 1 قال: ولا يثبت لحبيب رواية عن 
عي 

قا عاونا" + لاله خرصي ركنا كال اتن هين :نحي لم مه 
من عاصم وإن بحهما رجلاً ليس بثقةء وبين البزار أن الواسطة بينهما هو عمرو بن 


خالد الواسطي””": ووقع في زيادات المسند”” وفي الدارقطني”'' ومسند الهيثم بن 


كليك” 5 تصريح ابن جريج بإخبار حبيب له وهو بكم قال الاو 


000 هو حبيب بن أبي ثابت قيس بن دينار الأسدي» أبو د يحيى الكوفي ثقة فقيه جليل» وكان 
كثير الإرسال والتدليس» مات سنة (9١١ه)»2‏ روى عنه الجباعة. «التقريب» .)١58/١(‏ 

(؟) حجاج بن محمد هو المصيصي الأعور أبو محمدء ثقة ثبت لكنه اختلط في آخر عمره. 
مات ببغداد سنة (5١٠ه)»‏ روى له الجماعة. «التقريب» .)١1905/1١(‏ 

9) (1/5لا؟). 

(5) الحسن بن ذكوان أبو سلمة البصري» صدوق يخطئ رمي بالقدرء وكان يدلس . «التقريب» 
رقم (1740). 1 

(5) لأن حبيباً مات سنة (19١١ه)»‏ وروى هذا الحديث عن عاصم عن علي رضي الله عنه. 
وعاصم هذا هو عاصم بن ضمرة السّلولي الكوفي. صدوق» مات سنة (5لا١اه).‏ 
«التقريب» .)95814/١(‏ 

زق4 في «التلخيص» .)77,4/١(‏ 

0) عمرو بن خالد القرشي» مولى بني هاشم» كوفي تحول إلى واسطء يروي عن حبيب بن 
أبى ثابت» متروك الحديث» وروى عنه الحسن بن ذكوان. 
انط ترجمته في: «التاريخ الكبير؛ (5758/5), و«الجرح والتعديل» 2)77١/5(‏ 
و«الكاشف» (؟7587/7)». و«المغنى» (؟”/ 587)» و«الميزان» (761//8)» و«لسان الميزان» 
(0/ 073580). و«التقريب» 9/5 


(46) «مسند 0 أحمد» ل" )0( في (سئئه) 000 


ل 
وانظر كلاماً طيباً على الحديث في كتاب: «موافقة الحُبر الكَبر في تخريج أحاديث 
المختصر»» للحافظ ابن حجر .)١7١- ١١1//5(‏ وانظر: «إرواء الغليل» رقم (559). 
وخلاصة القول: أن حديث علي ضعيف جداً» والله أعلم. 


الملا 


والحديث يدل على أن الفخذ عورة» وقد ذهب إلى ذلك العترة والشافعي 
وأبو حنيفة . 

قال النووي: ذهب أكثر العلماء إلى أن الفخذ عورة» وعن أحمد ومالك 
في رواية: «العورة: القبل والدبر فقط»» وبه قال أهل الظاهر وابن جرير 
والإصطخري"''. قال الحافظ”': فى [97”/ ج] ثبوت ذلك عن ابن جرير نظرء 
فقد ذكر المسآلة في تهذييه؛ ورد على من زعم أن الفخذ ليست بعورة. 

. واحتجوا بما سيأتي في الباب الذي بعد هذا”". 

والحق أن الفخذ من العورة» وحديث علي هذا وإن كان غير منتهض على 
الاستقلال ففي الباب من الأحاديث ما يصلح للاحتجاج به على المطلوب كما 
ستعرف ذلك . 

وأمّا [حديثا]”*؟' عائشة”" وأنس'' الآتيان في الباب الذي بعد هذا فهما 
واردان في قضايا معينة مخصوصة 58 إليها من احتمال الخصوصية أو البقاء 
على أصل الإباحة ما لا يتطرّق إلى الأحاديث المذكورة في هذا الباب؛ لأنها 
تتضمّن إعطاء حكم كلّي وإظهار شرع عامء فكان العمل بها أولى كما قال 
القرطبي» على أن طرف الفخذ قد يتسامح في كشفه لا سيما في مواطن الحرب 
ومواقف الخصامء وقد تقرّر في الأصول أن القول أرجح من الفعل. 

- (وَعَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جَحْش [رضي الله تعالى عنه]"" قالَ: مَرَ 
رَسُول اللو [«ب] غلى مشمر وَكَْذَا محُشْوقتانِء كال «ها مره خط جيك 
فإنّ المَخِذَيْنِ عَوْرَة». رَوَاهُ أَحَمَدُ”" وَالْبَخَارِيُ في تاريخو*). [حسن لغيره] 


2١77 /0( و«بدائع الصنائع»‎ »)5717//١( و«البحر الزخار»‎ »)١75 /7( انظر: «المجموع»‎ )١( 
.)58- 51١ /5( و«الخرشي على خليل» (١/575؟7)» و١حلية العلماء»‎ .)0377 

(0) :في «الفتس» (441/1). 

(9) الباب الثالث عند الحديث رقم (519/5 -7/ )01١‏ من كتابنا هذا. 

(5:) في المخطوط (أ) و(ج): (حديث). (5) رقم (019/5) من كتابنا هذا. 

(5) رقم 70/ )07١‏ من كتابنا هذا. 90) زيادة من (ج). 

(8) فى «المسند» (ه0/ .)59١‏ 

(9) في «التاريخ الكبير» (18/1/1). 


ا 


الحديث أخرجه [البخاري أيضاً1'' في صحيحه تعليق”""؛ والحاكم في 
المستدرك”" كلّهم من طريق إسماعيل بن جعفر'*' عن العلاء بن عبد الرحمن””) 
عن أبي كثير"' مولى محمد بن جحش عنه فذكره. قال الحافظ في الفتح'" : 
رجاله رجال الصحيح غير أبي كثير فقد روى عنه جماعة لكن لم أجد فيه تصريحا 
بتعديل . 

وقد أخرج ابن قانع هذا الحديث من طريقه أيضاً قال: وقد وقع لي 
حديث محمدبن جحش هذا مسلسلاً بالمحمديين من ابتدائه إلى انتهائه» وقد 
أمليته في الأربعين المتباينة. 

والحديث يدل على أن الفخذ عورة» وقد تقدم ذكر الخلاف فيه وبيان ما 
هو الحق. ومحمد بن جحش هذا هو محمد بن عبد الله بن جحش نسب إلى 
جدّه» له ولأبيه صحبة» وزينب بنت جحش هي عمّته» ومعمر المشار إليه هو 
معمر بن عبد الله بن نضلة القرشي العدوي. 


- قلت: وأخرجه ابن حميد في «المنتخب» رقم (717؟) وفي سنده رجل لم يسم (وهو 
الراوي عن أبي كثير) وقد جاء في رواية أحمد المتقدمة أنه العلاء» وبالبحث في ترجمة 
أبي كثير مولى آل جحش أن الراوي عنه العلاء بن عبد الرحمن» وبذلك جزم به المزي 
في الأطراف حديث رقم ».)١١777(‏ أفاده الأخ مصطفى العدوي في تحقيقه للمنتخب 


). 
والخلاصة: أن الحديث حسن لغيره» والله أعلم . 
)١(‏ في (ج): (أيضاً البخاري). (5)  478/1(‏ مع الفتح). 


(9) فى «المستدرك» (5717//9). 

8) إستاعيل بن جعفر ين ابئ كر الأتضازئ أبنو إلسخفاق )«ثقة تيت ناك ننه 4ه 
روى له الجماعة. «التقريب» (38/1). 

(5) العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحُرّقي, أبو شِبّْل المدني. صدوق ربما وهم» من 
الخامسة» مات سنة بضع وثلاثين وماثة. «التقريب» (؟/ 7 ). 

() قال عنه الحافظ فى «التقريب» (؟5777/1): ثقة» ويقال: له صحبة» وانظر : «تهذيب التهذيب». 

© (الرولاك). 00 

(4) هو عبد الباقي بن قانع بن مرزوق الأموي بالولاء» البغدادي» أبو الحسين من حفاظ الحديث» 
ومن أصحاب الرأي له «معجم الصحابة»» توفي عام (١151ه)ء‏ وكتابه مطبوع ب(؟) مجلّدات. 
والحديث أخرجه في معجمه (18/5 - )١9‏ رقم الترجمة )45١(‏ في ترجمة محمد بن 
عبد الله بن جحش . 


584 


5 (وعَن ابْن باس [رضي الله تعالى عنهما؟'' عَنْ النَِيَ يله قالَ: 


الْفَخِذْ عَوْرَة . رَوَاهُ التزمذِي”" وأَحْمَدا" وَلَفْظهُ: مَرَّ رَسُولُ الله كل على رَجلٍ 
وَفَخِذَه خارِجَةٌ. فقال: «غط فَخِذْيِْكَ فإنَّ فَخِذَ الرّجُل مِنْ عَوْرَتِهه [حسن] 

الحديث في إسناده أبو يحيى القتات”*' بقاف ومثناتين وهو ضعيف مشهور بكنيته» 
واختلف في اسمه على ستة أقوال أو سبعة أشهرها دينار. وقد أخرج هذا الحديث 
البخاري في صحيحه تعليقً ”2 وهو يدل على أن الفخذ عورة وقد تقدم الكلام في ذلك . 

6 (وَعَنْ جَرْمَد الأسلمِيٌ [رضي الله تعالى عنه]' قَالَ: مَرَّ 
رَسُولُ الله كل وعَلََ بُرْدَةٌ وَقَدِ الْكَشَمَتْ فَحَذِيء فقال: «غَط فَخذَك فَإِنَّ الْمَخِذَّ عَوْرَة) 
رَوَاُ مَالِكُ في الْمَوَكأ2"0 وأحمّدُ”" وأبو داوة” والتَرِمِذِيُ وقالَ: حَسَنٌ'2. [حسن] 

السدية اخرجة أيشا ابن حبان وصحح'''"': وعلقه البخاري في 
01 وضعفه في تأريض”؟1) للاضطراب في إسناده. 
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)1١(‏ زيادة من (ج). (؟) في سننه رقم ةلا ؟). 

(9) فى المسند .)59٠/65(‏ 

(:) قال الحافظ في «التقريب» (444/7) عنه: (لين الحديث). 
وقال النسائي عنه في «الضعفاء» رقم :07١*(‏ (ليس بالقوي). 
وانظر ترجته في «التاريخ الكبير» (478/7) والكاشف (/17") والمغني (819/1) 
والميزان (087/5) 5 الميزان (17/ 589). 

 478/١( )5(‏ مع الفتح). 
قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك )18١/5(‏ والبيهقي ف في السئن الكبرى (778/7) 
وخلاصة القول أن الحديث حسن والله أعلم. 

(1) لم أجده في الموطأ. ولم يعزه صاحب «جامع ال 0 
رقم م0 والله أعلم. وقال ابن حجر في «موافقة الخُبر الخبر» (؟/9١١):‏ أخرجه 
مالك في بعض روايات الموطأ كالقعنبي. قلت: وفي رواية أبي مصعب .)1١57(‏ 

10 في المسند (/478). (0) في السئن رقم .)50١5(‏ 

(9) في السنن رقم (7745) وقال: هذا حديث حسنء ما أرى إسناده بمتصل . 

)9١(‏ في صحيحه (رقم: 8" موارد). 

عي زا ديم الحم روس اتروع 

330 التاريخ الكبير (؟ !58/5‏ رقم الترجمة: 179805). 

قلت: وأخرجه الطيالسي في مسنده (ص77١‏ رقم )١١75‏ والدارمي )58١/5(‏ والبيهقي - 


اوكا 


قال الحافظ في الفتح”2: وقد ذكرت كثيراً من طرقه في تغليق التعليق”" . 

وجرهد'" هذا هو بفتح الجيم وسكون الراء وفتح الهاء. 

والحديث من أدلة القاتلين بأن الفخذ عورة وهم الجمهور كما تقده”؟) 

[الباب الثالث] 
باب من لم ير الفخذ من العورة 
وقال: هي السوآتان فقط [8"”/ج] 

١ 5‏ ١عََنْ‏ عََائِشَةَ [رضي الله تعالى عنها]”” أَنَّ رَسُولَ الله كِِ كانَ 
جالساً كاشفاً عَنْ فَحِذِهِ فَاسْتَأَدْنَ أبو بكر فَأذِنَ لهُ وَهْوَ على حاله» ثم اسْتَأُدنَ عُمَرُ 
فأَذِنَ له وهُوَ على حالوء ثم اسْتَأَدّنَ عنْمانُ فأرْحَى عليه َْابَهُء فلمًا قامُوا قُلْتُ: يا 
رَسُولَ الله اسْتأدّنَ أَبُو بَكْرٍ وَعْمَر فأزِنْتَ لَهُماء وَأنت على حالِكٌ فَلَمّا اسْتَأَدْنَ 
عُئْمان أَرْحَيْتَ عَلَيْكَ يِيَابَكَء فَقَالَ: هيا عَائْشَّةٌ ألا أَسْتَحِيى مِنْ رَجُل والله إِنَّ 
المَلائكة لَتَسْتَحِبِي مِنْهُ). رَوَاهُ أَحْمَدُ"©. [صحيح] 


- فى السئن الكبرى (؟/8؟5). 
وها حديث حسن والله أعلم . 

.)5١75- 5١9/5 )0( .)ةالخ/١(‎ )١( 

زرف عبد الله بن جَرُهد ذكره ابن حبان في «الثقات» (5/ ؟١5)‏ وقال: يروي عنه عبد الله بن 
محمد بن عقيل إن كان حفظه. 
وانظر «تهذيب التهذيب» (؟17/7١©)‏ و«(التقريب» رقم (5719). 
وقال عنه الحافظ (مقبول). 

(:) انظر: «المجموع» (/ .)١76 ١75‏ وحلية العلماء للشاشي القفال (؟7/5 5١‏ -58). 

(0) زيادة من (ج). 

() في المسند (17/7) بسند رجاله ثقات غير عبيد الله بن سيار أورده الحافظ في «التعجيل» 
رقم (184) رامزاً له بأنه من رجال أحمد. 
وقال: «قال الحسيني: مجهول. قلت: ما رأيته في مسند عائشة رضي الله عنها من مسند 
أحمد قلت: هو فيه في الموضع الذي أشرنا إليه . 
وعبيد الله هذا لم يورده ابن أبي حاتم ولا ابن حبان في «الثقات» والله أعلم 
ه وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (09/5" رقم )١140(‏ من طريق محمد بن أبي 
حرملة عن عطاء بن يسار وسليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن عنها. 5 
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85 2 هيو 57 
وَروى اا هله و القِصّةً مِنْ حَدِيثِ حَفْصَةً بتَخْو ذُلِكَ ولفظه: دَحَل عَلَىَّ 


مك 


4 


رَسُولٌ الله كلل ذَاتَ يم فَوَضْعَ نَوْبَهُ بَيْنَّ فَخِليه ونيد كلما اشتاذن تيان تجد 
بتوبه) : [صحبح لغيره] 

اللحديق ف ابرع نحوه البخاري 00 فقال في صحيحه: في باب ما 
قن غ9 , 
وقال 57 و غَطَّى النبيئٌ ل رُكبتيه حينَ دخل عثمان. 
وأخرجه مسلم” من :.خديق عائشة يلفظ ‏ «قالت: :كان رسؤل: الله عند 
مضطجعاً في بيتي كاشفاً عن فخذيه أو ساقيه» الحديث وفيه «فلما استأذن عثمان 


جلس». 


- قلت: وهذا سند صحيح . 
وأصله في صحيح مسلم رقم (1401/3) والبيهقي في السنن الكبرى (5171/5) لكن 
بلفظ : «كاشفاً عن فخذيه أو ساقيه» على الشك. 
ورواية الطحاوي ترفع الشك». وتعين أن الكشف كان عن الفخذ. وهو حديث صحيح. 
00( في المسند (588/5) ورجاله ثقات غير عبد الله بن أبي سعيد المزني الراوي له عن 
حفصة. وقد ترجمه الحافظ في «التعجيل» وقال ملحقا + «وتلحصن أن لغند اللهبن أت 
سعيد راويين» ولم يجرح ولم يأت بمتن منكر فهو على قاعدة «ثقات ابن حبان» لكن لم 
أر ذكره فى النسخة التى عندي». 
قال الألباني في الإرواء :)5944/١(‏ «قلت: فمثله يستشهد به» والله أعلم» وقد قال الهيئمي 
في «المجمع» (4/ 87): .«رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط وإسناده حسن» اه. 
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (71/7) والطبراني في الكبير (1؟/ 7١6‏ 
206 و(7/5١5‏ رقم 2 وفي الأوسط (رقم 7541١‏ يم البحرين) دايعلا 
(50/15ة رقم .07١8/1‏ 
والخلاصة فهو حديث صحيح لغيره. لي 2 
(؟)  498/1١(‏ مع الفتح). (©) الباب رقم  47/8/١( )١5(‏ مع الفتح). 
(5) أي الأشعري. والمذكور هنا من حديثه» طرف من قصة أوردها المصنف في المناقب من رواية 
عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي فذكر الحديث. وفيه: «أن النبي يك كان قاعداً في مكان 
فيه ماء قد انتكشف عن ركبتيه أو ركبته فلما دخل عثمان غطاها» البخاري رقم (75904) . 
وعرف بهذا الرد على الداودي الشارح حيث زعم أن هذه الرواية المعلقة عن أبي موسى 
وهم. وأنه دخل حديث في حديث. (الفتح: .)414/١‏ 
(5) في صحيحه رقم (5101/95). 


504١ 


وحديث حفصة أخرجه الطحاوي"'' والبيهقي"" من طريق ابن جريج قال: 
أخبرني أبو خالد عن عبد الله بن سعيد المدني حدثتني حفصة بنت عمر قالت: «كان 
رسول الله وَكهْ عندي يوماً وقد وضع ثوبه بين فخذيه فدخل أبو بكر» الحديث. 

والحديث استدل به من قال: إن الفخذ ليس بعورة» وقد تقدم ذكرهم في 
الباب الأول وهو لا ينتهض لمعارضة الأحاديث المتقدمة لوجوه. 

(الأول): :ما قذمنا من أنهانحكاية فعل: 

(الثاني) : أنها لا تقوى على معارضة تلك الأقوال الصحيحة العامة لجميع 
الرجال . 

(الثالث): التردد الواقع في رواية مسلم التي ذكرناها «ما بين الفخذ 
والساق» والساق ليس بعورة إجماعاً . 

(الرابع): غاية ما في هذه الواقعة أن يكون ذلك خاصاً بالنبي كل لأنه لم 
يظهر فيها دليل يدل على التأسى به فى مثل ذلك» فالواجب التمسك بتلك 
الأقوال الناصة على أن الفخذ ور ْ 

57١ 1‏ (وعَنْ أَنّس [رضي الله تعالى عنه]”” أنَّ النّبيَ كل يَوْمَ حَيْبَرَ 


خسو رَ الإِزَارَ عَنْ فَخْذْهِ خجدئ ا لان إلى بياض فَجْلهو. رَوَاه ين 


وَالبْحَاري 2 , [صحيح] 


وقال : ويك اسن 1" سويت و كن 1 : 


قوله: (حس عَها تمواق ريات أي كشف» 5ط أوله 
وكسر ثانيه على البناء للمفعول بدليل رواية مسلم فانحسر. 


.)١1/19 رقم‎ 57١ 47١ /5( في «شرح مشكل الآثار»‎ )١( 

(0) في السئن الكبرى )7١/7(‏ وهو حديث صحيح. 

9) زيادة من (ج). (:) فى المسند .)1١7/9(‏ 

(5) في صحيحه رقم (901). ْ 
وهو اجليت ميج : 

49 أي أصح إسناداً. كأنه يقرل حديث جرهد ولو قلنا بصحته فهو مرجوح بالنسبة إلى حديث 
أنس. . («الفتح» .))/١‏ 

(0) أي للدين. وهو يحتمل أن يريد بالاحتياط الوجوب أو الورع وهو أظهر. (الفتح: .)5179/١‏ 


لحن 


قال الحافظ”'": وليس ذلك بمستقيم. إذ لا يلزم من وقوعه كذلك في رواية 
مسلم أن لا يقع عند البخاري على خلافه» وزاد البخاري”" في هذا الحديث عن 
أنس بلفظ: «وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله؛ وهو من جملة حجج القائلين بأن 
الفخذ ليست بعورة» لأن ظاهره [5١٠٠/ب]‏ أن المس كان بدون الحائل» ومس 
العررة بدون حائل لا يجوز. 


ورد بما في صحيح مسلم”" ومن تابعه من أن الإزار لم تنكشف بقصد 
منه يلد ويمكن أن يقال: إن الاستمرار على ذلك يدل على مطلوبهم لأنه وإن 
كان من غير قصد لكن لو كانت عورة لم يقرّ على ذلك لمكان عصمته يل 
وظاهر سياق أبي عوانة [89/ج] والجوزقي”*' من طريق عبد الوارث عن 
عبد العزيز”© يدل على استمرار ذلك لأنه بلفظ: «فأجرى رسول الله يهِ في زقاق 
خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله [صلى الله تعالى عليه وسلم]”'' وإني لأرى 
بياض فخذيه» وقد عرفت الجواب عن هذا الاحتجاج مما سلف. 


.)91/1( في «الفتح»: (480/1). (؟) في صحيحه رقم‎ )١( 

(0) رقم (154). 
قال النووي في الخلاصة ”560/١(‏ رقم 407): «وفي رواية مسلم: «انحسّرّ الإزارٌ 
عن فخذه» فهذه الرواية تبين رواية البخاري» وأن المراد أنه انحسر بغير اختياره 
لضرورة الإجراء فلا يلزم من هذا كون الفخذ ليست عورة يجب سترها في حال 
الاختيار» اه. 
وقد جمع ابن القيم في «تهذيب السئن (17/7) بين الأحاديث بقوله: «وطريق الجمع بين 
هذه الأحاديث: ما ذكره غير واحد من أصحاب أحمد وغيرهم أن العورة عورتان: 
مخففة ومغلظة. فالمغلظة السوأتان» والمخففة الفخذان. 
ولا تنافي بين الأمر بغض البصر عن الفخذين لكونهما عورة» وبين كشفهما لكونهما عورة 
مخففة والله أعلم» اه. 

(5:) الجوزقي. هو محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني» أبو بكر» محدّث 
نيسابور في عصرهء حافظ ثقة له: «المسئد الصحيح على كتاب مسلم "اه 
11 أم) . 

(5) عبد العزيز هو بن صهيب البُنانى البصري» ثقة مات سنة (170١ه)‏ روى له الجماعة. 
(التقريب) .)01١/1(‏ ا 

69 زيادة من (ج). 
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[الباب الرابع] 
باب بيان أن السرة والركبة ليستا من العورة 


6- لعن أبي مُوسى [رضي الله تعالى عنه]”"' أنَّ النّبِىَ كل كان 
قاعداً في مكان فيه ماءٌ فكشف عَنْ ركُبتيْهِ أو ركْبتِه فَلَمّا دَخَلَ عُثْمَانُ غَطّاها. رَواهُ 
ار [صحيح] 

الحديث في البخاري في كتاب الصلاة باللفظ الذي ذكرناه في شرح حديث 
عائشة”". وقد تقدم الكلام على الحديث هنالك [وهو بهذا اللفظ المذكور هنا في 
المناقب من صحيح البخاري]”؟ . 

واستدل المصنف به وبما بعده لمذهب من قال: إن الركبة والسرة ليستا من 
العورة» أما الركبة فقال الشافعي”': إنها ليست عورةء وقال الهادي والمؤيد بالله 
وأبو حنيفة وعطاء وهو قول للشافعي'': إنها عورة. 

وأما السرة فالقائلون بأن الركبة عورة قائلون بأنها غير عورة وخالفهم في ذلك 
الشافعي» فقال: إنها عورة على عكس ما مر له في الركبة والاحتجاج بحديث 
الباب لمن قال: إن الركبة ليست بعورة لا يتم [53أ] لأن الكشف كان لعذر الدخول 
في الماءء وقد تقدم في الغسل أدلة جوازه والخلاف فيه» وأيضا تغطيتها من عثمان 
مشعر بأنها عورة وإن أمكن تعليل التغطية بغير ذلك فغاية الأمر الاحتمال. 

واسعدل: التائلون بات الركة مق العروة يحدية: ابن ايوب تعد الذا قل 2 
والبيهقتي" بلفظ : «عورة الرجل ما بين سرته إلى ا 1 


.)7196( زيادة من (ج). (؟) في صحيحه رقم‎ )1١( 

قرف رقم (5) من كتاب هذا. (5) زيادة من (أ) و(ب). 

(5) في الأم (1/ 40 للمسألة :)١١017‏ «قال الشافعي: وعورةٌ الرجل ما دون سَُرَّتِهِ إل ركبتيه» 
ليس شرئه ولا" ركبعاه من عورقة: + :4. 

() البحر الزخار .)7١1//١(‏ (0) في السنن .)571/١1(‏ 

(0) فى السئن الكبرى (؟97/9؟5). 
إسناده ضعيف» فيه عباد بن كثير» وهو متروك. 


53: 


وحديث أن سعيدك مرفوعاً عند الحارث بن َس أسامة فى و00 بلفظ: 
«عورة الرجل مأ بين سرته وركبته». 


وحديث عبد الله بن جعفر عند الحاكو'”) بنحوه قالوا: والحد يدخل فى 
الحدوه#البرقق وتليا حاتت الخصين: 


ورد أولاً بأن حديث أبي أيوب فيه عباد بن كثير”” وهو متروك» وحديث أبي 
سعيد فيه شيخ الحارث بن أبي أسامة داود بن المحبر””*“» رواه عن عباد بن كثير””) 
عن أبي عبد الله الشامي”*' عن عطاء عنه )2 وهو مسلسل بالضعفاء إلى عطاء. 

5 ُْ 3 5 01 5 زفق 5 05 

وحديث عبد الله بن جعفر فيه أصرم بن حوشب"'* وهو متروك» وبالمنع من 
دخول الحد في المحدود والقياس على الوضوء باطل» لأنه دخل بدليل آخر ولأن 
غسله من مقدمة الواجب وأيضاً يلزمهم القول بأن السرة عورة وهم لا يقولون 
بذلك والجواب الجواب. 

وقد استدل المهدي في البحر”" للقائلين بأن الركبة عورة لا السرة 
بقوله كَلهِ: «أسفل من سرته إلى ركبته» وبتقبيل أبي هريرة سرة الحسن وروايته 


)١(‏ (رقم ١78‏ - زوائد مسند الحارث). 
إسناده ضعيف»ء فيه داود بن المحبر وهو متروك. 

(؟) في المستدرك )١18١/5(‏ من حديث علي بن أبي طالب. ولم أجده من حديث عبد الله بن 

(9) عباد بن كثير الثقفي» البصري: متروك. قال أحمد: روى أحاديث كذب» «التقريب» رقم 
(119). 

(5) داود بن المحبر الثقفي البكراوي» أبو سليمان البصري: متروك. مات سنة ١ه‏ 
«التقريب») زقم .)181١(‏ 

(0) ذكر الحافظ في لسان الميزان (17/”) رجلين كل منهما يكنى بأبي عبد الله الشامي أما 
أحدهما فهو محمد بن سعيد المصلوبء وقد كذبه أهل العلم» وقتله المنصور على 
الزندقة كما فى التقريب (؟55/5١).‏ 
وأما الآخر فمجهول. وانظر «الميزان» (044/5). 

() أصرم بن حوشب أبو هشامء قاضي همدانء هالكء. قال يحيى: كذاب خبيث. وقال 
البخاري ومسلم والنسائي: متروك الحديث... وقال ابن حبان: كان يضع الحديث. 
انظر لسان الميزان .)550١7/١(‏ ْ 

.)5707/( 0 


نحا 


ذلك عن رسول الله كعِ كما سيأتي""' . 

ويمكن الاستدلال لمن قال: إن السرة والركبة ليستا من العورة بما في سنن 
أبي داودا" والدارقطني'" وغيرهما من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
في حديث: «وإذا زوّج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة 
وفوق الركبة» ورواه البيهقي” أيضاً ولكنه أخص من الدعوى والدليل على مدعي 
أنهما عورة والؤاجب البقاء على الأضل والتمسك بالبزاءة ختى يهن ما يتعين 
به الانتقال فإن لم يوجد فالرجوع إلى مسمى العورة لغة هو الواجب ويضم إليه 
الفخذان [8:0/ ج] بالنصوص السالفة. 


074 (وَعَنْ عُُمَيْر بْن إِسْحَلقَ [رضي الله تعالى عنهما]1” قال: كُنْتْ 
27 200 3 0 5 كن ه) يمه 1 معمدى اءس )كت . 5 
مَع الحَسَنٍ بْنِ علي [رضي الله تعالى عنه]! فلقينا أبو هريرّة فقال: أرني 


دهع عآه مع كت إن ويك 86 دس" رهد > م ون هيع اعد 
مِنْكَ حَيْث رَأَيْتَ رَسُولَ الله كل يُقَبّلء فقالَ بِمَمِيصهٍ فمَبَلَ سرتّه. رَوَاهُ 
َ 
أ 


يل" ١‏ ا[إستاكه فعيفت] 


[الحديث في إسناده عمير بن إسحاق الهاشمي مولاهم وفيه مقال" .وقد 


.)547( برقم (017/9) من كتابنا هذا . (؟) في السئن رقم‎ )١( 
.)71١ - 770 /١( وانظر كلام محمد شمس الحق العظيم آبادي)‎ )770/١( في السئن‎ )*( 
فى السئن الكبرى (7797/7). قلت: وأخرجه أحمد فى مسنده (1417//7) بسند حسن وهو‎ ):( 
١ . حديف حسن‎ 
زيادة من (ج).‎ )0( 
.)756/5( فى المسند‎ )3( 
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (009) و(1910) والطبراني في الكبير رقم (580؟)‎ 
و(71/55) و(7775) والبيهقى فى السنن الكبرى (777/7) من طرق.‎ 
وفي إسناده الجميع: عمير بن إسحاق.‎ 
.- قال أبو حاتم والنسائي: لا نعلم روى عنه غيره  أي عبد الله بن عون‎ )0( 
وقال ابن معين: لا يساوي شيئاء ولكن يكتب حديثه.‎ 
وقال عثمان الدارمي: قلت لابن معين: كيف حديثه؟ قال : ثقة.‎ 
. وقال النسائي: ليس به بأس‎ 
وذكره ابن حبان فى «الثقات».‎ 
وذكره العقيلي في «الضعفاء؛ لأنه لم يرو عنه غير واحد.‎ 
قال ابن عدي: لا أعلم روى عنه غير ابن عون» وله من الحديث شيء يسير» ويكتب حديثه.‎ 
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أخرجه الحاكم وصححه بإسناد آخر من غير طريق عمير المذكور 


20) 


وقد]”" استدل به.من قال: إن السرة ليست بعورة وهو لا يقيد المطلوب 


لأن فعل أبي هريرة لا حجة فيه» وفعل النبي كك وقع والحسن طفل» وفرق بين 
عورة الصغير والكبير» وإلا لزم أن ذكر الرجل ليس بعورة لما روي «أنه كَكهِ قبل 
زبيبة الحسن أو الحسين» أخرجه الطبراني”) والبيهقي”*) من حديث أبي ليلى 
الأنصاري» قال البيهقى: وإسناده ليس بالقوي. 


وروي أيضاً من حديث ابن عباس بلفظ: «رأيت رسول الله كِهِ فرج ما بين 


فخذي الحسين وقبل زبيبته» أخرجه الطبراني””' وفي إسناده قابوس بن أبي ظبيان 


وقد ضعفه النسائى 


للق 


(١ 
(5 
(2) 


03) 


قف 


انظر: «تهذيب التهذيب» (8/ 376”). 


قلت: وخلاصة القول فيه أن حديثه يقبل في المتابعات والشواهدء وما انفرد به فضعيف. 
ولذا قال الحافظ في «التقريب» رقم (0114) مقبول؛ أي عند المتابعة» وإلا فلين 
الحديث. 1 

فى المستدرك )١78/”(‏ من طريق أزهر بن سعد السمان» عن ابن عون» عن محمدء عن 
أبي هريرة وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي ظناً منهما أن «محمداً» هو ابن 
سيرين» والصواب أنه «أبو محمد» سقطت منه لفظة «أبو؛ وهي كنية «عمير بن إسحاق»» 
وقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (؟/77) على الصواب من طريق أزهر بن سعد 
السمان» عن ابن عون» عن عمير بن إسحاق» عن أبي هريرة. 

وأخرجه على الصواب ابن عدي في «الكامل» (5/ 1774) من طريق إبراهيم بن الحجاج» 
عن حماد بن سلمة» عن ابن عون. عن أبي محمدء عن أبي هريرة. 

زيادة من (أ) و(ب). 22 إفرة لم أعثر عليه؟! 

فى السئن الكبرى .)١77//١(‏ وهو حديث ضعيف. 

في الكبير ٠١8/17(‏ رقم )١151516‏ وأورده الهيثمي في «المجمع» (181/4) وقال: 
إسناده حسن. 

قابوس بن أبي الظبيان: ليس بالقوي. قاله النسائي في الضعفاء رقم (019). 

وقال البخاري: هو قابوس بن حصين بن جندب الجنبي الكوفي عن أبيه» روى عنه 
الثوري. (التاريخ الكبير: 7/ 197). 

وقال أبو حاتم: لا يحتج به. الجرح والتعديل (ا/ .)١585‏ 

وقال أحمد: ليس بذاك. وقال الحافظ : فيه لين. 

انظر لسان الميزان (9/ 939") والميزان (*/5377*) والتقريب (7/ .)١١6‏ 

وأخرج ابن عدي في الكامل )73١77/5(‏ الحديث في ترجمة قابوس هذا. 


/ا5 


قال ابن الصلاح: ليس في حديث أبي ليلى تردّد بين الحسن والحسين إنما 
و الحسة: 

وقد وقع الإجماع على أن القبل والدبر عورة فاللازم باطل فلا يكون 
الحديث متمسكا لمن قال: إن السرة ليست بعورة. 

وقد حكى المهدي في البحر''' الإجماع على أن سرة الرجل ليست بعورة» 
ثم قال: وفي دعوى الإجماع نظر اه. 

وقد عرفناك أن القائل بذلك غير محتاج إلى الاستدلال عليه. 

قوله: (فقال بقميصه) هذا من التعبير بالقول عن الفعل وهو كثير. 

١‏ (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْروٍ [رضي الله تعالى عنهما]"" قالَ: 
لين مَعَ رَسُولٍ الله كل المَغْربَء فَرَجَمّ مَنْ رَجَعَ» وَعَقَّبَ مَنْ عَفَّبَء فَجاءَ 
رَسُولُ الله كل مُسْرعاً قَدْ حَمَرَهُ النَمَسُ قَدْ حَسَرٌ عَنْ ركْبَتَيْهِ فقالَ: «أَبْشِروا هَذَا 
رَبُكُمْ قد تح باباً مِنْ أبُوابٍ السَّمَاءِ يُبَامي بِكُمْ يقول: الْظْرُوا إِلَى عِبَادي قَدْ صَلَوا 
لرِيضَة وَهُمْ يَننَظِرُونَ أُخْرَى». رَواهُ ابم ماجَة)7". [صحيح] 


)١(‏ (<ك/لا؟). هق زيادة من (ج). 

(0) في السئن رقم (801). 
قلت: وأخرجه أحمد (؟/185). 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)587/١(‏ «هذا إسناد رجاله ثقات» رواه الإمام 
أحمد في مسنده من هذا الوجه». 
وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» :)759/١(‏ «رواه ابن ماجه عن أبي أيوب عنه 
د أى عبد الله بق عمزى. -وزواته'تقاكاءواتو انوس هو المرافى القتكى : ثنة + ما آرة 
سمع عبد الله: والله أعلم. اا 
وقال المحدث الألباني في «الصحيحة» (؟1557/5) رداً على كلام المنذري: «ولا وجه له» 
وتابعه سليمان بن المغيرة عن ثابت: ثنا رجل من الشام عن ابن عمرو به. 
أخرجه أحمد (؟191//7). 
وله طريق أخرى» أخرجه أحمد )3١8/7(‏ عن علي بن زيد عن مطرف بن عبد الله بن 
الشخير عن عبد الله بن عمرو به. 
وهذا إسناد لا بأس به في الشواهدء رجاله كلهم ثقات» غير علي بن زيد ‏ وهو ابن 
جدعان ‏ فقيه ضعف من قبل حفظه. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح والله أعلم. 
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الحديث رجاله في سنن ابن ماجه رجال الصحيح فإنه قال: حدثنا أحمد بن 
سعيد الدارمي حدثنا النضر بن شميل حدئنا حماد”"' عن ثابت”" عن أبي أيوب”"ا 
عن عبد الله بن عمرو فذكره. 

قوله: (وعقَّتَ مَنْ عَقَّبَ) يقال: عقَّبه تعقيباً إذا جاءً بعقبه [7١٠ب/ب].‏ وقال 
في النهاية: إن معنى قوله عه عّبَ أي أقامَ في مصلاهُ بعد ما يفرع من الصلاة» 
يقال صلى القومٌ وعقّبَ فلان. 

قوله: (حفزه النفس) في القاموس” حفزه يحفزه دفعه من خلفه وبالرمح 
طعنه وعن الأمر أعجله وأزعجه اه. 

والحديث من أدلة من قال: إن الركبة ليست بعورة» وقد تقدم الكلام على 
ذلك. وفيه أن انتظار الصلاة بعد فعل الصلاة من موجبات الأجر وأسباب مباهاة 
رب العزة [تبارك وتعالى]'' لملائكته بمن فعل ذلك . 

١‏ (وَعَنْ أبي الدَّرْدَاءِ [رضي الله عالق غم ]قال كنك جالساً 
ينْدَ النبيّ يل إِذ أقبّلَ أَبُو بكر آغذاً بِطرَفٍ تَوْبِهِ حتى أَبْدَى عَنْ رُكْبَمَيْهه فقالَ 
النبيئ يكل : «أمَا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ غامَرَ فَسَلُْمَ) يدك اديت واه ا 
وَالْبُحَارِيُ)”. [صحيح] 

قوله: (غامر)”'' المغامر في الأصل الملقى بنفسه في الغمرة» وغمرة الشيء 
شدته ومزدحمه»ء الجمع غمرات. والمراد بالمغامرة هنا المخاصمة أخذا من 
الغمر الذي هو الحقد والبغض. 


)١(‏ هو حمّاد بن سلمة بن دينار البصري» أبو سلمة: ثقة» عابد» تغير حفظه بآخره. مات 
سنة (14801١ه)‏ روى له الجماعة: «التقريب» .)191//١1(‏ 

(؟) هو ثابت بن أسلم البُتاني» أبو محمد البصري:'ثقة عابد» مات سنة بضع وعشرين 
وماتة. روى له الجماعة. «التقريب» .)١١8/١(‏ 

() هو المراغي الأزدي» اسمه يحيىء ويقال: حبيب بن مالك ثقة من الثالثة. «التقريب» 


١ 
لابن الأثير (9/ 07517 . (0) صغ550.‎ )5( 
. زيادة من (ج). 0 لم أجده‎ )0( 


(6) في صحيحه رقم (75501). 
(9) قال الحافظ في «الفتح» :)١4/17(‏ غامر أي خاصمء والمعنى: دخل في غمرة الخصومة. 
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والحديث يدل على أن الركبة ليست عورة. 
قال المضصنف"'؟ رحمه الله [تعالى]!'"' : والحجة منه أنه أقره على كشف 
الركبة ولم ينكره عليه اه. 


[الباب الخامس] 
باب أن المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها 
١-51‏ لعن عائِشَةَ [رضي الله تعالى عنهالآ"' [41؟/ ج] أن النَّبِىَ يلل 
قالَ: ١ل‏ يَْبَلُ الله صَلاة حائيض إِلّا بخمار) رَوَاهُ الحَمْسَةُ إلا النَسائَيَ)!؟ [صحيح]. 
الحرئف اخرجه أيضا ابن خزيمة”' والحاكم”"» وأعله الدارقطني بالوقف 
وقال: إن وقفه أشبهء وأعله الحاكم بالإرسال'" . 


ورواه الطبراني ف في الصغير””" والأ دن من حديث أب قتادة بلفظ : دلا 
يقبل الله [تعالى]1'' من امرأة صلاة حتى تواري زينتهاء ولا من جارية بلغت 
الحيض حتى تختمرا. 


)١‏ أي ابن تيمية الجد في «المنتقى» )1١( .)709/7 /١(‏ زيادة من (ج). 

() أخرجه أبو داود رقم (141) والترمذي رقم (/711) وابن ماجه رقم (105) وأحمد (5/ .)١16١‏ 
قلت: وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه "8٠ /١(‏ رقم ه/ال9) والحاكم )١90١/١(‏ وابن 
الجارود في «المنتقى» رقم (171) والبيهقي في السئن الكبرى (777/1). 
قال الترمذي: حديث حسن. وصححه الحاكم على شرط مسلم . 
وصححه الألباني في الإرواء رقم .)١1957(‏ 

2( في صحيحه رقم (1/15) وقد تقدم. )2 في المستدرك (١/١50؟)‏ وقد تقدم. 

(7) ذكره الحافظ في «التلخيص» .)١19/١(‏ (9) (04/5). 

200 رقم )76١7(‏ قال الطبراني: لم يروه عن الأوزاعي إلا عمرو بن هشام تفرد به إسحاق بن 
إسماعيل . 
وأورده الهيئمي في «المجمع» (؟/ 57) وقال: تفرد به إسحاق بن إسماعيل ابن عبد الأعلى 
الأيلي. قلت: ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله موثقون. 
قلت: بل ترجم لإسحاق بن إسماعيل بن عبد الأعلى الأيلي؛ الحافظ في «تهذيب 
التهذيب» )١١7/١(‏ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً . بينما قال عنه الحافظ في «التقريب» 
رقم :)71٠0(‏ صدوق. وعمرو بن هشام البيروتي صدوق يخطىء (التقريب) رقم (/01171). 
والخلاصة إن الحديث حسن الإسناد والله أعلم. 


.م" 


قوله: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) قد تقدم الكلام على لفظ 
القبول وما يدل عليه . 


والحائض: من بلغت سن المحيض لا من هي ملابسة للحيض فإنها ممنوعة 
من الصلاة» وهو مبين في رواية ابن خزيمة في 000 بلفظ : لي" يقبل الله ش 
صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمارا. 


وقوله : (إلا بخمار) هو بكسر الخاء ما' يغطي به كن المرأق قال صاحب 
المحكم: الخمار: النصيف”"؛ وجمعه أخمرة وخمر. 

والحديث استدل به على وجوب ستر المرأة لرأسها حال الصلاة» واستدل 
به من يسوّي بين الحرة والأمة في العورة لعموم ذكر الحائض, ولم يفرق بين 
الحرة والأمة هو قول أهل الظاهر”” . 

وفرقت العترة والشافعي وأبو حنيفة والجمهور بين عورة الحرة والأمة 
فجعلوا عورة الأمة ما بين السرة والركبة كالرجل”*“. 

والحجة لهم ما رواه أبو داود”؟ والدارقطني'"' وغيرهماء وقد ذكرنا لفظ 
الحديث في شرح حديث أبي موسى المتقدم”" في الباب الذي قبل هذا. 


فم وواة أن دزووة أف] درنه : الإذلقوس جد قم صيدة أمعة فلك نظن[ 
وبما رواه ابو داود ”2 ايضا ب إذا زوج : ينظر | 


)١(‏ رقم (1/170) وقد تقدم. 

(؟) النصيف: الخمارء وقد نضصّفت المرأة رأسها بالخمار. . . قال أبو سعيد النصيف : ثوب تتجلل 
به المرأة فوق ثيابها كلها سمّي نصيفاً لأنه نصفٌ بين الناس وبينها فحجز أبصارهم عنها . 
(لسان العرب: 7897/4). 

(*) المحلى لابن حزم (*/ 73١١‏ المسألة 44؟). 

(4) البحر الزخار .)7718/١(‏ والمجموع (7/ 175-11/5). وحاشية ابن عابدين (7/ )017١‏ بتحقيقنا . 

(5) في السئن رقم (597). 

(7) في السنن .)770/١‏ وهو حديث حسن تقدم الكلام عليه في نهاية شرح الحديث رقم 
)07١/8(.‏ من كتابنا هذا. 

0) رقم )07١/48(‏ من كتابنا هذا. 

(4) في السنن رقم )5١١7(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 
وهو حديث حسن. 


عورتها» قالوا: والمراد بالعورة المذكورة في هذا الحديث ما صرح ببيانه في 
الحديث الأول. 


وقال مالك(22: الأمة عورتها كالحرة حاشا شعرها فليس بعورة» وكأنه رأى 
العمل ف الحجاز على كشف الإماء لرءوسهن » هكذا: حكاه عنه ابن عبل البر فى 
الاستذكار. 


قال العراقي في شرح الترمذي”"': والمشهور عنه أن عورة الأمة كالرجل. 


وقد اختلف في مقدار عورة الحرة فقيل جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين 
حنيفة في إحدى الروايتين عله ا ل ا 


وقيل: والقدمين وموضع الخلخال وإلى ذلك ذهب القاسم في كول ايوق 
حنيفة في رواية عنه والثوري وأبو العباس”" وقيل: بل جميعها إلا الوجهء وإليه 
ذهب أحمد بن حنبل وداود”". وقيل: جميعها بدون استثناء» وإليه ذهب بعض 
أصحاب الشافعي وروي عن أحمد [41ب]. وسبب اختلاف هذه الأقوال ما وقع 
من المفسرين من الاختلاف في تفسير قوله تعالى: «إِلَّا مَا هَرَ ونها 74 . 


.)45/١( انظر: «المدونة»‎ )١( 

(؟) لم يطبع بعد. فهو تكملة لشرح ابن سيد الناس. 

(9) البحر الزخار .)771//١(‏ و(بداية المجتهد» )١584 - 787 /١(‏ بتحقيقنا . 

(4) سورة النور: الآية ."١‏ 
3 أخرج ابن جرير رحمر الله في «جامع البيان» (١٠/ج1//18١١)‏ عن عبد الله بن مسعود 
قال: #ولا بريه زينتَهنَ لها طهر يِنها» قال: الثياب. 
وهو أثر صحيح عن ابن مسعود. 
« وقد أورد ابن جرير رحمه الله في «جامع البيان» (١٠/ج8١8/1١١-9١١)‏ جملة 
أسانيد ضعيفة عن ابن عباس. قال: الكحل والخاتم؛ الكحل والخدان؛ الخاتم 
والمسكة. 
ه وكذلك أورد ابن جرير رحمه الله في «جامع البيان» ٠(‏ ج14 10) جملة أسانيد 
ضَعيفة أيضًا عن كيد ين جين قال: الوجه والكف. 
قلت: ولا شك أن تفسير ابن مسعود الثابت عنه بسند صحيح مقدم على تفسير غيره مع 
ضعفه . 


0 


وقد استدل بهذا الحديث على أن ستر العورة شرط فى صحة الصلاة لأن 
قوله: «لا يقبل» صالح للاستدلال به على الشرطية كما قيل» وقد اختلف في 
ذلك» فقال الحافظ في الفتيم”'' : «ذهب الجمهور إلى أن ستر العورة من شروط 
الصلاة قال: وعن بعض المالكية التفرقة بين الذاكر والناسي» ومنهم من أطلق 
كونه سنة لا يبطل تركها الصلاة» اه. 

احتج الجمهور بقوله تعالى: طحُدُوا ربكتو ند كي مَسْيو4”" وبما أخرجه 
البخارة 5 عتما ووصله في اراي 0 وأبو كن وابن 0 وابن 
حبان”" عن سلمة بن الأكوع قال: «قلت: يا رسول الله إني رجل أتصيد أفأصلي 
في القميص الواحد؟ قال: نعم زره ولو بشوكة» وسيأتي الكلام على هذا الحديث 
و نا 3 8 3 الك 
في باب من صلى في قميص غير مزرر © . 

وبيحديث بهز بن حكيم المتقدم [:"/ جا فى أول هذه الوا 

ويجاب عن هذه الأدلة بأن غايتها إفادة الوجوب. 


وأما الشرطية التي يؤثر عدمها في عدم المشروط فلا تصلح للاستدلال بها 
عليهاء لأن الشرط حكم وضعي شرعي لا يثبت بمجرد الأوامر نعم يمكن 
الأوزلال للشرطة يديت الكان والحديف الآ ميو وهديث أبن قتافة 


عند الطبرانى”''' بلفظ : ١لا‏ يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري زينتها ولا جارية 


."١ في «الفتح » (477/1). (0) سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

/1١( )©(‏ 410 - مع الفتح) وقال البخاري: في إسناده نظر. 

)3595/١( )5(‏ وقال البخاري: في حديث القميص نظر. 

)0( 5 السنن رقم (0950). 1 قف في صحيحه رقم (لالالا) و(8ل/ال/ا) . 

(0) في صحيحه رقم (5595). 
قلت: وأخرجه الحاكم )١6١ /١(‏ والبغوي في شرح السنة رقم (211) والنسائي (؟/ 017١‏ 
وأحمد (54/5» 24) والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 80”) والبيهقي )١1١/1(‏ 
والطبراني في الكبير (ج,7 رقم 571/4). 
وهو حديث حسن. 

(4) رقم )0١/14(‏ من كتابنا هذا. (9) رقم )2١5/١(‏ من كتابنا هذا. 

. رقم (015/11) من كتابنا هذا‎ )٠١( 

- في الصغير (1/ 04) والأوسط رقم (707) وهو حديث حسن الإسناد تقدم الكلام عليه‎ )١( 


0. 


بلغت المحيض حتى تختمر» لكن لا يصفو الاستدلال بذلك عن شوب كدر لأنه أولاً 
يقال نحن نمنع أن ننفي القبول يدل على الشرطية لأنه قد نفى القبول عن صلاة 
الآبق”") ومن في جوفه الخمر» ومن يأتي عرّافاً”'' مع ثبوت الصحة بالإجماع. 

وثانياً: بأن غاية ذلك أن الستر شرط لصحة صلاة المرأة [1١٠1/ب]‏ وهو 
أخص من الدعوى. وإلحاق الرجال بالنساء لا يصح ههنا لوجود الفارق» وهو ما 
في تكشف المرأة من الفتنة» وهذا معنى لا يوجد في عورة الرجل . 

وثالثاً: بحديث سهل بن سعد عند الشيخين”" وأبي داود”؟ والنسائي © 

بلفظ : «كان الرجال يصلون مع النبي كَلةِ عاقدين أزرهم على أعناقهم كهيئة 

الصبيانء ويقال للنساء لا ترفعن ير جلوشا #اأؤاد أي 
ذاوة”*): :تمن نيق الأزرة وهذا يدل على عدم وجوب الستر فضلاً عن شرطيته . 


- خلال شرح الحديث رقم )256/١7(‏ من كتابنا هذا. 

)١(‏ للحديث الذي أخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم (440) وابن عدي في الكامل (؟/ 
14 والبيهقي في السنن الكبرى )"84/١(‏ من طريق هشام بن عمارء قال: حَدَّنّنا 
الوليد بن مسلم» قال: حدثنا زهيرٌ بن محمد عن محمد بن المنكدر.ء عن جابر قال: 
قال رسول الله كلخِ: «ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة» ولا يصعد لهم حسنة العبد الآبق» 
حتى يرجع إلى مواليه فيضع يده في أيديهم» والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى» 
والسكران حتى يصحو). 

قال البيهقي: تفرد زهيرٌ بن محمد. 

وقال الذهبي ذ فى «المهذب»: قلت: هذا من مناكير زهير. : 

وذكره السسوطي في «الجامع الكبير» وزاد نسبته إلى البيهقي في الشعب (87/56" رقم 
٠‏ والطبراني في الأوسط (946/9 45 رقم 47731). 

والخلاصة أن الحديث ضعيف. 

(؟) للحديث الذي أخرجه أحمد (358/4) و(6/١8")‏ ومسلم رقم ( )٠‏ عن صفية بنت 
أبي عبيد عن بعض أزواج النبي كَل عن النبي كل قال: من أتى عرّافاً فسأله عن شيء 
فصدقه. لم تقبل له صلاة أربعين يوما»: وهو حديث صحيح. 
« العَرّاف: الكاهن. وقيل: هو الساحر. وقال البغوي: «العراف: هو الذي يذدّعي معرفة 
الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها على مواقعها كالمسروق من الذي سرقه» ومعرفة 
مكان الضالة ونحو ذلك. ومنهم من يسمي المنجم كاهناً» اه. 

() البخاري رقم (814) ومسلم رقم .)44١(‏ (4) في السئن رقم (:57). 

)6( في السئن (؟/ 010٠١‏ وهو حديث صحيح. )5( في (ج): (يستوي). 
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ورابعاً: بحديث عمرو بن سلمة وفيه: «فكنت أؤمهم وعليّ بردة مفتوقة 
فكنت إذا سجدت تقلصت عني». وفي رواية: «خرجت استي» فقالت امرأة من 
الحي: ألا تغطوا عنا است قارئكم؟». الحمنة أشرسة التشارف ”اواو 

والنسائي”” فالحق أن ستر العورة في الصلاة واجب فقط كسائر الحالات لا 
شرط دي تركه عدم الصحة. 

وقد احتج القائلون بعدم الشرطية على مطلوبهم بحجج فقهية واهية. 

(منها) قولهم لو كان الستر شرطاً في الصلاة لاختص بها ولافتقر إلى النية 
ولكان العاجز العريان ينتقل إلى بدل كالعاجز عن القيام ينتقل إلى القعودء والأول 
منقوض بالإيمان» فهو شرط في الصلاة ولا يختص بها. 

(والثاني): باستقبال القبلة فإنه غير مفتقر إلى النية. 

(والثالث): بالعاجز غن القراءة والتسبيح فإنه يصلي ساكتا . 

5/1 (وَعَنْ أُمّ سَلَمَةَ [رضي الله تعالى عنها]”/ أنّها سأَلّتٍ لني يله 
أنُصَلَّي المَرْأَةٌ في دِرْع وَجمَارٍ وَنَيْسَ عَلَيْها إِرَارٌ» قالَ: «إِذَا كانَ الدّرْعٌ سَابِغا 
يُقَطي ظَهُورَ قَدَمَيهاه. رَوَاهُ أَبُو دَاوْةغ*2. [ضعيف] 

4أ-2. ل(وَعَنَ ابن عُمَرَ [رضي الله تعالى عنه]”'' قالَ: قال 


200 
سَلمَة 


رَسُولُ الله يكل : نل حا ل سر لذ لي الوده نت اا رطا 


للق في صحيحه رقم (8301). فرع في سئنه (0/6) و(كمة). 

زفرف في سننه (7/ 017١‏ وهو حديث صحيح. (5) زيادة من (ج). 

)0( في سننه رقم (55). 
قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك )750٠١/١(‏ والبيهقي (1/ 777). 
قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري» ووافقه الذهبي. 
وتعقبهما الألباني أفي «الإرواء» /١(‏ 04) قائلاً: «وهو من أوهامهما الفاحشة فإن «أم 
محمد بن زيد» لا تُعرف كما قال الذهبي نفسه في «الميزان» وقد وقع في إسناد الحاكم 
«عن أبيه» بدل عن أمهكء وأبوه ليس له ذكر في شيء من الكتب» وأظنه وهماً من بعض 
النساخ إن لم يكن من الحاكم نفسه! 
وفي الحديث علة أخرى وهي تفرد ابن دينار هذا برفعه» وهو مع كونه من رجال البخاري 
فإن فيه ضعفاً من قبل حفظه» فمثله لا يحتج به عند التفرد والمخالفة» اه. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم . 
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فكَيْف يَضْنَعٌ النْساءٌ بِذيُولِهنَ؟ قالَ: ١يُرْخِينَ‏ شبْراً» قالّث: إِدَنْ تنكشف أَقْدَامُنَ 
قالَ: «قَيِرْجِينَهُ ذرَاعاً لآ يَرْذْنَ عَلَيِهه. رَوَاهُ النّسائيك”"" والتَرْمِذِيُ وصَحححه”"2. وَرَوَاهُ 
اجهذ لبط" أن هناء لني بلي سألتهُ عن الذَّيْل؛ فقالَ: «اجْعَلْئَهُ شِبْرأً» فَقُلْنَ : 
8 برا لا تسر من عورة فقالَ: «اجْعلْتَهُ ذراعاً») . [صحيح] 

حديث أم سلمة أخرجه أيضاً الحاكم””' وأعله عبد الحق”' بأن مالكاً وغيره 
رووه ونا قال الحاففا1""؟: وهو الصواب» ولكنه قد قال الحاكم: إن رفعه 

وفى إسناده عبد الرحمن بن دينار وفيه مقال. قال فى الي صدوق 
يخطىء من السابعة. 

قال أبورذاوة"" + تروى عدا الجديّث رع« رسامالك بن أنسن وركرنين فضر 

ش 5500 ١‏ اه 1ك 

وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحاق عن محمد بن 


زيد'"'' عن أمه عن أم سلمة» لم يذكر واحد منهم النبي كَكْةِ قصروا به عن أم سلمة» اه. 


إلى 


)0( في سئنه .)3١9/8(‏ 
زفرة في المسند (؟/ة). 


وهو حديث صحيح. 
6 في المستدرك )١9١/١(‏ وقد تقدم. (5) ذكره الحافظ في «التلخيص» .)58١/١(‏ 
نا الي« احص 10/107 (0) رقم الترجمة (0891. 


(6) فى سننه .)571١/1(‏ 

الث بكريق عضربن محمد بزع حكيم المضري: ققة فبك نات سل 1109 (النقريب 1لا ). 

)٠١ 0‏ حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي» أبو عمرو الكوفي القاضي» ثقة فقيه» تغير 
حفظه قليلاً في آخرهء مات سنة (95١ه).‏ 
(التقريب: .)١184/١‏ 

)1١(‏ ابن إسحاق هو محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر المطلبي مولاهم إمام المغازي» 
صدوق دلمن + رمي بالتشيع والقدرء مات سنة (0٠6١ه).‏ 
(التقريب: ؟144/7١).‏ 

(17) محمد بن زيد بن المهاجر بن قُنفذ التيمي المدني» ثقة» روى له مسلم وأصحاب الستن الأربعة. 
(التقريب: .)١157/”‏ 


وا زيادة لا إلغاؤها كما | الأصول» وبعصس بعض أ 
فع ينبغي هو 
الحديث» وهو الحق» وحديث ابن عمر هو للجماعة كلهم بدون قول أم سلمة 
وجواب النبي يله عليها وسيأتي الكلام عليه في باب الرخصة في اللباس الجميل 


4 للك 
من كتاب اللباس © . 


وقد استدل بحديث أم سلمة فإن في بعض ألفاظه أن النبي كك قال لها : 
«لا بأس إذا كان الدرع سابغاً» إلى آخره كما في التلخيص”"'»: على أن ستر بدن 
المرأة من شروط صحة الصلاة لأن تقييد نفي البأس بتغطية القدمين مشعر أن 
البأس فيما عداه وليس إِلّا فساد الصلاة وأنت خبير بأن هذا الإشعار لو سلم لم 
يستلزم حصر لاس فى الإفساد لأن نقصان الأجر الموجب لنقص الصلاة وعدم 
كمالها مع صحتها بأس» ولو سلم ذلك الاستلزام فغايته أن يفيد الشرطية في 


وفى هذا الحديث دليل لمن لم يستئن القدمين من عورة المرأة لأن 
قوله: «يغطى ظهور قدميها») يدل على عدم العفوء وهكذا استدل من قال 
بالشرطية بما في حديث ابن عمر”" من قوله كلِّ: «ايرخين شبراً». وقوله: 
اليرخينه ذراعاً» وهو كما عرفت غير صالح للاستدلال به على الشرطية المدعاة 
وغابة ما فيه أن يدل على وجوب ذلك. وفيه أيضاً حجة لمن قال: إن قدمي 
1 أ 20 
لمرأة عوره ٠.‏ 


- ه وأمّه هي أم حرام بنت ملحان الأنصارية» خالة أنس بن مالك صحابية ماتت في خلافة 
عثمان بن عفان رضي الله عنه . 

. الباب العاشر عند الحديث (88/ 087) من كتابنا هذا‎ )١( 

.)680/١١ )0(‏ إفرة كام هذا. 

(5:) قال الألباني في الصحيحة :)858/١(‏ «وفي الحديث دليل على أن قدمي المرأة عورة» 
وأن ذلك كان أمراً معروفاً عند النساء في عهد النبوة» فإنه لما قال: «جريه شبراً) قالت 
أم سلمة: «إذن» تتكشف القدمان» مما يشعر بأنها كانت ت تعلم أن القدمين عورة» لا يجوز 

كشفهماء وأقرها يَكِةِ على ذلك» ولذلك أمرها أن تجرّه ذراعا. 

وفي القرآن الكريم إشارة إلى هذه الحقيقة» وذلك في قوله تعالى: طلا يضرف بعلن 

وراجع لهذا كتاب «جلباب المرأة المسلمة» للألباني. 


ا 


قوله: (في درع) هو قميص المرأة الذي يغطي بدنها [ورجليها]”'' » ويقال له 
سابغ إذا طال من فوق إلى أسفل . 

قوله: (يرخين شبراً) قال ابن رسلان: الظاهر أن المراد بالشبر والذراع أن 
يكون هذا القدر زائداً على قميص الرجل لا أنه زائد على الأرض. 

[الباب السادس] 
باب النهي عن تجريد المنكبين في الصلاة 
إلا إذا وجد ما يستر العورة وحدها 

56- لعَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه]!" أن رَسُولَ اش يكل 
قال: «لا يُصَلَْنّ أحَدْكُمْ في النَّوْبِ الوَاحِدٍ لَيْسَ على عاتِقِهِ مِنْهُ شَيْ». رَواهُ 
البْحَارِي” " وَمُسْلِة؟. لكِنْ قالَ: «عَلَى عاتِقّيهه ولأحمّد* اللّمْطَانِ). [صحيح] 

الحديث اتفق عليه الشيخان وأبو داود”"2 والنسائي””" من طريق أبي الزناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة. 

قوله: (لا يصلين) [و1' في لفظ: «لا يصلي» قال ابن الأثير: كذا هو في 
الصحيحين بإثبات الياء ووجهه أن لا نافية وهو خبر بمعنى النهي . 

قال الحافظ”” : ورواه الدارقطني في غرائب مالك بلفظ: «لا يصل». ومن 
طريق عبد الوهاب بن عطاء" عن مالك بلفظ: «لا يصلين» بزيادة نون التأكيد. 

ورواه الإسماعيلي”''' من طريق الثوري عن أبي الزناد بلفظ: «نهى 
رسول الله 6ه 0000 ْ 


)١(‏ في (ج): (ورجلها). (؟) زيادة من (ج). 
فرق في صحيحه رقم (969). 2( في صحيحه رقم 000 ). 
)0( 2 المسند (؟/5177). )0( في سئنه رقم 650 


(0) في سئنه (0171/5. وهو حديث صحيح. (8) في «الفتح» (١/١/ا4).‏ 

(9) عبد الوهاب بن عطاء الخقّاف أبو نصر العجلي مولاهم. صدوق ربما أخطأ. مات سنة 
(5١1ه)‏ روى له مسلم وأصحاب السئن. 
«التقريب: .)0518/١‏ 

20200 كما في «الفتح» (١/رلكلاة).‏ 


قوله: (ليس على عاتقه منه شيء) العاتق ما بين المنكبين إلى أصل العنق» 
والمراد أنه لا يتزر في وسطه ويشد طرفي الثوب في حِقْوَيْهِ 413أ] بل يتوشّحٌ بهما 
على عاتِقَيْهِ فيحصّلٌ السّثْرُ لجزء من أعالي البدن» وإن كان ليس بعورقء أو لكون 
ذلك أمكن في ستر العورة. ْ 

قال النووي”'' : قال العلماء: حكمته أنه إذا اتزر به ولم يكن على عاتقه منه 
شيء لم يؤمن أن تنكشِف عورتّه [1١٠ب/ب]‏ بخلافٍ ما إذا جعل بعضّه على 
عاتقه» ولأنه قد يحتاجٌ إلى إمساكه بيده فيشتغل بذلك وتفوته سنة وضع اليمنى 
على اليسرى تحت صدره ورفعهما [55"/ جا. 

والحديثٌ يدل على جواز الصلاةٍ في الثوب الواحد. 


قال النووي”2: ولا خلاف في هذا إلا ما حكي عن بن مسعودء ولا أعلم 
صحتهء وأجمعوا أن الصلاة في ثوبين أفضل . 

ويدل أيضاً على المنع من الصلاة في الثوب الواحد إذا لم يكن على عاتق 
المصلي منه شيء؛ وقد حمل الجمهور هذا النهي على التنزيه» وعن أحمد'" لا تصح 
صلاة من قدر على ذلك فتركه. وعنه أيضاً تصح ويأثم» وغفل الكرماني”*' عن 
مذهب أحمد فادعى الإجماع على جواز ترك جعل طرف الثوب على العاتق وجعله 
صارفاً للنهي عن التحريم إلى الكراهة» وقد نقل ابن المنذر عن محمد بن علي هو 
ابن الحنيفة ‏ عدم الجواز وكلام الترمذي يدل على ثبوت الخلاف أيض””'» وعقد 


000( في شرحه لصحيح مسلم (5/ 519١‏ 07577. 

(؟) في شرحه لصحيح مسلم (771/5). 

(*) انظر «الفقه الإسلامي وأدلته» .0701/١(‏ 

(5:) في شرحه لصحيح البخاري (18/5). 

(4) قال النووي في «المجموع» :)18١- 18٠/5‏ «... فلو صلى مكشوف العاتقين صحت 
صلاته مع الكراهة» هذا مذهبنا ‏ أي الشافعية ‏ ومذهب مالك وأبي حنيفة وجمهور 
السلف والخلف. 
وقال أحمد وطائفة قليلة: يجب وضع شيء على عاتقه لظاهر الحديث» فإن تركه ففي 
صحة صلاته عن أحمد روايتان» وخص أحمد ذلك بصلاة الفرض» ودليلنا حديث جابر 
المتفق عليه » اه. 


الطحاوي له باباً في «شرح المعنى"' ونقل المنع عن ابن عمر”" ثم عن 
: ( 2 3 

طاومر 9 والنخعي”* 2 ونقله عيره عن ابن وعة؟ وابن جرير » وجمع الطحاوي 

بين الأحاديث بأن الأصل أن يصلي مشتملاً فإن ضاق اتزر. 


ونقل الشيخ تقي الدين السبكي''2 وجوب ذلك عن الشافعي واختاره. قال 
الحافظ”" : لكن المعروف في كتب الشافعية خلافه. واستدل الخطابي على عدم 
الوجوب «بأنه يلهُ صلى في ثوب كان أحد طرفيه على بعض نسائه وهي نائمة)0» 
قال: ومعلوم أن الطرف الذي هو لابسه من الثوب غير متسع لأن يتزر به ويفضل 
منه ما كان لعاتقه. وفيما قاله نظر لا يخفى قاله الحافظ"' . 


إذا تقرر لك عدم صحة الإجماع الذي جعله الكرماني صارفاً للنهي 
فالواجب الجزم ب بمعناه الحقيقي وهو تحريم ترك جعل طرف الثوب الواحد حال 


)١(‏ أي: اشح معاني الآثار» :077///١(‏ باب الصلاة في الثوب الواحد. 

إفة أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (1/ م 516) عن شعبة قال سمعت حيان البارقي 
قال: سمعت ابن عمر يقول: لو لم أجد إلا ثوباً واحداً كنت أتزر به أحب إلىّ من أن 
أتوشح به توشح اليهود. 

زهرة أخرج عبد الرزاق في «المصنف» رقم 47) عن ابن جريج قال: كان طاوس 
إذا سُئل عن الثوب الواحد في الصلاة» فقال: أكل إنسان يجد ثوبين؟ فكان يقول: يصلي 
الرجل في الجبة وحدها. والقميص وحده إذا كان كثيفاً وإذا صعّْر الإزار فلم يبلغ أن 
يتشِْحه فليتّرره. 

(١‏ أخرج عبد الرزاق في «المصنف» /١١‏ 6" رقم ) عن إبراهيم قال: يصلي الرجل 

في القميص الواحد إذا كان ضيقاً - صفيقاً ‏ لا بأس به. 

)2( ابن وه: : هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري من 
أصحاب مالك» كان فقيهاً محدّثاً. قال عنه ابن حجر: ثقة حافظ عابدء مات عام 1910١ه‏ 
روى له الجماعة. (التقريب: .)55١/١‏ 

(5) تقي الدين السّبْكي هو علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السّبْكي الأنصاري الحزرجي 
أبو :الحسن كان حافظا مفسرا وهو والد التاج السبكي صاحب الطبقات وله مؤلفات 
كثيرة: “اه 5دلاه). 

37( في «الفتح» (١/7/ا8).‏ 

(0) أخرجه مسلم رقم (0154) وأبو داود رقم )5١(‏ والنسائي (؟/١/‏ رقم 778) كلهم من 
حديث عائشة. 


)0( في «الفتح» ١/١١‏ ؟/ا). 


١ 


الصلاة على العاتق والجزم بوجوبه مع المخالفة بين طرفيه بالحديث الآتي حتى 
ينتهض دليل يصلح للصرف» ولكن هذا فى الثوب إذاً كان واسعاً جمعاً بين 
الأحاديث» كما مياق التصريح بذلك في حديث ا 


وقد عمل بظاهر الحديث ابن حزم'" فقال: وفرض على الرجل إن صلى 
كان ضيقاً اتزر به وأجزأه سواء كان معه ثياب غيره أو لم يكنء» ثم ذكر ذلك عن 


و 


0000 ني هرَيْرَة إرضي الله مانن ا قالّ: سمعت 
ضَول الله كله يَقَولٌ: ١مَنْ‏ صَلَى في ثؤب وَاجد فَلْيُخَالِفَ بطرفَيه). رَوَاه 
0 0 وأو ا وا «على عَاتِقَيْهِ)) [صحيح]. 


أخرج هذه الزيادة أحمد" '' وكذا الإسماعيلي وأبو نعيم من طريق حسين عن 
فيا رتدسهمل الجمهرر هذا الأمر علن الاستحات” وخالفهم في ذلك أحمد”” . 


.)577 مسألة‎ //١/5( برقم (070/17) من كتابنا هذا. (؟) في «المحلى»‎ )١( 

(9) زيادة من (ب). )2 فى صحيحه رقم (50”). 

)6( في المسند (؟/66؟) و(5/لا؟:) و(5؟/ .)065١‏ 

4 في سلنه رقم (5590). 
قلت: وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (417/1") والبغوي في شرح السنة رقم 
(2615 والبيهقي في السنن الكبرى (؟778/7) من طرق. 

“4 في المسند (155/0) و(557/15) و(5/ )022١‏ وقد تقدم. 

(4) قال النووي في «المجموع» (0/ :)١18١- 18٠‏ «وقوله يكَكِِ: «لا يصلين أحدكم في الثوب 
الواحد ليس على عاتقه منه شيء» نهي كراهة تنزيه لا تحريم» فلو صلى مكشوف العاتقين 
صحت صلاته مع الكراهة» هذا مذهبناء ومذهب مالك وأبي حنيفة وجمهور السلف 
والخلف. 
وقال أحمد وطائفة قليلة: يجب وضع شيء على عاتقه لظاهر الحديث» فإن تركه ففي 
صحة صلاته عن أحمد روايتان: وخص أحمد ذلك بصلاة الفرض» دليلنا حديث جابر 
في قوله ككلةِ: «ما تزر به» هكذا احتج به الشافعي في الأم واحتج به الأصحاب وغيرهم 
والله أعلم» اه. 

(9) انظر: «المغني» لابن قدامة  59357/5(‏ 5917). 


51١١ 


سفيان 


(010 


فق 


(5 
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00 
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والخلاف في الأمر ههنا كالخلاف في النهي في الحديث الذي قبل هذا. 
وفي الباب عن عمرو بن أبي سلمة عند الجماعة كلهم”". 

وعن سلمة بن الأكوع عند أبي داود”" والنسائي”” 

وعن أنس عند البزار”' والموصلي” في مسنديهما. 

وعن عمرو بن أبي أسد عند البغوي في معجم الصحابة”"' والحسن ابن 


قن لاملل 


7 


أخرجه البخاري رقم (700) و(7"07) ومسلم رقم (510/8 01/58 والعرمدي رقم 

(9) وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي )7١ /١(‏ وابن ماجه رقم )٠١544(‏ وأحمد 

(057/5 37؟) وأبو دادو رقم (574). 

وهو حديث صحيح . 

في سئنه رقم (595). (9) في سننه (؟1/١017.‏ 

قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (لالالا) و(7/108) والحاكم (0 والبغوي رقم (011) 

وأحمد (594/5. 51ه) والطحاوي في شرح معاني الآثار )”8٠١/١(‏ من طرق وهو حديث 

حسن . 

في مسنده (رقم: 5 كشف). 

في مسنده (9/ 97 رقم 1070). / 

قال البزار: لا نعلم رواه عن عاصم. عن أنسء إلا عبد الله بن الأجلح. 

وقال ابن أبى ي حاتم في العلل /١(‏ 8 رقم :)5١6‏ سألت أبي عن حديث رواه عبد الله بن 

الأجلح. » عن عاصم» عن أنس» أن النبي يل صلَّى في ثوب واحد؟ فقال أبي: الصحيح 

عن أنس موقوفاً رواة فضيل بن سليمان؛ عن عاصمء عن أنس» موقوفاً. ورواه غير 

ون عن أنس موقوفاً. 

والخلاضة أن حديث أنس هذا موقوف. 

قلت: وأخرج النسائي (1/ 74) والترمذي رقم (771) عن أنس بن مالك - رضي الله عنه ‏ قال: 

(آخر صلاة صلاها رسول الله يكِ مع القوم صلى في ثوب واحدء متوشيحاء خلف أبي بكر) . 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

وخلاصة القول أن حديث نتن هذا صحيح والله أعلم . 

0 لأبي القاسم. عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي. المتوفى 117الاه 
لا يزال مخطوطاً . منه قطعه في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» تحت رقم 

)99١(‏ مصورة عن المكتبة العامة بالرباط. 

هو الحسن بن سفيان بن عامر الشيباني النسوي أبي العباس» له «المسند» في الحديث» 

كان محدث خراسان في عصره. (17١1ه ‏ 801ه). 
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0010( 
زفة 


إفرة 
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000 


وعن أي سعيل عند ل وابن ل 


وَعَم كيسان عند ابن ماني 
وعن ابن عباس عند 0 بإسناد ضحي : 
وعن عائشة عند انك داودا») 


وعن أم هانىء عند التي 


في صحيحه رقم (619). 

في سلنه رقم .)3١:8(‏ 

قلت: وأخرجه أحمد (9/ 2.٠١‏ 6ل لاه ه4ء 04). 

وهو حديث صحيح. 

في سنه رقم )1١60(‏ و(51١1).‏ 

« قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» "80١/١(‏ رقم :)1١6١/95‏ «قلت: إسنا 
كيسان بن جرير هذا ضعيف» وليس لكيسان عند ابن ماجه سوى هذا الحديث والذي 
(بعده) وهما حديث واحدء وليس له شيء في الخمسة الأصولء ولا في شيء 
منهم) أهم. 

في المسند )710/١(‏ بسند صحيح . 

قلت: وأخرجه ابن حبان رقم )761٠١(‏ كلاهما من حديث ابن عباس . 

وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه. 

وخلاصة القول أن الحديث صحيح. والله أعلم. 

في سننه رقم (571) عنها أن النبي كك صلى في ثوب واحد بعضه عليّ'. وهو حديث 
صو . 

وأخرج مسلم رقم (214) عنها قالت: كان النبي يك يُصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا 
حائض وعليّ مِرْظ وعليه بعضَة إلى جنبه؛. 

وأخرج أبو يعلى في المسند 508/0 رقم )1180/1١79‏ عنها أن رسول 00 
يصلي فوجّد القرّء فقال: يا عائشة أرخي علي مِرَطك» قالت: إني حائِضٌ. قالّ: 
وَبُخُلاً؟ ِنَّ حيضتك ليست في يديك» إسناده ضعيف لضعف أبي حمزة وهو ميمون 
الأعور. «التقريب» رقم .07١81(‏ 

وهو في المقصد العلي رقم (777). 

وأورده الهيثمي في «المجمع» 54/9 00) وقال: رواه أبو يعلى وإسناده حسن...2. 
قلت: بل إسناده ضعيف. 


.أخرجه البخاري رقم (01؟) ومسلم رقم (0795). 
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١ 1‏ ا 00 اف 

وعن عمار بن ياسر عند أبي يعلى" ' والطبراني 
0 0 [ف4 

وعن طلق بن علي عند أبي داود 

وعن عبادة بن الصامت عند الطبرائي ؛ 


وعن أبىَ بن كعب عند عبد الله بن أحمد فى زياداته على المسند”*' [40؟/ ج]. 


وعن حذيفة عند وير 


في المسند (8/ 7٠١6‏ رقم 1579/4). 

في الكبير (؟59/5 - مجمع الزوائد). 

قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (71/1) والطحاوي في شرح معاني الآثار 

)”8٠0/١(‏ كلهم من رواية ابن عمار. 

قلت: ابن عمار بن ياسر لم أجد من سماه ولا من ترجم له فهو مجهول. 

والخلاصة أن الحديث ضعيف والله أعلم. 

في السنن رقم (559). 

وهو حديث صحيح . 

في الكبير (؟/ 0٠‏ - مجمع الزوائد) وقال الهيثمي: «وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة». 

« أخرج عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند )١5١/0(‏ من طريقين عن الجريري» 

عن أبي نضرة بن بقية» قال: قال أبى بن كعب: «الصلاة فى الثوب الواحد سنة كنا نفعله 

مع رسول الله يكل ولا يعاب علينا». ْ 

فقال ابن مسعود: «إنما كان ذاك إذ كان في الثياب قلةء فإما إذ وسع الله فالصلاة في 

الثوبين أزكى». 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد) (0/) وقال: «رواه عبد الله من زياداته والطبراني 
في الكبير بنحوه من رواية زرعنها موقوفاء وأبو نضرة لم يسمع من أبي ولا ابن مسعود؛ 

اع 

ه وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (1/ 0317 والبيهقي (778/17). 

من طريق يزيد بن هارون؛ قال: أخبرنا داود بن أي هند» عن أبي نضرة عن أبي سعيد 

الخدري. قال: اختلف أبن بن كعب. وأبن مسعود. في الصلاة ة في الثوب. الواحد. 

فقال 6 ثوب. وقال ابن مسعود: ثوبان. فخرج عليهما عمر فلامهماء وقال: إنه 

ليسوؤني أن يختلف اثنان من أصحاب محمد في الشيء الواحد. فعن أي فتياكما صدر 

الناس؟ أما ابن مسعود فلم يألوا ‏ كذا في المصنف. والصواب: يأل والقول ما قال 

أبى. 

هذا سند صحيح . . رجاله ثقات. 

في المسند (1/ ١50‏ - الفتح الرباني) ورجاله ثقات كما في «مجمع الزوائد» (؟/59). 
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اقرف 
دمن اقل يسيع لطم اللا والتنائي 


عبد الله بن أنيس عند الطبراني””' أيضاً . 
وعن عبد الله بن سرجس عند الطبراني”" أ أنقنا : 
وعن عبد الله بن عبد الله بن المغيرة عند أحمد”" 


وعن عبد الله بن عمر عند أي وت 


البخاري رقم (7517) ومسلم رقم (451/17). 
في السنن رقم (570). 

في السنن (7/ .017١‏ وهو حديث صحيح. 
أ وه الطبراني ذ فى الكبير كما في «مجمع الزوائد» (؟58/1) وقال الهيثميى: «وفي إحدى 
طرقه عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف. ورواه البزار (رقم: 1 كشف) ‏ من 
هذا الوجه لكنه قال: عبد الله بن عبد الله بن أبى أمية وهو المعروف وفي الأخرى 
تجح بن إشحاق 0 وهواثقة مدل وو كف هه وعية! الله بن أبن أفية فقتل نير الطانت 
مع النبي كَل وفي السند أن عروة بن الزبير سمعه من عبد الله بن أبي أمية» وقد غلط 
ابن عبد البر في الاستيعاب  775/7(‏ هامش الإصابة) مسلم بن الحجاج في كونه ذكر 
أن عروة» روى عنه. قال: إنما الذي روى عنه عروة ابنه عبد الله بن أبى أمية» قال ولا 
يصح له عندذي صحبة لصغره» اه. : 
قلت: وكذلك جزم الحافظ في مختصر زوائد البزار رقم (701) أنه مرسل لأن عبد الله 
قتل يوم الطائف. 
في الكبير (؟/١ 5‏ مجمع الزوائد) وقال الهيثمي: ورجاله موثقون. 
في الكبير (؟/١0‏ - مجمع الزوائد) وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح. 
فى المشند (1//5؟) بسند حسن. 
وأورده الهيثمي في «المجمع» )2١/1(‏ وعزاه لأحمدء وقال: ورجاله ثقات» ثم قال: 
رواه الطبراني في الكبير وفي إحدى طرقه عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف. 
في سننه رقم (590). 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله يِه أو قال: قال عمر رضي الله عنه : «إذا كان 
لأحدكم ثوبان فليصل فيهماء فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر بهء ولا يشتمل اشتمال 
اليهود». وهو حديث صحيح. 
« قال الخطابي في معالم السنن  418/١(‏ هامش السنن): «اشتمال اليهود المنهي عنه هو: 
أن يجلل بدنه الثوب ويسبله من غير أن يشيل طرفه . فأما اشتمال الصماء الذي جاء في الحديث 
فهو أن يجلل بدنه الثوب ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر» هكذا يفسر في الحديث» اه. 
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وعن علي بن أبي طالب عند الطبراني7©. 

وعن معاذ عند الطبراني”" أيضاً . 

وعن معاوية عند الطبراني”" أيضاً. 

وعن أبي أمامة عند الطبراني”؟© أيضاً . 

وعن أبي بكر الصديق عند أبي يعلى الموصلي”". 


5 2 د . 000 


وعن أم حبيبة عند 0 


لم أجده عند الطبراني. 

وقد أخرجه البزار رقم  045(‏ كشف). 

وأورده الهيثئمي في «مجمع الزوائد» )0١/7(‏ وعزاه للبزار وقال: وفيه: إسحاق بن 
عبد الله بن أبي فروة ضعيف . 

في الكبير ١7١/7١(‏ رقم 7120) عن محمد بن صبيح عن معاذ ولم أر من ترجمه كما في 
«مجمع الزوائد؛ (؟/ .)0١ 5٠‏ 

في الكبير (31/19" رقم )76١‏ عنه أن النبي كَلهِ كان يصلي في الثوب الواحد. بسند 
ضعيف جدا. 

وأخرجه الطبراني في الأوسط رقم  591(‏ مجمع البحرين) عنه قال: دخلت على أم 
حبيبة زوجة النبي كك فوجدت النبي يله يصلي في ثوب واحد عاقده على قفاه» بسند 
ات د 1 ش 0 

وأورده الهيثئمي في «مجمع الزوائد» (4/7) وقال: «رواه أبو يعلى ‏ رقم "لاثا/ا ‏ 
والطبراني في الأوسطء ورواه فى الكبير مختصراً. . . وإسناد أبى يعلى حسن» اه. 
وخلاضة القول' أن حتليك معاورة يفيت له تفز باناديك البات قيكرة عسي لقيره 
والله أعلم . 

في الكبير (1/ 0١‏ مجمع الزوائد) وقال الهيثمي وفيه: موسى بن عمير وهو ضعيف. 

في المسند 0١/١(‏ رقم )0١‏ بسند ضعيف. 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (58/1) وقال: رواه أبو يعلى وفيه الواقدي وهو ضعيف». 
في الأوسط رقم (05946). 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (1/ 00 وفيه ضرار بن صرد أبو نعيم وهو ضعيف». 
انظر «الميزان» (7917/7). 

فى المسند (+/76”). ورجاله ثقات. 

قلت: وأخرجه أبو يعلى في مسنده 51١/11(‏ رقم )12١40‏ مطولاً. 

والطبراني في الكبير (17؟/ 77١‏ رقم ٠7‏ 5) كلاهما من طريق معاوية بن أبي سفيان عن أم حبيبة به . 


املضن 


وعن أم الفضل عند أحمد”"© 

وعن رجل من أصحاب النبي كل لم يسم عن 0 بإسناد صحيح . 

070١‏ (وعَنْ جابر بن عبد الله [رضي الله تعالى عنهما]”” أن 
النَّبِىَ كل قالَ: «إِذَا صَلْيتَ في لََوْبِ د فَإِنْ كانَ واسعاً فِالْتَجفْ به وَإِنْ كان 
ضَيْقاً فائزر به). ُتَقَقّ غليو 9 و مط لفظه لأحمَدَ 

وفي لفظ له آحَحِرَ قالَ: قال شو ا الله كِ: «إِذَا ما انَسَعَ اللّوبُ فلْتُعاطف 
بِهِ على مَنْكِبَِكَ ثمّ صل» سوم اادازدة وزسلويه ثم صل مِنْ غَيْرِ 
رداء)). [صحيح]. 

قوله: (فالتحف به)الالتحاف بالثوب: التغطى به كما أفاده في 
القاموس"'“. .والمراد أنه لا يشد الثوب فى وسطه فيصلى 557 المتكيين بل 
يتزر به ويرفع طرفيه فيلتحف بهما فيكون بمنزلة الإزار والرداء» هذا إذا كان 
الثوب واسعاًء وأما إذا كان ضيقاً جاز الإتزار به من دون كراهة» وبهذا يجمع 
بين الأحاديث كما ذكره الطحاوي”"' وغيره. 

واختاره ابن المنذر”” وابن حزم””' وهو الحق الذي يتعين المصير إليه» فالقول 
بوجوب طرح الثوب على العاتق والمخالفة من غير فرق بين الثوب الواسع والضيق 
ترك للعمل بهذا الحديث» وتعسير مناف للشريعة السمحة» وإن أمكن الاستئناس له 
[// ب] بحديث: (إن رجالاً كانوا يصلون مع النبي ككل عاقدي أزرهم على أعناقهم 
كهيئة الصبيان ويقال للنساء لا ترفعن رءوسكن حتى 3 تستوى الرجال جخلوسا» عند 
الشيخين”” '' وأبي داود”''' والنسائي”"'' من حديث سهل بن سعد. 


)١(‏ في المسند (7”7”8/5) ورجاله ثقات. إف4 لم أجده؟! 
(9) زيادة من (ج). 
49 أحمد في المسند (7/ 7٠6١‏ /7"01) والبخاري رقم )75١1(‏ ومسلم رقم (557) و(014). 


(0) أي لأخمد في المسئد ا (7) المحيط: ص7١١1.‏ 
(0) في شرح معاني الآثار /١(‏ 0"87. (4) في «الأوسط» (05/0). 
)0( في «المحلى» (77/5). )9١(‏ البخاري رقم )8١15(‏ ومسلم رقم (541). 


.)50( في السئن رقم‎ )١١( 
. من كتابنا هذا‎ )2785 /١75( في السئن (7/ 1 وهو حذيث صحيح . تقدم في نهاية شرح الحديث‎ )١١؟(‎ 


كرا 


قوله: (فشد به حَفْوَيْك) الحقو بشع الحاء المهملة موضع شد الإزارٍ 
وهو الخاصرةٌ ثم توسّعوا فيه حتى سمُوا الإزارَ الذي [20ب] [يُسَّدُ]1'' على 


العورة حَقُوَاً 


[الباب السابع ] 


بات هل اصلى في لقص در مرو شيلو منهاعورقه 
في الركوع أو غيرِهٍ 

50١‏ (عَنْ سَلَْمَةَ بْن الأكوّع رضن الله تعال عه" قال : قلثتنيا 
رَسُولَ الله إِنْي أكُون في الصيَّدٍ وَأْصَلي وَلَيْس عَلَىَ إِلّا قَمِيصٌ وَاحِدٌّ قالَ: ١قَرُرَهُ‏ 
وَإِنْ لَمْ تجذ إِلَا شؤكة) رَوَاهُ أَحْمَدُ”" وَأَبُو داو“ والنّسائِن”*). [حسن] 

الحديث أخرجه أيضاً الشافعي'' وابن خريية "' والطحاوي” وابن 
حبان”'' والحاكم”''' وعلقه البخاري في صحيحه”''' ووصله في تاريخه'”", 
وقال: في إسناده نظر. قال الحافظ : رينت طرقة الي تخليق اللطليي وله 
شاهد مرسل» وفيه انقطاعء أخرجه البيهقي”؟*'". 

وقد رواه البخاري أيضاً عن [سماغيل ابن أبى أويسض 1 عن أبيه" ل 


)١(‏ في (ج): (تشد). (؟) زيادة من (ج). 

(9) في المسند (59/5» 04). (2) في السلن رقب 1 

(5) في السنن (5/ .07١‏ (5) في المسند رقم (141 - ترتيب السندي). 
(0») في صحيحه رقم (/11/) و(07178. (0) في شرح معاني الآثار .)78١/١(‏ 

(9) في صحيحه رقم (5195). )٠١(‏ في المستدرك .)15١/1١(‏ 


(1) في الباب رقم (1) من كتاب الصلاة /١(‏ 550 - مع الفتح). وقال: في إسناده نظر. 

( وقال في )1917/١(‏ في إسناده نظر. 

)١5( .)001 5015‏ في السنن الكبرى .)755٠/5(‏ 

)١6(‏ هو إسماعيل بن عبد الله بن أويس الأصْبّحي : صدوقء» أخطأ في أحاديث من حفظه. 
مات سنة (7175ه). (التقريب) /١(‏ ١لا‏ رقم 0171). 

)١(‏ هو عبد الله بن أويس بن مالك الأَصْبّحي» أبو أويس؛ صدوق يهم. مات سنة (1717ه). 
(التقريب) 575/١(‏ رقم .)5١‏ 


للا 


فوم بن إبراهي 4277 عن أبيه"" عن سنلمةه أزاد في الإسناد””© رسجلا : 

ورواه أيضاً عن مالك بن إسماعيل”؟2» عن عطاف بن خالد” » قال: حدثنا 
موسى بن إبراهيه''' [41/ ج] قال: حدثنا سلمة» فصرح بالتحديث بين موسى 
وسلمة» فاحتمل أن يكون رواية أبي أويس من المزيد في متصل الأسانيد» أو يكون 
التصريح في رواية عطاف وهماً فهذا وجه النظر في إسناده الذي ذكره البخاري”" . 


ل ا ا 
شاهدة لأتصالياء :وطريق عطافت أخرجيا انض احير" والسنات ".آنا قرول 
ابن القطان”''' إن موسى هو ابن محمد بن إبراهيم ع اكد الفسية هه يشارف 


)١(‏ موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي: مقبول. 
(التقريب) (رقم: 1 )). 

(؟) إبراهيم بن عبد ابحم بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي: مقبول. (التقريب) (رقم: 
١‏ ). 

(9) هذه عبارة الحافظ في «الفتح» )550/١(‏ قالها بعد أن ذكر الرواية التي ليس فيها زيادة 
الرجل وهو الواسطة بين موسى بن إبراهيم» وسلمة بن الأكوع. وهو قوله: «عن أبيه» 
فقد قال الحافظ؛ وقد وصله المصنف في تاريخه.» د داود وابن خزيمة وابن حبان 
00 له» من طريق الدراوردي عن موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة» 
عن سلمة بن الأكوع» ثم ذكر الرواية التي ذكرها الشوكاني هنا. وموسى: مقبول كما تقدم 
آنفا . | 

(5) مالك بن إسماعيل النهديء أبو غسان الكوفي» ثقة متقن. مات سنة (1١1ه)‏ روى له 
الجماعة. (التقريب) (7/ ١177‏ رقم 80/4). 

(5) عطاف بن خالد بن عبد الله بن العاص المخزوميء, أبو صفوان المدني: صدوق يهم 
(التقريب) (0/ 18 رقم ؟7١١).‏ 

(0) قلت: وطرق هذا الحديث مدارها على موسى بن إبراهيمء وثقه الذهبي في «الكاشف» 
رقم (5//ا0) وذكره ابن حبان في «الثقات» (ه/7١5).‏ 
وقال عنه الحافظ في التقريب مقبول أي إذا توبع وإلا فلين الحديث. 
وقد قال النووي في «المجموع» :)١74/7(‏ إسناده حسن وكذا حسنه المحدث الألباني 
في تحقيق المشكاة رقم (0760. كما حسن الحديث في صحيح أبي داود. 
وخلاصة القول أن الحديث حسن والله أعلم . 

(0) في (ج): (الداودي). (4) في المسند (49/4: 05) وقد تقدم. 

9( في السنن ذ64 وقد تقدم. )٠١(‏ في الوهم والإيهام (ه/ لالاة). 


أء لحا 


وأبى حاتم وأبى داود» وأنه نسب هنا إلى جده فليس بمستقيم لأنه ل رواية 
البخاري وغيره مخزوميا وهو غير التيمي فلا تردد» نعم وقع عند الطحاوي7) 
رويا الحديث وحمله عنهما [الدراوردي”/' وإلا فذكر محمد فيه شاذ. كذا قال 
الحافظ”" . 


قوله: (في الصيد) جاء ذ فى رواية بلفظ : «إنا ون في الصَّفْ) وفي أخرى 
«بالصيفٍ» وقد جمع ابن الأثير به بين الروايات في شرحه للمسنلا*' بما حاصله أن 
اك الهم لان الما مؤكاقر | كود جنا سان عله وا يطل هن ار ران ل 
طلب الصيد. وذكر الصف معناه أن يصلى فى جماعة وليس عليه إلا قميص واحد 
فريما بدت عورته» وذكر الصيف لأنه مظنة للحر سيما فى الحجاز لا يمكن معه 
الإكثار من اللباس . 

قوله: (فَرْرَهُ) هكذا وقع هنا. وفي رواية البخاري!*» قال: (يزرة) . وفي 
رواية أبي داودا'' «فَأَزْرَرْة». وفي رواية ابن حبان'"© والفخاف لها «زُرَّهُ» والمراد 
شد القميص» والجمع بين طرفيه لثئلا تبدو عورته ولو لم يمكنه ذلك إلا بأن يغرز 


والحديث يدل على جواز الصلاة فى الثوب الواحد وفى القميص منفرداً عن 
غيره مقيداً بعقد الزرار» وقد تقدم الخلاف في ذلك. 


)١(‏ في شرح معاني الآثار .078٠0/١(‏ (؟) في (ج): (الداودي). 

(0) في «الفتح» (1557/1). 

() هو و لمسند الشافعي» للمبارك بن محمد بن محمد الجزري. المتوفى (7١1ه).‏ ذكره 
الذهبي في «سير أعلام النبلاء» )540/7١(‏ واسمه: «الشافي شرح مسند الشافعي». 
له نسخة خطية في دار الكتب المصرية» وعنها مصورة بمعهد المخطوطات العربية. ونمى 
إلى الأخ مشهور حفظه الله بأن الشيخ خليل إبراهيم ملا خاطر يعمل على تحقيقه» يسر الله 
له إتمامه ونشره. 
(معجم المصنفات الواردة في فتح الباري. صنفه أبي عبيدة وأبي حذيفة ص18١).‏ 

(0) المعلقة /١(‏ 450 - مع الفتح) وقد تقدم. 

() في السئن رقم (517) وقد تقدم. (0) في صحيحه رقم (55915) وفيه «فازررة». 

(4) في السنن رقم )7١/”5(‏ وقد تقدم. 


رين 


5748 (وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه]”"' «أنَّ النَىَ يل نَهَى 
أن يُصَلّي الرَجُلُ حَتَّى يَحتَرِمَ». رَوَاهُ أحمد”" وأبُو دَاوُه)1". [حسن لغيره] 

هذا الحديث [وقع البحث عنه في سنن أبي داود ومسند أحمد والجامع 
الكبير ومجمع الزوائد فلم يوجد بهذا اللفظ فينظر في نسبة المصنف له إلى 
00 وأبى دوو ولك ]!2؟ يشهد له الأمر بشد الإزار على الحقوء وقد 
تقدم. لأن الاحتزام شد الوسط كما في القاموس”' وغيره وكذلك حديث «وإن 
كان ضيقاً فاتزر به» عند الشيخين''' كما تقدمء لأن الاتزار: شدّ الإزار على 
الحقو فيكون هذا النهي مقيداً بالثوب الضيق كما في غيره من الأحاديث» وقد 
تقدم الكلام على ذلك . 


08# (وَعَنْ حُرْوَةَ بْن عَبّْد الله عَنْ مُعَاوِيَة”' بْن قَُّةَ عَنْ أبيه [رضي الله 


)١( 5‏ سس 2ه اي ريات ٠‏ مه ٠.‏ 00 2 5 ع هم 
تعالى عنهم]”'' قال: أَنَيْتُ النَىَ كلل في رَهْطِ مِنْ مُزينَة فبايْْنَاهُ وَإِنَ فَمِيصَهُ لَمُظلقٌ 


منرعو 


عوك اءوس .كه 5" عام 6ه 2 3 ا .0 خم -- كم بي 
قالَ: فَبَايَعْتُهُ فأذخلت يَدِي مِنْ قَمِيصِهٍ فَمَسِسْتٌ الحَاتَمَ» قال غَرُْوَة: فمَا رَأَيْتَ 
معاوية وَلا أَبَاهُ في شِنَاءٍ وَلا حَرٌ إلا مُظلِقَئْ أَزْرَارِهِمَا لا يُزَرْرَانِ أبَدا رَوَاهُ 


)١(‏ زيادة من (ج). (5) في المسند (5//ا3”8 2408 7ل8). 
() في السنن رقم (779) كلاهما بلفظ «نهى عن بيع الغنائم حتى تُقْسَمَّ» وعن بيع الثمرة 
حتى تحرّرٌ من كل عارض» وأن يصلي الرجل حتى يحتزم». 
وفي سندهما رجل مجهول وهو مولى لقريش الراوي. 
عن أبي هريرة. ولذا قال عنه الألباني في ضعيف أبي داود: ضعيف الإسناد. 
قلت: وللنهي عن بيع الغنائم حتى تقسم شاهد عن ابن عباس عند النسائي (17/ 0701١‏ 
والحاكم (7/ )25٠‏ والبيهقي في السنن الكبرى (778/0) بسند حسن. 
٠.‏ وللنهي عن بيع الثمر حتى تحرز شاهد عن أبي هريرة عند أحمد (؟777/7) بسند 
صحيح ٠‏ 
« ويشهد لقضية الاحتزام شاهد عن سلمة بن الأكوع» عند أحمد (14/1) بسند حسن. 
وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره والله أعلم. 
(5) زيادة من (أ) و(ب). (4) المحيط ص .١15١"‏ 
000 البخاري رقم )75١(‏ ومسلم رقم (55) و(218) وقد تقدم برقم (0170/117) من كتابنا هذا. 
(0) معاوية بن قرة بن إياس بن هلال أبو إياس البصري: ثقة عالم. مات سنة 7١١ه)‏ روى 
له الجماعة. (التقريب) (771/17 رقم .)١157‏ 


خرص 


أحمْد”"' وأبُو دَاوُه)ا"؟ [صحيح]. 

الحديث أخرجه أيضاً الترمذي”" وابن ماجه'*' وذكر الدارقطني أن هذا 
الحديث تفرّد به» وذكر ابن عبد البر أن قرة بن إياس والد معاوية المذكور لم يرو 
عنه غير ابنه معاوية وفي إسناده أبو مهل بميم ثم هاء مفتوحتين ولام مخففة 
الجعفي الكوفي» وقد وثقه أبو زرعة الرازي” » وذكره ابن حبان”" . 

قوله: (وعن عروة بن عبد الله) هو ابن نفيل النفيلي وقيل: ابن قشير'" وهو 
أبو مَهَل المذكور الراوي عن معاوية بن قرة. 

قوله: (وإن قميصه) [17؟/ ج] بكسر الهمزة لأنها بعد واو الحال. 

قوله: (لمطلق) أي غير مشدود وكان عادة العرب أن تكون جيوبهم واسعة 
فربما يشدونها وربما يتركونها مفتوحة مطلقة. 

قوله: (فمسست) بكسر السين الأولى. 

قوله: (الخاتم) يعني خاتم النبوة تبركاً به وليخبر به من لم يره. 

قوله: (إلا مُطْلِقَيْ) بكسر اللام وفتح القاف. 

والحديث يدل على أن إطلاق الزرار من السنة. 

والنططة [رححمه الاسالق ]1 أورذههنا توهما من أنهامعارضن لحديق ملمة 
ابن الأكوع الذي مرء وليس الأمر كذلك لأن حديث سلمة خاص بالصلاة» وهذا 
الحديث ليس فيه ذكر الصلاة ويمكن أن يكون مراد المصنف بإيراده هنا الاستدلال به 
على جواز إطلاق الزرار في غير الصلاة وإن كانت ترجمة الباب لا تساعد على ذلك . 


)0( في المسند ("/ 5 ”)2 .)١9/5(‏ (ه/ره"). 

(0) في السنن رقم (5085). (©) في الشمائل رقم (59). 

(5) في السئن رقم (07018. 
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم )1١1/7(‏ ورقم )1١1/1(‏ والطبراني في الكبير (ج1١‏ رقم 24١‏ 
4 200 15) وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» ص١٠‏ من طرق. وهو حديث صحيح. 

(5) كما في «تهذيب التهذيب» ("/ 46). (). فى الثقات (585/10). 

(0) هذا هو الذي أثبته وجزم به الحافظ في «التقريب» ١9/7(‏ رقم .)١5١‏ وقال عنه: ثقة. 

(46) زيادة من (ج). 


حصن 


قال رحمه الله [تعالى]7"”'': وهذا محمولٌ على أنْ القميصٌ لم يكن وحدّه اه. 


[الباب الثامن] 
باب استحبات: الضلذة في ثوبين وجوازها 
في الثوب الواحدٍ 
0١‏ راي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه]”" أنَّ سَائِلاً سأل 
الى يكل عن الصلاةٍ في نَّوْبٍ وَاحِدِء فقال: «أوَلِكُلْكُمْ ثؤبَان؟». رَوَاهُ المججماعةٌ”" 
إلا التَوْمذِيَ [4١٠ب/ب].‏ 


ل ال 


زَادَ البُخَارِيُ في روايّة”*؟: ثم سَأَلَ رَجُلُ عُمَرَ فقال: إِذَا وَسَّعْ الله فأؤسِعوا 
جَمعَ رَجُلُ عَلَيِهِ يُيَابَهَه صَلى رَجُلُ في إِزَارٍ وَرِدَاءِه في إزَّارٍ وَقميص»ء في إِزَارٍ 
وَقَبَاء في سَرَاوِيلَ وَرِداءء في سَرَاوِيل وَقوميص» ٠‏ في سَرَاوِيلَ وقبّاء في تبّانٍ وَقَبَاء 
في نَبَانِ وَقَميص . قال : اه قَالَ: في تَبَّانٍ وَرِداءِ) . [صحيح] 

قوله: (إن سائلاً) ذكرٌ شمس الأئمة السَّرْحَسِئُ الحنفي في كتابه 
(الحوظلة"*" أن البائل نويا 

قوله: (أو لكلّكُمْ ثوبان) قال الخطابي”": لفظه استخبار ومعناه الإخبار 
على ما هم عليه من قلة الثياب ووقع في ضمنه الفتوى من طريق الفحوى. كانه 
يقول: إذا علمتم أن ستر العورة فرض والصلاة لازمة وليس لكل أحد منكم ثوبان 
فكيف لم تعلموا أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة» أي مع مراعاة ستر العورة. 

وقال الطحاوي”" ,: معئأه: لو كانت الصلاة مكروهة فى الثوب الواحد 
لكرهت لمن لا يجد إلا ثوباً واحداً. اه 


)1١(‏ زيادة من (ج). 

زفق أي المصنف ابن تيمية الجد في «المنتقى» (١//ا77).‏ 

(9) أحمد (59/959؟) و(557/5) والبخارى ي رقم مه" ومسلم رقم )01١5(‏ وأبو داود رقم 
370 والنسائي  19/7(‏ 7ع وابن ماجه رقم .)١87(‏ . وهو حديث صحيح . 

.) 398/١١ )6( .)7560( رقم‎ 2 

(7) في «معالم السنئن»(1/ 5١15‏ -هامش السنئن). (/1) في «شرح معاني الآثار» /1١(‏ 80" ). 


انفضا 


قال الا 01 وهذه الملازمة في مقام المنع للفرق بين القادر وغيره» 
والسؤال إنما كان عن الجواز وعدمه لا عن الكراهة. 
| قوله: (ثم سأل رجل عمر) يحتمل أن يكن ابن مسعود لأنه اختلف هو 

وأبي بن كعب فقال أبي: الصلاة في الثوب الواحد غير مكروهة؛ وقال ابن 

مسعود: إنما كان ذلك وفي الثياب قلة» فقام عمر على المنبر فقال: القول ما 
قال أبي ولم يأل ابن مسعود أي لم يقصر أخرجه عبد الرزاق”". 

قوله [184]: (جمع رجل) هذا من قول عمر وأورده بصيغة الخبر ومراده 
الأمر. قال ابن بطال”": يعني ليجمع وليصل. وقال ابن المنير: الصحيح أنه كلام 
في معنى الشرط كأنه قال: إن جمع رجل عليه ثيابه فحسن ثم فصل الجمع بصور. 

قال ابن مالك: تضمن هذا فائدتين. 


(الأولى): ورود الماضي بمعنى الأمر في قوله صلى والمعنى ليصل . 

(والثانية): حذف حرف العطف, ومثله قوله كل : «تصدق امرؤ من ديناره 
من درهمه من صاع تمرة»”*. 

قوله: (في سراويل) قال ابن سيده: السراويل فارسي معرب يذكر ويؤنث» 
ولم يعرف أبو حاتم السجستاني التذكير”'» والأشهر عدم صرفه. 

قوله: (وقبا) القبا بالقصر وبالمد. قيل: هو فارسي معرب. وقيل: عربي 
مشتق من قبوت الشيء إذا ضممت أصابعك عليه سمي بذلك لانضمام أطرافه. 

قوله: (في ثبان) التبان بضم المثناة و[44/ ج] تشديد الموحدة وهو على 
هيئة السراويل إلى أنه ليس له رجلان وهو يتخذ من جلد. 


.)1١784 رقم‎ "05/١( (؟) في «المصنف»‎ .)87١/١( في «الفتح»‎ )١( 

() في شرحه لصحيح البخاري (7/ )"١‏ والعبارة فيه: «وقول عمر: «جمع رجل عليه ثيابه) 
يعني ليجمع عليه ثيابه وليصلي فيها. فجاء بلفظ الفعل الماضي وهو يريد المستقبل وذلك 
كثير في التنزيل. ..» اه. 

(5) وهو حديث صحيح. 
أخرجه مسلم رقم )1١١0(‏ والنسائي (5/ 6 - 75). 

(5) ذكره الحافظ في «الفتح» /١(‏ 5/ا8). 


عضن 


قوله: (قال: وأحسبه) القائل أبو هريرة والضمير في أحسبه راجع إلى عمرء 
ومجموع ما ذكر عمر من الملابس ستةء ثلاثة للوسط وثلاثة لغيره» فقدم ملابس 
الوسط لأنها محل ستر العورة» وقدم أسترها وأكثرها استعمالا لهم؛ وضم إلى 
كل واحد واحداً فخرج من ذلك تسع صور من ضرب ثلاثة في ثلاثة ولم يقصد 
الحصر في ذلك بل يلحق به ما يقوم مقامه. 

والحديث يدل على أن الصلاة في الثوب الواحد صحيحة ولم يخالف في 
ذلك إلا ابن مسعودء وقد تقدم ذلك» وتقدم قول النووي: لا أعلم صحتهء 
وتقدم الإجماع على أن الصلاة في ثوبين أفضل» صرح بذلك القاضي عياض" 
ا عند © والقريل 7 اد لكر فى كول امن البدة. 5 
بعضهم الصلاة في ثوبين إشعار بالخلاف. 

0" (وعَنْ جابر [رضي الله تعالى عنه]”" أن النَّبىَ كلل صَلى في 
تُوْبٍ واحد مُتَوشّحاً به. مَتَقَقّ عَلَيهِ 0“ [صحيح]. 

الحديث أخرجه مسلم”” من رواية سفيان الثوري عن أبي الزبير”*' عن جابر 
ومن رواية عمرو بن الحارث”'''» عن أبي الزبير» ورواه أبو داود”''' من رواية 


محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر”''' عن أبيه» قال: «أمّنَا جابر» الحديث ولم 


010 في «إكمال المعلم») له (؟/١573).‏ (؟) فى «التمهيد» (5/5؟77). 
(9) في «المفهم» (5/؟١١).‏ (4:) في «المجموع» .)١79/7(‏ 
(0) في «الأوسط» (014/0). (5) زيادة من (ج). 


(0) أحمد (/ 71 075") والبخاري رقم (701) ومسلم رقم (0755. 

)2 فى صحيحه رقم (018/541). 

(9) أبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تَدْرُوس لأسدي المكي: صدوق يدلّس. 
مات سنة (57١ه)‏ روى له الجماعة: «التقريب» (؟/ ٠١‏ رقم 1917). 

(١٠)عمرو‏ بن الحارث بن يعقوب الأنصاري المصري أبو أيوب» ثقة فقيه حافظ روى له 
الجماعة. «التقريب» (؟7//ا” رقم موهة). 

)١١(‏ في السئن رقم (777) وهو حديث ضعيف. 

(5١)هو‏ محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مُليكة التيمي المكي أبو غرارة 
الشدعاي لبن الخليت: روثيل +" الجدعان قير ابوج عراز 0 
فأبو غزارة لين الحديث» والجدعانى: متروك . 1 
«التقريب»: (5/ 187 رقم 00 


عقون 


يخرجه البخاري من حديث جابر بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف”""'. بل أخرج 
نحوه من حديث عمر بن أبي سلمة الذي سيأتي”") 

قوله: (متوشحاً به) قال ابن عبد البر”” حاكياً عن الأخفش: إن التوشح هو 
أن يأخذ طرف الثوب الأيسر من تحت يده اليسرى فيلقيه على منكبه الأيمن 
ويلقى طرف الثوب الأيمن من تحت يده اليمنى على منكبه الأيسرء قال: وهذا 
التوشح الذي جاء عن النبي كَل أنه صلى في ثوب واحد متوشحا به. 

والحديث يدل على جواز الصلاة في الثوب الواحد إذا توشح به المصلي. 
وقد تقدم الكلام في ذلك. 


5 


71/ لاه (وَعَنْ عْمَرَ بْنِ أبي سَلَمَةَ [رضي الله تعالى عنهما”' قَالَ: 
راذا للق قل لضي في كرت لاحر التؤقسا في انك ع سلقة" ذا الدن 
طَرَقَيْهِ على عاتقَيْهِ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةً)!*؟. [صحيح]. 

قوله: (متوشحاً به) فى ال 0 وترم" («مشتملاً). وفي بعض 
روايات مسلم”* «ملتحفاً» وق جَعَلهَا النووي" بمعتئ واحد:: فقال:'المشتمل 
والمتوشح والمخالف بين طرفيه معناه واحد هناء وقد سبقه إلى ذلك الزهري». 
وفرق الأخفش بين الاشتمال والتوشح فقال'''؟: إن الاشتمال هو أن يلتف الرجل 
بردائه أو بكسائه من رأسه إلى قدمه ويرد طرف الثوت الأيمر: على متكية الأسرة 
قال'''": والتوشح وذكر ما قدمناه عنه في شرح الحديث الذي قبل هذا'"'', 


)١(‏ بل أخرجه البخاري رقم (307) بلفظ : «صلى جابرٌ في إزار قد عقده من قِبَلِ قفاهء وثيابه 
موضوعة على المشجب...). 

() برقم (0775/5) من كتابنا هذا. () في «التمهيد» (0719/5). 

(84) زيادة من (ج). 

0( أحمد في المسند 7/0 والبخاري رقم [فمتارة ومسلم رقم 010) وأيو داود رقم 
(57) والترمذي رقم (7795) والنسائي (5/ 07١‏ وابن ماجه رقم .)1١59(‏ 

() في صحيحه رقم (07") وقد تقدم. (0) في سننه رقم (179) وقد تقدم. 

(8) في صحيحه رقم .)017/158٠0(‏ (9) في شرحه لصحيح مسلم (577/5). 

.)7١9/54( ذكره ابن عبد البر في «التمهيد)‎ )١١( .)719 /5( ذكره ابن عبد البر في «التمهيد»‎ )1١( 

. برقم (010/17) من كتابنا هذا‎ )١6( 


كرون 


وفائدة التوشح والاشتمال والالتحاق المذكورة في هذه الأحاديث أن لا ينظر 
المصلي إلى عورة نفسه إذا ركع ولئلا يسقط الثوب عند الركوع والسجودء قاله ابن 
اق : 

قوله: (قد ألقى طرفيه على عاتقيه) قد تقدم الكلام في ذلك. 

والحديث يدل على أن الصلاة في الثوب الواحد [1١٠٠/ب]‏ صحيحة إذا 
توشح به المصلي أو وضع طرفه على عاتقه أو خالف بين طرفيه» وقد تقدم 
الكلام في ذلك. 

[الباب التاسسع ] 
باب كراهية اشتمال الصماء 


 5”715‏ (عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضِىَ الله عنه قالَ: نهى رَسُولُ الله يِل أن 
يَحْتَِيَ الرَّجُلُ في النَّوْبٍ الْوَاحِدٍ ليس [844/ ج] على قَرْجِه هِنْهُ شَيْءء وَأنْ يَشْتَو 
الصمّاءَ بِالنّوْبٍ الْواحِدٍ لَيْسَ على أَحَدٍ شِمَيْه مِنْهُ: يَعْنِي شَيْءٌ مُتَمَق عَلَيها" . 

وفي لَفِْ لأحمد”": نهى عَنْ لِبْسَتَيْنَ: أنْ يَحْتَبِيَ أَحَدُكُمْ في النّوْبٍ الْوَاحِدٍ 
لئس عَلى فَرْجِهِ مِنُ شَيْءٌ» وَأنْ يَشْتملَ في إزَارِهِ إِذَا ما صَلّى إِلّا أنْ يُحَالِف بِطَرَكَيه 
على عاتقَيّه) . [صحيح] 

قوله: (أن يحتبى) الاحتباء أن يقعد على أليتيه وينصب ساقيه ويلف عليه 
ويا ونقال له الضيزة وكانك :مه شآن: العرات: 

قوله: (ليس على فرجه منه شيء) فيه دليل على أن الواجب ستر السوأتين 
فقط لأنه قيد النهي بما إذا لم يكن على الفرج شيء ومقتضاه أن الفرج إذا كان 
فق في شرحه لصحيح البخاري .)50١/0(‏ 
(؟) أحمد )4١4/5(‏ والبخاري رقم )087١(‏ ومسلم رقم (1015). 


زفرفق في المسند (5917/75). 


يفن 


قوله: (وأن يشتمل الصماء) هو بالصاد المهملة والمد قال أهل اللغة27: 
هو أن يجلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبا ولا يبقى [ما تخرج]””) منه يذه. 
قال ابن قتيبة: سميت صماء لأنه يسد المنافذ كلها [فيصير]”" كالصخرة الصماء 
التي ليس فيها خرق. وقال الفقهاء”*2: هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد 
جانبيه فيضعه على منكبيه فيصير فرجه بادياً . 

قال النووي*2: فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروهاً لئلا تعرض له حاجة 
فيتعسر عليه إخراج يده فيلحقه الضررء وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف 
العورة» وقال الحافظ: ظاهر سياق البخاري من رواية يونس في اللباس”" أن 
التفسير المذكور فيها مرفوع وهو موافق لما قال.الفقهاء ولفظه سيأتي في هذا 
الباب”"©. وعلى تقدير أن يكون موقوفاً فهو حجة على الصحيح لأنه تفسير من 

قوله: (وفى لفظ لأحمد) هذه الرواية موافقة لما عند الجماعة في المعنى إلا 
أن فيها زيادة وهو قوله: «إذا ما صلى» وهي غير صالحة لتقييد النهي بحالة 
الصلاة لأن كشف العورة محرم في جميع الحالات إلا ما استثنى» والنهي عن 
الاحتباء والاشتمال لكونهما مظنة الانكشاف فلا يختص بتلك الحالة. 


قوله: (لبستين) هو بكسر اللام لأن المراد بالنهي الهيئة المخصوصة لا 


المرة الواحدة من اللبس. 
والحديث يدل على تحريم غائوة اللسكين لأنه المعنى الحقيقي للنهي 
وصرفه إلى الكراهة مفتقر إلى دليل”" . 


)١‏ انظر القاموس المحيط ص1509١.‏ وغريب الحديث لأبى عبيد (111//7 - )١18‏ والفائق 
في غريب الحديث (1/ 314 - 816). ١‏ 

(0) في (ج): (ما يخرج). (9) في المخطوط (ب) (فتصير). 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر؛ /٠(‏ 04) و«معجم لغة الفقهاء؛ ص19. 

(0) في «المجموع» .)18١/9(‏ 

© في صحيح البخاري رقم (0870) من حديث أبي سعيد الخدري. 

0) برقم (058/10) من كتابنا هذا. 

(8) قال ابن حزم في «المحلى» (1//ا مسألة 471): «ولا يجوز لأحد أن يصلي وهو- 
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5606 (وَعَنْ أبي سَعِيدٍ [رضي الله تعالى عنه]""' أنَّ النبيّ كله نَّهى 
عَنِ اشْتِمال الصَّمَّاءِ وَالَاحْتبَاءِ في نَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ على فِرْجِهٍ مِنْهُ شَيْءٌ. رَواه 
الجَماعَةٌ”" إِلَّا التَرْمِذِيَ”” فإنُ رَوَاهُ مِنْ حَدِيث أبي هُرَيْرَة. 

َلِبُخَارِي” نَهى 1 2 وَاللْبْسَتَانِ: اشْيِمالُ الصّمَّاءِ آااب]ء 
والصَّماءٌ: أنْ يَجَعَلَ نز نَْبَهُ على أَحَدٍ عاتقيْه قَيَئِدُو أَحَدُ شِقَبْه لَبْسَ عَلَيْهِ نَوْبُ» 


َاللبْسَةٍ الأخرّى احَيَباؤٌهُ بتَؤْبهِ وَهْوَ جالِسٌ لَيْسَ على فَرْجِهِ منه شَيْءٌ) . 


قد تقدم الكلام على الحديث في شرح الذي قبله. 


[الباب العاشر] 
باب النهي عن السدل والتلثم في الصلاة 
2957 (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه]"' أن النّبيَ يلل نَهى عَن 
السَّدْلٍ في الصَّلاةٍ وَأَنْ يُعْطيَ الرَّجُلُ فاهُ. رَواهُ أَبُو وَاود””'» ولأحمد”'' والتَّرْمِذِيُ 
عنه 4 النَهَيْ عَنِ السَّدُْل ولابْنٍ ما 0 النَهْيْ عَن ٠‏ تَعْطبة المَم). [حسن] 
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- مشتمل الصماءء وهو أن يشتمل المرء ويداه تحته» الرجل والمرأة سواء. . . عن أبي هريرة 
«أنَّ رسول الله يل نهى عن بيعتين وعن لبستين» فذكر الحديث وفيه «عن اشتمال الصماء». 

فق زيادة من (ج). 

(؟) أحمد 23/50 55. 46) والبخاري رقم )085١(‏ ومسلم رقم (5؟81١)‏ وأبو داود رقم 
(3*030) و(7”378) والنسائي (/1/ 779 )55١‏ وابن ماجه رقم (051170. 

(9) في سننه رقم (71/71) من حديث جابر. وقال الترمذي: حديث صحيح. 

فق في صحيحه رقم )087١0(‏ وقد تقدم. )0( في السنن رقم (5475). 

(5) في المسند رقم (5/ 27595 545). ش 

(0) في السنن رقم (7178) وقال الترمذي: حديث أبي هريرة لا نعرفةُ من حديث عطاء عن 
أبي هريرة مرفوعاً إلا من حديث عِسْل بن سفيان. 

(0) في السنن رقم (455). | 
قال أبو الأشبال في تحقيق الترمذي (؟8/5١7):‏ «.... ورواه الحاكم في المستدرك 
)35/١(‏ من طريق الحسين بن ذكوان عن الأحول» وصححه على شرطهما ووافقه 
الذهبي. فالحسين بن ذكوان هو المعلم. . وهو ثقة معروف» والحسن د بن ذكوان هو أبو 
سلمة» ضعفه ابن معين وغيره. وذكره ابن حبان في الثقات. 


ارون 


الحديث قال الترمذي”('2: لا نعرفه من حديث عطاء عن أبى هريرة مرفوعاً 
إلا من حديث عسل بن سفيان. 

وأخرجه الحاكم في المستدرك”" من الطريق التي رواها أبو داود بالزيادة 
التي ذكرهاء وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرّجا فيه تغطية 
الرجل فاه فى الصلاة اه [050؟/ ج]. 

وكلامه هذا يفهم أنهما أخرجا أصل الحديث مع أنهما لم يخرجاه. 

وفي الباب عن أبي جحيفة عند الطبراني في معاجمه الثلاثة”"» والبزار 
8 ا 


ضعيف””“. وكذلك أبو مالك النخعي وقد ضعفه ابن معين وأبو زرعة وأبو 


"”وفي إسناده حنضن :بن أبن داود وقد اختلف فيه عليه وهو 


- فإن كان ما في المستدرك ليس خطأ من الناسخ» كان الحديث عنهما جميعاًء وهو 
الظاهر» لأن الذهبي في تلخيصه قال: «حسين المعلم» ووافق على تصحيح الحاكم. وإن 
كان ما في المستدرك خطأ من الناسخ كان في إسناده شيء من الضعف. وفي إسناد 
الترمذي «عِسَل بن سفيان» وفيه ضعف من قبل حفظه, ولكن متابعة الحسن بن ذكوان 
ترفع الحديث إلى درجة الصحة أو الحسن على الأقل. وبذلك لا يسلم للترمذي تعليله 
إياه بانفراد عِسّل به. والظاهر أنه لم يطلع على الإسناد الآخر. وليس لعسل بن سفيان 
عند الترمذي إلا هذا الحديث» اه. 
وخلاصة القول أن حديث أبي هريرة حديث حسن والله أعلم. 

.)5177/5( في السنن‎ )١( 

(؟) )15/١(‏ وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 

(0) في الصغير (8/5”) والأوسط رقم )51١54(‏ والكبير(55/١١١-5١١‏ رقم ”18) 
و(؟7/7١‏ رقم (7"01). 

-75785/١( ):8(‏ كشف). 
وقال البزار: أخطأ أبو مالك» وقد رواه الثقات عن علي بن الأقمر عن أم عطية وأبو 
مالك ليس بالحافظ . 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (5؟/ )2١6‏ وقال: رواه الطبراني في الثلاثة» والبزار» وهو 
ضعيف . 

(5) حفص بن سليمان الأسديء أبو عمر البزار» الكوفي» الغاضري» وهو حفص بن أبي 
داود القارىء. صاحبٌُ عاصمء ويقال له: حُفَيْص: متروك الحديث مع إمامته في 
القراءة. . 
«التقريب» رقم .)١5٠4(‏ 


حاتم وغيرهه”'"': قال البيهقي”"2: وقد كتبناه من حديث إبراهيم بن طهمان عن 
الهيثم فإن كان محفوظا فهو أحسن من رواية حفص. 


وفي الباب أيضاً عن ابن مسغود :عند الببهقي 9 وقد تفرد به بشر بن رافع 
2 
وليس بالقوي”* . 


: 4" 5 
وعن ابن عباس عند ابن عدي في الكامل”” وفي إسناده عيسى بن قرطاس 
وليس بثقة”"2» وقال النسائي”"©: متروك الحديث. وقال ابن عدي”": هو ممكن 

يكتب حليثه . 


وقد اختلف الأئمة في الاحتجاج بحديث الباب فمنهم من لم يحتج به لتفرد 
عسل بن بشناة» وقد فنسنه أخيير” ‏ قال الخلال: سئل أحمد عن حديثة 
السدل في الصلاة من حديث أبي هريرة فقال: ليس هو بصحيح الإسناد. وقال: 
عسل بن سفيان غير محكم الحديث» وقد ضعفه الجمهور يحيى بن معين وأبو 


)١‏ أبو مالك النخعي»؛ الواسطي» اسمه عبد الملك». وقيل: عبادة بن الحسين» وقيل: ابن 
أبى الحسين» ويقال له: ابن دُرّ: متروك. 
«التقريب» رقم (/81000). 
0( في السنن الكبرى (؟57/7١7).‏ وخلاصة القول أن حديث أبي جحيفة ضعيف . 
(”) فى السئن الكبرى .)١17/7(‏ 
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١/77م‏ رقم /ا51١).‏ 
(4:) بشر بن رافع الحارثي» من اليمن» أبو الأسباط النجراني: ليس بالقوي قاله البيهقي في 
السنن الكبرى (؟/87١).‏ 
انظر ترجمته في التاريخ الكبير )75/7/١(‏ والجرح والتعديل (؟701/1) والكامل (؟/ 
5؟) والمجروحين .)188/١(‏ 
(5) في الكامل (18941/5). والذهبي في الميزان (777/9). 
() قال الدُوريٌ عن ابن معين: ضعيف» لسي بشيء» لا يدل لأحد أن يروي عنه. 
وقال أبو زرعة الرازي: كوفي لين. 
وقال النسائي: متروك الحديث. وقال الدارقطني: ضعيف. 
وقال العقيلي: كان من الغلاة في الرّفض. 0 
[تهذيب التهذيب 035/90 والميزان (5/ "7١‏ رقم 1099)]. 
(0) في الضعفاء والمتروكين رقم (551). 
(4) فى «الكامل» (1897/5). 
(9) قال أحمد: ليس بقوي في الحديث . (العلل رواية عبد الله: 5575). 


رضن 


حاتم والبخاري وآخرون"''» وذكره ابن حبان في الثقات"' وقال: يخطىء 
ويخالف على قلة روايته اه. 

وقد أخرج له الترمذي هذا الحديث فقطء وأبو داود أخرج له هذا 
[وحديثاً]؟" آخرء وقد تقدم تصحيح الحاكم حديث أبي هريرة. وعسل بن سفيان 
لم يتفرد به فقد شاركه في الرواية عن عطاء الحسن بن ذكوان وترك يحيى له لم 
يكن إلا لقوله إنه كان قدرياً وقد قال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. 

قوله: (نهى عن السدل) قال أبو [عبيد]*' في غريبه”*' : السّدل: إسبال الرجل 
ثوبّه من غير أن يضم جانبيه بين يديه؛ فإن ضمّه فليس بسدلء» وقال صاحب النهاية"" : 
هو أن يَلْتَحِفْ بثوبه ويُدْخلٍ يديه من دَاخلء فيزكع ويَسْجّد وهو كذلك. قال: وهذا 
مُطرد في القَميص وغيره من الثياب. قال: وقيل : هو أن يضع وسط الإزَّار على رأسه 
ويُرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يَجَعَلهما على كَتمَيه [9١٠ب/ب].‏ وقال 
الجوهري'" : سدل ثوبه يسدله بالضم سدلاً أي أرخاه. وقال الخطابي”” : السدل: 
إرسال الثوب حتى يصيب الأرض اه. فعلى هذا السدل والإسبال واحد. 


قال العراقى2: ويحتمل أن يراد بالسدل: سدل الشعرء ومنه حديث ابن 
غاب 0 ران النبي يه سدل ناصيته» وفى حديث عائشة'١'2‏ «أنها سدلت قناعها 
وهى محرمة») 5 أسبلته اه. 


)١(‏ قال ابن معين: ضعيف. وقال البخاري: عنده مناكير. وقال النسائي ليس بالقوي. 
وقال أبو حاتم : منكر الحديث . وقال ابن عدي : قليل الحديث» وهو مع ضعفه يكتب حديثه . 
(تهذيب التهذيب) (”98/7 - 44) والميزان (557/7 رقم .)057١‏ 

(0) 297/7). (0) فى (ج): (وحدثنا). 

(5) في «أ4: عبيدة. وما أثبتناه من «ب»© وهو الفا 

(5) في غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام (؟/ 447). 

() لابن الأثير (؟/ 0ه") . (0) في «الصحاح» (1758/5). 

(4) في «معالم السنئن» /١(‏ 477 هامش السئن). 

(9) لعله في إكمال شرحه للترمذي الذي لم يطبع . 

//( أخرجه البخاري رقم (09119) مسلم رقم (705؟) وأبو داود رقم (5188) والنسائي‎ )٠١( 
.)9545( وابن ماجه رقم‎ )5 

.)7970( وابن ماجه رقم‎ )١1877( أخرجه أبو داود رقم‎ )١١( 


نفرضسن 


ولا مانع من حمل الحديث على جميع هذه المعاني إن كان السدل مشتركا 
[بينها]!"". وحمل المشترك على جميع معانيه هو المذهب القوي وقد روي أن 
السدل من فعل اليهودء أخرج الخلال في العلل”"» وأبو عبيد في الغريب' " من 
رواية عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه عن علي [عليه السلام]1'* أنه خرج 
فرأى قوماً يصلون قد سدلوا تابه 0 «كأنّهم اليهود حَرَجوا من قهرهم» قال 
3 : هو موضع [عِدرَّاسهم]' ' الذي يجتمعون فيه. 

قال صاحب الإمام”"" : والقْر بضع القاف وسكون الهاء موضع [مِدرَاسِهه]') 
الذي يجتمعون فيه» [وذكره في القاموس” ' والنهاية'؟' في الفاء لا في القاة الا 

والحديث يدل على تحريم السدل في الصلاة لأنه معنى النهي الحقيقي 


20010) 


و كر هه ابن عمر 55 مجه مه دنه مومه مه وموم م وه وموم مومه وه ممم و ممه مهمه ممه مهمه موه ووه قمه موه موه ممم ممه ممه 6 مم ا 0 


- عن عائشة» قالت: كان الركبانُ يمرّونَ بنا ونحن مع رسول الله يل محرماتٌ» فإذا حادًوا بناء 
سدلتٌ إحدانًا جلبابها من رأسِهًا على وجههاء فإذا جاوزونا كشفناه. وهو حديث ضعيف. 

)١(‏ في المخطوط (ب): (بينهما). 

(؟) كتاب «العلل» لأبي بكرء أحمد بن محمد بن هارون الخلال. توفي سنة (١١7ه).‏ في 
عدة أسفار. راجع «موارد ابن القيم» رقم .0"٠0(‏ 
ومنه متتخب لابن قدامة المقدسي المتوفي سنة (١57ه)‏ وقد طبع. 

4 كا 9) ف (ج): (رضى الله تعالن عنه): 

)0 في «الغريب» (؟/ 5857). ١‏ 1 

0) فى «المخطوط 49 و(ب) و(ج): (مدارسهم) والصواب ما أثبتناه من كتاب غريب 
الحديث لأبي عبيد (/ 187) والقاموس المحيط ص014. 

4 وهو تقي الدين» أبو الفتح» محمد بن علي بن وهب . المشهور بابن دقيق العيد. وكتاب 
«الإمام في معرفة أحاديث الأحكام) لم يطبع منه إلا إلى نهاية مواقيت الصلاة. فيما أعلم . 

() القاموس المحيط ص84ه ١فهْر:‏ بالضم : مِدْراسنٌ اليهود. تجتمع إليه فى عيدهم» أو 
هو يوم يأكلون فيه ويشربون. 

(9) في غريب الحديث لابن الأثير (7/ 487). 
فهرهم : أي مواضع مَدارِسِهمء وهي كلمة نَبَطِيّةَ أو عبرانية عُرّبت. وأصلها بَهْرَة؛ بالباء. 

)١(‏ زيادة من (أ) و(ب). 

)١١(‏ أخرج ابن المنذر في «الأوسط؛ (9/0ه ث 75786): عن أبي الزبير» قال: «رأيت ابن 
عمر يسدل ثوبه فى الصلاة». 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (570/1). 


انفرضا 


ومجاهد”'' وإبراهيم النخعي”" والثوري””" والشافعي”؟' في الصلاة وغيرها. 
وقال أحمد””': يكره في الصلاة. 
وقال جابر بن عبد الله وعطاء”" والح 0) *01[1*/ج] 


00 ول لا باش مف الب 0 
لا موجب للعدول عن التحريم إن صح الحديث لعدم وجدان صارف له عن ذلك . 


قوله: (وأن يغطى الرجل فاه) قال ابن حبان: لأنه من زي المجوس قا 
وإنما زجر عن تغطية الفم فى الصلاة على الدوام لا عند التثاؤب بمقدار ما 
يكظمه لحديث (إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه فإن الشيطانَ يدخل””") 


)١(‏ أخرج عبد الرزاق في «المصنف» ”74/١(‏ رقم )١518‏ عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد 
أنه كره السدل فى الصلاة. قال: ولا أعلمه إلا رفعه. 
وأخرجه ابن إن قية في «المصنف» (509/7) و(5/ 747). 

(0) أخرج عبد الرزاق في «المصنف» 775/١(‏ رقم )١577‏ ورقم .)١51١(‏ عن مغيرة» عن 
إبراهيم أنه كره السدل. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )١54/75(‏ والبيهقي (؟/157). 

() أخرج عبد الرزاق في «المصنف» ”574/١1(‏ رقم )١57١‏ قال عبد الرزاق: ورأيت الثوري 
إذا صلى ضم طرفي الثوب بيده إلى صدره». 

(:) المجموع شرح المهذب للنووي (5/ 187). 

(6) المغنى لابن قدامة (؟791//5). 

0( الخقرع ابن المنذر في «الأوسط» (59/0 ث 7780) عن محمد بن المنكدر عن جابر أنه 
صلى وهو مسدل. 1 
وقال البيهقي في السنن الكبرى (7/ 757): ويذكر عن جابر بن عبد الله أنه لم ير به بأسا . 

(0) أخرج عبد الرزاق في «المصنف» "605/1١(‏ رقم )١5717‏ من طريق عامر الأحول عن 
عطاء بن أبي رباح أنه كان يكره السدل ويرفع في ذلك حديثاً ثم ذكر الننبي ككل. 

(8) (9) أخرج عبد الرزاق في «المصنف». 7/١(‏ 777 رقم .)١517‏ 
عن هشام بن حسانء قال: رأيت الحسنء وابن سيرين يسدلان على قميصهما. 

)9١(‏ أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ 510) من طريق الأوزاعي قال: رأيت مكحولاً 
يسدل طيلسانه عليه فى الصلاة. 

)١١(‏ ذكره ابن المنذر فى الأوسط (ه/ؤ9ه). 

(؟1) حكاه ابن القاسم في «المدونة الكبرى» )1١8/١(‏ باب جامع الصلاة. 

(*1) وهو حديث صحيح. 


عرض 


وهذا لا يته”' إلا بعد تسليم عدم اعتبار قيد في الصلاة المصرح به في المعطوف 
عليه فى جانب المعطوفء. وفيه خلاف ونزاع. وقد استدل به على كراهة أن 
يصلي الرجل [متلئماً]”" كما فعل المصنف. 


[الباب الحادي عشر] 
باب الصلاة في [ثوب]"" الحرير والغصب 
١‏ 040 (عَنِ ابن ْمَرَ [رضي الله تعالى عنهما]”'' قالَ: مَنِ اشْتَرَى نوب 
ات ا ل 0 كر امك 
في أَذْنيِْ وقالَ : ضَمّتا إِنْ َم يكن ال يك سم نهُيَقُوله . رَوَاهُ أخمدٌ)”' [ضعيف جداً]. 
الحتية [أخريية آيضا عبد بد غية والبيهقي”" في [الشعب]”” وضعفا 
اي 00 9 واي 07 كفي إستاذة ا 


عن ابن عمر» م وو لا نرق 


- أخرجهأحمد(45/5) ومسلم رقم (514105) وأبو داود رقم (0077) وابن حبان في 
صحيحه رقم (9*60) من حديث أبي سعيد الخدري. 

)١(‏ قوله: وهذا لا يتم. .. إلخ. هذا شرح لحديث الباب» أعني حديث «نهى عن السَّدل في 
الصلاة» وأن يغطي الرجل فاه» فهو يريد أن يقول : إنه لا بدّ من أخذ قيد ‏ «في الصلاة» المذكور 
في المعطوف عليه - في المعطوف ويكون تقدير الكلام : «وأن يغطي الرجل فاه في الصلاة» اه. 


زف في 0ب ملكماً. 2 في (]) الثوب. 
)2( زيادة من (ج). )2( في الفسئد (؟/48). 
© في «المنتخب» (؟/١اه‏ رقم /ا5). 7ع في الشعب رقم .)5١١8(‏ 


(6) زيادة من المخطوط (ب) في الشعب رقم (56318). 

(9) لم أجده في فوائد تمام. 

)٠١(‏ في تاريخ بغداد )١١/15(‏ في ترجمة هارون بن أبي هارون العَبدِيّ. 

)١١(‏ في «تاريخ دمشق» )7١/8(‏ مخطوط. )١١(‏ في الفردوس رقم (ككحؤة). 

)١9(‏ زيادة من (أ) و(ب). 

١ :)7515/1( هاشم الأوقصء وقيل: ابن الأؤقص. قال عنه ابن عدي في «الكامل»‎ )١5( 
يُعرف له مسانيد فأذكرها».‎ 
 ةقث وقال ابن حجر في «اللسان» (5//ا15. 185 - 180): «وكلام البخاري فيه غير‎ 
نقله عنه الدولابي ثم ابن عدي».‎ 

.)١١5/١( واسمه (إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه»‎ )١5( 


عرفل 


وقد استدل به من قال: إن الصلاة في الثوب اللتصرت أو المغصوب ثمنه 
لا تصح. وهم العترة”'' جميعاً اران أن يي ! ' والشافعي”": تصح لأن 
العصيان ليس بنفس الطاعة لتغاير اللباس والصلاة» ورد بأن الحديث مصرح بنفي 
قبول الصلاة في الثوب المغصوب ثمنه والمغصوب عينه بالأولى» وأنت خبير بأن 
الحديث لا يتتهض للحجية ولو سلم فمعنى نفي القبول لا يستلزم نفي الصحة لأنه 
يرد على وجهين (الأول) يراد به الملازم لنفي الصحة والإجزاء نحو قوله: «هذا 
وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" (والثاني) يراد به نفي الكمال والفضيلة كما 
في حديث نفي قبول صلاة الآبق'* والمغاضبة لزوجها”'' ومن في جوفه خمر””" 
وغيرهم ممن مجمع على صحة صلاتهم» وقد تقدمت الإشارة إلى هذا في 
موضعين من هذا الشرح 


- قال ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» :)705/١(‏ «قال أبو طالب: سألت أبا عبد الله 
أحمد بن حنبل ‏ عن هذا الحديث» فقال: ليس بشيء» ليس له إسناد. ذكره الخلال». 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ( 0): «رواه أحمد من طريق هاشم عن ابن 
عمرء رعاشم لم أعرفه» وبقية رجاله عقوا على أن #ابقية4: مدلس». وقال المحدث 
الألباني في «الضعيفة» رقم (845): ضعيف جداً . 

.)7117/١( «البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار»‎ )١( 

(؟) «حاشية ابن عابدين» )4١/5(‏ بتحقيقي . 

(6) «المجموع شرح المهذب» (159/7 - 170). 
قال ابن قدامة في المغني (1/ ٠7‏ «... لا يحل لبسه ‏ أي المغصوب - ولا الصلاة 
فيه. دعل مخ لماه ني عن ونان إحداهما لا تصح. والثانية: تصح. وهو 
قول أبي حنيفة» والشافعي» لأنَّ التحريم لا يختص الصلاة» ولا النهي يعود | إليها» ٠»‏ فلم 
يمنع الصحة. اي ووو وكما لو صلى وعليه عمامة 
مخصوبة . 
ووجه الرواية الأولى» أنه استعمل في شرط العبادة ما يحرمٌ عليه استعماله» فلم تصحء 
كما لو صلى في ثوب نجس» ولأنّ الصلاة قُربةٌ وطاعة» دك د 
الوجة؟ ككيفه بقرتن مغر عاض يه أو يومَرٌ بما هو منهي عنه. . 
قلت: الراجح ما ذهب إليه أبو حعقة:والشافعي. انظر: «السيل لسكا المتدفق على 
حدائق الأزهار» (1/ )”01١ - 707١‏ بتحقيقي . 

(؟) تقدم تخريجه في نهاية شرح الحديث رقم )١548(‏ من كتابنا هذا. 

(5) (5) (7) تقدم ذكر الأحاديث وتخريجها عند شرح الحديث )2186/١7(‏ من كتابنا هذا . 


حرس 


ومن ههنا تعلم أن نفي القبول مشترك بين الأمرين فلا يحمل على أحدهما 
إلا لدليل فلا يتم الاحتجاج به في مواطن النزاع. وقال أبو هاشم: إن استتر 
بحلال لم يفسده المغصوب فوقه. إذ هو فضلة. 

قال المصنف”'" رحمه الله تعالى: وفيه يعني الحديث دليل على أن النقود 
تتعين في العقود اه. وفي ذلك خلاف بين الفقهاء» وقد صرح المتأخرون من 
فقهاء الزيدية أنها تتعين في اثني عشر موضعاً ومحل الكلام على ذلك علم 
الفروع. 

4 (وَعَنٌ عائِسَة [رضي ان الله ان عنها”" أنَّ النّبِىَ كل قالَ: 
١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلاً لَيِسَ عَليهِ أَمْرَنَا فهو رَدا متمق عَليه0"©, ولأحمّد”©: ١مَنْ‏ صَنَعْ أمرأ 
على غَير أُمْرِنَا فهو مَرْدُود) [صحيح]. 

قوله: (ليس عليه أمرنا) المراد بالأمر هنا واحد الأمور وهو ما كان عليه 
النبي كله وأصحابه. 

قوله: (فهو رد) المصدر بمعنى اسم المفعول كما بينته الرواية الأخرى. 

قال في الفتح”': يحتج به في إبطال جميع العقود المنهية وعدم وجود 
ثمراتها المترتبة عليهاء وإن النهي يقتضي الفساد» لأن المنهيات كلها ليست من 
أمر الدين» فيجب ردهاء ويستفاد منه أن حكم الحاكم لا يغير ما في باطن 
الأمرء لقوله: «ليس عليه 0 والمراد به أمر الدين» وفيه أن الصلح الفاسد 
منتقض » والمأغوة عليه .ستدق الزة اه. 

وهذا الحديث من قواعد الدين لأنه يندرج تحته من الأحكام ما لا يأتي عليه 
الحصر. وما أصرحه وأدله على إبطال ما [55/ ج] فعله الفقهاء من تقسيم البدع إلى 
أقسام”"' وتخصيص الرد ببعضها بلا مخصص من عقل ولا نقل فعليك إذا سمعت 


.)581١/١( ابن تيمية الجد فى «المنتقى»‎ )١( 

48 ازياكة عن 2 

() أحمد (5/ 2.150 )71١‏ والبخاري رقم (591؟) ومسلم رقم .)١714(‏ 

(5) في المسند (71/5). (5) انظر الفتح (0/ 37١7‏ - 0707 
(5) اعلم أن البدعة الدينية لا تقسم إلى الأحكام الخمسة» وإليك الأدلة: 


يذرننا 


١‏ - قال تعالى في سورة المائدة الآية ('): الوم أَكَلْتٌ لك ديدخ وَأمَمَتُ علخ نمق 
وَرَضِيتٌ لك الْإسلم دينا» . 
قال أبو الأشبال في «عمدة التفسير» (1/ج05/5): «هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه 
الأمة» حيث أ أكمل تعالى لهم دينهم» فلا يحتاجون إلى دين غيره» ولا إلى نبي غير نبيهم 
صلوات الله وسلامه عليه» ولهذا جعله الله تعالى ادم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن» 
فلا حلال إل ما أحله الله ولا حرام إل ما حرمه اللهء ولا دين إل ما شرّعهء. وكل 
شيء أخبر به فهو حق وصدق» ولا كذب فيه ولا خُلْف, ؛ كما قال تعالى: «وَكِيّتَ كِلِمَثُ 
يك صِدْهًا و42 [الأنعام: ]١١5‏ أي: صدقاً في الإخبارء وعدلاً في الأوامر والنواهي. 
فلما أكمل لهم الدين تمت عليهم النعمة» ولهذا قال الله تعالى: الوم كنك لم دس 
وَأَمَمْتُ ع نعمت وَرَضِيتَ آم لْإسَلَم دين . أي: فارضوه أنتم لأنفسكم فإنْه الدين الذي 
أحبه لله ورضيه» وبعث به أفضل الرسل الكرام» 0 به أشرف كتبه») اه. 

عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: «... وإياكم ومحدئاتٍ الأمور فإنَّ كل 
محدثة بدعةٌ وكل بدعة ضلالةٌ» وهو د 
أخرجه أحمد )١7١7-1١١5/5(‏ وأبو داود رقم (5501) والترمذي رقم (15515) وقال 
حديث حسن صحيح. وابن ماجه رقم (47 و14) والحاكم في المستدرك /١(‏ 465 97) 
وقال: هذا حديث صحيح ليس له علة ووافقه الذهبي . 
وأخرجه الدارمي  45/١(‏ 40) واب بن أبي عاصم في كتاب السنة ١17/١(‏ رقم 7”) 
والآجري في الشريعة (ص”: - 17) وابن عبد البر في جامع بيان 0 81/0 - 
”4) من طرق. وقال المحدث الألباني في تخريج «المشكاة» :)08/١(‏ «(... وصححه 
جماعة منهم الضياء المقدسي....» اه. 
« قال شيخ الإسلام في كتابه: «اقتضاء الصراط المستقيم» ص774: «ولا يحل لأحد أن 
يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله كَكِِ الكلية» وهي قوله: «كل بدعة ضلالة»)بسلب 
عمومها. وهو أن يقال: ليست كل بدعة ضلالة. فإِنّ هذا إلى مشاقة الرسول أقرب منه 
إلى التأويل» اه. 
© وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في «جامع العلوم والحكم» ص”70: «فقوله يَكِْةِ «كل 
بدعة ضلالة» من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء» وهو أصل عظيم من أصول الدين 
وهو شبيه بقوله كِ: «من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد). 
فكل من أحدث شيئاً ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة 
والدين بريء منه» وسواء في ذلك مسائل الاعتقاد» أو الأعمالء أو الأقوال الظاهرة 
والباطنة. وأما ما وقع من كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع 
اللغوية لا الشرعية. ..» اه. 
 '"'‏ عن سلمان؛ قال: قيل له: - أي من قبل اليهود ‏ قد علمكم نبيُكم كُلَّ شيء. حتى - 


رونا 


من يقول هذه بدعة حسنة بالقيام في مقام المنع مسنداً له بهذه الكلية وما يشابهها 


- الخراءةء قالء فقال: أجَل. «لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بولٍ» أو أن نستنجيّ 
باليمين. أو أن نستنجي بأقل من ثلاثةٍ أحجار. أو أن نستنجي برجيع أو بعظم» وهو 
حديث صحيح. 
أخرجه مسلم رقم (7517) والنسائي )*8/١(‏ وأحمد (5/لاا25 5"84) وأبو داود رقم (17) 
والترمذي رقم )١5(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
ه قلت: بهذا يتضح لكل ذي لب» أن النبي كل لم يدع صغيرة ولا كبيرة في شأن الدين 
إلا أوضح حكمهاء وعلمها للمسلمين» مما قطع الطريق على المبتدعين» وأثار دهشة 
وإعجاب أعدائه في القديم والحديث. 
عن ابن مسعود قال: «الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة» أثر 
صحوح . 
أخرجه الحاكم في المستدرك )1١7/١(‏ وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه؛ 
ووافقه الذهبي. وأخرجه الدارمي )71١/١(‏ والبيهقي في السنئن الكبرى (7/ .)١19‏ 
وعن عبد الله بن مسعود أيضاً قال: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم» كل بدعة ضلالة» 
أخرجه الطبراني في الكبير ١548/9(‏ رقم ٠‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 
0١‏ رجاله رجال الصحيح. وقال المحدث الألباني في تحقيق كتاب العلم. لزهير بن 
حرب النسائي (ص؟١١١‏ رقم 0): (إسناده 1 

- قال الشاطبي في «الاعتصام» :)54/١(‏ «...وأن المبتدع معاند للشرع» ومشاق له 
5 الشارع قد عين لمطالب العبد طرقاً ل خاصة» وقصر الخلق عليها 
بالأمر والنهي والوعد والوعيد وأخبر أنَّ الخير فيهاء وأنَ الشر في تعديها ‏ إلى غير 
ذلك» لأن الله يعلم ونحن لا نعلم» وأنه إنما أرسل الرسول كله رحمة للعالمين. 
فالمبتدع رادٌ لهذا كله فإنّه يزعم أنَّ ثم طرقاً أخرء ليس ما حصره الشارع بمحصور» 
ولا ما عينه بمتعين» كأنَّ الشارع يعلمء ونحن أيضاً نعلم. بل ربما يُفهم من استدراكه 
الطرق على الشارعء أنه علم ما لم يعلمه الشارع. 
وهذا إن كان مقصوداً للمبتدع فهو كفر بالشريعة والشارع وإن كان غير مقصودء فهو 
ضلال مبين» اه. 
5 - قال الشيخ علي محفوظ في كتابه: «الإبداع في مضار الابتداع» ص8١٠:‏ ١قد‏ 
وصفت البدعة وأهلها في لسان الشرع وأهله» بصفات محذورة» ومعان مذمومة» تقضي 
بأن يكون معناها ما ذهب إليه أصحاب الطريقة الأولى وهو أن يكون الابتداع مشاركة 
للشارع في التشريع» ومضاهاة له في سن القوانين وإلزام الناس السير على مقتضاها» اه. 

قلت: وبذلك يتضح لك أخي القارىء الكريم أن البدعة في الدين لا تقسم إلى الأحكام 
الخمسة والله أعلم . 


اخرونا 


من نحو قوله كَلِ: «كل بدعة ضلالة"'' طالباً لدليل تخصيص تلك البدعة التي وقع 
النزاع في شأنها بعد الاتفاق على أنها بدعةء فإن جاءك به [١١٠1/ب]‏ قبلته» وإن 
كاع'" كنت قد ألقمته حجراً واسترحت من المجادلة [188] ومن مواطن الاستدلال 
لهذا الحديث كل فعل أو ترك وقع الاتفاق بينك وبين خصمك على أنه ليس من أمر 
رسول الله كله وخالفك في اقتضائه البطلان أو الفساد متمسكاً بما تقرر فى الأصول 
بن آنة الا يقتقى ذلك إلا هدم آمن يؤثر عد فى العم كالخترط أو وجو آمر 
يؤئر وجوده في العدم كالمانع» فعليك بمنع هذا التخصيص الذي لا دليل عليه إلا 
مجرد الاصطلاح مسنداً لهذا المنع بما في حديث الباب من العموم المحيط بكل 
فرد من أفراد الأمور التي ليست من ذلك القبيل قائلاً: هذا أمر ليس من أمرهء وكل 
أمر ليس من أمره رد فهذا رد وكل [رد]”" باطل» فهذا باطلء فالصلاة مثلاً التي 
ترك فيها ما كان يفعله رسول الله كَل أو فعل فيها ما كان يتركه ليست من أمرهء 
فتكون باطلة بنفس هذا الدليل» سواء كان ذلك الأمر المفعول أو المتروك مانعاً 
باصطلاح أهل الأصولء. أو شرطاً أو غيرهماء فليكن منك هذا على ذكر. 

قال في الفتح”* : وهذا الحديث معدود من أضون الإسلام» وقاعدة من 
قواعده. فإن معناه: من اخترع من الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا 
يلتفت إليه قال النووي””': هذا الحديث مما ينبغى تحفظه واستعماله فى إبطال 
المكرات بوإشاعة الاستدلال يه كذلك: 1 ١‏ 

وقال الطؤفت'© : هذا الحديث يصلح أن يسمى نصف أدلة الشرعء. لأن 
الدليل يتركب من مقدمتين» والمطلوب بالدليل إما إثبات الحكم أو نفيه. وهذا 
الحديث مقدمة كبرى في إثبات كل حكم شرعي» ونفيه لأن منطوقه مقدمة كلية» 
مثل أن يقال في الوضوء بماء نجس: هذا ليس من أمر الشرع» وكل ما كان 


)١(‏ وهو حديث صحيح. من حديث العرباض بن سارية» وقد تقدم تخريجه في التعليقة 
السابقة. ولله الحمد والمنة. 


(0) كاع: جَيْن وخاف. (9) زيادة من (أ) و(ب). 

(:) (ه/ 0" )ىر (6) في شرحه لصحيح مسلم .)١15/١1(‏ 

(5) في المطبوع (الطوخي) وفي «الفتح» (707/0) (الطرقي) والمثبت من المخطوطات (أ) 
و(ب) و(ج). 
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كذلك فهو مردود فهذا ا مردود» ل الثانية ثابتة 3 الجله وإنما 3 
لي ا و ا ا 0 
الحديثئان بجمع أدلة الشرع» لكن هذا الثاني لا يوجد» فإذن حديث الباب نصف 
أدلة الشرع اه. 

9 087 (وعَنْ عُفْبََ بْنِ عار [رضي الله تعالى عنهما"' قال: «أُمْدِيَ 
إلى رَسُولٍ اله َي فوج خزير فليسَة ع اضلى هذه ثمّ انْصَرَفَ فُتَرَعَه تدعا عَنيفاً 
شديداً كالكاره له 5 ثم قالَ: دلا يسَغضي هذا لِلمتَقِينَ) . ). متَفَقٌ علبي [صحبح] 


قوله: 5 بفتح الفاء وتشديد الراء يي وآخره جيم هو القبا 
المفرّج " عن خلفء وحكئ أبوازكريا التبريزي؟ عن أبي العلاء المعري 
جواز ضم أوله وتخفيف الراء. 

قال الحافظ في الفتد"2: والذي أهداه هو أكيدر دومة'2 كما صرح بذلك 
البخاري في اللباس . 


دلق زيادة من (ج). 

زفة أحمد في المسند )١595/:5(‏ والبخاري رقم خرف ومسلم رقم )70 .)57١‏ 

() قال صاحب اللسان (54/7”): والقَرُوج بفتح الفاء: القَبَاءُ. وقيل: الفِرّج: قا فيه كلق 
من خلفه.. .»2 اه. 

(5) أبو زكريا التبريزي: هو المعروف بالخطيب التبريزي واسمه: يحيى بن علي بن محمد 
الشيباني من أئمة اللغة والأدب» وكان حجة في اللغة. 
انظر: «شذرات الذهب» (0/5). 

(0) أبو العلاء المعري» هو أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي المعري» عمي في الرابعة من 
عمره بسبب مرض الجدري» له مؤلفات كثيرة» والناس له بين مادح وذام (5779ه 559ه). 

.):860/1١( )9( 

60 هو أكيدر بن عبد الملك بن السّكونء» ملك دُومة الجندل الواقعة بين الشام والمدينة» ذكر 
ذلك الحافظ ابن حجر في الإصابة: اختلاف أهل العلم في إسلامه. ثم قال: فالذي 
لير أن ع 0 كما قال ابن إسحاق -. 
ويحتمل أن يكون أسلم بعد ذلك كما قال الواقدي ثم ارتد بعد موت النبي ذل مع 
من ارتدٌ ‏ كما قال البلاذريَ ‏ ومات على ذلك. والله أعلم. 
أفاده الدكتور عبد الوهاب بن لطف الديلمى حفظه الله. 
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والحديث استدلٌ به من قال بتحريم الصلاة في الحرير وهو الهادي في أحد 
قوليه والناصر والمنصور بالله''2 والشافعي”". وقال الهادي في أحد قوليه وأبو 
العباس والمؤيد بالله والإمام يحيى وأكثر الفقهاء”": [85/ج] إنها مكروهة فقطء 
مستدلين بأن علة التحريم الخيلاء ولا خيلاء في الصلاة» وهذا تخصيص للنص 
بحيال علة الخيلاءء وهو مما لا ينبغي الالتفات إليه. 

وقد استدلوا لجواز الصلاة في ثياب الحرير بعدم إعادته يك لتلك الصلاة 
وهو مردود لأن ترك إعادتها لكونها وقعت قبل التحريم؛ ويدل على ذلك حديث 
جاع مويك 1 يرمق «صلى في قبا ديباج ثم نزعه وقال: نهاني جبريل» 
وسياتي'"وزوهذا :ظاهن في أناعيلانه فيه كانت قل دريف قال لمم 
[رحمه الله]”"': وهذا يعني حديث الباب محمول على أنه لبسه قبل تحريمه إذ لا 
يجوز أن يظن به أنه لبسه بعد التحريم في صلاة ولا غيرها. ويدل على إباحته في 
ول الأمر ما روى القن بن مالك أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي كَل جبة سندس 
أو ديباج قبل أن ينهى عن الحرير فلبسها فتعجب الناس منها فقال: «والذي نفسي 
بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن ياوا اع انتهى 


في البحر”"': فإن لم يوجد غيره صحت فيه وفاقاً بينهم فإن صلى عارياً 


8 السسدم 
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.)11/١( «البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار»‎ )١( 

(0) المجموع شرح المهذب (7/ 1١85‏ 186). 

9) البحر الزخار .)751/١(‏ 

زجع في صحيحه رقم )5١10(‏ من حديث جابر بن عبد الله. 

(5) برقم (0"/ 047) من كتابنا هذا. 

(5) أي ابن تيمية الجد في المنتقى» .)5845/١(‏ 

(0) زيادة من المخطوط (ب). 

(4) في المسند (7/7 505 .)3١09-‏ 
قلت: وأخرجه البخاري رقم (5115) ومسلم رقم (2159/1700). عن أنس بن مالك أنه 
أهدي لرسول الله يك جبةِ من سُنْدسٍ وكان ينهى عن الحرير. فعجب الناس منها. 
فقال: «والذي نفس محمد بيده إِنّ مناديل سعدٍ بن معاذ في الجنة أحسن من هذا» وهو 


حديث صحيح . 
.)07"/١١( )9(‏ 


ين 


بطلت صلاته. وقال د بعلن غارياً كالنجس . 

وقد اختلفوا هل تجزي الصلاة في الحرير بعد تحريمه أم لا؟ فقال الحافظ 
5 0 (5)ى د بن 500 ١‏ 5 0 : 
في الفتح”"'": إنها تجزيء عند الجمهور مغ التحريم»ء وعن مالك يعيد في 
الرقق"" اكون ب اوماق الننعنى عن لينن الحرير وصكمة ري 

مام انا دوع عابر ثن عفد الله [رضئ الله تعالئ عدهنها ]© قال: لبس 
النبئٌ يل قبَاءَ مِنْ دِيبَاج أَهْدِيَّ إليوء ثم أَوْشَّكَ أنْ تَرّعة وَأَرْسَلَ بِهِ إلى عْمَرَ بْنٍ 
الحطَابٍ فَقِيل: قَدْ أوْشَكتَ ما نَرَعْنَه يا رَسّولَ الله» قال: انَهانِي عن جبُريل عليه 
السلآمُ» فجاءةٌ عُمَرُ يي فقالَ: يا رَسُولَ الله كَرِهْتَ أمراً وَأَعْطَيَْنِيهِ فمَالي؟ فقالَ: 
«مَا أَعطَيْتُك لِتَلْبِسَهُ إِنّما أَعْطَيْتُكَ تَبِيعْهُ» فَبَاعَهُ بَِلْمَْ دِرْهُم 0 [صحيح] 

قوله: [(من ديباج)]0" الديباج هو نوع من الحرير”"'» قيل: هو ما غلظ منه. 

قوله: (ثم أوشك) أي أسرع كما في القاموس”''' وغيره. 


والحديث يدل على تحريم لبس الحرير ولبس النبي يله لا يكون دليلاً على 
الحل لأنه محمول على أنه لبسه قبل التحريم بدليل قوله: «نهاني عنه جبريل» 
ولهذا حصر الغرض من الإعطاء في البيع وسيأتي تحقيق ما هو الحق في ذلك. 


.)086 _ "٠1 /9( انظر: «المغنى)» لابن قدامة‎ )١( 

 .)4مم/(‎ 

(6) انظر: «المدونة» (باب فى الثوب يصلى به وفيه النجاسة) .)75/١(‏ 

(5) في الباب الأول من أبواب اللباس عند الحديث رقم (1/ 044 24/0) من كتابنا هذا . 

)0( زيادة من (ج). 69 فى المسند م ىت . 

0) رقم 20503700 ْ 
قلت: وأخرجه النسائي (8/ )3٠١‏ وهو حديث صحيح. 

(0) زيادة من (أ) و(ب). 

(9) الديباج: ضرب من الثياب سداه وتُحمته حريرء فارسي معرب. المعجم الوسيط /١(‏ 
37). 

043 القافوي: النسط د اد 


ودين 


قال المصنف”'' رحمه الله [تعالى]”": فيه يعني الحديث دليل على أن أمته 
عليه السلام أسوته فى الأحكام اه. 

وقد تقرر في الأصول ما هو الحق في ذلك والأدلة العامة قاضية بمثل 
ما ذكره المصنف [١١٠ب/ب]‏ من نحو قوله: ظلْقَدَ كن لَكُمْ في رَسُولٍ لَه أسوةٌ 
د #وم ا 2211 رمسو 0 7 ع سدع أ طقل إن إن كر 
مع وم عدي 5005 


يحون ألله 


.)787/١( أي ابن تيمية الجد في «المنتقى»‎ )١( 

() زيادة من (ج). (*) سورة الأحزاب: الآية ١5؟.‏ 

(4:) سورة الحشر: الآية لا. (5) سورة آل عمران: الآية ."١‏ 

(5) قال أبو بكر ابن المنذر في «الأوسطة (0/ 2041 وله يجوز لبن كياب الخزين يشال :9 
لعلة تكون بالإنسان ينفعه لبس ثياب الحرير لتلك الصلاة» فإن صلى مصل في ثيا 
الحرير لغير علة كان عاصياً ولا إعادة عليه الصلاة» لأني لا أعلم حجة توجب إعادة 
الصلاة» اه. 


عن 


[خامساً] [أبواب]”" اللباس 


[الباب الآول] 


باب تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال دون النساء 
١ 01١‏ ١عَنْ‏ ُمَرَ [رضي الله تعالى عنه]”" قالَ: سَمِعْتٌ النَبِيَ يل يَقُولُ : 


لا تَلبَسُوا الحَريرَ فإنّهُ مَنْ لَبّسه في الدُنْيا لَم يَلْبَْهُ في الآخرّةه)”؟ [صحيح]. 


"/ 6ه (وعَنٌّ 9 [رضى الله تعالى عنه]”" أَنَّ الي ككل قال: «مَنْ 


لَب الْحَريرَ فى الدُنْيا فلن يَلْبَسهُ فى الآخرَة'. مُتَمَقُ عَليهما)”*؟ [صحيح]. 


الحديثان يدلان على تحريم لبس الحرير لما في الأوّل [54/ ج] من النهي 


الذي يقتضي بحقيقته التحريم» وتعليل ذلك بأن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في 
الآخرة» والظاهر أنه كناية عن عدم دخول الجنة» وقد قال الله تعالى في أهل 
الجنة: «وَلبَاسُهُمْ فِيها حَرِيدُ4”*' فمن لبسه في الدنيا لم يدخل الجنة» روى ذلك 


النسائي''' عن ابن الزبير» وأخرج النسائي 


8 عن ابن عمر أنه قال: «والله لا 


يدخل الجنة» وذكر الآية» وأخرج النسائي”" والحاكم''' عن أبي سعيد أنه قال: 


00( 
فق 


في المخطوط 49 و(ب) و(ج): (كتاب) وأبدلته ب (أبواب) لضرورة التقسيم . 


زيادة من (ج). 

أخرجه البخاري رقم (0870) ومسلم رقم )٠١59(‏ وأحمد ,30/١(‏ لاا 07"9. 

أخرجه البخاري رقم (0877) ومسلم رقم (9/ا١5)‏ وأحمد (9/ .)181١ 235١١‏ 

سورة الحجء الآية 77. 

في سننه رقم (هحلة). 

قلت: وأخرجه البخاري رقم (5875) ومسلم رقم .)5١59/1١(‏ 

في السئن الكبرى (555/60 رقم 4ه 4 .)١‏ 

في السئن الكبرى (0/ 5١‏ رقم .)70/9451١‏ 

في المستدرك )١19١/5(‏ وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (250) والطيالسي رقم (7111) وأحمد في المسند (؟/ 
31) من طرق. 

وداود السراج» قال ابن المديني: مجهولء ووثقه ابن حبان. والحديث بشطره الثاني - 
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«وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه». 

ويدل على ذلك أيضاً حديث ابن عمر عند الشيخين”" بلفظ قال: «قال 
رسول الله يَكِ: إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة» والخلاق 
كما في كتب اللغة"") وشروح الحديث”": النصيب أي من لا نصيب له في 
الآخرة وهكذا إذا فسر بمن لا حرمة له. أو من لا دين له كما قيل. 

وهكذا حديث ابن عمر عند الستة إلا الترمذي”*' بلفظ : «أنه رأى عمر حلة 
من استبرق تباع فأتى بها النبي كَل فقال: يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعيد 
والوفود. فقال رسول الله كككَهِ: إنما هذه لباس من لا خلاق له ثم لبث عمر ما 
شاء الله أن يلبث» فأرسل إليه كك بجبة ديباج» فأتى عمر النبي كَكلةِ فقال: يا 
رسول الله قلت: إنما هذه لباس من لا خلاق له ثم أرسلت إلى بهذه فقال كله : 
إني لم أرسلها إليك لتلبسها ولكن لتبيعها وتصيب بها حاجتك». 

ومن أدلة التحريم حديث عقبة بن عامر”' السابق في الباب الذي قبل هذا 
الكتاب فإن قوله: «لا ينبغي هذا للمتقين» إرشاد إلى أن لابس الحرير ليس من 
زمرة المتيقن. وقد علم وجوب الكون منهم. 

ومن ذلك ما عند البخاري”؟ بلفظ: «الذهب والفضة والحرير والديباج لهم 
في الدنيا ولكم في الآخرة». 

ومن ذلك حديث أبي موسى”" وعلي”" وحذيفة غ2 


- منكرء لأنه لم يرد في أحاديث الباب الصحيحة» وترى بعضها في الصحيح. (ضعيف 
الترغيب والترهيب) للمحدث الألبانى (؟/ 77 . 

.)5058( أخرجه البخاري رقم (444) ومسلم رقم‎ )١( 

(؟) تهذيب اللغة للأزهري (58/10). 

النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ .017١‏ 

(4) أخرجه البخاري رقم (0875) ومسلم رقم )2١78/17(‏ وأبو داود رقم (4040) والنسائي 
١95/4(‏ رقم 0196) وأحمد في المسند (؟/ )3١‏ وابن ماجه رقم (0841). 

(5) برقم (047/59) من كتابنا هذا. (5) في صحيحه رقم (0871). 

(0) سيأتي تخريجه برقم (247/5) من كتابنا هذا . 

(8) سيأتي تخريجه برقم (047/5) من كتابنا هذا . 

(9) سيأتي تخريجه برقم (2494/5) من كتابنا هذا . 


ادن 


وعمر”" وأبي عامر'" وستأتي وإذا لم تفد هذه الأدلة التحريم فما في الدنيا 
محرم. وأما معارضتها بما سيأتي فستعرف ما عليه. 

وقد أجمع المسلمون على التحريه”” ذكر ذلك المهدي في البحر”“'» وقد 
نسب فيه [44ب] الخلاف في التحريم إلى ابن عُلَيّة'*' وقال: إنه انعقد الإجماع 
بعده على التحريم . 

وقال القاضي عياض”'2: حكي عن قوم إباحته» وقال أبو داود''"': إنه لبس 
الحرير عشرون نفساً من الصحابة أو أكثرهم» منهم أنس والبراء بن عازب ووقع 
الإجماع على أن التحريم مختص بالرجال دون النساءء وخالف في ذلك ابن 
الزبير مستدلاً بعموم الأحاديثء, ولعله لم يبلغه المخصص الذي سيأتي. 

وقد استدل من جوز لبس الحرير بأدلة منها حديث عقبة [بن عامر] 
المتقدم في الباب الذي قبل الكتاب» وقد عرفت الجواب [على]”'' ذلك فيما 
وات 


ومنها حديث أسماء بنت أبى بكر فى الجبة التى كان يلبسها رسول الله وَل 
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. من كتابنا هذا‎ )00١/4( سيأتي تخريجه برقم‎ :)١( 

(0) سيأتي تخريجه برقم )004/١17(‏ من كتابنا هذا . 

(9) انظر: «موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي» (؟/ 840 رقم .)١!7‏ 

.)50605/5( )5( 

(5) ابن عُلَيّةَه هو إسماعيل بن إبراهيم بن مِفُْسم الأسدي بالولاء» البصري أبو بشر من حفاظ 
الحديث» وغليّة أمه. (١١١ه-‏ 199ه). 
قال الحافظ: ثقة ثبت روى له الجماعة. «التقريب» (رقم: 75 41). 

(7) «إكمال المعلم بفوائد مسلم» )0/١/5(‏ وعبارته: «قال الإمام: اختلف الناس في لباس 
الحرير» فذهب قوم إلى منعه على الإطلاق» وآخرون إلى جوازه على الإطلاق» وجمهور 
العلماء على إباحته» ومنعه للرجال» والدليل على ما ذهب إليه الجمهور قوله كَلِْةِ: «إنما 
يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة». 

(0) في سننه رقم (19/5”) وعبارته: «قال أبو داود: وعشرون تَفْسا من أصحاب رسول الله كَل 
أو أكثر لبسوا الخز: منهم أنسء والبراء بن عازب. 

(6) زيادة من (ب). 

(9) في المخطوط (ب): (غُلية) والصواب ما أثبتناه. 


/ا 7 


وسيأتي في باب إباحة اليسير من الحرير”'' وسنذكر ألجواب [عليه]”" هنالك. 

ومنها حديث المسور بن مخرمة عند الشيخين”" «أنها قدمت للنبي كَل أقبية 
فذهب هو وأبوه إلى النبي كَكِ لشيء منها فخرج النبي يله وعليه قبا من ديباج 
مزرور”” + فقال: يا مخرمة خبأنا لك هذا [00/ج] وجعل يريه محاسنهء وقال: 
أرضي مخرمة) . 

والجواب أن هذا فعل لا ظاهر له والأقوال صريحة في التحريم» على أنه 
لا نزاع أن النبي يككِ كان يلبس الحريرء ثم كان التحريم آخر الأمرين كما يشعر 
بذلك حديث جابر”' المتقدم. 

ومنها حديث عبد الله بن سعد عن أبيه وسيأتي في باب ما جاء في لبس 
الخر”'» وسنذكر الجواب عليه هنالك. 

ومنها ما تقدم من لبس جماعة من الصحابة له» وسيأتي الجواب عليه في 
باب ما جاء في لبس الخز”". 

ومنها «أنه يَكخِ لبس مستقة”" من سندس أهداها له ملك الروم ثم بعث بها 
إلى جعفر فلبسها ثم جاءه فقال: إني لم أعطكها لتلبسهاء قال: فما أصنع؟ قال: 
أرسل بها إلى أخيك النجاشي» أخرجه أبو داود”"". 

والجواب عن الاحتجاج بلبسه ككل مثل ما تقدم في الجواب عن حديث 
مخرمة . 


. في الباب الثالث رقم الحديث (9/ 207) من كتابنا هذا‎ )١( 

(0) في المخطوط (أ) (عنه). 

(9) البخاري رقم (؟845ه) ومسلم رقم .)٠١58(‏ 

(4) لفظ البخاري في كتاب اللباس» باب 45 «مرّرّر بالذهب». 

() برقم (0/ "047) من كتابنا هذا. (5) برقم (000/17) من كتابنا هذا. 

0) الباب الخامس خلال شرح الحديث رقم (2066/1) من كتابنا هذا. 

(6) المستقة: فروة طويلة الأكمام وأصلها مُسنَةء فَعْرّيتء ويشبه أن تكون هذه المستقة مكففة 
بالسندس» لأن نفس الفروة لا تكون سندساًء أو قد كان غشاؤها سندساًء وهو مارقٌ من 
الديباج. كما في جامع الأصول .)580/١١(‏ 

(9) في سننه رقم )5٠417(‏ وفي سنده: علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. وقال المحدث 
الألباني في ضعيف أي داود: ضعيف الإسئاد. 


ل 


وأما عن الاحتجاج بأمره يل لجعفر أن يبعث بها للنجاشي فالجواب عنه 
كالجواب الذي سيأتي في شرح حديث لبسه كَل للخز”''؛ على أن الحديث غير 
صالح للاحتجاج.» لأن في إسناده علي بن زيد بن جدعان ولا يحتج بحديثه. 
ويمكن أن يقال: إن لبسه كَلِةٍ لقباء الديباج وتقسيمه للأقبية بين أصحابه ليس فيه ما 
يدل على أنه متقدم على أحاديث النهي» كما أنه ليس فيها ما يدل على أنها متأخرة 
عنه» فتكون قرينة صارفة للنهي إلى الكراهة» ويكون ذلك جمعاً بين الأدلة» ومن 
مقويات هذا ما تقدم أنه لبسه عشرون صحابياً» ويبعد كل البعد أن يقدموا على ما 
هو محرم في الشريعة» ويبعد أيضاً أن يسكت عنهم سائر الصحابة وهم يعلمون 
تحريمه فقد كانوا ينكرون على بعضهم بعضاً ما هو أخف من هذا. وقد اختلفوا في 
الصغار أيضاً هل يحرم إلباسهم الحرير أم لا؟ فذهب 1(١١11/ب]‏ الأكثر إلى 
التحريم» قالوا: لأن قوله: «على ذكور أمتي» كما في الحديث الآتي”'' يعمهم. 


ولحديث ثويان عند أب داود”" «أن النبي وَل 0 من غَرَاةٍ وكان لا يقد 
إلا بدأ حينَ يقدُم ببيتٍ فاطمة» فوجدها قد علَّقَتْ سِثْراً على بابها وحلَّتِ الحسنين 
بِقُلْبين من فضَّةٍ فتقدّم فلم يدخل عليها فظئَّتُ أنه إنما منعه أنْ يدخُلَ ما رأى 
فهتكتٍ السّثْرَ وفكت القلبين عن الصبيين فانطلقا إلى رسول الله يل يبكيان فأخذه 
منهما وقال: يا ثوبان اذهب بهذا إلى آل فلان» الحديث. 


وهذا وإن كان وارداً في الجِلَيَةٍ ولكنه مشعرٌ بان حكمَهُم حكمٌ المكلّفين 
فيها فيكونُ حَكمُهُم في لَبْس الحرير كذلك. ويمكن أن يجاب عن هذا بأن في 


)١(‏ برقم )005/1١1(‏ من كتابنا هذا. (0) رقم (/2047) من كتابنا هذا. 

() في سئنه رقم (47117). 
قلت: وأخرجه أحمد في المسند (7/6/0) بسند ضعيف. 
« حميد الشامي: قال ابن عدي: أنكر عليه حديثئه عن سليمان المنبهي ولا أعلم له 
غيره. قال الذهبي: ولا أخرج له أبو داود سواه في ذكر فاطمة وتعليقها الستر وتحلية 
ولديها بقلبين. (الميزان .)5177/١‏ 
« وسليمان المنبهي: تفرد عنه حميد الشامي» وقال ابن معين: لا أعرفهما. (الميزان: 
2)0/7. 
وقال الألباني في ضعيف أبي داود: ضعيف الإسناد منكر. 
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آخر الحديث ما يشعر بعدم التحريم فإنه قالَ: «نحنُ أهلّ بيتٍِ لا نستغرقٌ طبباتنا 
في حياتنا الدنيا» أو كما قال. 

وقد ثبت عنه كلو أنه قال: «عليكم بالفضَّةٍ فالعبوا بها كيف شئتم)»"'' 
والصغار غير مكلفين وإنما التكليف على الكبارء وقد رُوِيَ أن إسماعيل بن 
عبد الرحمن دخل على عمر وعليه قميص من حرير وسُوَّرانٍ من ذهب فشق 
القْمِيصٌ وفك السُوارينَ ؤقال اذهب إلى أمك9؟©. ّْ 

وقال محمد بن الحسن: إنه يجوز إلباسهم الحريرء وقال أصحاب 
الشافعي' "': يجوز في يوم العيد لأنه لا تكليف عليهم وفي جواز إلباسهم ذلك 
في باقي السنة ثلاثة أوجه: أصحها جوازه» والثاني تحريمه» والثالث يحرم بعد 
سن النمية: 

واختلفوا في المقدار الذي يستثنى من الحرير للرجال وسيأتي الكلام 
عليه. 


 /‏ (وَحَنْ أبي مُوسى [رضي الله تعالى عنه]”' أن النَبِىَ تكله قال: 


| أخرجه أبو داود رقم (4775) وأحمد في المسند (؟/ 2774 717/8). من حديث أبي هريرة. 
فق ا «موسوعة فقه عمر بن الخطاب» (ص7650). 
- أي الشافعية - يجوز لباه ال الحلي والحرير في يوم العيد لأنه لا تكليف عليهم» وذ 
جواز إلباسهم ذلك في باقي السنة ثلاثة أوجه: 
أصحها : جوازه. والثاني : تحريمه . والثالث: يحرم بعد سن التمييز» اه. 
قلت: لا فرق بين الصغير والكبير في الحرمة بعد أن كان ذكراً لأن النبي كَل أدار هذا 
الحكم على الذكورة بقوله يَلْةِ: «هذان حرام على ذكور أمتي) 
حديث صحيح سيأتي رقم (/5) من كتابنا هذا 0 أن اللابس إذا كان صغيراً 
فالإئم على من ألبسه لا عليه» لأنه ليس من أهل التحريم عليه 
هذا إذا كان كله حريراً وهو المصمتء وهذا ما قاله الحتطية - بذائع الصنائع )1١11/5(‏ 
- والمالكية ‏ حاشية العدوي على الرسالة (7/ 417) ط: عيسى الحلبي ‏ وهو الراجح 
عند الحنابلة ‏ المغني (؟/5١") ‏ لعموم قول النبي كَةْ «حرام لباس الحرير على ذكور 
أمتي لا لإناثهم». . 
(4) زيادة من (ج). 


م 


«أجلّ الذَّمَبُ والحَريرٌ للإناثِ مِنْ أَمَتِي وخُرّمَ على ذُكُورها». رَوَاهُ أخمة”) 
والنسائيئ”" والتَّرَمِذِيُ وصَحَحهُ”". [صحيح] 

الحديث أخرجه أيضاً [أبو داود'*» والحاكم وصححه]”' والطبراني» وفي 
إسناده سعيد بن أبي هند عن أبي موسىء قال أبو حاتم" إنه لم يلقه» وقال 
الدارقطني في العلل”": لم يسمع سعيد بن أبي هند من أبي موسى. 
3 حديث سعيد بن أبي هند عن أبي موسى 
معلول لا يصحء والحديث قد صححه الترمذي» كما ذكره المصنف» 
أيضاً ابن حزم”"' كما ذكر الحاقظ. 


وقال ابن حبان فى صحيحه 


وقد روي من طريق يحبى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن 
عمرء ذكر ذلك [51/ ج] الدارقطني في العلل”''"» قال: والصحيح عن نافع عن 
سعيد بن أبي هند عن أبي موسى. وقد اختلف فيه على نافع فرواه أيوب 
وعبيد الله بن عمر عن نافع عن سعيد مثلهء ورواه عبد الله بن عمر العمري عن 
نافع عن سعيد عن رجل عن أبي موسى . ش 

وفي الباب عن علي بن أبي طالب عند أحمد 
والنسائي 0 وا راي را حبان”*'2 بلفظ «أخذ النبي يلِِ حريراً فجعله في 


)22-10 زميق 


وأبي داود 


.)١151١/8( في المسند (5/ 95") و(5//٠5). (؟) في السئن‎ )١( 

(6) “في سئنه رقم : وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(5) في السنن (رقم (4016). 
قلت: وأخرجه الطيالسي في لمسند رقم ( والبيهقي ف في السنئن الكبرى ("/ 717/0) 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ .)15١‏ 
ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أنه منقطع, ؛ لأن ابن أبي هند لم يسمع من أبي موسى 
شيعاً. انظر «الدارية» (؟/ 19؟). والإرواء .)"005/1١(‏ 


(5) زيادة من (أ) و(ب). (5) في كتاب المراسيل ص 90". 
0 0/0 . (0) 5( 0ه6). 

)9( فى «المحلى» 337/0 ). )7 5 س .)١37"‏ 
)1١(‏ في المسند .)118/١(‏ (15) في سننه رقم (4001). 
(1) في سئنه (170/8). )١5(‏ في سلنه رقم (05096. 


(15) في صحيحه رقم (0875). 


يمينه وأخذ ذهباً فجعله في شماله ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي» زاد 
ابن ماجه''' «حل لإناثهم» وبين النسائي الاختلاف فيه عن يزيد بن أبي حبيب. 
قال الحافظ”': وهو اختلاف لا يضر ونقل عبد الحق”" عن ابن المديني أنه 
قال: حديث حسن ورجاله معروفونء وذكر الدارقطني”*' الاختلاف فيه على 
يزيد بن أبي حبيب» ورجح النسائي رواية ابن المبارك عن الليث عن يزيد عن ابن 
آبي. الضعبة”© عن :وجل من عدن يقال له أفلح .عزن عبد الله ابن زرير عن علي 
عليه السلام قال الحافظ"'2: الصواب أبو أفلح. وقد أعله ابن القطان”" بجهالة 
حال رواته ما بين يزيد بن أبي حبيب وعليّ فأما عبد الله بن زرير فقد وثقه 
العجلي وابن سعدء وأما أبو أفلح فقال الحافظ””: ينظر فيهء وأما ابن أبي 
الصعبة فقد ذكره ابن حبان في الثقات”*' واسمه عبد العزيز 


وفى الباب أيضاً عن عقبة بن عامر عند البيهقى”' بإسناد حسن . 


.)7096( في سننه رقم‎ )١( 
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (301/8) وأبو يعلى رقم (77؟7) و(970)‎ 
والبيهقي ذ في السئن الكبرى (470/7) من‎ )19١ /5( والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 
طريق رجل سماه بعضهم: أبا أفلح» وبعضهم: أفلح. وبعضهم أبا صالح» وبعضهم أبا‎ 
علي الهمداني عن ابن زرير» وهو مجهول.‎ 
/1( قال الزيلعى فى «نصب الراية» (777/5): «وذكر عبد الحق فى «أحكامه»  الوسطى‎ 
هذا الحديث من جهة النسائي. ونقل عن ابن المديني أنه قال فيه: «حديث حسن‎ :.  )4 
ورجاله معروفون» قال ابن القطان في «كتابه» هكذا قال . وأبو أفلح مجهول» وعبد الله بن‎ 
زرير مجهول الحال» قال الشيخ في «الإمام» : وعبد الله بن زرير» ذكره ابن سعد في‎ 
«الطبقات» ووثقه وقال: : توفي سنة إحدى وثمانين في خلافة عبد الملك بن مروان» اه.‎ 
قلت: قال العجلي في «الثقات»: أبو أفلح الهمداني: بصري تابعي ثقة. وقال الذهبي في‎ 
«الكاشف»: صدوق. وقال الحافظ في التقريب» رقم 14 همقبول. وخلاصة القول أن‎ 
حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه حديث صحيح.‎ 

(؟) فى «تلخيص الحبير؟ )41//١(‏ ط: قرطبة. 

() في الأحكام الوسطى (185/5). () في «العلل» (741/97 - 587). 

(5) هو عبد العزيز بن أبى الصعبة وثقه ابن حبان فى الثقات .)١١١/97(‏ 

(5) في «تلخيص الحبير» /١1(‏ 417 - 88) ط. قرطبة. 

(0) ذكره الزيلعي في «نصب الراية» (7377/5). 

(8) بل قال الحافظ في «التقريب» رقم (79145): مقبول. 

(9) في السنن الكبرى (/ 775 -775) قلت: وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثارا - 


انا 


ماء () <م» 
وعن عمر”"' عند البزار”" والطبراني”" وفيه [عمرو بن جرير البجلي”*“.]* 
[قال البزار"' : لين الحديث]" . 


0 7 00 لتك فى 
َ 2020 الل 0م قلق ءءء 
وأبي يعلى والطبراني وفي إسناده ٠‏ الإفريقي وهو صعيمفه. 


5 رقم (517) و(١481)‏ ورجاله ثقات غير هشام بن أبي رُكَيّة نقد أورده ابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل (5/ 7/ 01) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً . وهو من رجال «التعجيل» . وأورده ابن 
حبان في «الثقات» )20١/0(‏ وقد روى عنه ثقتان» فهو حسن الحديث في الشواهد على الأقل . 
قاله الألباني في الإرواء )7١8/١(‏ وقال الحافظ في «التلخيص» :)88/١(‏ (إسناده حسن»2. 
وخلاصة القول أن حديث عقبة بن عامر حديث حسن. 

)١(‏ في (ج): زيادة هي (بن جرير البجلي) وقد شطب عليها في (ب). 

(؟) في مسئده 477/١(‏ رقم 7”). وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن إسماعيل 
عن قيس عن عمر إلا عمرو بن جرير»ء وعمرو بن جرير لين الحديث. 

() في «الأوسط» رقم (504”) والصغير .)١77/١(‏ وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث 
عن إسماعيل بن أبي خالد إلا عمرو بن جريرء تفرد به داود بن سليمان. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١57"/5(‏ وقال: رواه البزار والطبراني في الصغير 
والأوسط. وفيه عمرو بن جرير وهو متروك. 

(4:) عمرو بن جريرء أبو سعيد البجلي» ؛ عن إسماعيل بن أبي خالدء كذبه أبو حاتم» وقال 
الدارقطني: متروك الحديث» وأيضاً كان ضعيفاً. ذكره الساجي والعقيلي في الضعفاء. 
وقال ابن عدي: لعمرو بن جرير مناكير الإسناد والمتن غير ما ذكرت. 
[الجرح والتعديل (/ /١‏ 5154) و«الكامل» )١748/0(‏ والميزان (9/ )10١ - 56١‏ ولسان 
الميزان (5/ 2708 والضعفاء للعقيلي 52/5؟ ‏ 3560 )]. 

(5) في (ج): (قيس بن أبي حازم) وقد شطب عليها في (ب). 

() في المسند .)4517/١(‏ 
وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره. 

0) زيادة من (أ) و(ب). (8) في سئنه رقم 00919 . 

)١1( 01٠١( )9(‏ عزاه إليهم الزيلعي في «نصب الراية» (5/ 115) ولم يورده الهيئمي في المجمع . 
قلت : وأخرجه الطيالسي في «المسند» رقم (71707) والطحاوي في شرح معاني الآثار )15١/5(‏ 
وفي #شرح مشكل الآثار» رقم )18١9(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (8/ 707) بسند ضعيف . 
في سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي» وشيخه عبد الرحمن بن رافع ضعيفان» 
وحديثهما حسن في الشواهد. 
والخلاصة إن حديث عبد الله بن عمرو صحيح لغيره. 

(؟١)‏ عبد الرحمن بن زياد بن أَنْعُم الإفريقي ضعيف. 
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ركان 


وعن زيد بن أرقم عند الطبرانى('' والعقيلى”'' وابن حبان فى الضعفاء”", 


وفيه ثابت ابن زيد قال 0 له مناكير . 


وعن واثلة بن الأسقع عند الدارقطني”” وإسناده مقارب. 
وعن ابن غباس .عند الدارقطى2"9 والبزار”" بإسناد واه. 


وهذه الطرق متعاضدة بكثرتها ينجبر الضعف الذي لم تخل منه واحدة منها. 


وتحليلهما للنساءء» وقد تقدم الخللاف فئ ذلك. 


3 


5 (وَعَنْ علي [عليه السلام]"" قالَ: أُْدِيَتْ إلى ان كله حُلّةُ سرام 


بَعَتَ بِهَا إليّ فَلَبسْتُها فَعَرَفْتُ الْعَضَبَ في وَجهِهِ فقال: «إنْي لَمْ أبِمَثْ بها إِلَيكَ 


لحف 
ليك 


قف 
0372 


فك 


انظر: «المجروحين» ؟/ 06 والجرح والتعديل (ه/ "5 والميزان زهة ج46 وانظر 


لترجمة شيخه التنوخي «الميزان» (؟/ 559 رقم 1859). 

في «الكبير؛ (رقم: .)01١50‏ زفق في «الضعفاء» .)١94/١(‏ 

لم أجده في «المجروحين» )3١7/١(‏ عند ترجمة ثابت بن زيد هذا. 

قلت: وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ رقم (54870) و«شرح معاني الآثار) 
(5/١6؟).‏ 

وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» )١57/4(‏ وقال: وفيه ثابت بن زيد بن ثابت ابن 
أرقم» وهو ضعيف». 

في «العلل ومعرفة الرجال» (7/ 44 486 رقم 4747). 

لم أجده في السئن؟! 

قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير؛» (ج١١/رقم‏ 754؟) وفي إسناده: محمد بن 
عبد الرحمن المقدسي القشيري: متروك الحديث. 

لم أجده في السئن؟! 

في المسند رقم  7٠١7(‏ كشف) وقال البزار: إسماعيل بن مسلم: ضعيف. وقد روي 
هذاء من غير وجهٍ وأسانيدها متقاربة. 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١57/5(‏ وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير 
والأوسط. بإسنادين» في أحدهما: إسماعيل بن إسماعيل (كذا في الزوائد» والصواب: 
إسماعيل بن مسلم)» ابن مسلم المكي وهو ضعيف» وقد قيل: فيه صدوق يهم . 

وفي الآخر إسلام (كذا في الزوائد» والصواب سلام) الطويل» وهو متروك» اه. 

زيادة من المخطوط (أ). وفي (ج): (رضي الله تعالى عنه). 


اا 


لِتَلبَمَها إِنّما بَعَْتُ بها إِلَيكَ لِتُسَقَّقَهَا خمّراً بَبْنَ النّسَاءِ». مُتَمْق عَلَيْه)”' [صحيح]. 
قوله: (أهديت [إلى النبى]”') أهداها له ملك أيلة وهو مشرك. 
قوله: (خُلَّة) الحلة على ما في القاموس”" وغيره من كتب اللغة: إزار 
ورداءع» ولا تكون حلة إلا من ثوبين أو ثوب له بطانة» وهى بضم الحاء. 


قوله: (سيراء) بكسر المهملة بعدها مثناة تحتية ثم راء مهملة ثم ألف 
ممدودة قال في لقاو 5 كعنباء» نوعٌ من البُرُودٍ فيه ُخطوط صُفْرء أو يخالطه 
حريرٌ والذهبٌ الخالصٌ اه. 

قال الخطابي”"': هي برود مضلعة بالقزء وكذا قال الخليل") 
والأصمعي”" وأبو داود””. وقال آخرون: إنها شبهت خطوطها بالسيور. 
وقيل: هي مختلفة الألوان قاله الأزهري""'» وقيل: هي وشيء من حرير قاله 
مالك”''"» وقيل: هي حرير محض. وقال ابن سيده'"''': إنها ضرب من 
البرود. وقال الجوهري”''': إنها ما كان فيه خطوط صفرء وقيل: ما يعمل 
من القز. [8590/جا وقيل: ما يعمل من ثياب اليمنغ وقد روي تتوين. الحلة 
وإضافتها [١١١ب/ب]‏ والمحققون على الإضافة. 


)١(‏ البخاري رقم (5514) و(055) ومسلم رقم (0/1ا١٠)‏ وأحمد (١/8١1ل0‏ لإا"اكء وثال2 
.)١61*‏ 

(0) زيادة من المخطوط (أ). في (ج): (له). (”7) القاموس المحيط ص1775١.‏ 

(5) القاموس المحيط ص058. 

(5) بل وقع هذا البيان عند أي داود في حديث أنس رقم (5058). 

(7) قال الخليل: ثوب مضلع بالحرير» وقيل: مختلف الألوان فيه خطوط ممتدة كأنها 
السيور. (الفتح: .)191/٠١‏ 

(0) قال الأصمعي: ثياب فيها خطوط من حرير أو قزء وإنما قيل سيراء لتسيير الخطوط فيها . 
(الفتح .)1910//٠١‏ 

)0( في سننه عند حديث أنس رقم (/500). (9) في «تهذيب اللغة» (55/17 - 51). 

(١٠)ذكره‏ الحافظ في «الفتح» .)591/٠١(‏ وتعقبه الحافظ بقوله: «كذا قال؛ والوشي بفتح 
الواو وسكون المعجمة بعدها تحتانية». 


(١١)في‏ «المحكم» كما في الفتح كلاو ؟). 
)١١(‏ في «الصحاح» 5١/9‏ ). 


قال القرطبي"'': كذا قيد عمن يوثق بعلمه. فهو على هذا من باب إضافة 
الشيء إلى صفتهء على أن سيبويه قال: لم يأت فعلاء صفة. 

وقوله: (بين النساء) زاد في رواية «فشققته بين نسائي» وفي رواية «بين 
الفواطم» وهن ثلاث: فاطمة بنت رسول الله عَكِْةِ وفاطمة بنت أَسَد أم على» 
وفاطمة بنت حمزة» وذكر عبد الغني وابن عبد البر أن الفواطم أربع [110]» 
والرابعة فاطمة بنت شيبة بن ربيعة: كذا قاله عياض”'' وابن رسلان. 

والحديث يدل على المنع من لبس الثوب المشوب بالحرير إن كانت السيراء 
تطلق على المخلوط بالحرير وإن لم يكن خالصاً كما هو المشهور عند أثمة اللغة 
وإن كانت الحرير الخالص كما قاله البعض فلا إشكال. وقد رجح بعضهم 
[أنه]”" الخالص لحديث ابن عباس «أن النبى َكل إنما نهى عن الثوب المصمت» 
وسيأتي”.' وستعرف ما هو الحق في المقدار الذي يحل من المشوب. ويدل 
الحديث أيضاً على حل الحرير للنساء وقد تقدم 0 

4896 (وَعَنْ أنس بْنِ مالِكِ [رضي الله تعالى عنه]”” أنة رَأْ ى على م م كُلنُومَ 
نْتِ البيَ بك برْدَ خلّة سيَرَاءَ . رَوَاهُ اْبُخاريٌ”'' والنسائيك”" وأبو داود)”*". [صحيح] 


قوله: (أم كلثوم) هي بنت خديجة بنت خويلد تزوجها عثمان بعد رقية. 


قوله: (برد حلة) الإضافة في رواية البخاري. وفي رواية أبي داود برداً 
سيراء بالتنوين. 


والحديث من. أدلة جواز الحرير للنساء إِنْ فرض اطلاع النبي كه على ذلك 
وتقريره وقد تقدم مخالفة ابن الزبير في ذلك. 


)١(‏ في «المفهم» (787-186/60). (؟) في «إكمال المعلم بفوائد مسلم»(01/8/5). 
(6) في المخطوط (ب) و(ج): (أنها). ١‏ (5) برقم )203/١(‏ من كتابنا هذا. 

(5) زيادة من (ج). (1) في صحيحه رقم (0847). 

زف4 في سئنه .)١917//8(‏ (8) .في سننه رقم (5058). 


اليكل 


[الباب الثاني] 
باب في أن افتراش الحرير كليسه 
5 عَنْ حُذَيْمَةَ [رضي الله تعالى عنه]”'' قال: نَهَانَا النّبِئْ كل أن 
نَشْرَبَ في آنِيَةٍ الذَّمَبٍ والْفِضَّةٍ وَأَنْ تَأكُلَ فيها وَعَنْ لَْسِ الحَرِيرٍ والدّيباج وَأَنْ 
َبْلِسَ عليه. رَوَاهُ الْبُخَاريُ) 2.27 [صحيح] 1 
الحديث قد تقدم الكلام عليه في باب الأواني”” 


وقوله: (وأن نجلس عليه) يدل على تحريم الجلوس على الحرير» وإليه ذهب 
الجمهورء كذا في الفتح”'' بأنه ذهب الجميووه و قال قي ارايو وي 
وسعد بن أبي وقاص”"» وإليه ذهب الناصر والمؤيد بالله والإمام يحيى". 

وقال القاسم وأبو طالب والمنصور بالله وأبو حنيفة وأصحابه”*“. وروي عن 
ابن عباس5''' وأنس ١‏ أنه يجوز افتراش الحريرء وبه قال ابن الماجشون وبعض 
الشافعية"©. واحتج لهم في البحر بأن الفراش موضع إهانة وبالقياس على 
الوسائد المحشوة بالقزء قال: إذ لا خلاف فيها". 


.)0871( زيادة من (ج). (؟) في صحيحه رقم‎ )١( 

(*) الباب الأول عند الحديث رقم )57/١(‏ من كتابنا هذا . 

.)597/36١( )#( 

(5) قلت: أما عمر فإنما المأوثر عنه رواية تحريم لباس الحرير عن النبي كَل كما تقدم. 

(؟) ذكره رزين كما فى «كتاب جواهر الأخبار والآثار المستخرجة من لجة البحر الزخار» (4/ 
خض ” ١‏ 

(10) أخرجه ابن وهب في «جامعه) كما في «الفتح» .)197/١1١(‏ 

(8) (4) البحر الزخار (507/5") . 

)١1١1( 2٠١(‏ ذكرهما الكاساني في «بدائع الصنائع» )١17١/5(‏ والإمام المهدي في البحر الزخار 
(0"57/5. 

.)597/1١( الباري‎ حتف)١١؟(‎ 

(1) قلت: والصحيح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء لقوة أدلته» ولأن إطلاق التحريم الذي ورد 
في حديث علي وحذيفة لا يفصل بين اللبس وغيره. 
ولأن معنى التزين والتنعم كما يحصل بالتوسد والجلوس والنوم. 


لا 


وهذا دليل باطل لا ينبغي التعويل عليه في مقابلة النصوصء كحديث الباب 
والحديث الآتي بعده”''. وقد تقرر عند أثمة الأصول وغيرهم بطلان القياس 
المنصوب في مقابلة النص» وأنه فاسد الاعتبار» وعدم حجية أقوال الصحابة لا 
سيما إذا خالفت الثابت عنه َكل . 

06٠ /‏ (وعَنْ عَلىَ [رضي الله تعالى عنه]”" قالَ: «تَهانِي رَسُول الله يله 

والْمَيائِرٌ: قَسِئٌ كانت تَصْنَعَْهُ النْساءُ لِبُعُولَتِهِنَ على الرَّخْل كالْقَطَائِفٍ مِنَّ 
الأرْجُوان) رَواهُ مُسْلِم”" والتّسائِئ)”؟ [800ج]. [صحيح] 0 

قد اتفق الشيخان”' على النهي عن المياثر من حديث البراء» وأخرج 
الجماعة''' كلهم إلا البخاري حديث علي بلفظ: «نهى رسول الله ككل عن خاتم 
الذهب وعن لبس القسي وعن الميثرة» وفي رواية ميائر الأرجوان» ولم يذكر 
الجلوس إلا في رواية مسلم. ولهذا [ذكرها]”" المصنف رحمه الله [تعالى]”". 

قوله: (على المياثر) جمعٌ ميثرةٍ بكسر الميم وبالثاء المثلثة وهي مأخوذة من 
الوِئَارَةٍ وهو اللينُ والنعمة وياء ميثرة واو لكنها قلبت لكسر ما قبلها كميزان 
وميعادء وقد فسرها علىّ بما ذكره مسلم في صحيحه”"» كما رواه المصنف عنهء 
وكذلك فسرها البخاري في صحيحه”” . 

وقد اختلف في تفسير المياثر على أربعة أقوال. منها هذا التفسير المروي 
عن علي والأخذ به أولى. 

قوله: (والميائر قَسِيٌ) القَسِي بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة على 
الصحيح . 


)١(‏ برقم (9/ )06٠‏ من كتابنا هذا. (6) زيادة من (ج). 

(9) في صحيحه رقم .)5١1/8(‏ (5) في سننه (519/4). 

)0( البخاري رقم (56ه) ومسلم رقم ١55‏ 5). 

0) أبو داود رقم (5055) والترمذي رقم (5154) و(ا١)‏ وقال الترمذي حديث حسن 
صحيح. والنسائي (188/7) وابن ماجه رقم (505") وأحمد .)١1757/1١(‏ 

(0) 7 في المخطوط (ب): (ذكره). 

(8) في الباب رقم (58) 597/1١١(‏ - مع الفتح). 
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قال أهلٌ اللغة وغريب الحديث”2": هي ثيابٌ مُضَلّعَةٌ بالحرير تُعملٌ بالقّسٌ 
بفتح القاف موضع من بلاد مصر على ساحل البحر وقريب من تََيسَء وقيل: إنها 
منسوبةٌ إلى المَّرّ وهو رديء الحرير فأبدلتِ الزاي سيئاً . 

قوله: (من الأرجُوان) هو بضم الهمزة والجيم وهو الصوف الأحمرء كذا 
في شرح السئن لابن رسلان» وقيل: الأرْجوان: الحمرة» وقيل: الشديد الحمرة» 
وقيل: الصباغ الأحمر القاني. 

والحديث يدل على تحريم الجلوس على ما فيه حرير» وقد خصص بعضهم 
بالمذهب» فقال: إن كان حرير الميثرة أكثر أو كانت جميعها من الحرير فالنهى 
للتحرى :وإلا فالتبى لاشزيد. ,والابشدلاك يهنا الخديت على تحريم ذلك غلى 
الأمة مبني على أن خطابه كَلةِ لواحد خطاب لبقية الأمة» والحكم عليه حكم 
عليهم وفي ذلك خلاف في الأصول مشهوره وقد ثبت في غير هذه الرواية بلفظ : 
«نهى» كما عرفت وهو دليلٌ على عدم اختصاص ذلك بعلي عليه السلام. 

[الباب الثالث] 
باب إباحة يسير ذلك كالعلّم والرّفة 

١-4‏ اعَنْ عُمَرَ [رضي الله تعالى عنه]'" أَنَّ رَسُولَ الله كله نَهَى عَنْ 
لْبُوسِ الْحرِير إل مَكَذَاء وَرَمَعَ لنا رَسُولَ الله يكل أَصْبّعَيْهِ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَة 
يا 52 علي 

وَفِي لَقْظٍ : نَهى عَنْ لَبْسِ الْحَرِيرٍ إلا مَوْضِعٌ م أَصْبِعَيْنِ أْ ثلائة أ أَرْيكق روا 
الممَاعة إلا اليخارق "" وزاة. فيه احمد واو ا وَأَشَارَ بكَفَهِ) . [صحيح] 

اححدد ةقود اسان اه يسار ين المكري مدا بنع اا لجرا 


.)51/6/٠١( كاين الأثير في «جامع الأصول»‎ )١( 

(؟) زيادة من (ج). 

(*) أحمد في المسند )75/١(‏ والبخاري رقم (0818) ومسلم رقم .)5059/١15(‏ 

5( أخرجه مسلم رقم )3١59/17(‏ وأبو داود رقم )4١057(‏ والنسائي )35١7/8(‏ وابن ماجه رقم 
(097”) والترمذي (رقم )١177١‏ وقال الترمذي حديث حسن صحيح . وأحمد .)15/١(‏ 


508 


7 //ب] والسّجاف' من غيرٍ فَرْقٍ بِينَ المرَكبٍ على الثوب والمنسوج والمعمول 
بالإبرة والترقيعٌ كالتطريز ويحرّمٌ الزائدٌ على الأربع من الحرير ومن الذهب بالأولى 
وهذا مذهب الجمهور”" . وقد أغرب بعض المالكية فقال: يجوز العلم وإن زاد 
على الأربع. وروي عن مالك القول بالمنع من المقدار المستثنى في الحديث ولا 
أظن ذلك يصح عنه» وذهبت الهادويةة" إلى تحريم ما زاد على الثلاث الأصابع 
ورواية الأربع ترد عليهم وهي زيادة صحيحة بالإجماع فتعين الأخذ بها . 

678 - (وَعَنْ أسمّاءً [رضي الله تعالى عنها] أنّها أُخرَجَتٌ جُبّةَ طَيَالِسَةٍ 
ليها لَه شير مِنْ ديَبَاج كَسْرَوانِيَ وََرْجَيْها مَحْفُوَيْنٍ به فقالّث : هذه جبَةُ رَسُولٍ الله كل 
كان يَلْبَسّها كانت عِنْدَ عائِمَةَ فَلّمَا قِضَتْ عائِشةٌ فَبَضْتُها إِليَ [59/ ج] فَنَحْنٌ نغْسِلُها 
لِلْمَرِيض يُسْتَشْقَى بها». ا 0 وَلَمْ يَذْكُرْ لَفْظَ الشّبْرٍ) . [صحبح] 

قوله: (جبة طيالسة) هو بإضافة جبة إلى طيالسة كما ذكره ابن رسلان في 
شرح السئن والطيالسة: جمع طيلسان وهو كساء غليظ» والمراد أن الجبة غليظة 
[ بس] كأنها من طيلسان. 


قوله: (كسرواني) بفتح الكاف وسكون السين وفتح الواو نسبة إلى كسرى 
ملك الفرس . 

قوله: (وَفرجَيُها مكفوفين) المَّرْحُ في الثوب الشّىُ الذي يكون أمام الثوب 
وخلفه في أسفلها وهما المراد بقوله: فرجيها. 


)١(‏ السّجاف: الستر. وأراد به هنا :. ما يركب على حواشي الثوب وهذا الاستعمال محدث 
انظر: «المعجم الوسيط» .)817/١(‏ ْ 

(؟) انظر: «فتح الباري» )197/١١(‏ وبدائع الصنائع (60/ ١11‏ - 1775). 

(”*) البحر الزخار (7684/5). (5:) زيادة من (ج). 

(5) في المسند (9*58/5). 

00( في صحيحه رقم .)١59(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (5004) والنسائي (5/ 5 رقم 4519) ابن ماجه رقم 
(51819) ورقم (75095). 


وهو حديث صحيح. 


ل 


قيل: إن ذلك محمول على أنه أربع أصابع أو دونها أو فوقهاء إذا لم يكن 
مُصْمتاً”'' جمعاً بين الأدلة» ولكنه يأبى الحمل على الأربع فما دون قوله في 
حديث الباب «شبر من ديباج» وعلى غير المُضْمَت”". 


قوله: (من ديباج) فإن الظاهر أنها من ديباج فقط لا منه ومن غيره إلا أن 
يصار إلى المجاز للجمع كما ذكرء نعم يمكن أن يكون التقدير بالشبر لطول تلك 
لَه(" لا لعرضها فيزول الإشكال. 

وفي الحديث أيضاً دليل على استحباب التجمل بالثياب والاستشفاء بآثار 
رسول الله يكلِ. وفي الأدب المفرد”'' للبخاري أنه كان يلبَّسّها للوفد والجمعة» 
وقد وقع عند ابن أبي شيبة”' من طريق حجاج بن أبي عمرو عن أسماء أنها 
قالت: «كان يلبسها إذا لقي العدو وجمع). 


ص6 اء ١‏ )اع 
إسناده محمد بن جحادة عن أبي صالح عن عبيد بن عمير ٠‏ وأبو صالح 
هو مولى أم هانىء وهو ضعيف. 
وروى البزار”''' من حديث معاذ بن جبل أن النبي يَكلْهِ رأى رجلا عليه جبة 


.)077/1( المَضْمَتٌ: من الألوان الخالصء لا يخالطه غيره. انظر: «المعجم الوسيط»‎ )١( 
والمراد هنا: أن الحرير خالص لا يخالطه غيره.‎ 

(؟) أي ويأبى الحمل على غير المصمت. 

() قال في اللسان :)7310/١7(‏ ولَبنَةُ القميص جرِبَائه . وفي الحديث: وَلَبنَتُها ديباج: وهي 
رُقعة تعمل موضع جيب القميص والجيّة. . . إلخ. 

(5) رقم (7/754) وحسنه الألباني. 

(0) لم أعثر عليه. (5) لم أعثر عليه. 

(0) محمد بن ججحادة: قال عنه الحافظ فى «التقريب (7/ )١5١‏ ثقة رؤى له الجماعة. 

(4) واسمه باذام. قال عنه الحافظ في «التقريب» )97/1١(‏ ضعيف مدلس. 

)1( عبيد بن عمير هو ابن قتادة الليثي أبو عاصم المكي» ولد على عهد النبي يَلِْ قاله مسلمء 
وعذّه غيره من كبار التابعين» مجمع على ثقته» روى له الجماعة «التقريب» .)055/١(‏ 

(١٠)في‏ المسند 8/4/0 رقم 5149). 


قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير» ١١9-1١8/590(‏ رقم 15) وفي الأوسط رقم 
(تدعم). 2 
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مزررة أو مكففة بحرير فقال له: «طوق من نار)”'' وإسناده ضعيف. 


وقد أسلفنا أنه استدل بعض من جوز لبس الحرير بهذاء وهو استدلال غير 
صحيح لأن لبسه يل للجبة المكفوفة بالحرير لا يدل على جواز لبس الثوب 
الخالص الذي هو محل النزاع» ولو فرض أن هذه الجبة جميعها حرير خالص لم 
يصلح هذا الفعل للاستدلال به على الجواز لما قدمنا من الجواب على الاستدلال 
بحديث مخرمة. 

(وَعَنْ مُعَاوَيَةَ قَالَ: نَهى رَسُوَلُ الله يلل عَنْ ركوب النْمارٍ وَعَنْ 
ينس الذَّهَب إِلَّا مُقَطعاً رَوَاهُ أحمَد”" وأبُو دَاوُة" والنَّسائئ)©. [صحيح] 

الحديث [أخرجه أبو داود في الخاتم والنسائي في الزينة بإسناد رجاله ثقات 
ميدن الققاد” “وهو عقتو أزقن وتقه ابو دان" و وقد تراه السات م غير 
طريقة» :]© افعصر ابو اود" فى اللباين]؟" منت على اله عن ركوب 
اناوه" وكذلك امون عاج" ودواء 7 فووا" بن خديف الفتقداء ين معدي 


كرب ومعاوية» وفيه النهي عن لبس الذهب والحرير وجلود السباع. وفي إسناده 


- وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١57/0(‏ وقال: «رواه الطبراني في الأوسطء 
والكبير بنحوه» والبزار ورجال الأوسط ثقات». 
وصحح الألباني الحديث في «صحيح الترغيب والترهيب» (؟//451 رقم .)١١/75055‏ 
© تنبيه: في المعجم الكبير (الأزهر بن عبد الله الحرازي) بدل (الأزهر بن راشد) وفي 
كشف الأستار (سالم بن عامر) بدل (سليم بن عامر). 

)١(‏ أي طوق من نار يوم القيامة لمن لبس جبة مجببة بحرير. 
والمجيبة هي التي لها طوق من حرير يزيد على أربع أصابع» لأن الأربع منه جائز بنص 
حديث عمر المتقدم برقم )2061١7/4(‏ من كتابنا هذا. 

(0) في المسند (465/5). 

() في السنن رقم (5719) وقال أبو داود: أبو قلابة لم يلق معاوية. 

() في السنن (/9/ .)1١1/7/ ١17/5‏ وهو حديث صحيح. 

(5) ميمون القَنادء بالقاف والنون» بصريّ: مقبول «التقريب» رقم .07١50(‏ 

(5) في «الثقات» (1/7/ا8). 0) زيادة من (أ) و(ب). 

(0) في سننه رقم (4179). 

9( في سئنه رقم (75095). وهو حديث صحيح. 

)٠١(‏ في سننه رقم (51151). وهو حديث صحيح. 


خض 


بقية بن الوليد”'' وفيه مقال معروف. 

قوله: (عن ركوب النمار) في رواية النمور فكلاهما جمع تمر بفتح النون 
وكسر الميم» ويجوز التخفيف بكسر النون وسكون الميم وهو سبع أخبث وأجرأ 
من الأسدء وهو منقط الجلد نقط سود وفيه شبه من الأسد إلا أنه أصغر منه» 
وإنما نهى من استعمال جلوده لما فيها من الزينة والخيلاء» ولأنه زي العجم 
وعموم النهي شامل للمذكي وغيره. 

قوله: (وعن لبس الذهب إلا مقطعاً) لا بد فيه من تقييد القطع بالقدر المعفوٌ 
عنه لا بما قوقة خيها د بين الأحاديث. 

[قال ابن رسلان في شرح سئن أي داود: والمراد بالنهي الذهب الكثير لا 
المقطع قطعاً يسيرة منه تجعل حلقة أو قرطاً أو خاتماً للنساء أو في سيف الرجل» 
وكره الكثير منه الذي هو عادة أهل السرف والخيلاء والتكبرء وقد يضبط الكثير 
منه بما كان نصاباً تجب فيه الزكاة واليسير بما لا تجب فيه'" انتهى 


)١(‏ بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعيّ» أبو يُحْومِد: صدوق كثير التدليس عن 
الضعفاء. «التقريب» رقم (0775). 1 

(؟) قال العمراني في «البيان في مذهب الإمام الشافعي شرح كتاب «المهذب» كاملاً والفقه 
المقارن» (075/17): «مسألة: [حرمة الذهب على الرجال]: 
ويحرمٌ على الرجلٍ استعمال قليلٍ الذهب وكثيرو؛ لما روى علي رضي الله عنه: (أن 
النبيّ كلْهِ نهى عن لبْسٍ القّسيّ. وعن لبس المزعفرء وعن التختم بالذهب). 
- وهو حديث صحيح تقدم تخريجه خلال شرح حديث (9/ 090) من ن كتابنا هذا ويجوز 
للرجل أن يتخذ خاتماً من فضدٍء لأن النبي كك: «كانَ له خاتمٌ من فضةء فصّها منهاء 
وكان يجعل فضّها إلى راحتها. 
أخرجه البخاري رقم (0870) ومسلم رقم )35١954/77(‏ وغيرهما ‏ 
. 0-0 الحجر الكريم الذي يكون وسطه. 1 
ويكرة أن يتغل خاتما من حديد» أى رصاص» أو نحاسٍ» لما روي: أن النبى كَل رأى 
على رجلٍ خاتماً من حديدء فقال: «ما لي .أرى عليك حلية أهلٍ النار» ثم جاءه الرجل 
وعليه خآتمٌ من صفرء فقال: «ما لي أجِدُ منك ريح الأصنامة» ثم أتاه وعليه خاتم 
من ذهب فقال: «ما لي أرى عليك حجلية أهل الجنة» فقلت: من أي شيء أتخذة؟ فقال: 
«من وَرِقٍء ولا تمه د مثقالاً» . 
وهو حديث ضعيف من حديث بريدة. 
أخرجه أبو داود رقم (1777) والترمذي رقم (1787) والنسائي (8/ ١07‏ رقم 0190). - 


انكدنا 


وقد ذكر مثل هذا الكلام الخطابي في المعالم''' وجعل هذا الاستثناء 


خاصاً بالنساءء قال: لأن جنس الذهب ليس بمحرم عليهن كما حرم على الرجال 
قليله وكثيره1" . 


0 


حتعة ا 


000 


فم 
0 


[الباب الرابع] 
باب لبس الحرير للمريض [0١2"/ج]‏ 


5١‏ ١ل‏ عَنْ أَنْسِ [رضي الله تعالى عنهما]" أن النّبِيّ يله رَحَصَ 
الي ةي د ل نر ل 5 0 كي ره عام قا 1 
لِعَبِدٍ الرحمن بن عَوْفِ وَالرْبيْرٍ في لبس الحرير ر لْحكةٍ كانت بهما. رواه الجماعة 


عله مه 


أن لَفُظ التُرْمِذِيّ: إن عَبْدَ الرّحمِنٍ بْن عَوْفٍ والرُبَيْرَ شَكُوا إلى النّبِئ يكل الْقَمْلَ 


حص لَهُما في فُمُص الْحَرِيرٍ في غَرَاةٍ لَهُمَا) [صحيح]. 


قال الترمذي: حديث غريب. 

© صفر: ويقال له: شبهء وهو النحاس. 

« المثقال - 4,١١‏ غراماً. 

وقد ورد الخبر بالتختم باليمين واليسارء وهو في اليسار أظهر. 

ذكر ذلك ابن قيم الجوزية في «زاد المعاده :)١79/١(‏ وقال: وكلها صحيحة السند. 
وانظر: «بدائع الصنائع» (5/ ١7‏ - 177) والمغني لابن قدامة .)1١5-31١1/١(‏ 

قال الخطابي في «معالم 0 (9/5"* - 48 هامش السئن): أراد بالمقطع الشيء 
اليسير نحو السنْف والخاتم للنساء» وكره من ذلك الكثير الذي هو عادة أهل السرف 
وزينة أهل الخيلاء والكبرء واليسير هو ما لا تجب فيه الزكاة» ويشهب أن يكون إنما كره 
استعمال الكثير منه لأن صاحبه ربما ضن بإخراج الزكاة منه فيأئم ويحرج» وليس جنس 
الذهب بمحرم عليهن كما حرم على الرجال قليله كثيره» اه. 

زيادة من (أ) و(ب). (9) زيادة من (ج). 

أخرجه أحمد (7/ »18٠‏ 7177) والبخاري رقم (١597؟)‏ و(977؟) و(08794) ومسلم رقم 
(5؟01757/5١7)‏ من طرق عن شعبة» عن قتادة» عن أشن بن مالك. به. 

وأخرجه أحمد (/ )5١15‏ والبخاري رقم (1919) ومسلم رقم 7٠77/75(‏ وأبو داود رقم 
(1003) والنسائي )73١7/4(‏ وابن ماجه رقم (097) من طريق سعيد بن أبي عروبة» 
عن قتادة؛ به. 

وأخرجه أحمد (9/؟177١. )١1497‏ والبخاري رقم )١1970(‏ ومسلم رقم (017/57؟) 
والترمذي رقم (؟157١)‏ من طرق عن همام» به. 


ان 


وهكذا في صحيح مسلم أن الترخيص لعبد الرحمن والزبير كان في السفر. 
وزعم المحب الطبري انفراده 0 وعزاه إليهما ابن الصلاح”© وعيبد ال 
) 
والنووي © . 
قوله : (في فمص الحرير) بضم القاف والميم جمع قميص ويروى بالإفراد. 
قوله: (لحكة) بكسر الحاء وتشديد الكاف قال الجوهري: هى الجرب» 
وقيل هي غيره. وهكذا يجوز لبسه للقمل كما في رواية الفريذي1”؟ وهي أيضا في 
الصحيحية”"' . 
والتقييد بالسفر بيان للحال الذي كانا عليه لا للتقييد» وقد جعل السفر 
بعض الشافعية قيداً فى الترخيص وهو ضعيف,. ووجهه أنه شاغل عن التفقد 
والمعالجة واختاره ابن الصلاح”" لظاهر الحديث؛ والجمهور على خلافه. 
والحديث ندل على جواز لبس الحرير لعذر الحكة والقمل عند الجمهور”” ٠‏ وقد 
عليهماء وإذا ثبت الجواز في حق هذين الصحابيين ثبت في حق غيرهما ما لم 
يقم دليل على اختصاصهما بذلك». وهو مبني على الخلاف المشهور في الأصول 


)١(‏ بل أخرجه البخاري رقم )١197١(‏ ومسلم رقم )1١177/17(‏ وقد تقدم. 

(؟) في شرح مشكل الوسيط (؟77/7”) هامش الوسيط في المذهب. 

() في «الأحكام الشرعية الصغرى» (الصحيحة) (865/17). 

(؟) في «المجموع) (7505/5). 
وقال النووي: «... قال أصحابنا: يجوز لبس الحرير للحكة وللجرب ونحوه هذا هو 
المذهب. وبه قطع المصنف والجمهورء وفيه وجه أنه لا يجوزء وحكاه المصنف في 
التنبيه والرافعي وليس بشيء» ويجوز لدفع القمل في السفر والحضرء وفيه وجه حكاه 
إمام الحرمين والغزالي وغيرهما أنه لا يجوز إلا في السفرء واختاره أبو عمرو بن 
الصلاح» لأنه ثبت في رواية في الصحيحين في هذا الحديث رخص لهما في ذلك في 
السفر» والصحيح المشهور جوازه مطلقا وبه قطع كثيرون واقتضاه إطلاق الباقين» اه. 

(5) في السنن رقم (؟177١)‏ وقد تقدم. 

(5) البخاري رقم )١970(‏ ومسلم رقم (7077/55). 

(0) في شرح مشكل الوسيط (7/ 17 رقم التعليقة 4) هامش الوسيط في المذهب. 

(8) حكاه النووي في المجموع (7160/5) عن الجمهور. 


6م 


فمن قال: حكمه على الواحد حكم على الجماعة كان الترخيص لهما 
| [ترخيصاً]'' لغيرهما إذا حصل له عذر مثل عذرهماء ومن منع من ذلك ألحق 


[الباب الخامس] 

باب ما جاء في لبس الخز وما نسج من حرير وغيره 
/ه6هه (عَنْ عَيْدٍ الله بن سعد عَنّ أبيه سَعْدٍِ [رضى الله تعالى عنهما]1”) 
قال: رَأَيْتُ رَجلاً ببُخَارَى على بَعْلَةِ بَيْضاءَ عليه عمامَةٌ خَرّ سَوْدَاء فقالَ: كَسَانِيها 
0( 


جو ا سارك ع ل وات ل ع ا 0 
رَسُولَ الله ككلِ. روا أبو دَاوَدَ '' والبخاري في تَارِيجْهِ [بسند ضعيف] 


وَكَدْ صَحّ لَبْسُهُ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ الصَّحابَةِ رَضِيَ الله [تعالى1!" عنْهُم). 

الحديث أخرجه أيضاً الترمذي”*'» ورواه البخاري في التاريخ الكبير”*“ عن 
مخيلد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد وقال: قال عبد الله: نراه ابن 
[خازم]'' السلميء قال: وابن [خازم]'' ما أدري أدرك النبي كل أم لاء وهذا 
شيخ آخر. وقال النسائي قال بعضهم: إن هذا الرجل عبد الله بن خازم أمير 
خراسان”” . قال المنذري: عبد الله بن خازم هذا بالخاء المعجمة والزاي كنيته 
أبو صالح ذكر بعضهم أن له صحبة وأنكرها بعضهم انتهى. 

وعبد الله بن سعد المذكور في هذا الحديث هو عبد الله بن سعد بن عثمان 


)١(‏ في (ب) و(ج): (ترخيص). (؟) زيادة من (ج). 
(*) في السنن ”١8/5(‏ رقم 5078). (©) (5/5 رقم '19817). 


(0) في السنن رقم (7714). 

© في (أ) و(ج): (حازم) والمثبت من (ب) وهو موافق لمصادر الترجمة. 

60 عبد الله بن خازمء يقال: له صحبة» وذكره الحاكم فيمن نزل حُرسان من الصحابة؛ وفي 
ثبوت ذلك نظر. 
وقد قال أبو نُعيم: زعم بعضٌ المتأخرين أن له إدراكاً ولا حقيقة لذلك. 
قال أبو أحمد العسكري : كان عبد الله بن حازم من أشجع الناس» وولي خراسان عشر سنين. 
[الإصابة (5/ 57-7١‏ رقم 5570) والوافي بالوفيات (/1917//11) وأسد الغابة رقم (5911)]. 


فض 


الدّشْتكي الرازي”'' روى عنه هذا الحديث ابنه عبد الرحمن وليس له في الكتب 
ين 
طريق أحمد بن عبد الرحمن الرازي عن أبيه عبد الرحمن قال: أخبرني أبي 
0 عن أبيه ا قال برايت وحنل الحديث ولعل عبد الله بن 
خازم كما ذكر النسائي”' والبخاري"'' هو الرجل المبهم في الحديث» وقد صرح 
بهذا ابن رسلان» فقال: الرجل الراكب: قيل هو عبد لله بن خازم وكنيته أبو 
صالح. 

قوله: (عمامة خز) قال ابن الأثير”"'؛ الخز ثياب تُنْسَح من صُوف وإبريسَمء 
وهي مُباحة» وقد لبسه الصحابة والتابعون. وقال غيره [551/ ج] الخرٌ: اسم دابة 
نم أطلق على الثوب المتخل من تورزها.. 

وقال المنذري: أصله من وبر الأرنب» ويسمى ذكره الخز. وقيل: إن الخز 
ضرب من ثياب الإبريسم. وفي النهاية”" ما معناه أن الخز الذي كان على عهد 
النبي يله مخلوط من صوف وحرير. وقال: عياض في المشارق”'؟: إن الخز ما 
خلط من الحرير والوبرء وذكر أنه من وبر الأرنب ثم قال: فسمى ما خالط 
الحرير من سائر الأوبار خزاً. 


فو وكسوتقةتام نان وقد باق هذا الحديف أن إذاود ىسدنه 


عبد الله بن سعد 


)١(‏ هو أبو محمد المقرىء. ثقة» مات سنة بضع عشرة ومائتين» روى له البخاري في الرفع 
وأصحاب السنن. الجرح والتعديل (4/ )١904‏ والتقريب رقم (/0775. 

(0) في «الثقات» (778/48). 

إفرة رقم (85078) بسند ضعيف. ؤقد تقدم. 

(5:) هو سعد بن عثمان الرازي» والد عبد الله الدشتكي». وهو سعد الأزرق. ذكره ابن حبان 
في «الثقات» .)7"٠١/5(‏ وقال ابن حجر في «التقريب» رقم :)5١590(‏ مقبول» روى له 
أصحاب السئن سوى ابن ماجه. 

(5) كما في تحفة الأشراف .)١95/١١(‏ (5) في التاريخ الكبير (5//ا5 رقم 19417). 

(0) في «النهاية» (58/5). 

(4) (18/5) ولفظه: «... وإن أريد بالخرٌٌ النوع الآخرء وهو المعروف الآن» فهو حرام؛ 
لأن جميعه معمولٌ من الإبريسَمء وعليه يحمل الحديث الآخر «قومٌ يستحلون الخز 
والحرير» اه. 

.)583898/١١( )9( 


٠‏ يكن 


والحديث قد استدل به على جواز لبس الخزء وأنت خبير بأن غاية ما في 
الحديث أنه أخبر بأن رسول الله يَكةِ كساه عمامة الخز وذلك لا يستلزم جواز اللبس. 

وقد ثبت من ديت عللي [141] عند البيخازي" وقينل 9 وان 6 
والنسائي”*' أنه قال: «كساني رسول الله كله حلة سيراء فخرجت بها فرأيت 
الغضب في وجهه فأطرتها””' خمراً بين نسائي» هذا لفظ الحديث في التيسير"') 
فلم يلزم من قول علي [عليه السلام]”" «كساني» جواز اللبس وهكذا قال عمر: 
«لما بعث إليه النبي كَللِهِ بحلة سيراء يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة 
عطارد ما قلت. فقال رسول الله ككله: إني لم أكسكها لتلبسها» هذا لفظ أبي 
داود”” وبهذا يتبين لك أنه لا يلزم من قوله كساني جواز اللبس على أنه قد ثبت 
في تحريم الخز ما هو أصح من هذا الحديث وهو حديث أبي عامر الآتي”") 
وكذلك حديث معاي 

وق البودل: بهذا الحديت أرقا عن نغواذ لسن" المكتورت» وغ الأ .يدل على 
ذلك إلا على أحد التفاسير للخزء وقد تقدم ذكر بعضهاء وقد اختلف الناس في 
المشوب» وسيأتي بيان ما هو الحق. 

قوله: (وقد صح لبسه عن غير واحد من الصحابة) لا يخفاك أنه لا حجة 
في فعل بعض الصحابة وإن كانوا.عدداً كثيراً» والحجة إنما هي في إجماعهم عند 
القائلين بحجية الإجماع”''' ولو كان لبسهم الخز يدل على أنه حلال لكان الحرير 


.)7١71( في صحيحه رقم (0840).. (؟) في صحيحه رقم‎ )١( 
.)50141( في سننه رقم‎ 6) 
في سننه رقم (4//اة١). وهو حديث صحيح.‎ (2 
أطرتها: شققتها وقسمتها ُمْراً) جمع خمرة» وهي مقدار ما يضع الرجل عليه وجه في‎ )5( 
. سجوده‎ 
.)5( وهو «تيسير الوصول إلى جامع الأصول» لابن الديبع (1517/5) رقم‎ )7( 
زيادة من (أ).‎ )0( 
.)5050( في سننه رقم‎ )6( 
.)0110( والنسائي رقم‎ )35١58( قلت: وأخرجه البخاري رقم (887) ومسلم رقم‎ 
من كتابنا هذا.‎ )008/١6( برقم‎ )٠١( من كتابنا هذا.‎ )2094/1١7( برقم‎ )9( 
. «المقصد الثالث»: الإجماع في «إرشاد الفحول» (ص 555 - 778) بتحقيقي‎ :رظنا))1١(‎ 


اونا 


الخالص حلالاً» لما تقدم عن أبي داود"' أنه قال: لبس الحرير عشرون 
صحابياً» وقد أخبر الصادق المصدوق أنه سيكون من أمته أقوام يستحلون الخز 
والحرير وذكر الوعيد الشديد فى آخر هذا الحديث من المسخ إلى القردة 

585/1 (وَعَنْ ابْنِ عباس [رضي الله تعالى 00 لك لي 
طول اله كار عن الكت التصهت مز لز الاين عباسٍ: أ ما السد ى وَالْعَلَمْ قلا 
ترع اية باضا: رَوَاهُ لكوي ازا ا [صحيح]. 

الحديث في إسناده خصّيف بن عبد الرحمن» وقد ضعفه غير واحدء قال 
8 التقريب”©: هو صدوقٌ سيءٌ الحفظ خَلَط بِأخَرَةَ ورْمِيَ بالإرجاء. [وقد وثقه 


ابن معين وأبو ورغتويقة ‏ رحال: انعا ثقات 7 . 


وأخرجه الحاكه” بإسناد صحيح, والطبراني”'' بإسناد حسن كما قال 
الحافظ في الفتح]”'". 


)١(‏ في سئنه (719/54). (؟) زيادة من (ج). 
(9) في المسند »7518/١(‏ “الا 51”). | (4) في سئئنه رقم (5000). 
(4) رقم .)١918(‏ (1) انظر: «ميزان الاعتدال» /١(‏ 561 105). 


0) وخصيف ضعيف لسوء حفظه. لكنه لم يتفرد به فقال الإمام أحمد في المسند :0717/١(‏ 
نا محمد بن بكرء ثنا ابن جريج: أخبرني عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن 
عياس قال: «إنما نهى رسول الله يله عن الغوب المصمت حريراً» وهذا سند صحيح على 
شرط الشيخين. الإرواء رقم (730/4). 

(4) في المستدرك )١1977/5(‏ وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 

)01 في المعجم الكبير رقم )١197(‏ والبيهقي في «الشعب» رقم .)11١7(‏ من طريق مسلم بن 
سلام مولى بني هاشم» عن عبد السلام بن حرب» عن مالك بن دينار» عن عكرمة» به. 
ومسلم بن سلام لم يوثقه غير ابن حبان .)١168/9(‏ 
وأخرجه الطبراني أيضاً في «المعجم الكبير» رقم )1١844(‏ من طريق إسماعيل بن مسلم 
المكي» عن عمرو بن دينار» عن طاووسء, عن ابن عباس. 
وإسماعيل بن مسلم المكي: ضعيف الحديث: «التقريب» رقم (584). 
وخلاصة القول أن حديث ابن عباس حديث صحيح دون قوله: : «فأمًا العَلّم من الحرير 
وسدّى الثوب: فلا بأس به». 

(١٠)زيادة‏ من (أ) و(ب). 


اونا 


قوله: (المَصّمَت) بضم الميم الأولى وفتح الثانية المخففة وهو الذي جميعه 
حرير لا يخالطه قطن ولا غيره قاله ابن رسلان. 

قوله: (أما السَّدَي) بفتح السين والدال بوزن الحصى ويقال: ستى بمثناة من 
فوق بدل الدال لغتان بمعنى واحد» وهو خلاف اللحمة وهو ما مد طولاً في النسج. 

قوله : (وَالعَلَمُ) هو وسْمُ التّؤب ورَقْمُهُ قاله في القاموس”'' وذلك كالطراز والسجاف. 

والحديث [يدل]”'' على حل لبس الثوب المشوب بالحرير» وقد اختلف 
الناس في ذلك. 

قال في البحر'": مسألة: ؤيحل المغلوب بالقطن وغيره ويحرم الغالب 
إجماعاً فيهما اه. وكلا الإجماعين [511/ ج] ممنوع . 

أما الأول فقد نقل الحافظ في الفتح”' عن العلامة ابن دقيق العيد أنه إنما 
يجوز من المخلوط ما كان مجموع الحرير فيه أربع أصابع لو كانت منفردة بالنسبة 
إلى جميع الثوب. 

وأما الثاني فقد تقدم الخلاف عن ابن علية”' في الحرير الخالص ونقل 
القاضي عياض" عن قوم كما عرفت. 

وقد ذهبت الإمامية إلى أنه لا يحرم إلا ما كان حريراً خالصاً لم يخالطه ما 
يخرجه عن ذلك كما روى ذلك الريمي عنهم . 

وقال الهادي في الأحكام والمؤيد بالله وأبو طالب: إنه يحرم من [7١1أ/ب]‏ 
المخلوط ما كان الحرير غالباً فيه أو مساوياً تغليباً لجانب الحظر ولا دليل على 
تحليل المشوب إلا حديث ابن عباس هذا وهو غير صالح للاحتجاج من وجهين: 

(الأول) الضعف في إسناده كما عرفت. 

(الثاني): أنه أخبر بما بلغه من قصر النهى عن المصمت وغيره أخبر بما هو 
اغوره الك كبا اتقه فى جلة المي لمن غعيه كل لها رأى قلا لاسا لها .بو الول 
)١(‏ ص .١18975‏ (؟) في المخطوط (ب): (استدل به). 
5 (6/لحه). (8) (١١٠/غ69).‏ 


(5) تقدم التعريف بابن علية ونقل كلامه أيضاًء خلال شرح الحديث رقم (7/ 040) من كتابنا هذا . 
(1) في إكمال المعلم بفوائد مسلم .)010/١/5(‏ 


0 


بأن حلة السيراء هي الحرير الخالص كما قال البعض ممنوع. والسند ما أسلفناه عن 
اك اللعقيل الغرير) قاض يي وابن ماجه”" والدورقي”" ' والبيهقي”*؟ حديث 
علي السابق في السيراء بلفظ قال علي : «أهدي إلى رسول الله وَكْْوْ حلة مسيرة إما 
سداها حرير وإما لحمتها فأرسل بها إلى فأتيته فقلت: ما أصنع بها؟ ألبسها؟ قال: 
لاء إني لا أرضى لك ما أكره لنفسي» شققها خمراً لفلانه وفلانة» فشققتها أربعة 
أخمرة» وسيأتي الحديث* ؛ وهذا صريح بأن تلك السيراء مخلوطة لا حرير خالص . 

ومن ذلك حديث أبي ريحانة"" عند أبي واؤوا" والنتنات “ا وب اي" 
وفيه النهي عن عشر: منها أن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريراً مثل الأعاجم 
زراك عع علق يلكو" ''© حريراً مثلَ الأعاجمء وقد عرفت هما سلف 
الأحاديتٌ الواردة في اتخريم الحرير بدون تقييد فالظاهِرٌ منها تحريمٌ ماهية الحريرٍ 
سواءٌ وجدث منفِردةً أو مخْتلِطَةٌ بغيرهاء ولا يخرجُ عن التحريم إلا ما استثناة 
الشارعٌ من مقدارٍ الأربع الأصابع من الحرير الخالص وسواءً؛ وُجِدَ ذلك المقدارٌ 
مجتوعاً كما في القطعةٍ الخالصة أم مفرّقاً كما في الثوب المشوب. 

وحديتُ ابنٍ عباس لا يصلّح لتخصيص تلك العموماتٍ ولا لتقيدٍ تلك 
الإطلاقاتٍ لما عَرَفْتَ . ولا مُتمسّك للجمهور القائلينَ بحل المشوب إذا كان الحريرٌ 


)0( في «المصنف» 51/1١17(‏ رقم (١ .)١5115‏ في السئن رقم (وه"). 

(6) الدورقي: هو يعقوب بن إبراهيم بن كثير بن أفلح العبدي» مولاهم. أبو يوسف ثقة» 
وكان محدث العراق فى عصره له مسند فى الحديث. (55١5907-1ه).‏ 
«التقريب» رقم (0/417 و«تهذيب التيذيت؛ (5759/5). 

(5) في السنن الكبرى (5705/7). وهو حديث صحيح. 

(5) رقم )007/١5(‏ من كتابنا هذا. 

(5) أبو ريحانة» هو شمعون بن يزيد الأزدي» حليف الأنصارء ويقال: مولى رسول الله عله 
وصحابي . «التقريب» /١(‏ 05" - 9300), 

(0) في السنئن (رقم: 50594). (8) في السئن ١57/8(‏ رقم 0041). 

(9) في السئن رقم (7005) مختصراً. 
وهو حديث ضعيف والله أعلم . 

)٠ 2‏ كذا في المخطوط (أء بء ج) وفي سئن أبي بي داود رقم :)٠ ٠59(‏ أأو يجعل على 
تلكية ) وهر 'الصوانيه» 


6ن 


مغلوباً إلا قول ابن عباس فيما أعلمٌ فانظز أيها المنصف هل يصلُحُ جعلَهُ جشرا تدا 
عنهُ الأحاديثٌ الورادةٌ في تحريم مطل الحرير ومقيدوء وهل ينبغي التعويل عليه في 
مثلٍ هذا الأصل العظيم مع ما في إسنادو ين الضعف الذي يوجب سقو الاستدلال به 
على فرض تجرده عن المعارضاتٍ؛ فرج ل ابنّ دق العيدي فلقد حفظ اله به في هذه 
المسألةٍ أمة نبيه عن الإجماع على الخطؤ» [ويمكنُ أن يقال: : أن حَصِيفاً المذكور فى 
إسنادٍ الحديث قد وتْقَهُ م جا راف لجار وروي من جو از سي 
صحية !20 والآخد حسيٌة” كما سلف فانتهضٌ الحديثٌ للاحتجاج , الين نا 


يل قياف السانس ا جعر الصيدة اللفمورر تو عراز وف 
خالظة الحرير إذا كان غير الحرير أغلبَ ما وقعَّ في تفسير الحلَةٍ السيراءء قلت 
ليس في أحاديثٍ الحلةٍ السيراء ما يدل على أنها حلالٌ بل جميعُها قاضيً ضيةٌ بالمنع 
منها كما في حديثٍ عمر 5 وعلي'") وغيرهما مما سلفٌ. فإن فُسرثُ بالثياب 
المخلوطة بالحرير كما قال جمهورٌ أهل اللغةٍ كانت حبَة على الجمهور لا لهم 
وإن فسرت [55/ ج] بأنها الحريرٌ الخالِصٌ فأيُ دليل فيها على جواز لبس 
المخلوط؟ وهكذا إن فسّرت [41ب] بسائر التفاسيرٍ المقدية َ 


والحاصل أنه لم يأتِ المدّعُونَ للحلّ بشيءٍ تركنٌ النفسٌ إليه وغايةٌ ما 
جادلوا به أنه قولٌ الجمهورء وهذا أمرٌ هينه والحقٌ لا يُعرفُ بالرجالٍ. 
وأما دعوى الإجماع التي ذكرها صاحب البحر”" فما هى بأوَّلٍ دعاويه على 


)١(‏ قلت: بل خصيف لم ينفرد به ولكنه توبع عند أحمد )717/1١(‏ والحاكم )١197/5(‏ بسند 
سح على ترط التيين أكها تقدم في شرع الححديث رقم (821/15)امن كابينا هذا. 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير رقم )١1979(‏ والبيهقي في «الشعب» رقم .)51١(‏ 
بسند حسن كما تقدم أيضاً . 

(*) نعم انتهض الحديث للنهي عن الثوب المضْمّت حريراً . أما الزيادة: «فأمًا العلم من 
الحرير وسدى الثوب» فلا بأس به» فهي ضعيفة لم تصح كما تقدم كذلك. 

(5) زيادة من (أ) و(ب). 

)0( حديث صحيح تقدم تخريجه خلال شرح الحديث رقم /١(‏ 2000) من كتابنا هذا. 

(5) حديث علي صحيح تقدم تخريجه خلال شرح الخليك ركم 1 من كتابنا هذا. 
وخلال شرح انعد رقم (؟١/‏ 005) من كتابنا هذا أنضا: 

0 (0/5ه) وقد تقدم. 


فنن 


عواع ماهد 


أنّ الراجح عند من أطلقٌ نفسّه عن ونَاق العصبيةٍ الوبيّة عدمٌ حُجّيّة الإجماع إن 
سَلِمَ إمكانه ووقوعُه ونقله والعِلمُ به ون كان الحق منغ الكل . 

راتحم ما مكدل به خلق :الجوان خليث عبد الله بن سعدا المتقدم في 
لَبْسِ عمامة الخ لما في النهايتا" من أنَّ الخرَّ الذي كان على عهدو يله مخلوط 
من صوف وحرير. وقال في المشارق”*': إن الخز ما خلط من الحرير والوبر كما 
تقدم لولا أنه يمنع من صلاحيته للاحتجاج به على المطلوب ما أسفلناه في شرحه 
على أن النزاع في مسمى الخز بمجرده مانع مستقل . 

04 (وَعَنْ عَلَنَ [رضي الله تعالى عنه] قالَ: أهدي لِرَسُولٍ الله كَل 
جل مكدركة بحرن ةا شداها: وإناء لقتعي دازجل بها إلى تاتيل نفلت يا 
رَسُولَ الله ما أَصْنَعٌ بها الْبَمّها؟ قالَ: «لاء وَلكِنٍ اِعَلها خمراً بَيْنَ المَوَاطِما . 
رَوَاهُ ابْنُ ماجَة"؟. [صحيح] 


أ 


ا 


الحديث في إسناده يزيد بن أبي كاذ :وفية عقا ل«مفيورك "وام هبيرة بخ 
يريم الراوي له عن علي نقد وقد أبن نان “وقد أخرصة :أيضا ابن الى كني" 
الو 637 0" 

قوله: (بين الفواطم) فقد تقدم ذكر أسمائهنٌ في شرح حديث علي المتقدم) 
والحديث يدل على المنع من لبس الثوب المخلوط بالحرير» وقد قدمنا الكلام على 
ذلك وذكرنا القدر المعفرّ عنه. 


عندما قمت بتحقيق كتابه: «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» في «المقصد 
الثالث»: الإجماع. ص 711 - 78" فارجع إليه لزاماً لتقف على الحق في ذلك . 
(؟) تقدم تخريجه رقم )200/١5(‏ من كتابنا هذا: بسند ضعيف. 


(6) (58/5) وقد تقدم. (5:) .)757/١(‏ وقد تقدم. 
(0) زيادة من (ج). (5) في سئنه (5095). 


(0) يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهمء الكوفي: ضعيف»ء كَبِرَ فتغير وصار يتلقّنُ وكان 
شيعيا. . . «التقريب» رقم 7/1/1١00‏ وتهذيب التهذيب .)14١5  5١7/5(‏ 

.)هلا١/ه(‎ )4( 

(9) في «المصنئف» (55/17 رقم75١5١). )٠١١(‏ في السئن الكبرى (؟/ 570). 


)1١(‏ في مسنده المخطوط وقد تقدم التعريف بالدورقي هذا. 


إرفذانا 


06 (وَعَنْ مُعَاويَةَ [رضى الله تعالى عنه”"' قالَ: قال 
رَسُولٌ الله ككل: «لا ترْكَبُوا الْحَرَّ ولا الثُمارَه. رَوَاهُ أبو دَاوْه!". [صحيح] 

الحديث [رجال إسناده ثقات» وقد]"" أخرجه أيضاً التساني””” فابن 
ال والكلام على الخز تفسيراً وحكماً قد تقدم. وكذلك الكلام على النمار 
قد ذكرناه فى حديث معاوية السابق. 


5 (وَعَنْ عَبْدٍ الرّحَمْنٍ بْنِ عُنْمٍ [رضي الله تعالى عنه](' قالَ: 
حَدَئْي أَبُو عامر أذ أب مالِكِ الأشْجَعِيٌ أنه سَمِعَ م النّبىَ كل يقولَ: ١الْيَكُوئَنَّ‏ مِنْ 
متي أَقوَامُ سار الْخَنَّ وَالْحَرِيرَ وَذَكَرَ كلاماً قالَ: «ايَمْسَحُ مِنْهُمْ آخَرِينَ قِرَدَة 
وَخَنَازِيرَ إلى يوم القِيَامةَ) . رَوَاهُ أبو داو 3 5 والبّخا ري شان وَقالَ فيه: 


التتحلوة الخَرَّ وَالحرير والخمرَ وَالْمَعَازِتٌ»). [صحيح] 


[الحديث رجال إسناده في سنن أي داود ثقات وقد وهم المصنف رحمه الله 
فقال أبو مالك الأشجعي وليس كذلك بل هو الأشعري0]0 . 


.)4179( زيادة من (ج). (؟) في سننه رقم‎ )١( 

(9) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ج). 

(1:) لم أجده عند النسائي انظر «تحفة الأشراف» (8//ا44 رقم .)١1418‏ 

)0( في سننه رقم (7565). وهو حديث صحيح. 

قم في سئنه رقم (1059) (0) رقم (2040) معلقاً. 

م 3 وود دوم ٠١ 0٠‏ ... على أن التردد في اسم الصحابي لا يضر كما 

في «علوم الحديث» فلا التفات إلى من أعل الحديث بسبب التردد» وقد ترجح أنه 

عن 0 مالك الأشعري وهو صحابي مشهور) اه. 
قلت: وأخرج الحديث الحافظ في «تغليق التعليق» ١7/5(‏ - 18) بإسناده إلى المؤلف. 
وأخرجه الطبراني في الكبير (5/ 587 رقم 7417) والبيهقي في السئن الكبرى (/777) 
و(١٠/١57)‏ والحافظ في «تغليق التعليق» )١19 2١8/6(‏ واء بن حبان فى صحيحه رقم 
(51/54) من طرق. . 
وانظر ما قاله العلامة ابن القيم في «تهذيب السنن» 77١/5(‏ - 777) في رده على من 
ضعف هذا الحديث. 
وانظر «الصحيحة» للمحدث الألباني رقم (41). 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح والله أعلم . 


006 


قوله: (ليكونن من أمتي) استدل بهذا على أن استحلال المحرمات لا 

يوجب لفاعله الكفر والخروج عن الأمة. 

قوله: (الخز) بالخاء المعجمة والزاي وهو الذي نص عليه الحميدي وابن 
الأثيرء وذكره أبو موسى”'" في باب الخاء والراء المهملتين وهو الفرج؛ وكذلك 
ابن رسلان في شرح السنن ضبطه بالمهملتين» قال: وأصله حِرْحُء فحذف أحد 
الحاءين وجمعه أخْرَّاحٌ كفرخ وأفراخ؛ ومنهم من شدّد الراء وليس بجيد 
[١١ب/ب]‏ يريد أنه يكثر فيهم الزنا. قال في النهاية"2: والمشهور الأول وقد 
تقدم تفسير الخزء وعطف الحرير على الخز يشعر بأنهما متغايران. 

قوله: (آخرين) وفي رواية «آخرون». 

قوله: (قِرّدة) بكسر القاف وفتح الراء جمع قرد وفي ذلك دليل على أن 
المسخ واقع في هذه الأمة"”". 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب الملاهي” عن أبي هريرة مرفوعاً 


)0( قال ابن الأثير في «النهاية» (7/1 07557 : أبو موسى : «هو حافظ عارف بما روى وشرح فلا يتهم) . 

55/١١ (؟)‎ 

() قال الحافظ 9 «الفتح» ):9/1٠١(‏ في صدد كلامه على المسخ المذكور في الحديث : 
«قال ابن العربي : يحتمل الحقيقة كما وقع للأمم السالفة» ويحتمل أن يكون كناية عن 
قِدل أخلاقهم. . قلت: ‏ القائل الحافظ ‏ والأول أليق بالسياق» اه. وقال المحدث 
الألباني في «الصحيحة» :)١94/١(‏ «وقد ذهب بعض المفسرين في العصر الحاضر إلى 
أن مسخ بعض اليهود قردة وخنازير لم يكن مسخاً حقيقياً بدنيًء وإنما كان ميا خلقياً 
(وهذا خلاف ظاهر الآيات والأحاديث الواردة فيهم» فلا تلتفت إلى قولهم؛ ؛ فإنهم لا حجة 
لهم فيه ؛ إلا الاستبعاد العقلي المشعر بضعف الإيمان بالغيب» نسأل الله السلامة» اه. 

(8) (صن؟9؟ "١‏ رقم 8). 
بسند ضعيف لجهالة راويه عن أبي هريرة» وكذلك (سليمان بن سالم مستور الحال» 

يملح دنه ني الشواهد المتابعات. كما حققه الشيخ: عبد الله بن يوسف الجديع» في 

(أحاديث ذم الغناء والمعازف في الميزان» (ص 7”5). 
وللحديث شواهد: (الأول): ما أخرجه ابن أني الدنيا في ا الملاهي» رقم (9) وأبو 
عمرو الداني ف في «السئن الواردة في الفتن» رقم 53"50) وابن أن شيبة في «المصنف» 
)١114/16(‏ من طريق عمرو بن مرة. 
عن عبد الرحمن بن سابطء قال: قال رسول الله يكِ: «يكون في أمتي خسف وقذف 
ومسخ» قالوا: فمتى ذلك يا رسول الله؟ قال: «إذا ظهرت المعازف واستحلوا الخمور». - 


4لا 


- إسناده صحيح إلى ابن سابط. 

0 عن ابن سابط متابعاً لعمرو» أخرجه أبو عمرو الداني رقم 
(0)79 لكن ابن سابط تابعي فهو مرسل إذاً. 

وقال الترمذي في سننه (4957/5) عقب إخراجه لحديث: عمران بن حصين. 

«وقد روي هذا الحديث عن الأعمشء عن عبد الرحمن بن سابط عن النبي يكل مرسل». 
(والشاهد الثاني) عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لكن ليس فيه ذكر المعازف. أخرجه ابن 
أبي الدنيا رقم (4) من طريق أبي معشرء عن محمد بن المنكدرء عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ قالت: قال رسول الله كلِ: «يكون في أمتي خسف ومسخ وقذف». 

قالت عائشة: 5 رسول الله» وهم يقولون: لا إله إلا الله؟! قال: «إذا ظهرت القيان» 
وظهر الرباء وكرت الخمرء 1 الحريرء كان ذا عند ذا». إسئاده ضعيف لضعف أب 
معشر نجيح السعدي. 

(والشاهد الثالث) دون قوله: «وهم يشهدون أن لا إله إلا الله». عن عمران بن حصين» 
قال: قال رسول الله كلِخِ: «يكون في أمتي قذف ومسخ وخسف» قيل: يا رسول الله! 
ومتى ذلك؟ قال: «إذا ظهرت المعازف» وكثرت القينات» وشربت الخمور». 

أخرجه الترمذي رقم (0١؟5)‏ وابن أ بي الدنيا في «ذم الملاهي» رقم (5) والروياني في 
المسند (5/ ٠١6-7١6‏ رقم )٠١47‏ وأبو عمرو الداني رقم (10"). 

من طريق عبد الله بن عبد القدوسء قال: حدثني الأعمش عن هلال بن يساف عن 
عمران بن حصين» به. 1 

قال الترمذي: «وقد روي هذا الحديث عن الأعمشء عن عبد الرحمن بن سابط عن 
النبي يَكِلهِ مرسل» وهذا حديث غريب». 

«قلت: ‏ القائل الشيخ عبد الله الجديع ص78 - يشير الترمذي إلى الاختلاف فيه على 
الأعمش. وهذا ‏ فيما أرى ‏ لا يطعن على هذا الإسناد» لأن الأعمش إمام مكثرء يجوز 
أن يكون الخبر عنده بأكثر من إسنادء لكن الشأن فيما دونهء وهو عبد الله بن 
عبد القدوس» فإنه ضعفه غير واحد من الأكمة ووثقه محمد بن عيسى الطباع. وقال 
البخاري : «هو في الأصل صدوق» ِل أنه يروي عن أقوام ضعاف». 

ومحصل أقوالهم فيه أن الرجل لا يحتمل تفرده» وهو صالح الحديث من المتابعات 
والشواهد» وعلى قول البخاري فإن حديثه أقوى من ذلك» لأن شيخه هنا إمام حافظ . 
فالإسناد إذاً حسن في الشواهد على أقل الأحوال» اه. 

(والشاهد الرابع) دون قوله: «وهم يشهدون أن لا إله إلا الله». 

عن أبي مالك قال: سمعت رسول الله وك يقول: «يكون في أمتي الخسف والمسخ 
والقذف» قلنا: فيم يا رسول الله؟ قال: «باتخاذ القينات» وشربهم الخمور». 

أخر جه الدولابي في «الكنى» /1١(‏ 51) والطبراني في الكبير (/719 رقم .)"41٠١‏ من- 


6ن 


[بلفظ]' «يمسخ قوم من هذه الأمة في آخر الزمان قردة [14/ ج] وخنازير) 
فقالوا: يا رسول الله أليس يشهدون أن لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله؟! 
قال: «بلى ويصومون ويصلون ويحجون» قالوا: فما بالهم؟ قال: «اتخذوا 
المعازف والدفوف والقينات فباتوا على شربهم ولهوهم فأصبحوا وقد مسخوا قردة 
وخنازير» وليمرن الرجل على الرجل في حانوته يبيع فيرجع إليه وقد مسخ قرداً أو 
خنزيراً». قال أبو هريرة: لا تقوم الساعة حتى يمشي الرجلان في الأمر فيمسخ 
أحدهما قرداً أو خنزيراً ولا يمنع الذي نجا منهما ما رأى بصاحبه أن يمضي إلى 
شأنه حتى يقضي شهوته. 

قوله: (والمعازف) بعين مهملة فزاي معجمة وهي أصوات الملاهي» قاله 
ابن رسلان» وفي القاموسر”" المعَازِفُ: المّلاهي كالعودٍ والطَتبُورٍ انتهى. 

والكلام الذي أشار إليه المصنف تبعاً لأبي داود بقوله وذكر كلاماً هو ما 
ذكره البخاري”" بلفظ: «ولينزلنٌ أقوامٌ إلى جنْبٍ ب عَلَمِ؛ يروح عليهم بسارِحَةٍ لهم 
يأتيهم ‏ يعني الفقيرٌ - لحاجته فيقولون: ارج إلينا غداً فيبيتهم الله ويضع م العَلَمَ 
عليهم» انتهى . والعَلّم بفة بفتح العين المهملة واللام هو الجبل» ومعنى دي يضع العلم 
عليهم أي يدكدكه عليهم فيقع 


والحديث يدل على تحريم الأمور المذكورة في الحديث”* للتوعد عليها 


- طريق علي بن بحرء حدثنا قتادة بن الفضيل الرهاوي قال: سمعت هشام بن الغاز يحدث 
عن أبيه عن جده أن أبا مالك قال: فذكره مرفوعاً إخام الى علي بن بعر مح » 
وعلي ثقة» وشيخه قتادة صدوق لا بأس به» وشيخه هشام بن الغاز ثقة. وأبو الغاز بن 
ربيعة مستور الحال» ذكره ابن حبان في «الثقات» (0/ 595). 
فهذا الإسناد إذاً جيد في الشواهد . قاله الشيخ عبد الله جديع ص4 وفي الباب أحاديث أخر 
تشهد لهذا الخبر» وفيما ذكرته كفاية لتقوية حديث أبي هريرة فهو حديث حسن لغيره والله أعلم . 

.)3١87ص( زيادة يقتضيها السياق. (؟) القاموس المحيط‎ )١( 

() رقم (0090) معلقاً. 

(5) قال المحدث الألباني في «الصحيحة» :)١1911/١(‏ ل له ل 
ودلالة الحديف على ذلك مق وحروة 
أ قوله: «يستحلون» فإنه صريح بأن المذكورات - ومنها المعازف ‏ هي في في الشع _ 
محرمة فيستحلها أولئك القوم. 


انا 


ب - قرن المعازف مع المقطوع حرمته: الزنا والخمرء ولو لم تكن محرمة؛ ما قرنها 
معها إن شاء الله تعالى. 
وقد جاءت أحاديث كثيرة بعضها صحيح في تحريم أنواع آلات العزف التي كانت معروفة 
يومئذٍ كالطبل والقنين - وهو العود ‏ وغيرهاء ولم يأت ما يخالف ذلك أو يخصه. اللهم 
إلا الدف في النكاح والعيد» فإنه مباح على تفصيل مذكور في الفقه. وقد ذكرته في ردي 
على ابن حزم. 
ولذلك اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم آلات الطرب كلهاء واستثنى بعضهم 
- بالإضافة إلى ما ذكرنا ‏ الطبل في الحرب» وألحق بعض المعاصرين الموسيقى 
العسكرية ولا وجه لذلك البتة لأأمور: 
(الأول): أنه تخصيص لأحاديث التحريم بدون مخصص سوى مجرد الرأي والاستحسان 
وهو باطل. 
(الثاني): أن المفروض في المسلمين في حالة الحرب أن يُقبلوا بقلوبهم على ربهم» وأن 
يطلبوا منه نصرهم على عدوهم. فذلك ادعى لطمأنينة نفوسهم» وأربط لقلوبهم» 
فاستعمال الموسيقى مما يفسد ذلك عليهم» ويصرفهم عن ذكر ربهم؛ قال تعالى: 9يِتيهًا 
يت موا إذا لَبثْر نص هابا وأذَكُرُوأ أله كَيرًا لعَلّمّ مم4 [الأنفال: 0].. 
(الثالث): أن استعمالها من عادة الكفار «ألِيت لا يَوُمبوُرت بِلَهِ وَل بِالبْوْو الآجز ولا 
جسن ما حرم للَهُ وَرَسُوُمٌ ولا يديبوت دن ألْحَقْ4 [التوبة: 14] فلا يجوز لنا أن نتشبه 
بهم لا سيما فيما حرّمه الله تبارك وتعالى علينا عاماً؛ كالموسيقى» اه. 
قلت: وإليك بعض الأدلة الثابتة في تحريم بعض آلات العزف وكذلك تحريم الغناء: 
(الأول): حديث أنس بن مالك رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يكلِ: «صوتان 
ملعونان في الدثيا والأخزة؛: مومان عند تعن ره عقن احضيية 1 
أخرجه البزار رقم (45ا ‏ كشف) والضياء في المختارة ١88 -١188/5(‏ رقم ٠٠٠١‏ 
و١١11)‏ من طريق أبي عاصم؛ عن شبيب بن بشرء عن أنسء به. 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (/ )١‏ وقال: «رجاله ثقات». 
وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» رقم الحديث (0119): «رواته ثقات». 
وقال الحافظ في «مختصر زوائد البزار» رقم (07): «وشبيب وثق». 
وقال في «التقريب» رقم (7774): «صدوق يخطىء». فسنده حسن. وتابعه عيسى بن 
أخرجه ابن السماك في «الأول من حديثه» (ق87/” - مخطوط) ‏ كما في تحريم آلات 
الطرب ص” 0‏ وعيسى هذا ثقة من رجال البخاري كما فى «مغنى الذهبى» وقال الحافظ 
ابن حجر في «التقريب» رقم (001): «صدوق أفرط فيه ابن حبان» والذنب فيما 


استنكره من حديثه لغيره». 
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لذ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


- قلت: بل هو ثقة. وقد وثقه أحمد وابن معين» والنسائي» ويعقوب بن سفيان» وأبو داود 
والدارقطني. واحتج به البخاري في (صحيحه). انْظر «تهذيب التهذيب» (7097/79 - 
الضف 
فصح الحديث والحمد لله 
« وله شاهد يزاد به قوة من حديث جابر بن عبد الله» عن عبد الرحمن بن عوف» قال: 
قال رسول الله يكِِ: «إني لم أنّه عن البكاء» ولكني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: 
صوت عند نغمة لهوء ولعب ومزامير الشيطان» وصوت عند مصيبة؛ لطم وجوهء وشق 
جيوب» ورنة شيطان». 
أخرجه الحاكم (5/ 40) والبيهقي في السنن الكبرى (194/5) وفي «الشعب» (17/ 541 رقم 
)٠١64 07‏ وابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» رقم (14) والبغوي في شرح السنة 
)47١ - ٠ /0(‏ والطيالسي في مسنده رقم (158) وابن سعد في «الطبقات» )178/١(‏ 
واد عن أ شيبة في «المصنف» ("/ 997) وعبد بن حميد في «المنتخب» (8/9 رقم 
4 من طرق عن محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى» عن عطاء عن جابر» ومنهم 
من لم يذكر (عبد الرحمن) وفيه قصةء ورواه الترمذي رقم )1٠١5(‏ عن جابر مختصراً. 
وقال: حديث حسن. يعني لغيره لحال ابن أبي ليلى» وأقره الزيلعي في «نصب الراية» 


(64/5). 
© المزامير: جمع (مزمار) آلة من قصب - أو معدن - تنتهي قصبتها ببوق صغيرء كذا في 
(التجحم الوسيط) . 


© رنة شيطان: هو هنا الصوت الحزين. 

(الحديث الثاني): ا - رضي لله عنهما قال: قال رسول الله َل : 
«إنَّ الله حرّم علىَ ‏ أو حرم الخمرء والميسرء والكوبة» وكلّ مسكر حرام». 

رواه عنه قيس بن حبتر النهشلي» وله عنه طريقان: 

(الأولى): عن علي بن بذيمة: حدثني قيس بن حبتر النهشلي عنه. 

أخرجه أبو داود رقم (7”595) والبيهقي في السئن الكبرى )55١/٠١١(‏ وأحمد في المسند 
(١/774؟)‏ وفي الأشربة رقم (197) وأبو يعلى في مسئده رقم (7754) وعنه ابن حبان 
في صحيحه رقم (07564) والطبراني في الكبير رقم )١١1044( )١١6(‏ من طريق 
سفيان عن علي بن بذيمة: قال سفيان: قلت لعلي بن بذيمة «ما الكوبة؟» قال: الطبل. 
(والأخرى): عن عبد الكريم الجزري عن قيس بن حبتر بلفظ : 

«إنَّ الله حرم عليهم الخمرء والميسرء والكوبة ‏ وهو الطبل ‏ وقال: كل مسكر حرام» 
أخرجه أحمد في المسند )584/١(‏ وفي الأشربة رقم )١5(‏ والطبراني في الكبير رقم 
)١١9١(‏ والبيهقي في السئن الكبرى 75١7 /1١(‏ -571). 

قال الألباني في تحريم آلات الطرب ص05: «وهذا إسناد صحيح من طريقيه عن قيس - 


مسن 


بالخسف والمسخ وإنما لم يسند البخاري الحديث بل علقه في كتاب الأشربة من 


عامر 


"'' هو عبد الله بن هانىء اللأشعري صحابي نزل الشام وقيل : هو عبيد بن وهب » 


وأبوماللق "هو داق وقيل : كعب بن عاصم صحابي يعد في الشاميين. 


010( 
إفة 


هذا. وقد وثقه أبو زرعة» ويعقوب في «المعرفة» (7/ )١194‏ وابن حبان والنسائي والحافظ 
في التقريتك:.. 

والخلاصة إن حديث ابن عباس صحيح. وانظر «الصحيحة» رقم (1805) و(5575). 

« الكوبة: هي الطبل. كما جاء مفسراً في حديث ابن عباس... وجزم به الإمام أحمدء 
واعتمده ابن القيم في «الإغائة». قال: «وقيل: البربط». 

والبربط: ملهاة تشبه العودء فارسي معرّب وأصله (يَرْبَت)؛ لأن الضارب به يضعه على 
صدرهء واسم الصدر: بر. لانهاية؟ . 

وقال الخطابي في «المعالم» (758/6). 

«و(الكوبة) يُفسر ب (الطبل) ويقال: هو (النرد)» ويدخل في معناه كل وتر ومزهر ونحو 
ذلك من الملاهي والغناء». 

وفيها أقوال أخرى نقلها الشيخ أحيد شاكر ‏ رحمه الله - في التعليق على «المسند» /٠١(‏ 
5/) ثم قال: 

«وأجود من كل هذا وأحسن شمولاً قول أحمد فى كتاب «الأشربة» (ص5/84١1)‏ يعنى 
ب (الكوبة) كل شيء يكبّ عليه». ْ ١‏ 
٠.‏ واعلم أخي القارىء أنَّ الأحاديث المتقدمة صريحة الدلالة على تحريم آلات الطرب 
بجميع أشكالها وأنواعهاء نصاً على بعضها كالمزمار والطبل والبربط» وإلحاقٌ لغيرها 
بهاء وذلك لأمرين: 

(الأول): شمول لفظ (المعازف) لها في اللغة كما تقدم بيانه. 

(والآخر): أنها مثلها في المعنى من حيث التطريب والإلهاء. 3 
« قال ابن القيم في الإغائة اللهفان» عقب حديث (المعازف) ما مختصره /١(‏ 5 
«ووجه الدلالة أن (المعازف) هي آللات اللهو كلهاء. لا خلاف بين أهل اللغة في ١‏ 
ذلك» ولو كانت حلالاً لما ذمهم على استحلالهاء ولما قرن استحلالها باستحلالا الخمر 
والحر... وقد توعد مستحلي (المعازف) فيه بأن يخسف الله بهم الأرض» ويمسخهم قردة 
وخنازير» وإن كان الوعيد على جميع هذه الأفعال» فلكل واحد قسط في الذمٌ والوعيد». 
وعند الحديث (55/ 01-1008/ 0760") من كتابنا هذا سوف نتكلم بتفضيل أكثر فانظره مشكوراً . 
انظر: «التقريب» للحافظ رقم (8194). 

انظر: «التقريب» للحافظ رقم .)١٠١١5(‏ 

وانظر رقم (0141) ورقم (85175). 


ا 


[الباب السادس] 
2 باب نهي الرجال عن المعصفر وما جاء في الأحمر * 

050١7‏ لعَنْ عَبِدٍ الله بْنِ عَمْروٍ [رضي الله تعالى عنه]”" قالَ: رَأَى 
رَسُولُ الله يكل عَلَىَّ وين مَعَصْفَريْنَ فقالَ: (إنَّ هَذِهٍ منْ ثاب الْكَمَار فلا تَلبَمُها). 
0 0 والقاوة) 0 [صحيح] 

قوله: (معصفرين) المعصفر هو المصبوغ بالعصفر كما في كتب اللغة”*) 
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وشروح الحديث 8 


وقد استدل بهذا الحديث من قال بتحريم لبس الثوب المصبوغ بعصفر وهم 
العدرة""-«ابعدترا أنهنا تعلق ذلك معدي انه ع3 ود ا 1 
المذكورين بعد هذا وغيرهما وسيأتي بعض ذلك. 

وذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» وبه قال الشافعي 
وأبو حنيفة ومالك إلى الإباحة» كذا قال ابن رسلان في شرح السئن قال: وقال 
جماعة من العلماء بالكراهة للتنزيه”'''» وحملوا النهي على هذا لما في 


.)١57/75؟( زيادة من (ج). زفق في المسند‎ )١( 

(*) في صحيحه رقم (1؟7017///5). 

(5) في السئن (70/8).' 
قلت: وأخرجه الحاكم (4/ )١1*‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبي. وابن سعد في «الطبقات» (5/ )١510‏ من طرق وهو حديث صحيح . 

(5) القاموس المحيط ص 057. (7) انظر: «جامع الأصول» .)518/٠١١(‏ 

0) البحر الزخار (750/5). (8) رقم (011/18) من كتابنا هذا. 

(4) رقم (037/14) من كتابنا هذا . 

(١٠)«وجملة‏ ذلك أنَّ العصفر ليس بطيبء» ولا بأس باستعماله وشمهء ولا بما صَبِعَّ به» وهذا 
قول جابر» وابن عمرء وعبد الله بن جعفرء وعقيل بن أبي طالب. وهو مذهب الشافعي. 
وعن عائشة» وأسماءء وأزواج النبي يكل أنهنّ كُنَّ يُحْرِمْنَ في المعصفرات. وكرمّة 
مالك إذا كان ينتفض في جسده. ولم يُوجب فيه فدية. 
ومنع فيه الثوري». وأبو حنيفة» ومحمد بن الحسن. وشسْبَّهُوه بالمورسٍ والاقفرة لأنه صبغ 
طيبٌ الرائحةء فأشبه ذلك» اه. المغني لابن قدامة (60/ .)١55‏ 


كن 


الصحيحين''' من حديث ابن عمرء قال: «رأيت رسول الله كل يصبغ بالصفرة» 
زاد في رواية أبي داود''' والنسائي”"» «وقد كان يصبغ بها ثيابه علب وقال 
الخطابي”؟: النهي منصرف إلى ما صبغ من الثياب» وكأنه نظر إلى ما في 
اعيمج نج اذك مطلن العريد بالصفرة» فقصره على صبغ اللحية دون الثياب» 
وجعل النهي متوجهاً إلى الثياب» ولم يلتفت إلى تلك الزيادة المصرحة بأنه كان 
يصبغ ثيابه بالصفرة» ويمكن الجمع بأن الصفرة التي كان يصبغ بها رسول الله ككل 
غير صفرة العصفر المنهي عنه. 

ويؤيد ذلك ما سيأتي في باب لبس الأبيض والأسود””' من حديث ابن عمر 
أن النبي كَكِهِ «كان يَصبّغ بالزعفران» [50/ ج] وقد أجاب من لم يقل بالتحريم عن 
حديث ابن عمرو المذكور في الباب”' وحديثه الذي بعده'" بأنه لا يلزم من نهيه 
له نهي سائر الأمة. 

وكذلك أجاب عن حديث علي الآتي”" بأن ظاهر قوله: «نهاني» أن ذلك 
مختص بهء ولهذا [41أ] ثبت في رواية عنه أنه قال: ولا أقول نهاكم» وهذا الجواب 
ينبني على الخلاف المشهور بين أهل الأصول في حكمه كَلِهِ على الواحد من الأمة 
قل يكرد كما عل يقح ولا« رانذي اراز اك فيكون نهيه لعلي وعبد الله نهياً 


.)١181/( ومسلم رقم‎ )١17( البخاري رقم‎ )١( 

(0) في سننله رقم .)1١39//7(‏ () في سئنه (8/ .)٠١‏ 

ددع في «معالم السئن»  "8/0(‏ هامش السنن). 

(5) الباب السابع رقم (77/ )01/٠‏ من كتابنا هذا . 

() الباب السادس: رقم /ا١/‏ من كتابنا هذا. 

(0) رقم (011/18) من كتابنا هذا. (0) رقم (077/19) من كتابنا هذا. 

(9) قال الشوكاني في «إرشاد الفحول» قيفي (صة 55): «المسألة السادسةٌ شر 
الخطاتث الخاصٍ بواحد من الأمة إن صرح بالاختصاص به كما في قوله ذه : الجزلك 
ولا تجزِىءٌ أحداً بعدك» فلا شك في اختصاصه بذلك المخاطب وإن لم يُصرّح فيه 
بالاختصاص بذلك المخاطب فذهب الجمهور إلى أنه مختصٌٌ بذلك المخاطب ولا يتناول 
غيره إلا بدليل من خارج. 
وقال بعض الحنابلة وبعض الشافعية إنه يعم بدليل ما رُوي من قوله كلِِ: «حكمي على 
الواحد حكمي على الجماعة»» وما روي عنه يلِ: «إنما قولي لامرأةٍ واحدةٍ كقولي لمائةٍ 
امرأة» وتبدق ذلك ١‏ : 


بذكن 


لجميع الأمة» ولا يعارضه صبغه بالصفرة على تسليم أنها من العصفر لما تقرر في 
الأصول من أن فعله الخالى عن دليل التأسى الخاص لا يعارض قوله الخاص بأمته . 


فالراجح تحريم الثياب المعصفرة» والعصفر وإن كان يصبغ صبغاً أحمر كما 
قال ابن القيم فلا معارضة بينه وبين ما ثبت في الصحيحين"''' من أنه يكل كان 
يلبس حلة حمراء» كما يأتي» لأن النهي في هذه الأحاديث يتوجه إلى نوع خاص 
من الحمرة» وهي الحمرة الحاصلة عن صباغ العصفرء وسيأتي ما حكاه 
الترمذي'"' عن أهل الحديث بمعنى هذا. 

وقد قال البيهقي”" راداً لقول الشافعي: إنه لم يحك أحد عن النبي كَل 
النهي عن الصفرة إلا ما قال علي: «نهاني ولا أقول نهاكم» إن الأحاديث تدل 
: على أن النهي على العموم» ثم ذكر أحاديث ثم قال بعد ذلك: ولو بلغت هذه 
الأحاديث الشافعي رحمه الله لقال بهاء ثم ذكر””' بإسناده ما صح عن الشافعي 
أنه قال: إذا صح الحديث خلاف قولي فاعملوا بالحديث””“. 


- ولا يخفى أن الاستدلال بهذا خارج عن محل النزاع فإنه لا خلاف أنه إذا دل دليل من 
خارج على أن حكمّ غير ذلك المخاطب كحكمه كان له حكمه بذلك الدليل. .. 
والخلاصة في هذه المسألة على ما يقتضيه الحقٌ ويوجبه الإنصاف ‏ عدم التناول لغير 
المخاطب من حيث الصيغة» بل بالدليل الخارجي» وقد ثبت عن الصحابة فمن بعدهم 
الاستدلال بأقضيته الخاصة بالواحد أو الجماعة المخصوصة على ثبوت مثل ذلك لسنائر 
الأمآء فكان هذا مع الأدلة الدالة على عموم الرسالة» وعلى استواء أقدام هذه الأمة في 
الأحكام الشرعية مفيداً لإلحاق غير ذلك المخاطب به في ذلك الحكم عند الإطلاق» إلى 
أن يقوم الدليل الدال على اختصاصه بذلك - 
فعرفت بهذا أن الراجح التعميم حتى يقومً دليل التخصيصء لا كما قيل أن الراجح 
التخصيصٌ حتى يقوم دليلٌ التعميم لأنه قد قام كما ذكرناه» اه. 

)١(‏ سيأتي تخريجه برقم )277/7١(‏ من كتابنا هذا. 

فم في السئن (7/0 ١7‏ ). 

)6 في «معرفة السئن والآثار» (1/ 405 رقم 5 0747 . 

(5) أي البيهقي في المرجع السابق 405/79 رقم 7570). 

)0( قال الشيخ ابن القيم ‏ رحمه الله وقد روى مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب قال: «نهى 
رسول الله َك عن لباس القسي والمعصفر. وعن تختم الذهب» وعن قراءة القرآن في الركوع». 
- رقم (19/؟217) من كتابنا هذا -. 


تذكنا 


سام اه 


١ 6‏ (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ عَنْ أبيهِ عَنْ جَدّهِ [رضي الله تعالى 
عنهم7" قالَ: مْبْْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يللكه مِنْ 5 نَيّة فَالْتَقَتَ إلى وءَ أي رَيْظةٌ مُضَرَّجَة 


ِالْعُضْفرء فَقالَ: «ما هَذِو؟ فَعَرَفْتُ ما كر فَأَنَيْتُ أهُلي وَهُمْ يَسْجُرُونَ تَنُورَهُمْ 


فقّذفتها فيوء ثم تبه مِنْ الْكَدِءِ فقالَ: «يا عبد الله ما فَعَلتِ الرَبْطَة؟ [أ/ب] 


ع هله 


فَأَخْبَرْتَة فقالَ: «ألَا كسّؤْتها بَعْضَ فلك 46 وواة ابن وكذلك الو 
وابن 1 1 «فَإنّهُ لا بأمنَ ذلك للنساء» . [حسن] 
الحديث في إسناده عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وفيه مقال مشهور» 


[ومن دونه ثفات 207 


- وروى أيضاً في صحيحه عن عبد الله بن عمرو قال: «رأى علي رسول الله يِه ثوبين 
معصفرين فقال: أمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما؟ قال: بل اأحرقهيناة: خلال شرح 
الحديث رقم (511/18) من كتابنا هذا - 
وروى أيضاً في صحيحه عن عبد الله بن عمرو أيضاً قال: «رأى علي رسول الله يه ثوبين 
معصفرين » فقال: إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها» ‏ رقم )05١ /١19(‏ من كتابنا هذا - 
وهذه الأحاديث صريحة في التحريم لا معارض لها. فالعجب ممن تركها. 
كوا االو ١‏ او و و د هذا - 
وكان بعض المنتسبين إلى العلم يخرج إلى أصحابه في الثوب المصبوغ حمرة» ويزعم أنه 
يقد اناج الحديت” وهذا وعم وغلط بن فإن الحلة حي البرؤه التى قل سبع غرلها 
ونسج الأحمر مع غيره» فهي برد فيه أسود وأحمرء وهي معروفة عند أهل اليمن قديماً 
وديا : 0-6 إزار ورداء مجموعهها يسعى بخلة. فإذا كان البرد فيه أحمر وأسود قيل: 
قيل: برد أحمرء وحلة حمراء. فهذا غير المضرج المصبغ حمرة. 
وذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي إنما هو عن المعصفر خاصة. فأما المصبوغ بغير 
الصفر من الأصباغ التي تحمر الثوب» كالمدر والمغرة. فلا بأس به. 
قال الترمذي في حديث النهي عن المعصفر: معناه عند أهل الحديث: أنه كره المعصفر 
قال: ورأوا أن ما صبغ بالحمرة ة من مدر أو غيره فلا بأس به ما لم يكن معصفراً» اه. 

)غ0( زيادة من (ج). هم في المسند (195/7). 

(9) في سننه رقم (5055). 

(:) في سننه رقم (05037. 
ه قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (8/ 779) والحاكم (5/ )١19١‏ وقال الحاكم: 
«هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقد اتفق الشيخان ‏ رضي الله عنهما ‏ من النهي عن 
لبس المعصفر للرجل على حديث علي رضي الله عنه ‏ ووافقه الذهبي» وهو حديث حسن. 

(5) زيادة من (أ) و(ب). 


كن 


قوله: (من نَنِيّة هي الطريقة في الجبل'''؛ وفي لفظ ابن ماجه: من ثنية 
أذاخرء وأذاخر بفتح الهمزة والذال المعجمة المخففة ويعادها ألف ثم خاء معجمة 
على وزن أفاعل ثنية بين مكة والمدينة. 

قوله: (رَيْطَةٌ) بفتح الراء المهملة وسكون المثناة تحت ثم طاء مهملة ويقال 
رائطة. قال المنذري”': جاءت الرواية بهما وهي كل ملاءة منسوجة بنسج 
واحدء وقيل: كل ثوب رقيق لين» والجمع زيط ورياط” 7 

قوله: (مُضَرّجة) بفتح الراء المشددة أي ملطخة. 

قوله: (يسجرون) أي يوقدون. 

قوله: (بعض أهلك) يعني زوجته أو بعض نساء محارمه وأقاربه. 

وفيه دليل على جواز لبس المعصفر للنساءء وفيه الإنكار على إحراق الثوب 
المنتفع به لبعض الناس دون بعض لأنه من إضاعة المال المنهي عنها ولكنه 
يعارض هذا ما أخرجه مل مق حديك عبد الاين عفرن أيضا :قال ارائ 
على النبي كَل ثوبين معصفرين. فقال: [أمك]* أمرتك بهذا؟ قال: قلت: 
أغسلهما يا رسول الله. قال: بل أحرقهما» وقد جمع بعضهم بين الروايتين بأنه َكل 
3 ج] أمر أولاً بإحراقهما ندباً» ثم لما أحرقهما قال له النبي ككلِ: «لو 
كسوتهما بعض أهلك؟؟ إعلاماً له بأن هذا كان كافياً لو فعله» وأن الأمر للندب» 
ولا يخفى ما في هذا من التكلف الذي عنه مندوحة» لأن القضية لم تكن واحدة 
حتى يجمع بين الروايتين بمثل هذاء بل هما قضيتان مختلفتان وغايته أنه يك في 
إحدى القضيتين غلظ عليه وعاقبه فأمره بإحراقهماء ولعل هذه المرة التي أمره فيها 
بالإحراق كانت بعد تلك المرة التي أخبره فيها بأن 20 وهذا وإن 
كان بعيداً من جهة أن صاحب القصة يبعد أن يقع منه اللبس للمعصفر مرة أخرى 
بعد أن سمع فيه ما سمع المرة الأولى» ولكنه دون البعد الذي في الجمع الأول 


)١(‏ «النهاية» )7717/١(‏ وقال ابن إسحاق - فيما نقله ياقوت : لما وصل رسولُ الله َهِ مكة 
عام الفتح دخل من أذاخر ختى نزل. بأعلى مكة» وضربت هناك 0 


(؟) في «مختصر السنئن» (0794/5). () «النهاية» (589/15). 
(:) في صحيحه رقم (18/ /اا١5).‏ (4) في صحيح مسلم «أأمكه. 


ه84 


لأن احتمال النسيان كائن» وكذا احتمال عروض شبهة توجب الظن بعدم 
التحريم» ولا سيما وقد وقعت منه يلد المعاتبة على الإحراق. 

قال القاضي عياض"'': أمره يلِ بإحراقهما من باب التغليظ والعقوبة 
انتهى . 

وفيه حجة على جواز المعاقبة بالمال”" . 


.)0894/5( في «إكمال المعلم بفوائد مسلم»‎ )١( 

(؟) وأما التعزير بالعقوبات المالية فمشروع أيضاً في مواضع مخصوصة في مذهب مالك 
وأحمدء وأحد قولي الشافعي. وقد جاءت السنة عن رسول الله يك وعن أصحابه بذلك 
في مواضع: 
(منها): إباحته كله سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده. 
٠.‏ أخرج مسلم رقم (17582). 
وأحمد )١184/١(‏ والبزار في المسند رقم )١١١7(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ 
)١‏ والبيهقي في السنن الكبرى )١44/5(‏ والدورقي في مسند سعد رقم (7*) والحاكم 
في المستدرك )4417/١(‏ من طرق. . . 
عن عامر بن سعد: أن سعداً رَكِبَ إلى قصره بالعقيق» فوجد غلاماً يخبط شجراًء أو 
يقطعه فسلَبّه فلما رجمٌ سعدٌ جاءه أهل الغلام» فكلموه أن يرد ما 0 غلامهم» 
فقال: معادً الله أن أردَّ شيئاً نفلّنيه رسول الله يكِ. وأبئ أن يرد عليهم» وهو حديث 
« السَّلَب: ما يكون على المرء ومعه من سلاح وثياب ودابة وغير ذلك. 
« التنفيل: الزيادة في العطاءء وأن يعطيه خاصة دون غيره. 
انظر: شرح صحيح مسلم للنووي )١1١9/9(‏ وشرح معاني الآثار )195-19١/5(‏ 
والتمهيد لابن عبد البر (5/ 2١ - 7١٠١‏ وفتح الباري (5/ 47 85). 
(ومنها): أمره كَلخٍ بكسر دنان الخمر وشق ظروفها: 
ه أخرج الترمذي في سئنه رقم :)١597(‏ 
عن أنسء عن أبي طلحة. أنه قال: يا نبي الله» إني اشتريت خمراً لأيتام في حجري» 
قال: «أهرق الخمر واكسر الدنان». وهو حديث حسن. 
قال الترمذي: وفي الباب عن جابر» وعائشة» وأبي سعيد» وابن مسعود وابن عمرء 
وأنس. انظر تخريجها في كتابي «لب اللباب في تخريج قول الترمذي وفي الباب» في 
كتاب البيوع. 
(ومنها): أمره يَكلِ يوم خيبر بكسر القدور التي طبخ فيها لحم الحمر الأنسية» ثم استأذنوه 
في غسلهاء فأذن لهم»ء فدل على جواز الأمرين؛ لأن العقوبة لم تكن واجبة بالكسر. 
٠‏ أخرج البخاري في صحيحه رقم (/741) ومسلم في صحيحه رقم (1807): 


تكن 


والحديث يدل على المنع من لبس الثياب المصبوغة بالعصفرء وقد تقدم 
الكلام في ذلك. 


5548 (وعَنْ على [رضي الله تعالى عنه]"'' قالَ: تهاني رَسُولٌ الله كَل 
عَن التَكَيُم بالذَّهَب وَعَنْ لِبَاسٍ الْقَسّيّ» وَعَنِ الْقِرَاءَةٍ في الرُكُوع والسُّجُود وَعَنْ 


- 


لبّاسٍ الْمُعَصْمَرٍ. رَوَاهُ الجَماعَةٌ إِلّا البُخاريّ وابْنَ ماجَهُ)""". [صحيح] 


قوله: (نهاني) هذا لفظ مسلم”" وفي لفظ لأبي داود” ' وغيره «نهى» وقد 
تقدم جواب من أجاب عن الحديث باختصاصه بعلي عليه السلام وتعقبه. 


قوله: (القسي) قد تقدم ضبطه وتفسيره في شرح حديث علي”*' في باب إن 
افتراش الحرير كلبسه 


- عن سلمة بن الأكوع ‏ رضي الله عنه أنَّ النبي كله رأى نيراناً توقّد يوم خيبرء قال: 
على ما توقد هذه النيران؟ قالوا: على الحمر الإنسية» قال: «اكسروها وأهرقوها». 
قالوا: ألا نهريقّها ونغسِلها؟ قال: «اغسلوا» قال أبو عبد الله: كان ابن أبي أويس يقول: 
الحمر الأنّسية بتٍصب الألف والنون. 
(ومنها): إضعاف الغرم على سارق ما لا قطع فيه من الثمر 7 

2450 وابن ماجه رقم‎ )559٠( أخرج أبو داود رقم‎ ٠. 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن رسول الله ل أنه سْئِلَ عن الثَّمَر المعلّقي؟ فقال: 
«من أصابّ بفيه من ذي حاجة غير متخظٍ ُبنة؛ فلا شيء عليه» ومن خرج بشيء منه؛ 
قعليه غرامة مثلية والعقوبة :ومن سيرقفنه كينا بعد أن يؤويَهُ الجَرينُ فبلعٌ ثمن المجنٌ؛ 
تعليه القطلع, ومن سرق دون ذلك؛؟ فعليه غرامَةٌ مثليه والعقوبةٌ». وهو حديث حس: 

© لبنة : الخبنة ما تحيهل في حِضْنِكٌ وقيل : هو أن تأخذه في خبنة ثوبك» وهو ذَيلُهُ وأسفلة . 
© الجرين: موضع التمر الذي يجمّف فيه مثل البيدر للحنطة. 

انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية )١١7/74(‏ وانظر كتابي «إرشاد الأمة في فقه الكتاب 
والسنة» كتاب الحدود. باب التعزير. فصل التعزير بالعقوبات المالية. 

)١(‏ زيادة من (ج). 

0( أخرجه أحمد في المسند )١١5/١1(‏ ومسلم رقم )9١178(‏ وأبو داود رقم (4045) والترمذي رقم 
(17790) والنسائي (7117/5) و(118-1717/48١)‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم )5١5(‏ وأبو عوانة )17١/7(‏ والطيالسي رقم )1١(‏ والبزار 
في المسند رقم (419). 

(؟) في صحيحه رقم .)7١18/1(‏ (4) رقم (4044). 

(0) رقم (2044/5) من كتابنا هذا. 


يكنا 


قوله: (وعن القراءة في الركوع والسجود) فيه دليل على تحريم القراءة في 
هذين المحلين لأن وظيفتهما إنما هي التسبيح والدعاء لما في صحيح مسلء"”") 
وغيره''' عنه كل انهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً فأما الركوع فعظموا فيه 
الرب» وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء». 

قوله : (وعن لبس المعصفر) فيه دليل على تحريم لبسه وقد تقدم البحث عن 
ذلك. 

5٠١‏ (وَعَنْ الْبَرَاءِ بن عازِبٍ [رضي الله تعالى عنه]”” قالَ: كان 
َسُول الله يك مَْبُوعا بُعَيْدَ ما بَيْنَ الْمِْكََيْنِ لهُ شَعرٌ يَبْلْمْ شَحْمَة أده رََيْنهُ في حلَة 
حَمْراءَ لم أرَ شيثاً قط أحْسَنَ منة. مُتَقَن عَليه)!*“. [صحيح] 

الحديث أخرجه أيضاً الي لباو" وأبو , 

وفي الباب عن أبي جحيفة عند البخاري”” وغيره'"' أنه رأى النبي يكل 
خرج في حلة حمراء مشمراً صلى إلى العَتّزة بالناس ركعتين. 

وعن عامر المزني عند أي سن بإسناد فيه اختلاف قال: «رأيت 
رسول الله يَكةِ بمنى وهو يخطب على بغلة وعليه برد أحمر وعلي عليه السلام 
أمامه يُعَبّرٌ عنه» قال في البدر المنير: وإسناده حسن. 

وأخرج البيهقي'''' عن جابر «أنه كان له ككل ثوب أحمر يلبسه في العيدين 
والجمعة». 


.)١189/5( رقم (514). 0( كأبي داود رقم (81/57) والنسائي‎ )١( 
زيادة من (ج).‎ )9( 

(5) البخاري رقم )7060١(‏ ومسلم رقم (77*01) وأحمد (5/ 581). 

(5) في السنئن رقم .)١9/55(‏ (5) في السنن (48/؟١5).‏ 

(0) في السئن رقم (1017). وهو حديث صحيح. 

)20 في صحيحه رقم (7175). 

(9) كمسلم في صحيحه رقم )007/16٠0(‏ وأحمد (708/14). 

.)501/( في السئن رقم‎ )09١( 

1 وحكم عليه المحدث الألباني بالصحة في صحيح أبي داود. 

.)11417/7( في السئن الكبرى‎ )١١( 


لكان 


60 نحوه بدون ذكر الأحمر. 


وروى ابن خزيمة في صحيحه 
والحديث احتج به من قال بجواز لبس الأحمر وهم الشافعية والمالكية 
ور 77 وذهبت العترة والحنفية إلى كراهة ذلك7"» واحتجوا [8517/ ج] 
بحديث عبد الله بن عمرو الذي سيأتي بعد هذا”؟'» وسيأتي في شرحه إن شاء الله 


ما يتبين به عدم انتهاضه للاحتجاج. 


واحتجوا أيضاً بالأحاديث الواردة في تحريم المصبوغ بالعصفرء قالوا: لأن 
العصفر يصبغ ضباغاً أحمر وهي أخص من الدعوىء. وقد عرفناك أن الحق أن 
ذلك النوع من الأحمر لا يحل لبسه. 

مج رحد انديكار كرو لب ا قن : «حرجنا مع 
رسول الله كلةِ 473ب] في سفر فرأى على رواحلنا وعلى إبلنا أكسية فيها خيوط عهن 
أحمر» فقال: ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم» فقمنا سراعاً لقول رسول الله كك فأخذنا 
الأكسية فنزعناها عنها» وهذا الحديث لا تقوم به حجة لأن في إسناده رجلاً مجهولاً” . 

ومن أدلتهم حدية إن آمرأة من بن أنند قالك: كنت يوما عند زيدت امرأة 
رسول الله وَكْهُ ونحن نصبغ ثيابها بمغرة» والمغرة: صباغ أحمر «قالت: فبينا نحن 
كذلك إذ طلع علينا رسول الله كَل فلما رأى المغرة رجع»ء فلما رأت ذلك زيئنب 
علمت أنه بك قد كره ما فعلَّتٌ [4١١ب/ب]‏ وأخذت فغسلت ثيابها [ووارت]”" كل 
حمرة» ثم إن رسول الله كل رجع فاطلع» فلما لم ير شيئاً دخل» الحديث أخرجه 
أبو داود”" وفي إسناده إسماعيل بن عياش” وابنه”''2 وفيهما مقال مشهور. 


)غ2 لم يطبع منه إلا العبادات. ه46 انظر: «المجموع» / > . 

() البحر الزخار (51/4") وكذلك الحنابلة انظر المغني (5/ 0١‏ 7017). 

(5) رقم )074/5١(‏ من كتابنا هذا. (0) في سننه رقم )1017١(‏ بسند ضعيف. 
(5) وهو الرجل من بني حارثة. 0) في (ب) (وأورت). 


)2 في هدرم 110 «؟) سند ضعيف . 


205 إسماعيل + بن عيّاش بن سْلَّيم العنسيٌ» أبو عُتبة الحمُصيُ : صدوقٌ في روايته عن أهل 
بلده» نحلم قل اعرهد: 


«التقريب» رقم (411). 
)1١(‏ هو محمد بن إسماعيل بن عيّاش الحمصيُ: عابُوا عليه أنه حدَّتٌ عن أبيه بغير سماع. - 


كنا 


3 الأدلة غاية ما 5 الي وعدم 0 0 
ما في صحيح 0 من النهي عن المياثر ا وكذلك ما في سنن 
أبى ذاود”” والنسائي”*' وبان ماجه*؟ والترمذى”"© من 'خديك على قال:«نهاتى 
رسول الله يل عن لبس القسي والميثرة الحمراء»» ولكنه لا يخفى عليك أن هذا 
الدليل أخص من الدعوى» وغاية ما في ذلك تحريم الميثرة الحمراء»ء فما الدليل 

ومن أصرح أدلتهم حديث رافع بن برد أو رافع ابن خديج كما قال ابن قانع”"ا 
ارما ا ةا ليطا ايحي الحمزه اكه ١‏ الحمرة ركل ترح ق 9701 او 

202010 
الحاكم في الكنى”” » وأبو نعيم في المعرفة”" » وابن قانع'''"» وابن السكن"'' 


- قلت: وخلاصة القول فيه أنه ضعيف. 
«التقريب» رقم ره؟لاهة). 

لق رقم (6859). 

عن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «أمرنا النبي يك بسبع: عيادةٍ المريض» 

واتباع الجنائزء وتشميت العاطسء. ونهانا عن لبس الحرير والديباج» والقسى» 
والاستبرق» والمياثر الحمر). 

(0) في (ب): (الحمرة). () في سننه رقم (5001). 

0( في سئنه (8/ 1580). (0) في سننه رقم (0950514. 

)0( في سئنه رقم (5809) وقال هذا حديث حسن صحيح. وهو حديث صحيح. 
© المياثر: جمع ميثرة ‏ بكسر الميم - وهي شيء يوضع على سرج الفرس أو رحل البعير» 
كانت النساء يصنعنه لأزواجهن من الحرير الأحمر ومن الديباج وكانت من مراكب العجم. 

27 لم يخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة» المطبوع . 

(0) لم أجده في القسم المطبوع من الكنى. 

(9) (ه/ه/ا؟ 7617/5 رقم (58417) في ترجمة «نافع بن يزيد الثقفي». . 

)١(‏ لم أجده في ترجمة «نافع بن يزيد» ولا في ترجمة رافع بن يزيد في «معجم الصحابة» 
المطبوع. 

(1) عزاه إليهما الحافظ في «الإصابة» (7/ 1١‏ رقم الترجمة 5008). 
وقال ابن منده: رواه سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن 
رافع نحوه. 


ل 


وابن منئذه وابن ل 


ويشهد له ما أخرجه الطبراني”" عن عمران بن حصين مرفوعاً بلفظ: «إياكم 
والحمرة فإنها أحب الزينة إلى الشيطان». 


وأخرج نحوه عبد الرزاق”" من حديث الحسن مرسلاً» وهذا إن صح كان 
أنص أدلتهم على المنع» ولكنك قد عرفت لبسه كَل للحلة الحمراء في غير مرة» 
ويبعد منه كَلهِ أن يلبس ما حذرنا من لبسه معللاً ذلك بأن الشيطان يحب الحمرة» 
ولا يصح أن يقال ههنا فعله لا يعارض القول الخاص بناء كما صرح بذلك أئمة 
الأصول”*2. لأن تلك العلة مشعرة بعدم اختصاص الخطاب بناء إذ تجنب ما 
يلابسه الشيطان هو كَلِ أحق الناس به. فإن قلت: فما الراجح إن صح ذلك 
الحديث؟ قلت: قد تقرر في الأصول أن النبي كل [14/ ج] إذا فعل فعلاً لم 
يصاحبه دليل خاص يدل على التأسي به فيه كان مخصصاً له عن عموم القول 


)1( في «الكامل» 0/9 107). 
قلت: وأورده ابن حجر في «الإصابة» في الترجمة رقم (50080). وابن الأثير في أسد 
الغابة (7141//5 رقم الترجمة )١1١5‏ وابن كثير في «جامع المسانيد والسئن» ٠١8/1١7(‏ 
رقم 46 ). 
والمتقي الهندي في «كنز العمال» رقم .)11١51(‏ 
والطبراني في الأسط رقم (7708) وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (0/ )1١0‏ وقال: 
فيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف. قلت: بل هو متروك. 
وذكر الجوزجاني هذا الحديث في «كتاب الأباطيل» (؟/7518 رقم 145) وقال: باطل» 
وإسناده منقطع . 
ورده الحافظ في «الإصابة» )77١/5(‏ وقال: وقوله باطل مردودء فإن أبا بكر الهذلي لم 
يوصف بالوضع. وقد وافقه سعيد بن بشيرء وإن زاد في السند رجلاً فغايته أن المتن 
ضعيف . أما حكمه عليه بالوضع فمردود...) اه. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم. 

(؟) أخرجه الطبراني بإسنادين في أحدهما يعقوب بن خالد بن نجيح البكري العبدي ولم 
أعرفه» وفي الآخر بكر بن محمد يروي عن سعيد عن شعبة» وبقية رجالهما ثقات» كما 
في المجمع الزوائد) .)١7١/0(‏ 

() في «المصنف» 8١ - 174/1١(‏ رقم 19910) مرسلاً . 

(5) انظر: «إرشاد الفحول» (ص١7١)‏ بتحقيقي» والأحكام للآمدي .)1584/١(‏ 
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الشامل له بطريق الظهور”'"؛ فيكون على هذا لبس الأحمر مختصاً به» ولكن ذلك 
الحديث غير صالح للاحتجاج به كما صرح بذلك الحافظ9» وجزم بضعفه لأنه 
من رواية أبي بكر البدلي وقد بالغ الجوزقاني”" فقال: باطل» فالواجب البقاء 
على البراءة الأصلية المعتضدة بأفعاله الثابتة في الصحيح لا سيما مع ثبوت لبسه 
[]1*' لذلك بعد حجة الوداع ولم يلبث بعدها إلا أياماً يسيرة. 

وقد زعم ابن القيه”؟ أن الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط 
حمر مع الأسودء وغلط من قال إنها كانت حمراء بحتأء قال: وهي معروفة بهذا 
الاسمء ولا يخفاك أن الصحابي قد وصفها بأنها حمراء وهو من أهل اللسان» 
والواجب الحمل على المعنى الحقيقي وهو الحمراء البحت» والمصير إلى المجاز 
أعني كون بعضها أحمر دون بعض لا يحمل ذلك الوصف عليه إلا لموجبء. فإن 
أراد أن ذلك معنى الحلة الحمراء لغة فليس فى كتب اللغة ما يشهد لذلك وإن 
أراد أن ذلك حقيقة شرعية فيها فالحقائق الع عية لصيف تثبت بمجرد الدعوى» 
والواجب حمل مقالة ذلك الصحابي على لغة العرب» لأنها لسانه ولسان قومه. 
فإن قال: إنما فسرها بذلك التفسير للجمع بين الأدلة فمع كون كلامه آبياً عن 
ذلك لتصريحه بتغليط من قال: إنها الحمراء البحت» لا ملجىء إليه لإمكان 
الجمع بدونه كما ذكرنا مع أن حمله الحلة الحمراء على ما ذكر ينافي ما احتج به 
في أثناء كلامه من إنكاره يكل على القوم الذين رأى على رواحلهم أكسية فيها 
خطوط حمر وفيه دليل على كراهية ما فيه الخطوط وتلك الحلة كذلك بتأويله. 

قوله : (في الحديث يبلغ شحمة أذنيه) هي اللين من الأذن في أسفلها وهو معلق 
القرط منهاء وقد اختلفت الروايات الصحيحة في شعره فههنا إلى شحمة أذنيه» وفي 
رواية «كان يبلغ شعره منكبيه» وفي رواية «إلى أنصاف أذنيه وعاتقه». قال القاضي”" : 
الجمع بين هذه الروايات أن ما يلي الأذن هو الذي يبلغ شحمة أذنيه وهو الذي بين 


)١(‏ انظر: «إرشاد الفحول» (ص )١59‏ بتحقيقي» ونهاية السول (717/5 - 78)» والكوكب 
المنير (؟/7 199 .)7١7‏ 

(؟) في «الإصابة» )77١/17(‏ كما تقدم. :في «كتاب الأباطيل» ١58/5(‏ رقم 545). 

() زيادة من (ج). (5) فى كتابه «زاد المعاد» .)١77”/1١(‏ 

(3) في «إكمال المعلم بفوائد مسلم» (7/ 0.0704 


كن 


أذنه وعاتقه» وما خلفه هو الذي يضرب منكبيه. وقيل: كان ذلك لاختلاف 
الأوقات» فإذا غفل عن تقصيرها بلغت المنكبء وإذا قصرها كانت إلى أنصاف 
أذنيه» لت وقد تقدم نحو هذا في باب اتخاذ الشعر"'". 

وفي فتح الباري”" أن في لبس الثوب الأحمر سبعة مذاهب. 

(الأول): الجواز مطلقاً» جاء عن علىّ» وطلحة» وعبد الله بن جعفرء 
والبراء وغير واحد من الصحابة؛ وعن سعيد بن المسيب» والنخعي» والشعبي» 
وأبي قلابة» وطائفة من التابعين. 

(الثاني): المنع مطلقاًء ولم ينسبه الحافظ إلى قائل معين» إنما ذكر أخباراً 
وآثاراً يعرف بها من قال بذلك. 

(الثالث): يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفاً. جاء 
ذلك عن عطاء وطاوس ومجاهد. 

(الرابع): يكره لبس الأحمر مطلقاً لقصد الزينة والشهرة» ويجوز في البيوت 
والمهنة» جاء ذلك عن ابن عباس . 

(الخامس): يجوز لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج. ويمنع ما صبغ بعد 
النسج جنح إلى ذلك الخطابي. 

(السادس): اختصاص النهي بما يصبغ بالعصفر ولم ينسبه إلى أحد. 

(السابع): تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كلهء [54/ ج] وأما ما فيه 
لون آخر غير أحمر فلا. 

حكى عن ابن القيه”" أنه قال بذلك بعض العلماء» ثم قال الحافظ”): 
والتحقيق في هذا المقام أن النهي عن لبس الأحمر إن كان من أجل [5١1أ/ب]‏ 
أنه لبس الكفار فالقول فيه كالقول فى الميثرة الحمراء» وإن كان من أجل أنه زي 
النساء فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساء فيكون النهي عنه لا لذاته» وإن 
كان من أجل الشهرة أو خرم المروءة فيمنع » حيث يقع ذلك» وإلا فلا فيقوى ما 


)١(‏ الباب التاسع عند الحديث رقم )١55/59(‏ من كتاينا هذا. 
(9) (١/رهد"”‏ كدل)ى 99) انظر: «زاد المعاد» .)١77/1١(‏ 
(5) في «فتح الباري» .005/1١(‏ 2 


رضنا 


ذهب إليه مالك من التفرقة بين لبسه في المحافل وفي البيوت. 

40١‏ (وَعَنْ عَبدٍ الله بْنِ عَمْرو [رضي الله تعالى عنهما]"'' قال: مَرّ 
على النَِيّ بل رَجُلٌَّ عليه تَوْبِانِ أحمّران فِسَلَُمْ فلَمْ يَرُدّ النِّيْ كل عَلِيِ. رواه أبو 
ا والر 1 

وقال""" 3 عقاف علد اهل الخديف أنه كه المعضين: 

وقال”'): وَرَأَوْا أنَّ ما صُبغ بِالْحَمْرَةٍ مِنْ مَدَرِةا” أو غَيْرِِ فلا بَأْس به إِذَا لَمْ 
يَكُنْ مُعَضْفَراً). 

الحديث'' قال الترمذي”'': إنه حسن غريب من هذا الوجه اه. وفي 
إسناده أبو يحيى القتات”'"'. وقد اختلف في اسمه فقيل: عبد الرحمن بن دينار» 
وقيل: زاذان» وقيل: عمران» وقيل مسلمء وقيل: زيادء وقيل: يزيد. قال 
المنذري””: وهو كوفي لا يحتج بحديثه. وقال أبو بكر البزار: هذا الحديث لا 
نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن عبد الله بن عمروء ولا نعلم له طريقا إلا هذا 
الطريق [ولا نعلم رواه إسرائيل إلا عن إسحاق بن منصور]"" . 

قال الحافظ في الفتح”''': هو حديث ضعيف الإسناد وإن وقع في نسخ 
الترمذي أنه حسن . 


[ضعيف] 


(1) زيادة من (). (1) في سئنه رقم (5059). 

(9) في سننه رقم (/5801) وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

(:) أي الترمذي في السنن .)١١5/0(‏ 

(0) المدر: محركة: قطع الطين اليابس - والمراد بالمدر ههنا هو الطين الأحمر الذي يصبغ 
به الثوب فيصير أحمر. 

(5) هنا فى «المخطوط (ب) و(ج) زيادة وهى: [أخرجه أيضاً أبو داود و]. وقد شطب عليها 
في (أ). ١‏ 

0) قال عنه الحافظ ابن حجر فى «التقريب» (؟589/5): «ليّن الحديث». 

(4) في «مختصر سئن أبي داود» (41/5). 

(9) صواب العبارة: (ولا نعلم رواه عن إسرائيل إلا إسحاق بن منصور). 
لأن إسحاق هو الراوي للحديث عن إسرائيل. انظر سند الحديث عند الترمذي ١1١7/6(‏ 
رقم )١8٠17‏ وكذلك عند أبي داود (757/5” رقم 5059). 

0/1 ش 
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والحديث احتج به [19] القائلون بكراهية لبس الأحمر وقد تقدم ذكرهم. 

وأجاب المبيحون عنه بأنه لا ينتهض للاستدلال به فى مقابلة الأحاديث 
القاضية بالإباحة لما فيه من المقال وبأنه كدي ا ان يكون ترك الرد 
عليه بسبب آخر وحمله البيهقي على ما صبغ بعد النسج لا ما صبغ غزلاً ثم نسج 
فلا كراهة فيه. 

قال ابن التين''2: زعم بعضهم أن لبس النبي ككل الحلة كان لأجل الغزوء 
وفيه نظر لأنه كان عقيب حجة الوداع ولم يكن له إذ ذاك غزوء وقد قدمنا الكلام 
على حجج الفريقين مستوفى. 

قوله: (فلم يرد النبي كَلهِ عليه) فيه جواز ترك الرد علئ من سلم وهو 
مرتكب لمنهي عنه ردعاً له وزجراً عن معصيته. قال ابن رسلان: ويستحب أن 
يقول المسلم عليه أنالم أرد عليك لأنك مرتكب لمنهي عنه. 

وكذلك يستحب ترك السلام على أهل البدع(" والمعاصي الظاهرة تحقيراً 
لهم وزجراًء ولذلك قال كعب بن مالك: فسلمت عليه فوالله ما رد السلام 
علة 27 , 

والجمع الذي ذكره الترمذي ونسبه إلى أهل الحديث جمع حسن لانتهاض 
الأحاديث القاضية بالمنع من لبس ما صبغ بالعصفر. 


.ه5١١ واسمه: عبد الواحد بن التين السفاقسى. توفى سنة‎ )١( 
وام كتابه: المتجد الفضيح في شرح البخازي الصحييع:‎ 
وبين كثيراً من أوهامه‎ )١158( اعتمده الحافظ في «الفتح» كما في «شجرة النور الزكية»‎ 
. وأخطائه‎ 
.727 انظر: «معجم المصنفات» ص‎ 

(؟) انظر كتاب «حقيقة البدعة وأحكامها» تأليف: سعيد بن ناصر الغامدي. (؟/ 777 - 717/4) 
الفصل الثاني: حكم المبتدع. 

(6) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (4518) ومسلم رقم (759؟) حول توبة 
الثلاثة الذين خلفوا فى غزوة تبوك. وفيه : 
«فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف الأسواق» ولا يكلمني أحدء وآني 
رسول الله يكلِ فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي هل حرّك شفتيه 
برد السلام علي أم لا؟». 


م 


[الباب السابع ] 
* باب ما جاء في لبس الأبيض والأسود والأخضر * 
والمزعفر والملونات 
7 556 (عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبِ [رضي الله تعالى عنه]'' قالَ: قال 
رَسُولُ الله يكل : «الْبِسُوا ثُيَابَ لاض فإنّها أطهة وَأَطَيِبُ وكَمْنُوا فيها مَوْنَاكُمْ) . رَوَاهُ 


ع 


6ك الايد ايلع و ف [صحيح] . 

الحديث أخرجه أيضاً ابن ماجه'”"؟ والحاكم"'. واختلف في وصله 
وإرسالهء قال الحافظ في الفتح”"': وإسناده صحيح» وصححه الحاكم. 
وفي الباب عن ابن عباس عند الشافعي”" وأحمد”" وأصحاب السنن إلا 


)20220 و 5 
النسائي”''' بلفظ : «البَسُوا من ثيابكم البياضء فإنها من خير ثيابكُم وكفنوا فيها موتاكم» 
0010 بضدلفق إضحفق صدل فق 
1 “#جلا وأ رجه اين حيان والحاكم والبيهقي بمعناه «. وفي لفظ للحاكم 9 


.)١95 زيادة من (ج). (؟) فى المسند (7/6ك لاك 4ك‎ )١( 

() في سننه (4/5”) وفي الكبرى رقم (94545). ١‏ 

5( في سننه رقم )718٠١(‏ وقال: حديث حسن صحيح . وأخرجه الترمذي أيضأ في الشمائل رقم (57). 

)0( في سئنه رقم (650©). وليس في رواية ابن ماجه: «وكفنوا فيها موتاكم؟. 

(5) فى المستدرك  ”054/١(‏ ده") و(180/4). 
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم (1144) والطبراني في «الكبير» رقم 
7175٠ ,5159(‏ , 7151 5957) وفي «الأوسط» رقم (7974) وأبو نعيم في الحلية 
(078/5”) والبيهقي في «الشعب» رقم (5719) وفي «الآداب» رقم )351١(‏ وفي السئن 
الكبرى )1١07/(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (557/7) والطيالسي رقم (845) 
والبغوي في شرح السنة رقم )3١80(‏ من طرق. . 

0 «ث“اره"1). (6) رقم  077(‏ بدائع المنن). 

(9) فى المسند (١//ا55؟.‏ كلالاء دولا 3519). 

)٠١(‏ أبو داود رقم (81/4) والترمذي رقم (444) وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه 
رقم )١210/(‏ و(5ك5ه7). 

. .)0571( في صحيحه رقم‎ )١١( 

(6) في المستدرك )”54/١(‏ وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 

(1) في السنن الكبرى (5/ 45؟) و(0/ 7). 


كن 


آخير ثيابكم اليباض فالبسوها أحياءكم وكفنوا بها موتاكم» وصحح حديث ابن 
عباس ابن القطان'' والترمذي”" وابن حبان”". 


وفى الباب أيضاً عن عمران بن الحصين عند الطبراني”*) 
وعن 5 عند أي حاتم في العلل وعند البزار في مسئده 
وعن ابن عمر عند ابن عدي في الكامل”". 

وعن أبي الدرداء يرفعه عند ابن 007 بلفظ : الأحسن ما زرتم الله به في 


000 


قبوركم ومساجدكم البياض». 


والحديث يدل على مشروعية لبس البياض وتكفين الموتى به لعلة كونه أطهر 


من غيره وأطيبء. أما كونه أطيب فظاهرء وأما كونه أطهر فلأن أدنى شيء يقع 
عليه يظهر فيغسل إذا كان من جنس النجاسة فيكون نقياً كما ثبت عنه يكَللهِ في 
دعائه: «ونقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس)” والأمر 
المذكور في الحديث ليس للوجوب. 


فى 


قلت: وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم )570١(‏ و(5701) والطبراني في الكبير 


(ج؟17١/ل‏ رقم 11554868 5545ل لاضذكك لذلذكك 4خ4غكلك 1196 ١ؤكلكاء‏ 
)١1١597 »5‏ والبغوي في شرح السنة رقم .)١51/(‏ وهو حديث صحيح. 
في الوهم والإيهام رقم .)١150(‏ 
في السئن رقم (445) وقال: حديث حسن صحيح. 
في صحيحه رقم (0177). . 
في المعجم الكبير 5١5 - 5١5 /١14(‏ رقم .)05٠‏ 
وأورده الهيثمي ة في «المجمع؛» )١١18/60(‏ وقال: وقية/من: لم أعرفة. 
550/١ (‏ رقم )1١19‏ قال ابن أبي حاتم: قال أبي هذا حديث منكر جداًء باطل بهذا 
الإسناد. 
كما في «مجمع الزوائد؛ )١18/5(‏ وقال الهيثمي: رواه البزار فال ثقات . 
فى الكامل (7/ 77) . 
في سندنه رق (محه؟؟). 
قال البوصير في (مصباح الزجاجة» (”/8غ 2 «هذا إسناد ضعيف. شريح بن عبيد لم 
يسمع من أبي الدرداء. قاله المزي في «التهذيب» كذا قال العلائي في المراسيل والذي 
فى «التهذيب» لم يذكر أن روايته عن أبي الدرداء مرسلة بل ذكرها ساكتاً عليها. 
ا ماجه بأنه حديث موضوع. 
أخرجه مسلم في صحيحه رقم )577/٠١5(‏ من حديث عبد الله بن أبي أوفى. 


ا 


أما في اللباس فلما ثبت عنه يَككيِ من لبس غيره وإلباس جماعة من الصحابة 
ثيابا غير بيض» وتقريره لجماعة منهم على غير لبس البياض . 

وأما فى الكفن فلما ثبت عند أبى داود"''2. قال الحافظ بإسناد حسن من 
حديث جابر مرفوعاً: «إذا توفي أحدكم فوجد شيئاً فليكفن في ثوب حبرة». 

6/77 (وَعَنْ أنّس [رضي الله تعالى عنه]” قالَ: كان أَحَبٌ الثياب 
إلى رَسُّول الله يك أنْ يَلْبَسَها الْحِبَرَةٌ رَواهُ المجَماعَةٌ إلا ائْن ماجة)2 . [صحيح] 


قوله: (الحِبّرة) بكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة بعدها. قال 
الجوهري”'': الحبرة كعنبة: برد يمان يكون من كتان أو قطن» سميت حبرة لأنها 
محبرة أي مزينة والتحبير: التزيين والتحسين والتخطيط» ومنه حديث أبي ذر: 
لالتحيك لله الذى أطعنينا: الخير»::والننها السيرة”” :وإقما كانه الخيزة اع الثيات 


إلى رسول الله كلِ لأنه ليس فيها كثير زينة ولأنها أكثر احتمالاً للوسخ من غيرها. 
145 9 (وَعَنْ أبى رمْتَةَ [رضى الله تعالى عنه]”" قال: «رَأَيْتُ النّىَ كلل 
وَعَليْدُ يرداق ألخشرانفب وا الوق إل ان بجا 


() في السنن رقم .)515٠(‏ 
« أخرج البخاري رقم (5815) ومسلم رقم (457/44): أن عائشة رضي الله عنها زوج 
النبي يك أخبرته ‏ أي عبد الرحمن بن عوف - أن رسول الله وَكَِهِ حين توفي سجَى ببُردة جبرة» . 
(؟) زيادة من (ج). 
(9) أحمد في المسند (191/7) والبخاري رقم (0817) ومسلم رقم )3١14(‏ وأبو داود رقم 
(200) والترمذي رقم (32380) والنسائي (م/ ١‏ 5). 
دع في الصحاح (؟/١71؟0).‏ 
(5) أخرجه الحاكم في المستدرك (/187) مرسلاً. بلفظ: «الحمد لله الذي أطعمني 
الخميرَء وألبّسني الحريرٌ» وزوجني خديجة وكنثٌ لها عاشقاً». 
وهو حديث منكر موضوع. فلا لبس ولو الحريرء ولا عشق النساء. 
وقد سقط من تلخيص الذهبي. 
وآفته محمد بن الحجاج اتهمه ابن معين» والدارقطني» وابن عدي. وغيرهم. 
كما في «لسان الميزان» .)١١57/60(‏ 
(3) أحمد في المسند (758/17) وأبو داود رقم (50705) والنسائي (؟/ 180) والترمذي رقم 
وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن إبادٍ. 


لاخانا 


الحديث حسنه العرمني ”.فال : دلا تعرفه إلا من حديث عبيدٍ الله بن 
إَِادِ». انتهى. وعبيد الله" وأبوه”" ثقتان» وأبو رمثة بكسر الراء وسكون الميم 
بعدها ثاء مثلثة مفتوحة واسمه رفاعة بن يثربي كذا قال صاحب التقريب”*“؛ وقال 
اوري أسمه حبيب بن وهب. 

ويدل على استحباب لبس الأخضر لأنه لباس أهل الجنة وهو أيضاً من أنفع 

558606 (وعَنْ عائشةً رَضيّ الله عَنها قالّتْ: حََرَجَ النَبِيْ ككل ذَاتَ غَذَا 
- ا 0 تن 0 6و رس اك وم +*(ه) عه 250 كه اء 
وَعليه مرط مرحل مِنْ شعر اسود. رَواه أاحمد ول والترمذ 
277 2 ثزق4 
وَصححه) © . [صحيح] 

قوله: (مِرْط) بكسر الميم وسكون الراء المهملة كساء من صوف أو خزء 

ع ا ك4 57 | 1 : 

والجمع مروط كذا في القاموس”” 5 وقيل : كساء من خز أو كتان. 

قوله: (مَرَخَل) بميم مضمومة وراء مهملة مفتوحة وحاء مهملة مشددة ولام 

0 0 نت 8ه (90, انه : 
كمعظم وهو برد فيه تصاوير. قال في القاموس : وتفسير الجوهري إياه بإزار 
خز فيه علم غير جيد» إنما ذلك تفسير المرجل بالجيم انتهى. وتلك التصاوير هي 
صور الرحال» والرحال تطلق على المنازل وعلى الرواحل وعلى ما يوضع على 
الرواحل يستوي عليه الراكب» والترحيل مصدر رحل البرد أي وشاه» [١0؟/‏ ج] 


5204 


ماع ىه 


.)١١9/6( في السنن‎ )١( 

(؟) عُبيد الله بن إياد بن لُقيط السّدوسىء أبو السَّلِيلء الكوفي. كان عريف قومه: صدوق ليّنه 
البزارٌ وحدّه. «التقريب» رقم (/ا571). 
دكين» وابن شاهين» والعجلى» وذكره ابن حبان في «الثقات» ولا قيمة لقول البزار تجاه 


هؤلاء الجهابذة»). 
فرق إياد بن لقيط السدوسي: ثقة . «التقريب») رقم (؟امه). 
2( رقم 81٠١62‏ ). )2( في المسند (157/5). 


(1) في صحيحه رقم .)5١81(‏ 
0372 في سننه رقم (1811) وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح. 
(4) القاموس المحيط ص/887. (9) القاموس المحيط ص .١178‏ 


لحكل 


لقال التووي ]7 والمراد تصاوير رخال الإبل ولا بأس بهذ الضوزة اتهن. 
وسيأتي الكلام على حكم ما فيه صورة في الباب الذي بعد هذا" 
والخديف :يدل على أنه كراهة فى حصن المتواة . وقد أخرج أبو داوو'*) 

والنسائي””' من حديث عائشة قالت: «صُبِعَتْ للنبئ كلك بردة سوداء فلبسها فلما عرق 

فيها وجدّ ريح الصُوف فقذفها [وقال 0 قال: وكان يعجبه الريح الطيبة». 

5 (وَعَنٌ أمّ خا لِدِ [رضي الله تعالى عنها]”" قَالّت: «أَني بي الي كلل 
بثياب فيها حَميصّة سوذاق فقالَ: ١مَنْ‏ تَرَوْنَ نكسو هَذْهِ الخَميصَة؟» فَأْسْكتَ 
الْقَْم فقالَ: «انْتُونِي بم خالد» ١‏ نأي ف إل الني كله فَألْبَسَنيها بِيَدِوه وَقالَ: 
, نِي وَأَخْلقِي» مَرَتَيْنْه وَجَعَلَ يَنْظرٌ إِلَى عَلْم الخَمِيصَةَ وَيشِيرٌ مر بيه إلَىّء وَيقُولٌ: 

يا أَمّ خالدٍ هَذَا سَنَا يا أم خالد هذا سَنَاة والسَّنًا بِسان الْحَبَشَةٍ 3 الْحَسَنٌ4. روا 

البُخارِيُ)”"© [*9ب]. [صحيح] 


قوله : (خميصة) بفتح المعجمة وكسر الميم وبالصاد المهملة كساء مربع له 
علمان» [فإن لم يكن له علم فليس بخميصة 0 

قوله : كس ع0 بالنون للمتكلم. 

قوله: (فأسكت القوم) بضم الهمزة على البناء للمجهول. 

قوله: (أبلي وأخلقي) هذا من باب التفاؤل والدعاء للابس بأن يعمر ويلبس 
ذلك الثوب حتى يبلى ويصير خلقاً . 

وفيه أنه يستحب أن يقال لمن لبس ثوباً جديداً كذلك. 


00 في شرحه لصحيح مسلم .)01/١5(‏ (؟) زيادة من (أ) و(ب). 

(9) الباب الثامن عند الحديث رقم )51١/58(‏ من كتابنا هذا. 

40 في ببننتة ارقم (5017). 

)2 في السئن الكبرى رقم .)405١1(‏ 
قلت: وأخرجه أحمد في المسند )١54 .7١9 .١55/5(‏ والحاكم في المستدرك (4/ 
)١189- 4‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. 
وأورده المحدث الألباني في الصحيحة رقم (715). 

(0) زيادة من (ج). 42 في صحيحه رقم (6856). 


٠ 


وأخرج ابن ماجه''' عن ابن عمر: «أن رسول الله َكِ رأى على عمر قميصا 


أبيض فقال: البس جديداً وعش حميداً ومت شهيداً». 


.0"004( في السئن رقم‎ .)١( 


إفة 


قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)١577/7(‏ «هذا إسناد صحيح» رواه النسائي في 
اليوم والليلة عن نوح بن حبيب عن معمر به. ٍ 

ورواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمر أيضا. 

قال حمزة بن محمد الكناني الحافظ: لا أعلم أحداً رواه عن الزهري غير معمرء وما 
أحسبه بالصحيح والله أعلم» اه. 

قلت: وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم )7”1١(‏ وقال: «قال أبو عبد الرحمن: 
وهذا حديث منكرء أنكره يحيى بن سعيد القطان على عبد الرزاق» لم يروه عن معمر 
غير عبد الرزاق» وقد روي هذا الحديث عن معقل بن عبد الله واختلف عليه فيه» فروي 
يطح ارامت بي وطرضن النعري مركا . وهذا الحديث ليس من حديث 
الزهري والله أعلم» اه. 

وأخرجه أحمد فى المسند (؟88/5 - 84) ورجاله ثقات. 

وقال ابن أبي حاتم في «العلل» /١(‏ 440 رقم :)181١‏ عن أبيه أنه قال عن هذا الحديث 
بأنه حديث باطل. ش 
وأخرجه أيضاً عبد بن حميد رقم (07577. 

وأبو يعلى في المسند رقم (0646) وابن حبان في صحيحه رقم (1890) والطبراني في 
الكبير رقم (171717) وفي الدعاء رقم (744) وابن السني في اليوم والليلة رقم (54؟) 
كلهم عن عبد الرزاق» وهذا في مصنفه /١١(‏ ”7717 رقم (00*8) عن معمر عن الزهري 
عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه» به. 

وقال الحافظ في «نتائج الأفكار»  11/١(‏ ): قلت: «وجدت له شاهداً مرسلاً» أخرجه 
ابن أبي شيبة في «المصنف» (8/ 40) )51١/٠١(‏ عن عبد الله بن إدريس» عن أبي 
الأشهب» عن رجل بنحو رواية أحمدء فذكر المتن. 

وأبو الأشهب اسمه جعفر بن حيان العطاردي» وهو من رجال الصحيح» وسمع من كبار 
التابعين» وهذا يدل على أن للحديث أصلاً» وأقل درجاته أن يوصف بالحسن. 

وعجبت من اقتصار الشيخ في عزوه إلى ابن ماجه وابن السني والله الموفق» اه. 
وخلاصة القول أن الحديث حسن والله أعلم . 

في سئنه .)5٠70(‏ 

قلت: وأخرجه الترمذي رقم (1751) والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم )”٠١(‏ 
والحاكم في المستدرك (147/4) وصححه على شرط مسلم. 


ىه 


وسعيد بن 5 من حديث أي نضرة قال: «كان أصحاب النبي ِل إذا -5 
أحدهم و جديدا قيل له تبلى ويخلف الله تعالى» وسئلده صحيح . 

قوله: (هذا سَّنا) بفتح السين المهملة وتشديد النون وفيه جواز التكلم باللغة 
العجمية ومعناه حسن . 

والحديث يدل على أنه يجوز للنساء لباس الثياب [السود]”' ولا أعلم في 
ذلك خلافاً . 

017١/0‏ (وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ [رضي الله تعالى عنهما]”" أنهُ كان يَصْبُعُ ثِيَابَهُ 
وَيَدَّهِنُ ِالَعْفَرَانِء فقِيلَ لهُلِمَ تَضْبُثِيابِكَ وَتَدَّهِنُ بِالرَعْفَرَانِ؟ قَقالَ: إني 9 د 
الأضباغ إلى رَسُولٍ الله كَل يَّحِنُ به وَيَضْبِعُ به ثِيابَهُ رَواهُ أحمدٌ”” ا 
والشايد "© تكوووق للطهما : وَلَقَدْ كان يَضْبْعُ ثِيابَهُ كُلّها حتى عِمَامَتَُ) . ا 

الحديث في إسناده اختلاف كما قال المنذري”"'» ولم يذكر أبو داود 

٠.‏ اء 2 له 5 7 فت فك 
والنسائي الزعفران» واخرج البخاري ومسلم من حديث عبيد بن جريج عن 
ابن عمر أنه قال: «وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله كَلْهٌ يصبغ بها [فإني]””" 
أحب أن أصبغ بها» قال المنذري'"'''2: واختلف الناس في ذلك فقال بعضهم: 
أزاد الكفيات: للحية بالضفرة ذ؟وفال الخرون آراد يصقو ثيابة ويلبين ثانا ضفرا 
النهين: زيؤيذ القؤل الثائى 'تلك الزياقة الى أخريجها آبو ذاوة0* والناة 29 


-- وقد حسن الحافظ الحديث في «نتائج الأفكار» (١/؟117١)‏ للشاهد الذي رواه أبو داود 
والترمذي رقم تخرة والحاكم )501//١(‏ من حديث معاذ بن أنس. 

2000 لم أعثر عليه. فم في (ج) : الحمر وقد شطب عليها في (أ). 

(9) زيادة من (ج). (4:) في المسند (919//5). 

(5) في السئن رقم (5055). 

() في السنن .)١5٠/8(‏ 


وهو حديث صحيح. 
(0) في «المختصر» (8/5” رقم 07905). | (48) في صحيحه رقم .)١55(‏ 
(9) في صحيحه رقم )9١( .)١141/(‏ في (ب): (فأنا). 


.)78/5( في: «المختصر»‎ )١١( 


١ 


والحديث يدل على مشروعية صبغ الثياب بالصفرة» وقد تقدم الكلام على 
بالزعفران. ومشروعية صباغ اللحية بالصفرة لقوله كَلِ في رواية النسائي”" 
و «إِنْ اليهود والنصارى لا تصبغ فخالفوهم واصبغوا). 

قال ابن الجوزي: قد اختضب جماعة من الصحابة والتابعين بالصفرة. ورأى 
من السنة وقد تقدم الكلام على الخضاب في باب تغيير الشيب بالحناء والكته”*. 


[الباب الثامن] 
باب حكم ما فيه صورة من الثياب والبسط 
والستور والنهي عن التصوير 

اله (عَنْ عائِسَةَ [رضي الله تعالى عنها]”*©: «أنَّ النبيّ كل لَمْ يَكَنْ 
يرك في يبت شَيْئاً فيه تَصَالِيبُ إِلَّا نقَضَهُ). رَوَاهُ البُخاريُ”"2 وأبُو َاوُد2" وأحمدا”ا 

الحنيف أغريه آبها الات 7 

قوله: (لم يكن يترك في بيته شيئاً) يشمل الملبوس والستور والبسط 
والالات وغير ذلك. 

قوله: (فيه تصاليب) أي صورة صليب من نقش ثوب أو غيره والصليب فيه 
صورة عيسى عليه السلام تعبده النصارى. 


)١(‏ الباب السادس عند الحديث رقم (200/17) من كتابنا هذا. 

.)177//4( في سننه‎ (١ 

(0) كأحمد في المسند )40٠١/7(‏ والبخاري في صحيحه رقم (2)7477 ومسلم في صحيحه 
رقم )١١١*(‏ وأبو داود رقم .)57١7(‏ 

(5) الباب الثامن عند الحديث رقم )١8/1١(‏ من كتابنا هذا. 


(5) زيادة من (ج). () في صحيحه رقم (09195). 
4 في سئنه رقم (5151). )20 في المسند (8/ ؟هة). 


(9) في السئن الكبرى رقم (91741). 


رةه 


قوله: (نْقَضَّه) بفتح النون والقاف والضاد المعجمة: أي كسره وأبطله وغير 
صورة الصليب. وفي رواية أبي داود''' «قَضَبَهُ؛ بالقاف المفتوحة والضاد المعجمة 
والباء الموحدة: أي قطع موضع [التصليب]”'' منه دون غيره» والقضب: القطع 
كذا قال ابن رسلان. 

والحديث يدل على عدم جواز اتخاذ الثياب [5١11/ب]‏ والستور والبسط 
وغيرها التي فيها تصاويرء وعلى جواز تغيير المنكر باليد من غير استئذان مالكه. 
ووجة [كانت]9 أ غجرها :لماكت عنه كَلْهْ يوم فتح مكة «أنه كان يهوي 
بالقضيب الذي في يده إلى كل صنم فيخر لوجهه ويقول: #جَآ الْحَنُ وَرَهَنَ 
ليلُ 2404 حنى مر على ثلثمائة وستين صنماً»0*. 

وأخرج البخاري''' من حديث ابن عباس قال: «لما رأى النبي تلِ الصور 
في البيت لم يدخل حتى أمر بها فمحيت ورأى صورة إبراهيم وإسماعيل بأيديهما 
الأزلام فقال: قائَلّهمُ الله والله إِنٍ اسْتَفْسَما بالأزلام قَط». 

قال النووي”" : «قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان 
حرام شديد التحريم وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بالوعيد الشديد المذكور في 
الأحاديث» وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره فصنعته حرام بكل حالء لأن فيه 
مضاهاة لخلق الله تعالى وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم ودينار وفلس 
وإناء وحائط وغيرها. 

وأما تصوير صورة الشجر وجبال الأرض وغير ذلك مما ليس فيه صورة 
حيوان فليس بحرام هذا حكم نقش التصوير. 

وأما اتخاذ ما فيه صورة حيوان فإن كان معلقاً على حائط أو ثوباً أو عمامة أو نحو 
ذلك مما لا يعد ممتهنا فهو حرام إون كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما 


)١(‏ في سننه رقم .)11١81١(‏ (0) في (أ) و(ج): (التصلب). 

9) زيادة من (أ). (5) سورة الإسراء: الآية .4١‏ 

(05) أخرجه أحمد في المسند /١(‏ لالا") والبخاري رقم (518؟) ومسلم رقم )١741(‏ 
والترمذي رقم )”"١4(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

() في صحيحه رقم (515905). 610 في شرحه لصحيح مسلم .)87-40١ /١5(‏ 


1 


يمتهن فليس بحرام ولكن هل يمنع دخول ملائكة الرحمة ذلك البيت وسيأتي . 

قال: ولا فرق في ذلك كله بين ما له ظل وما لا ظل له قال هذا تلخيص 
مذهبنا في المسألة» وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم» وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم. 

وقال بعض السلف: إنما ينهى عما كان له ظل» ولا بأس بالصور التي ليس 
لها ظل» وهذا مذهب باطل فإن الستر الذي أنكر النبي كَهِ الصور فيه لا يشك أحد 
أنه مذموم وليس لصورته ظل مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة. 

وقال الزهري: النهي في الصورة على العموم وكذلك استعمال ما هي فيه 
ودخول البيت الذي هي فيه سواء كانت رقماً في ثوب أو غير رقم وسواء كانت 
في حائط [078/ ج] أو ثوب أو بساط ممتهن أو غير ممتهن عملاً بظاهر الأحاديث 
لا سيما حديث النمرقة الذي ذكره مسلم''' وهذا مذهب قوي. 

وقال آخرون: يجوز منها ما كان رقماً في ثوب سواء امتهن أم لاء وسواء 
علق في حائط أم لاء قال: وهو مذهب القاسم بن محمد وأجمعوا على منع ما 
كان له ظل ووجوب تغييره. 

قال القاضي عياض”": إلا ما ورد في اللعب بالبنات لصغار البنات 
والرخصة في ذلكء لكن كره مالك شراء الرجل ذلك لابنته وادعى بعضهم أن 
إباحة اللعب بالبنات [منسوخ]"" بهذه الأحاديث» انتهى. 

4 "لاه (وَعَنْ عائشةً [رضي الله تعالى عنها]”' أنّها نَصَبَتْ سِثْراً وَفِيه 
تَصاويرٌ فَدَخَلَ رَسُولُ الله كل فتَرَعَهُ قالّثْ: فََطَعْتُهُ وِسَادَتَيْنِ فكانً يَرْتَقِقُ عَلَيْهِما. 
مُتَمَنّ عَليها*». وفي لَفْظِ أحمد”" : فَقَطَحْيُهُ مِرْقمَتيْنِ فَلَقَد رَأَيتْهُ متَكئاً على إِحْدَاهُما 


وَفيها صورَةٌ). [صحيح] 


)١(‏ رقم (95/ ١5‏ ؟). 

زهة في «إكمال المعلم بفوائد مسلم» (5/ ”> 555 , 

إفرة في (ب): (منسوخة). (:) زيادة من (ج). 

(5) أحمد في المسند (547/5) والبخاري زقم (0105) ومسلم رقم .)51١5/94(‏ 
(5) في المسند (151//5) وقد تقدم. 


قوله: (فنزعه) فيه الإرشاد إلى إزالة التصاوير المنقوشة على الستور. 

قوله: (فقطعته وسادتين) فيه أن الصورة والتمثال إذا غيرا لم يكن بهما بأس 
بعد ذلك وجاز افتراشهما والارتفاق عليهما. 

قوله: (فكان يرتفق) في القاموس”"" ارتمّىَ: اتكّأ على مِرْفْقٍ يده أو على 
المحَدة. 

قوله: (فقطعته مرفقتين) تثنية مرفقة كمكنسة وهي المخدة. 

والحديث يدل على جواز افتراش الثياب التي كانت فيها تصاوير وعلى 
استحباب الارتفاق لما يشعر به لفظ كان من استمراره على ذلك وكثيراً ما يتجنبه 
الرؤساء تكيزا . 

"الات (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه”'" قالَ: قالَ 
رَسُول الله وله: لاني جِبْرِيلُ [رضي الله تعالى عنه]”" فقال: إني كُنْتُ أتبّك 
اللّبْله قَلْمْ يَمْتعني أنْ أذخل الْبَبْتَ الذي أنْتَ فِهِ إِلّا أنه كانَّ فِبه يَمْثالُ رَجْلٍ 
وَكَانَ في الْبَبْتِ قرا سِثْرٌ فيه تَمَائِيلُ وكانَ في البَيْتِ كليٌّ م قَمْرْ بِرَأْسِ التَّمَْالِ 
الذي في باب البيْتِ 5 يق تصرية كواكة السكرة؛ وأمر بالسّثر يُقَطعْ فَيجْعَلُ 
وِسَادَتَيْنٍ مَتِذَئيْنٍ ُوطآن: ونه بالكل ب يُخْرَجُ فَفَعَلَ 00 الله م وَإِذَا الْكَلْبُ 
عرو ركان لكين وَالْحْسَيْنِ تَحْتَ نَضَدٍ لَهُمْ. رَوَاهُ أَحَمْدُ”" وأبو وَاوْو9) 
وَالثْرهِذِيُ وصَححةُ)”* .2 [صحيح] 

الحديث أخرجه أيضاً النسائى9' . 

قوله: (الليلة) وفي رواية * داود”؟؟ «البارحة». 


قوله : (قِرام ستر) بكسر القاف وتخفيف الراء والتنوين وروي بحذف التنوين 


)١(‏ القاموس المحيط ص550١١.‏ (6) زيادة من (ح). وفي (ب) عليه السلام. 
(6) في المسند (06/5). (:) في سننه رقم (4158). 
)2( في سلنه: رقم 10 8) وقال الترمذي: هذا حا سو م 
قلت: وأخرجه الطحاوي في «اشرح معاني الآثار» 0:/ ا4) وابن حبان في صحيحه رقم 
عض والبيهقي في السنن الكبرى (7/ )7077١‏ من طرق. 
(5) في السئن الكبرى (رقم: 91/97). 


والإضافة وهو الستر الرقيق .من صوف [ذي”' ألوان. 

قوله: (فيه تمائيل) وفي رواية للب «وقد سترت سهوة لي بقرام» 
والسهوة: الخزانة الصغيرة» وفي رواية للنسائي"" «قال جبريل: كيف أدخل وفي 
يتف شر “فيه تصاوو 4 واتخلاف الروانات بين يعقيها بعضا : 

قوله: (فمر) بضم الميم أي فقال جبريل عليه السلام للنبي كَة: مر. 

قوله: (يصير كهيئة الشجرة) لأن الشجر ونحوه مما لا روح فيه [لا 
يحرم]”*' صنعته ولا التكسب به من غير فرق بين الشجر المثمرة وغيرها . 

قال ابن رسلان: وهذا مذهب العلماء كافة إلا مجاهداً فإنه جعل الشجر 
المثمرة من المكروه لما روي عنه كلِِ أنه قال حاكياً عن الله تعالى: «ومن أظلم 
ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي»””. 

قوله: (وأمر بالستر) رواية أبي داود"2 «ومر»: وكذلك قوله «وأمر 
بالكلب». 

قوله: (منتبذتين) أي مطروحتين على الأرض» ولفظ أبي داود”' «منبوذتين». 

قوله: (وكان للحسن والحسين) [7/4”/ ج] فيه جواز تربية جرو الكلب للولد 
الصغير» وقد يستدل به على طهارة الكلب» وقد تقدم الكلام على ذلك وعلى 
وا اتفاكة لقير ا لاقتطياد: 

قوله: (تحت نَضّد) بفتح النون والضاد المعجمة فَعَلّ بمعنى مفعول: أي 
تحت متاع البيت المنضود [15أ] بعضه فوق بعض. وقيل: هو السرير سَمّى بذلك 
لأن النضد يوضع عليه 51١١ب/ب]:‏ أي يجعل بعضه فوق بعض. وفي حديث 
مسروق «شجر الجنة نضيد من أصلها إلى فرعها"”" أي ليس لها سوق بارزة» 
ولكنها منضودة بالورق والثمار من أسفلها إلى أعلاها . 


.)51١5/41( في (): (ذو). (5) في صحيحه رقم‎ )١( 

() في سننه )7١7/4(‏ من حديث أبي هريرة. 

(5:) في (ب): (لا تحرم). 1 

(5) أخرجه البخاري رقم (04817) ومسلم رقم )5١1١1١/1١١(‏ من حديث أبي هريرة. 

(5) في سننه رقم (4198). (0) ذكره ابن الأثير في «النهاية» (07/1/0. 


ا 


والحديث يدل عل أنها لا تدخل الملائكة البيوت التى فيها تماثيل أو كلب 
كما ورد من حديث أ طلحة الأنصاري عند الببقارة 00 0 وأبي و 
والترمذي”'' والنسائي”' بلفظ قال: قال [رسول”" الله] يَكلِ: «لا تدخل الملائكة 
بيتاً فيه كلب ولا تماثيل» زاد أبو داود””") والجات "مين على مرفوعاً «ولا جنب» 
قيل: أراد بالملائكة السياحين غير الحفظة وملائكة الووت: ْ 

قال في معالم السئن”'': الملائكة الذين ينزلون بالبركة والرحمة وأما 
الحفظة فلا يفارقون الجنب وغيره. 

قال النووي في شرح بل 17 سبب امتناع الملائكة من بيت فيه صورة 
كونها معصية فاحشة» وسبب امتناعهم من بيت فيه كلب كثرة أكله النجاسات» 
ولأن بعضها يسمى شيطانا كما جاء في الحديث,» والملائكة ضد الشياطين» 
وخص الخطابي ذلك بما كان يحرم اقتناؤه من الكلاب» وبما لا يجوز تصويره 
من الصور لا كلب الصيد والماشية» ولا الصورة التي في البساط والوسادة 
وغيرهماء فإن ذلك لا يمنع دخول الملائكة والأظهر أنه عام في كل كلب وفي 
كل صورة» وأنهم يمتنعون من الجميع لإطلاق الأحاديث» ولأن الجرو الذي كان 
في بيت النبي وَلهٍ تحت السرير كان له فيه عذر فإنه لم يعلم به ومع هذا امتنع 
جبريل من دخول البيت لأجل ذلك الجرو. 

١‏ 4لاه - (وَعَنٍ ابْنِ عُمَرَ [أرضي الله تعالى عنهما]”''' أن رَسُولَ الله ككل 
قالَ: «الذِينَ يَضْنَعُونَ هذه الصُوَرَ يُعَذْبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يا 55 أخيوا ما 


خَلفنُو))”37. [صحيح] 


َه« 


نلق في صحيحه رقم (075757). (0) في صحيحه رقم .)5١١5(‏ 
(9) في سئئه رقم (5191). 

(4) في سننه رقم (5805) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

0( في سئنه (517/8). 


وهو حديث صحيح. 
(5) زيادة من (أ). (0) في سننه رقم (9717). 
(4) في سننه -155/1١( )9( .)١517/1١(‏ هامش السئن). 


(19)افي اشرب ليع منلم: 10/183 0147 راد عن ا 
)١1(‏ أخرجه البخاري رقم )609461١(‏ ومسلم رقم )51١8(‏ وأحمد 5ع عت )ل 
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/ هلاه (وَعَن ابْنِ عباس [رضي الله تعالى 00 ونحاءة رجل) 
فقال : ني أَصَوّر هذه التَّصاوِيرٌ فأفتَني فيهاء فقالَ: سُوَلَ الله كله يقُولٌُ: 
59 مُصَوَرٍ في انار يُجْعَلُ له بكُلٌ صورة صَوَّرَها نَفْساً تُعَذَّبهُ 0 جَهِنّم). «فَإِنْ 
كُنْتَ لَا بْدَ فاعلاً فاجْمَلٍ الشجرّ وَما لَا تَفْس لَهُ:ا". مُتَمَنّ عليْهما). [صحيح] 

الحديثان يدلان على أن التصوير من أشد المجرمات للتوعد عليه بالتعذزيب 
في النار وبأن كل مصور من أهل النار ولورود لعن المصورين في أحاديث أخرء 
وذلك لا يكون إلا على محرم متبالغ في القبح وإنما كان التصوير من أشد 
المحرمات الموجبة لما ذكر لأن فيه مضاهاة لفعل الخالق جل جلاله ولهذا سمى 
الشارع فعلهم خلقاً وسماهم خالقين وظاهر قوله: «كل مصور؛ء وقوله: «بكل 
صورة صوّرها» أنه لا فرق بين المطبوع في الثياب وبين ما له جرم مستقل. 

ويؤيد ذلك ما في حديث عائشة المتقدم "" من التعميم» وما في حديث 
مسله”؟» وغير*”” «أن النبي ككل هتك درنوكاً لعائشة كان فيه صور الخيل ذوات 
الأجنحة حتى اتخذت منه وسادتين». والدرنوك: ضرب من الثياب أو البسط. 

ويا أخرج السخاوي © 90 وانفط كان من حديث [0/"/ 
ج] عائشة قالت: «قدم رسول الله َيِل من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه 
تماثيل فلما رآه هتكه وتلون وجههء وقال: يا عائشة أشد الناس عذابا يوم القيامة 
الذين يضاهون بخلق الله». 

وما أخرجه البخاري'''' والترمذي'' والنسائي”"'' من حديث ابن عباس 


)١(‏ زيادة من (ج). 
(؟) أخرجه أحمد في المسند )”08/١(‏ والبخاري رقم (5؟51) ومسلم رقم .)5١١١(‏ 


(9) رقم (077/59) من كتابنا هذا. (:) في صحيحه رقم .)5١1١1//95(‏ 

(4) كالبخاري رقم (2105) والنسائي )5١*/0(‏ وابن ماجه رقم (95061). 

() في صحيحه رقم (:6096). (0) في صحيحه رقم .)51١9/(‏ 

(م) (5/ككة). (9) في سننه (4/ .)١١5‏ وهو حديث صحيح . 


.0/١47( في صحيحه رقم (5715) ورقم (09175) ورقم‎ )٠١( 


(١١)ذ‏ في السئن رقم )1١176١(‏ وقال: : حديث حسن صحيح. 
)١1١(‏ في سئنه (519/4). 
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قال: قال رسول الله يَلِ: «من صوّر صورة عذبه الله [تعالى]”"' بها يوم القيامة 
حتى ينفخ فيها الروح وما هو بنافخ». 

فهذه الأحاديث قاضية بعدم الفرق بين المطبوع من الصور والمستقل» لأن 
اسم الصّورّة صادق على الكل إذ هي كما في كتب اللغة”'2: الشكل» وهو يقال 
لما كان منها مطبوعاً على الثياب شكلاً» نعم حديث أبي طلحة عند مسلءه © 
وأبي داود””' وغيرهما بلفظ: «سمعت رسول الله بَكلِ يقول: لا تدخل الملاكئة بيتاً 
فيه كلب ولا تمثال» وفيه أنه قال: «إلا رقماً في ثوب» فهذا إن صح رفعه كان 
مخصصاً لما رقم في الأثواب من التمائيل. 

قوله : (أحيوا ما خلقتم) هذا من باب التعليق بالمحال والمراد أنهم يعذبون 
يوم القيامة ويقال لهم: لا تزالون في عذاب حتى تحيوا ما خلقتم وليسوا بفاعلين 
وهو كناية عن دوام العذاب واستمراره وهذا الذي قدرناه في تفسير الحديث مصرح 
بمعناه في حديث ابن عباس المتقده”*' والأحاديث [يفسر]”"' بعضها بعضاً. 

قوله: (فاجعل الشجر وما لا نفس له) فيه الإذن بتصوير الشجر وكل ما ليس 
له نفس وهو يدل على اختصاص التحريم بتصوير الحيوانات. 

قال في البحر”'': ولا يكره تصوير الشجر ونحوها من الجماد إجماعاً . 


[الباب التاسع ] 
باب ما جاء في لبس القميص والعمامة والسراويل 
دناه د (عَن أبن أَمَامَة [رضى الله تعالى عية]('2 قال : قُلنا با يَسُوْلَ الله 


- قلت: وأخرجه مسلم رقم )5١١١/٠٠١(‏ وأبو يعلى رقم (5191) والطبراني في «الكبير) 
رقم )١15190١(‏ والبيهقي في السئن الكبرى (75194/17) والبغوي في شرح السنة رقم 
(519”) وأحمد في المسند 27551/١(‏ 20 وهو حديث صحيح . 

.0 زيادة من (ج). (؟) في القاموس المحيط ص48‎ )١( 

() فى صحيحه رقم )١١١5(‏ وقل تقدم. 

(4:) في سننه رقم (51097) وقد تقدم. 
تقدم تخريج الحديث في نهاية شرح الحديث /7١(‏ ”/ا0) من كتابنا هذا . 

(5) رقم (87/ 515) من كتابنا هذا. (5) في (ج): (تفسر). 

6©0 البحر الزخار (7784/5). 
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95 أَهْلَ الكتاب رن 3 أتَررُونَ فقالَ رَسُوَلُ الله ككهِ: «تَسَرُْوَلوا وَانْتَزِرُوا 
وَخَالِفُوا أفل الكتاب» روأة ]م3 .. 'الحسن] 


4" /ا/ا 9‏ (وَعَنْ مالِكِ بْنِ مُمَيْرٍ [رضي الله تعالى عنه]”'' قالَ: بِعْتُ من 


لان مو 


رَسُولَ الله كل رجل سَرَاوِيلَ قبل الْهْجَرَةٍ ةِ فَوَرَنْ لي فأرْجَحَ لي. رَوَاهُ أَحَمّد ' وابْنُ 
ان [حسن] 


أما حديث أبي أمامة فلم أقف فيه على كلام لأحد إلا ما ذكره في مجمع 
القواير”, فإنه قال: رواه ميك والطبرانى ورجال أحمد رجال الصحيح» خلا 
القاسم وهو ثقة» وفيه كلام لا يضر انتهى. 

وفيه الإذن بلبس السراويل وأن مخالفة أهل الكتاب تحصل بمجرد الاتزار 
في بعض الأوقات لا بترك لبس السراويل في جميع الحالات فإنه غير لازم وإن 


)١(‏ في المسند (7554/0) بسند صحيح. 
قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير رقم (7475) دون قوله: «فقلنا: يا رسول الله إن أهل 
الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون» فقال رسول الله كَلِِ: تسرولوا وائتزروا وخالفوا أهل الكتاب». 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١71١/5(‏ وقال: «رواه أحمد والطبراني» ورجال 
أحمد رجال الصحيح خلا القاسم وهو ثقة» وفيه كلام لا يضر). 
قال المحدث الألبانى فى «جلباب المرأة المسلمة»؛ ص184: «زيد بن يحيى ليس من 
رجال الصحيح فجعله منهم سهو» وحسنه الحافظ في «الفتح» .004/1١(‏ 
والخلاصة أن حديث أبي أمامة حديث حسن والله أعلم. 

(؟) زيادة من (ج). (*) فى المسند (707/5). 

(4) في سننه ارقم (1771). قلت: وأخرجه ابن قانع في «معجمه) 06 «السوالسي رق 
)١١195(‏ وأبو داود رقم [(#ففرفرفرة والنسائي 2850 وفى الكبرى رقم (هلماى الاكق 
فد تراه والحاكم في المستدرك )"١ 3٠١/99‏ والبيهقي في السئن الكبرى (5/ 
*7) والطبراني في المعجم الكبير رقم (40") وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
رقم )١7170(‏ من طرق عن شعبة قال الحاكم: الحديث صحح على شرط مسلمء ولم 
يخرجاهء ووافقه الذهبي. عن سماكء عن مالك أبي صفوان بن عمير» به. 
والخلاصة فالحديث حسن. 
من أجل سماك بن حربء وقد اختلف عليه فيه بين سفيان الثوري» وشعبة» والقول قول 
سفيان. كما في حديث (سويد بن قيس) الآتي. 

() (11/0) وقد تقدم. ّ 


كان أدخل في المخالفة [1١1أ/ب].‏ وأما حديث مالك بن عمير فأخرجه انها أبو 
0 والساف 9 وان سات يعال لمحي 

ويشهد لصحته حديث سويد بن قيس قال: «جلبت أنا ومخرمة العبدي 2 
من هجر فأتينا به مكة فجاءنا رسول الله كل يمشي فساومنا سراويل فبعناه وثم 
رجل يزن بالأجر فقال له: زن وأرجح» ارواه الخمسة”*) وصححه الترمذي وسيأتي 
فق أبوانب الاجارة” إناشاء الله [تفالن ]2 وخديف قالك يم عمير المذكور هو 
عد اعد" قن :ارس يري ين كارن عن قله عن نماك تن حريه عند وقد 
صرح كثير من الأئمة بثبوت شرائه كله للسراويل. 

قال في الهدي”": (فصل) واشترى كلِ سراويل» والظاهر أنه إنما اشتراها 
لها وقد روي ف غير حديك أنه لين العراويل »وكاتوا وليسون "لسرا يلات 
بإذنه» انتهى . 

وقال في الفصل الذي بعد هذا في الهدى'': «ولبس البرود اليمانية» 
والبردّ الأخضر["7؟/ ج] ولبسّ الجبة» والقباء والقميصء والسراويل. انتهى. 


)١(‏ في سننه رقم (9723037) وقد تقدم. 

(؟) في سننه (7/ 7184) والكبرى رقم (51806., 951/1١‏ 4717, /471) وقد تقدم. 

9) زيادة من 0غ( و(ب). 

(8) أحمد في المسند (07/14”) وأبو داود رقم (7775) والترمذي في سئنه رقم )١705(‏ 
وقال: حديث حسن صحيح . والنسائي 585/0 وفي الكبرى رقم )451٠ ,25١85(‏ وابن 
ماجه رقم )75١10(‏ و(017/4) قلت: وأخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم )١517541(‏ 
والبخاري في التاريخ الكبير )١57 »5١/5(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» رقم 
)١5719(‏ وابن قانع في «معجمه» )١157/5(‏ والطبراني في الكبير رقم (1577) والحاكم في 
المستدرك (7/ 0١‏ والبهيقي في السنن الكبرى (5/ 707 - 77) والخطيب في «موضح أوهام 
الجمع والتفريق» (5/ )١97 - ١5١1‏ وغيرهم مطولاً ومختصراً. من طرق عن سفيان» به. 
والخلاصة فالحديث صحيح والله أعلم . 

(5) عندالحديثرقم(5/ ١٠715)من‏ كتابناهذا. (5) زيادة من (ب). 

60 عزاه ابن عساكر فى «ترتيب أسماء الصحابة» ص97 إلى الخامس عشر من مسند الأنصار. 
كما جاء هذا الطريق فى «أطراف المسند» (0/0٠6؟).‏ 
ولم أجد هذا الطريق في المسند المطبوع. 

(4) في «زاد المعاد في هدي خير العباد» .)١75/1١(‏ 

(9) في المرجع السابق .)178/١(‏ 


قال في المواهب اللدنية للقسطلاني”'": «وأما السراويل فاختلف هل لبسها 
النبي كلِ أم لا؟ فجزم بعض العلماء بأنه يكلِ لم يلبسهء ويستأنس له بما جزم به 
النووي”"' في ترجمة عثمان رضي الله [تعالى]”" عنه من كتاب «تهذيب الأسماء 
واللغات» أنه لم يلبس السراويل في جاهلية ولا إسلام إلى يوم قتلهء فإنهم كانوا 
أحرص شيء على اتباعه» لكن قد ورد في حديث أبي يعلى الموصلي””' بسند 
ضعيف جداً عن أبي هريرة قال: «دخلتٌ السوق يوماً مع رسول الله يكل فجلس 
إلى البزاز فاشترى منه سراويل بأربعة دراهم وكان لأهل السوق وزَّانُ يزن فقال له 
ردول الله كله آثرن رالحيا؟ كقال الوزان :إن هذه كلمة نا سيعتها من اد 
قال أبو هريرة: فقلت له كفى بك من الجفاء في دينك أن لا تعرف نبيك؟ فطرح 
الميزان» ووثب إلى يد رسول الله يكِ يريد أن يقبلها فجذب يده رسول الله يل 
وقال له: (يا هذا إنما تفعل هذا الأعاجم بملوكها ولست بملِكِ إنما أنا رجل 
منكُم» فأخذ فوزن وأرجح وأخذ رسول الله يلِ السراويل. قال أبو هريرة: 
فذهبت لأحمله عنه فقال: «وصاحب الشيء أحق بشيئه أن يحمله إلا أن يكون 
ضعيفاً يعجز عنه فيعينة أخوه المسلم». قال: قلت: يا رسول الله وإنك لتلبس 
السراويل قال: «أجل في السفر والحضر والليل والنهار فإني أمرت بالستر فلم 
أجد شيئاً أستر منه» وكذا أخرجه ابن حبان في الضعفاء””' عن أبي يعلى» ورواه 
الطبراني في الأوسط'"''» والدارقطني في الإفراد'" والعقيلي في الضعفاء””, 
ومداره على يوسف بن زياد الواسطي وهو ضعيف""» عن شيخه عبد الرحمن بن 


.)455- :5"/5« )١( 

(؟) في «تهذيب الأسماء واللغات» 51١/1(‏ - 70" رقم 0596. 

(9) زيادة من (ج). 

(4:) في مسنده (7/11 رقم 5177/5377) بسند ضعيف جداً . 

)01١/5( )5(‏ من طريق أبي يعلى. 

(5) (175-151/0- مجمع الزوائد). وقال الهيثمي: «رواه أبو يعلى. والعزبراني في 


الأوسط. وفيه يوسف بن 0 وهو ضعيف»). 
(0) عزاه إليه القسطلانى فى «المواهب اللدنية» (؟/ 5515). 
03 208/83 464) فى ترجفة يوست ين زياف آبو عيذ اش 
(9) بل منكر الحذيث مشهور بالأباطيل. المجروحين (*/ *1) والميزان (4/ 518). 


ردح 


زياد بن أنعم الإفريقي وهو أيضاً ضعيف”''» لكن قد صح شراء النبي كَل للسراويل. 
وأما اللبس فلم يأت من طريق صحيحة» ولهذا قال أبو عبد الله الحجازي 

في حاشيته على الشفاء”" ما لفظه: وما قاله في الهدي [14ب] من أنه يكلهِ لبس 

السراويل سبق قلم والله أعلم. وقد أورد أبو سعيد النيسابوري ذكر الحديث في 

السراويل وأورد فيه حديث المحرم لكونه لم يرد فيه شيء على شرطه». 
ه8/8ل/اه _ (و2؟ عَنْ أم سَلَمَة رضي الله تعالى عنها]”" قالَّتُ: كان أ 

الاب إلى 0 اليس وه 0 عمل 7 رانو ذاود والتر فد 00 
الحديث أخرجه أيضاً النسائي” 


وقال ال حَسَنٌ عربت إنما نعرِقُه من حديث عبد المؤمن خالدٍ 


)١(‏ وقال البخاري: في حديئه بعض المناكير» وقال الدارقطني: ليس بالقوي. التاريخ الكبير 
(65/ 7587) والمجروحين (75/ )0١0‏ والجرح والتعديل (5/ 575؟) والميزان (؟/ 0 

(؟) ذكر ذلك القسطلاني في «المواهب اللدنية» (414/5). 

8 دمن لجا 0 (:) فى المسند (911//5). 

(5) في السئن رقم (4075). ١‏ 

(7) في السنن رقم )١177(‏ وفي «الشمائل» رقم (00). 
قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير (ج7؟/ رقم 4 وفي الأوسط رقم )٠١84(‏ وأبو 
الشيخ في «أخلاق النبي يكلا ص١٠٠‏ والحاكم في المستدرك (5/ 197) والبيهقي في 
(شعب الإيمان) رقم (5751) وفي الآداب رقم )1١5(‏ والبغوي في شرح السنة رقم 
(079). من طرق عن أبي ثُميلة» به. 
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 
« وأخرجه الترمذي في «السنن» رقم )١77(‏ وفي الشمائل رقم (0) وفي فى العلل الكبير 
(71/5) عن محمد بن حميد الرازي؛ عن أبي تميلة» عن عبد المؤمن بن خالد» عن 
عبد الله بن بريدة» عن أم سلمة» به. ولم يقل عن أمه. 
قال الترمذي: في السنن: هذا حديث حسن غريب. إنما نعرفه من حديث عبد المؤمن بن 
خالد» تفرّد به» وهو مروزي. 
وقال في «العلل» سألت محمداً عن هذا الحديث» فقال: الصحيح عن عبد الله بن بريدة» 
عن أمه» عن أم سلمة. 
قلت: محمد بن حميد الرازي ضعيف (التقريب) رقم (: "م ه). 
والخلاصة إن الحديث صحيح والله أعلم . 

(0) في السئن الكبرى رقم (9378). (4) في السنن (5798/5). 
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تفرّدَ به وهوّ مَرْوَزِي . وروى بعضّهم هذا الحديث عن أبي ثُميلة عن عبد المؤمنٍ بنٍ 
خالدٍ عن عبد الله بن بريدةً عن أَمَّهِ عن أُمٌّ ملم ال ااوسمعت محمد بن 
إسماعيل يقول: حديث عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة أصح). هذا آخر 
كلامه. وعبد المؤمن هذا قاضي مرو. 

قال العدري”: ولا سن به وأبو ثميلة يحيى بن واضح أدخله البخاري 
في الضعفاء ووثقه يحيى بن معين. 

والحديث يدل على استحباب لبس القميص وإنما كان أحب الثياب إلى 
رسول الله كد لأنه أمكن في الستر من الرداء والإزار اللذين يحتاجان كثيراً إلى 
الربط والإمساك وغير ذلك بخلااف القميص . ويحتمل أن يكون المراد من أحب 
الثياب إليه القميص لأنه يستر عورته [/اا/ ج] ويباشر جسمه فهو شعار الجسد 
بخلاف ما يلبس فوقه من الدثارء ولا شك أن كل ما قرب من الإنسان كان أحب 
إليه من غيره» ولهذا شبه يك الأنصار بالشعار الذي يلي البدن بخلاف غيرهم فإنه 
شبههم بالدثار» وإنما سمى القميص قميصاً لأن الآدمي يتقمص فيه أي يدخل فيه 
ليستره » وفي حديث رجاو إنه يتقمص في أنهار الجنة أي ينغمس فيها . 

5 4 2 (وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ [رضي الله تعالى عنهما]”" قَالَتُ: كان 
ذا تقض وكرن 1ق رن ادن مرا ارر ريا" رارررية [فبعيك] 

58٠ /"‏ (وَعَنٍ ابن عباس [رضي الله تعالى عنه"" قالَ: كان 
رَسُوَل الل يله يلس تميضياً قَصيرٌ الْيَدَيْنِ وَالطول »اها انك تماجة)*[ضنفيت] 

الحديث الأول أخرجه النسائي”"' أيضاًء وقال الترمذي"'» حسن غريب» 


)000( في «العلل» (؟7757/5). (') فى «المختصر» (؟77/5). 
(0) زيادة من (ج). (:) في السئن رقم (5079). 
(5) في السنن رقم )١9565(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 
() في السنن رقم (لالا761). 
وقاق البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)١59/5(‏ «هذا إسناد فيه مسلم بن كيسان 
الملاي الكوفي وهو ضعيف . 
ولا ساخداين حبيتك سما جنت يزيا بن السكن - تقدم رقم (00/4/583) من كتابنا هذا 0 
(0) في السنن الكبرى رقم (4555). (4) في السنن (578/5). 


م 


وفي إسناده شهر ابن حوشب وفيه مقال مشهورا"' . 


"' من طريق عبيد بن محمد قال: 
حدثنا الحسن بن صالح. ورواهٌ أيضاً من طريق سفيانٌ بن وَكيع عن أبيه عن الحسن بن 
صالح عن مسلم؛ عن مجاهدء عن ابن عباس» وعبيد بن محمد ضعيف” "2 
وسفيان بن وكيع أضعف منه' ولكن شطره الأول يشهد له حديث أسماء هذا" 
وشطره الثاني يشهد له حديث ابن عمر الآتي''2 في إسبال الإزار والعمامة والقميص. 

قوله : ( إلى الرسغ) بالسين المهملة هذا لفظ الترمذي ولفظ أبي داود الرضغ 
بالصاد المهملة الساكنة قبلها راء رة”"' وبعدها غين معجمة وهو مفصل ما 
بين الكف والساعدء ويقال لمفصل الساق والقدم رسغ أيضاً قاله ابن رسلان في 
شرح السئن [17١١1ب/ب].‏ 

والحديثان يدلان على أن السنة في الأكمام أن لا تجاوز الرسغ. 


والحديث الثانى رواه ابن ماجه فى سئنه 


)١(‏ شهر بن حوشب: قال ابن عدي: ليس بالقوي» وعن ابن عون: أن شهراً تركوه» وقال 
الحافظ : شهر بن حوشب الأشعريء الشامي» مولى أسماء بنت يزيد بن السكن: صدوق 
كثير الإرسال والأوهام. . 
انظر: «التاريخ الكبير» (708/5 والمجرحين )7”751١/١(‏ والجرح والتعديل (:/ مم 
والميزان (587/7) والتقريب /١(‏ 00") وتهذيب التهذيب (715/5”) ولسان الميزان (10/ 
٠ 2.2)‏ 
وخلاصة القول أن حديث أسماء بنت يزيد ضعيف والله أعلم. وقد ضعفه الألباني في 
المختصر الشمائل» رقم (141). 

(؟) وقد تقدم تخريجه في الصفحة السابقة 

(9) وهو كما قال. 

(4:) سفيان بن وكيع ب بن الجرّاح» أبو محمد الرّؤاسي» الكوفي». كان صدوقاً إلا أنه ابتلي 
بوراقه» تاحمل هليه ها لمن عر حديته وتصح فلم ررقن تسظ :لايل : «التقريب» رقم 
(كهع؟). 
قال المحراران: يعني: ضعيفء ضعفه أبو حاتم» والبخاري» والنسائي وأبو داود» 
والذهبي» وقال أبو زرعة: كان يُتهم بالكذب. 

(5) رقم (85/ 279) من كتابنا هذا. وهو حديث ضعيف. 

:() رقم (081/4) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح. 

و2ى37ع( و سنن أبي داود. قال ابن منظور في «لسان العرب» 28/0 
الرّصغ : الس روي 
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قال الحافظ ابن القيم في الهدي"'': «وأما الأكمام الواسعة الطوال التي 
هي كالأخراج فلم يلبسها هو ولا أحد من أصحابه البتة» وهي مخالفة لسنتهء 
وفي جوازها نظرء فإنها من جنس الخيلاء» انتهى . 

وقد صار أشهر الناس بمخالفة هذه السنة فى زماننا هذا العلماء فترى 
أحدهم وقد جعل لقميصه كمين يصلح كل واحد منهما أن يكون جبة أو قميصاً 
لصغير من أولاده أو يتيم » وليس في ذلك شيء من الفائدة الدنيوية إلا العبث 
وتثقيل المؤنة على النفس» ومنع الانتفاع باليد في كثير من المنافع وتعريضه 

قال ابن رسلان: والظاهر أن نساءه يله كن كذلك يعنى أن أكمامهنّ إلى 
الرسغ إذ لو كان أكمامهنْ تزيد على ذلك لنقل ولو نقل لوصل إليناء كما نقل في 
الذيول من رواية النسائي”' وغيره أن أم سلمة لما سمعت «من جر ثوبه خيلاء لم 
ينظر الله إليه» «قالت: يا رسول الله فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخينه 
شبراً قالت: إذن [ينتكشف(”" أقدامهن قال: يرخينه ذراعاً ولا يزدن عليه». ويفرق 
بين الكف إذا ظهر وبين القدم»ء أن قدم المرأة عورة بخلاف كفها انتهى. 

وفى الحديث الثانى دلالة على أن هديه كَكلِِ كان تقصير القميص لأن تطويله 
إسبال وهو منهي عنه وسيأتي الكلام على ذلك. 


8١8‏ (وَعَنْ نافع عَنَ ابْن عمَرَ [رضي الله تعالى عنهما]”؟“ قالَ: كان 


دق في «زاد المعاد) .)١7”8/5١(‏ 

(؟) في سننه (3509/8). 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم )177١(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح وهو كما قال: 
من حديث عبد الله بن عمر. 
وفي رواية لأبي داود رقم )4١19(‏ بلفظ: «رخص رسول الله يكلو لأمهات المؤمنين في 
الذيل شبرأء فاستزدته» فَرَادَهُنَ شبرء فكُنَّ يرسلن إليناء فنذرع لهنّ ؤراعاً». 
والخلاصة إن حديث عبد الله بن عمر حديث صحيح والله أعلم. وقد تقدم برقم /١5(‏ 
/01) من كتابنا هذا. 

) في (ج): (تنكشف) وهو مخالف لمصادر الحديث. 

(؟) زيادة من (ج). 


النبي كل إذَا اغتمّ سَدَلَ عِمَامَتَهُ بَيْنِ كَيَِيْهه قالَ نَافِعٌّ: وكانَ ابْنُ حُْمَرَ يَسْدُلُ 
عَمَامَتَهُ بيْنَ كَتِمَيْهِ رَواهُ التّرَمذيُ)"'2©. [صحيح بشواهده] 

الحديث [حسنه الترمذي وفي إسناده يحيى بن محمد المدني قال البخاري: 
يتكلمون فيه وقدو ثقه العجلي وابن عدي. وهو من رواية عبد العزيز الدراوردي 
عن عبيد الله العمري. قال النسائي حديثه فيه مناكير وقد]”' أخرج نحوه مسلم'" 
1 والنسائي 0) وانى تاي "!رق اليك عا ا 1 
حريث عن أبيه قال: رأيت النبي ككِ على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى 
طرفها بين كتفيه [1/8؟/ ج]. 


وأخرج ابن عدي”' من حديث جابر قال: كان للنبي كَل عمامة سوداء 
: 5 ا 5 : 1 1 زفف4 
يلبسها في العيدين ويرخيها خلفهء قال ابن عدي: لا أعلم يرويه عن أبي الزبير 


)١(‏ في سننه رقم (17177) وقال: هذا حديث حسن غريب. 
قلت: ورجاله ثقات رجال مسلمء غير (الجاري ‏ المدني ) فإنه قد ضعف. فقال 
البخاري: «يتكلمون فيه». 
وذكره ابن حبان فى «الثقات» (704/4) وقال: يغرب. 
وقال ابن عدي: «الكامل» (7/ 75747): «ليس بحديثه بأس». 
وقال الحافظ : صدوق يخطىء. «التقريب» رقم (0/784. 
قلت: ومثله مما يتردد النظر في الحكم على حديثه بين الحسن والضعف؛ ولكن قال 
العقيلي (/ :)7١‏ إن هذا الحديث ذكر للإمام أحمد فأنكره» وقال: إنما هذا موقوف». 
ذكره في ترجمة عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي» ولعل إعلاله بالراوي عنه وهو 
(الجاري) أولى. 
وللحديث شواهد تقوية انظر في «الصحيحة» (رقم: /اا/ا). 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح بشواهده والله أعلم. 


(؟) زيادة من (أ) و(ب). (6) في صحيحة رقم (17809). 
(:) لم أجده عند الترمذي: وأخرجه أحمد في المسند (0701/5). 
)0( في السنن رقم (لال/ا١‏ 8). و4 في السئن ١١/8‏ ). 
(0) في سننه رقم )5851١(‏ 50410). 

وهو حديث صحيح . 


(8) في «الكامل» .)511١7/5(‏ 


زفي أبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي. صدوق» إلا أنه يدلس. روى 
له الجماعة. «التقريب» .)7١1//7(‏ 
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غير 000 رع تين 000 
وأخرج الطبراني”" عن أبي موسى «أن جبريل [عليه السلام]”*' نزل على 
النبي يَِةِ وعليه عمامة سوداء قد أرخى ذؤابته من ورائه». 
قوله: (سدل) السدل: الإسبال والإرسال» وفسره في القاموس”' بالإرخاء. 


والحديث يدل على استحباب لبس العمامة» وقد أخرج الترمذي”"' وأبو 


داود”" والبيهقي”' من حديث ركانة بن عبد يزيد الهاشمي أنه قال: سمعت 
النبي كَْةْ يقول: «فرق ما بيئنا وبين المشركين العمائم على القلانس». 

قال ابن القيم في الهدي”'': «وكان يلبس القلنسوة بغير عمامة ويلبس 
العمامة بغير قلنسوة» انتهى . 

والحديث أيضاً يدل على استحباب إرخاء العمامة بين الكتفين» وقد أخرج 
أفو 0 من حديث عبد الرحمن بن عوف قال: اعممني رسول الله عله 
فسدلها من بين يدي ومن خلفي» والراوي عن عبد الرحمن شيخ من أهل المدينة 
لم يذكر أبو داود اسمه"""“. 


)١(‏ العرزمي: هو عبد الملك بن أي سليمان ميسرة العرزمي» صدوق له أوهام. روى له 
البخاري في التاريخ» ومسلم وأصحاب السنن. 
«التقريب» .)6١9/1١(‏ 

(؟) حاتم بن إسماعيل المدني أبو إسماعيل الحارئي مولاهم. صحيح الكتاب. صدوق يهم. 
روى له الجماعة. «التقريب» (١1//ا7١).‏ 

9) (ه/ ١٠١‏ - مجمع الزوائد). وقال الهيثمي : وفيه: عبيد الله بن تمام» وهو ضعيف بهذا 
الحديث وغيره. 

(5) زيادة من (ج). '(5) القاموس المحيط ص١١17١.‏ 

)00 في السئن رقم )١785(‏ وقال: هذا حديث حسن غريبء وإسناده ليس بالقائم» ولا 
نعرف أبا الحسن العسقلانى ولا ابن ركانة. 

0) في السنن رقم  .)400700‏ 

00 في الشعب رقم (1708). وهو حديث ضعيف. ومحمد بن ركانة راوي الحديث عن 
أبيه» قال عنه ابن حجر في «التقريب» (171/7) مجهول ووهم من ذكره في الصحابة 
روى له أبو داود والترمذي. 

)0( في «زاد المعاد» .)١7"9/١(‏ ( في السنن رقم (ولا١٠:).‏ 

( )بل قال المنذري في «المحتضر؛ 5”/ 1465): مجهول. 


احا 


وأخرج الطبراني''' من حديث عبد الله بن ياسر قال: «بعث رسول الله كل 
على ابن أبي طالب [رضي الله تعالى عنه]”' إلى خيبر فعممه بعمامة سوداء ثم 
أرسلها من وراته أو قال على كتفه اليسرى» وحسنه السيوطي . 

وأخرج ابن سعد”" عن مولى يقال له هرمز قال: «رأيت علياً عليه عمامة 
سوداء قد أرخاها من بين يديه ومن خلفه» قال ابن رسلان في شرح السئن عند 
ذكر حديث عبد الرحمن: وهي التي صارت شعار الصالحين المتمسكين بالسنة» 
يعني إرسال العمامة على الصدر. وقال: وفي الحديث النهي عن العمامة المقطعة 
بفتح القاف وتشديد العين المهملة» قال أبو عبيد في الغريب”*': المقطعة التي لا 
ذؤابة لها ولا حنك. قيل: المقعطة عمامة إبليس» وقيل: عمامة أهل الذمة. 

وورد النهي عن العمامة التي ليست محنكة ولا ذؤابة لها فالمحنكة من حنك 
الفرتين إذا جل لهافى تك الأتفل ها يقرده نه هذاانعتن كلام ابن رسلان م الذي 
ذكره أبو عبيد في الغريب في حديث أنه يَكلِ أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط»””' إن 
المقعطة هي التي لم يجعل منها تحت الحنك. ذقال اين الأثير في النهاية'"' في 


)0( لم أعثر عليه في المعاجم الثلاثة . (؟) زيادة من (ج). 
(9) قال ابن سعد في «الطبقات» )5١18/5(‏ (هرمز مولى بني والبة من بني أسدء روى عن 
علي بن أبي طالب. 


(5) (ظ“/ ١؟١).‏ 

(5) قال الأخ علي بن حسن عبد الحميد في تحقيقه لكتاب الحواث والبدع للطرطوسي: 
ص١7‏ رقم التعليقة (4): «لم أقف عليه فيما بين يدي من المصادر». 
وقال شيخنا ‏ عند سؤالي له عنه -: لا أعرفه». 
ثم رأيت الحديث في باب المناهي من معت الحدوت؟» لمي لوحا من خطه 
ونسخته نقلت: قال: «ذكره ابن حجر الهيئمي في «أحكام اللباس» )75/٠١١(‏ من طريق أن 
عبيدة » 00 «إنه غريب ضعيف» ولم يذكر علته) . 
قلت: : ثم رأيت الشيخ محمد بن جعفر الكتاني في «الدّعامة في أحاكمٍ العمامة» ص ١/ا‏ 
يقول: «هذا إنما ذكره أصحاتت الغريب» وهم يوردون في كُتُبهم أحاديثٌ غريبةً لا توجد 
في كتب المحدثين» ولم يوقف لها على إسنادء فلا يحتج بما انفردوا بذكره». 
وفي ”تاج العروس» (ق ع ط) نقلاً عن الصاغاني: «.... لم أظفر بإسناده ولا باسم من 
رواه من صحابي أو تابعي-أرسله» اه. 

.)28/5( )«( 
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الحنك من العمامة شيئاً» والتلحي جعل بعض العمامة تحت الحنك . 

وقال الجوهري في الصحاح“"'': الاقتعاط شد العمامة على الرأس من غير 
إدارة تحت الحنك» والتلحى تطويف العمامة تحت الحنك» وهكذا فى 
القاموس”"“. وكذا قال ابن قتيبة. 


وقال الإمام أبو بكر الطرطوشي”": «اقتعاظ العمائم هو التّعميم دونَ حنك 
وهو بِذْعةٌ منكرةٌ» وقد شاعت في بلاد الإسلام». 

وقال ابن حبيب”؟؟ في كتاب «الواضحة)”©: إن ترك الالتحاء من بقايا 
عمائم قوم لوط. 

وقال مالك: أدركت في مسجد رسول الله يَكهِ سبعين محنكاً وإن أحدهم لو 
ائتتمن على بيت المال لكان به أمينا . 

وقال القاضي عبد الوهاب' في كتاب «المعونة»” له: ومن المكروه ما 
خالف زيّ العرب وأشبه زيّ العجم كالتعميم بغير حنك. 

وقال القرافي: ما أفتى مالك حتى [074/ ج] أجازه أربعون محنكاً. وقد 
روي التحنك عن جماعة من السلف. وروي النهي عن الاقتعاط [8١٠أ/ب]‏ عن 


.)١١65/#( )1(‏ (؟) القاموس المحيط: ص”887. 

(9) في كتابه: «الحوادث والبدع» ص "الا. 

(5:) هو عبد الملك بن حبيبء الأندلسى القرطبى المالكىء أبو مروان. وكان موصوفاً 
بالجذق في الفقه» كبير الشأن» بعيد الصيت. كثير التصانيف. كالواضحة؛ والجامع» 
وفضائل الصحابة» وغريب الحديثء» وتفسير الموطأ ... [سير أعلام النبلاء (17/ ٠١7‏ 
-7ا36)]. 

(0) كتاب «الواضحة» في عدة مجلدات. 

(7) هو عبد الوهاب بن نصر البغدادي المالكي» القاضي أبو محمدء أحد أئمة المذهب. 
وتفقه على كبار أصحاب الأبهري. والقه فو الجلع! والخلااف» والأصولى» تاليف 
كثيرة مفيدة منها «النصرة لمذهب إمام دار الهجرة» والمعونة لمذهب عالم المدينة» 
والأدلة في مسائل الخلاف». 
[الديباج المذهب» (؟/56 -59)]. 

(0) كتاب المعونة لمذهب عالم المدينة. 


جماعة منهم وكان طاوس ومجاهد يقولان: إن الاقتعاط عمامة الشيطان فينظر 
فيما نقله ابن رسلان عن أبى عبيد من أن المقعطة هى التى لا ذؤابة لها. 

وقد استدل على جواز ترك الذؤابة ابن القيم في الهدي''' بحديث جابر ابن 
«إن رسول الله كَل دخل مكة وعليه عمامة سوداء» بدون ذكر الذؤابة.قال: فدل 
على أن الذؤابة [115] لم يكن يرخيها دائماً بين كتفيه وقد يقال إنه دخل مكة 
وعليه أهبة القتال والمغفر على رأسه فلبس فى كل موطن ما يناسبه اه. 

وروى أبق داؤو "عن عصدية يد الرحمن بن عوف قال: العممني 

وروى الطبراني”ة) عن عائشة [رضي الله تعالى ا قالت: ااعمم 
رسول الله كلل عبد الرحمن بن عوف وأرخى له أربع أصابع» وفي إسناده 
ال 0 00 

عبن دود وهو صعيفا. 


5. . 6-6 لصيلف 3 َكَل 

وأخرج نحوه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر «أن النبي وَكِةٌ عمم 
عبد الرحمن بن عوف فأرسل من خلفه أربع أصابع أو نحوها ثم قال: هكذا 
فاعتم فإنه أعرب وأحسن» قال السيوطي: وإسناده حسن. 


.)١7١ /١( فى «زاد المعاد فى هدي خير العباد»‎ )١( 

(0) ذا :في الخطوط - والصراب: ابن :ينعيف اللا كما" فى مصنادن الحليت» 

(9) في صحيحه رقم .)١708(‏ (5) في سننه رقم (501/5). 

(0) في سننه رقم (151/9) و(11/790). (5) في سئنه رقم )7١1/4(‏ و(8/١١5).‏ 

زف4 في سنئه رقم (7871). وهو حديث صحيح . #3 في السئن رقم (ولا١٠غ).‏ 

(9) في «الأوسط» رقم (8401) وأورده الهيثئمي في «مجمع الزوائد» (5/ )١١١‏ وقال: «رواه 
الطبراني في الأوسط عن شيخه مقدام ابن داود وهو ضعيف». 

(١)زيادة‏ من (ج). 

)١١(‏ مقدام بن داود بن عيسى بن تليد الرّعيني» أبو عمرو المصريء قال النسائي في الكنى: 
ليس بثقة. وقال ابن يونس وغيره تكلموا فيه. وقال محمد بن يوسف الكندي: كان فقيها 
مفتيًء لم يكن بالمحمود في الرواية. مات سنة (141ه). 
«الميزان» (5/ هلا١‏ - .)١925‏ 

-١٠١/0()10(‏ مجمع الزوائد) وقال الهيثمي: «رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن». 


فد 


وأخرج الطبراني أيضاً في الأوسط”' من حديث ثوبان «أن النبي كلِ كان 

إذا اعتم أرخى عمامته بين يديه ومن خلفه»؛ وفي إسناده الحجاج بن رشدين وهو 
00 1 

وأخرج الطبراني أيضاً في الكبير”" عن أبي أمامة قال: «كان رسول الله يكل 
قلما يولي والياً حتى يعممه ويرخي لها من جانبه الأيمن نحو الأذن» وفي إسناده 

1 3 أن]40) 5 000 
جميع بن [توباد ا وهو متروك . 

قال النووي في شرح المهذب”': «يجوز لبس العمامة بإرسال طرفها وبغير 
إرساله ولا كراهة في واحد منهماء ولم يصح في النهي عن ترك إرسالها شيء» 
وإرسالها إرسالاً فاحشاً كإرسال الثوب يحرم للخيلاء ويكره لغيره» انتهى. 

وقد أخرج ابن أبي شيبة'" أن عبد الله بن الزبير كان يعتم بعمامة سوداء قد 
أرخاها من خلفه نحواً من ذراع. 

وروى سعد بن سعيد عن رشدين قال: رأيت عبد الله بن الزبير يعتم بعمامة 
سوداء ويرخيها شبرا أو أقل من شبر. 


)١(‏ رقم (757) وأورده الهيثمي في «المجمع) (5/ )١١١‏ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط 
وفيه الحجاج بن رشدين وهو ضعيف). 
«الميزان» .)55١/1١(‏ 

)١7١/8( )9(‏ رقم (0775141. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ )١1١ ١١١‏ وقال: وفيه جميع بن ثوب وهو 
متروك . 

(5) كذا في «المخطوط» والصواب (ثوب) كما فى مصدر الحديث والترجمة. 

(700 جمعء .ويقال+ ميم ت بالصم< ابن كوت التلمق, "قال البخازي- متكرالتحدية» ركذا 
قال الدارقطى وغيره ‏ وقال السائى + مترولكه الحديف. 
«الميزان» (477/1). ْ 

.)6 89/4 )9 

(0) أخرجه ا أي شيبة في «المصنف» (779/8) رقم (9؟6:5): : عن هشام قال: (رأيت ابن 
الزبير معتماً قد أرخى طرفي العمامة بين يديه). ٠‏ وأخرج ابن بي شيبة في «المصنف» (// 
8 رقم 00717) عن سلمة بن وردان قال: رأيت على أنس عمامة قد أرخاها من خلفه. 
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قال السيوطي في الحاوي في الفتاوى''' : «وأما مقدار العمامة الشريفة فلم 

يثبت في حديث وقد روى البيهقي في شعب الإيمان''' عن ابن سلام بن عبد الله بن 
سلام قال: باد ميركت كان اللبي 1 يعتم؟ قال: كان يدير العمامة 
على رأسه [ويقوّرها1' من ورائه ويرسل لها ا بين كتفيه'*'» وهذا يدل على 
أنها عدة أذرع والظاهر أنها كانت نحو العشرة أو فوقها بيسير» انتهى. ولا أدري 
ما هذا الظاهر الذي زعمه فإن كان الظهور من هذا الحديث الذي ساقه باعتبار ما 
فيه من ذكر الإدارة والتقوير وإرسال الذؤابة فهذه الأوصاف تحصل في عمامة دون 
ثلاثة أذرع» وإن كان من غيره فما هو بعد إقراره بعدم ثبوت مقدارها في حديث. 


[الباب العاشر] 
باب الرخصة في اللباس الجميل واستحباب 
التواضع فيه وكراهة الشهرة والإسبال 
9 587 (عَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ [رضي الله تعالى عنه]” قالَ: [80؟/ج] قال 


22 


سُوَلُ الله َه : دلاخل الجة من كان يقليو ونقال فزقين كترا قال رجن 


1. 


95 000 يحب 3 يُكُون لوبه حستا رتشلة ا قال: «إِنَّ الله - حا يَحِبّ 
اعمال الك بطر الك وَعتفق الناس 5137.4 شمر سسب سس يميه 


.)/"/١١( 1‏ (0) رقم (؟550). 

(9) في (ج): (بغرزها). 

(4) نص الحديث في «مجمع الزوائد» (0/ :)١٠١‏ وعن أبي عبد السلام» قال: قلت لابن عمر كيف 
كان رسول الله وَكِةِ يعتم تم؟ قال: كان يدور كُوْرَ عمامته على رأسه ويغرزها من ورائه ويرسلها بين 
كتفيه ٠‏ رواءالقلبراني في الأوسط ورجالة رجالالصيعيم علا أبا عبد السلام وهو ثقة اه. 
وقال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» (77//1): «أبو عبد السلام عن ابن عمر لا 
يُعرف» وقيل: اسمه الزبير» وقيل: أيوب. ثم ذكر حديثه هذا في العمامة. 

(0) زيادة من (ج). 

0 في المسند :)949/١(‏ حدثنا عارم» حدثنا عبد العزيز بن مسلم القَسْمَلِي» ختنا سهان 
الأعمشء عن حبيب بن أبي ثابت» عن يحيى بن جَعْدَةٍء عن عبد الله بن مسعود قال: 
قال رسول الله كك : «لا يدل الثّارَ من كان في قلبهِ مثقال حبَّةٍ من إيمانٍ» ولا يدخل 
الجنة من كان في قلبه مثقالٌ حبةٍ من كبر». 
فقال رجل: يا رسول الله؛ ف لعن أن يكون وبي غسيلاً» ورأسي دَهِنِياًء وشِرَاكُ - 


0 


ومُسْلِة)"2. [صحيح] 
قوله: (إن الله جميل) اختلفوا في معناه فقيل: إن كل أمره سبحانه وتعالى حسن 
جميل» وله الأسماء الحسنى وصفات الجمال والكمال. وقيل: جميل بمعنى مجَمّل 
ككريم وسميع بمعنى مُكرم ومُسْمِع”"). وقال أبو القاسم القشيري: معناه جليل . 
وقال الخطابي: إنه بمعنى ذي النور والبهجة: أي مالكهما. وقيل: معناه 
جميل الأفعال بكم والنظر إليكم يكلفكم اليسير ويعين عليه ويثيب على الجزيل 
ويشكر عليه. 


قال النووي”": و«اعلم أن هذا الاسم ورد في هذا الحديث الصحيح ولكنه 
من أخبار الآحادء [وقد ورد]”؟' أيضاً في حديث الأسماء الحسنى» وفي إسناده 
مقال*©» والمختار جواز إطلاقه على الله [تعالى]”'2» ومن العلماء من منعه. قال 
إمام الحرمين: ما ورد الشرع بإطلاقه في أسماء الله تعالى وصفاته أطلقناهء وما 
منع الشرع من إطلاقه منعناه» وما لم يرد فيه إذن ولا منع لم نقض فيه بتحليل ولا 


- نعلي جديداً» وذكر أشياء» حتى 2 علاقة سَوْطِوِء أفمن الكِبّْر ذاك يا رسول الله؟ قال: 
«لاء ذاكَ الجمال» 35 الله جميل يحب الجمال» ولكن الكِبْرَّ من سَفْهَ الحنٌّء وازدرّى 
النامنَ». 
إسناده ضعيف لإرساله» يحيى بن جعدة لم يلق ابن مسعود» كما ذكر ابن أبي حاتم في 
«المراسيل» ص188. وفي العلل (؟/ ١١5‏ رقم (/1817). 
وأخرجه الشاشي في المسند 1/7 ٠‏ رقم 9 (5؟/ ”٠‏ رقم 0 
والطبراني في الكبير رقم )2٠١571(‏ والحاكم في المستدرك )51/١(‏ وقال هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقد احتجا بجميع رواته» وقال الذهبي احتجا برواته. 
والمرفوع منه صحيح لغيره والله أعلم. 

.)1١/151( في صحيحه رقم‎ )١( 

0( قال في لسان العرب 0 ميال بقع علي الضور والمعاني؛ ومنه الحديث 
إنَّ الله جميل يحب الجمال» أي حَسَنٌ الأفعال كامل الأوصاف» اه. 


زفرة في شرحه لصحيح مسلم (7/ 6 :2 في (ب) و(ج): (وورد). 
(0) انظر تخريجه والكلام عليه في تحقيقي «المعارج القبول» )١50  ١78/١(‏ فإنه مفيد ولولا 
الطول لنقلته لك. 


(5) زيادة من ١ج‏ . 


تحريم فإن الأحكام الشرعية تتلقى من موارد الشرع» ولو قضينا بتحليل أو تحريم 
لكنا مثبتين حكما بغير الشرع» انتهى . 

وقد وقع الخلاف في تسمية الله [تعالى]''' ووصفه من أوصاف الكمال 
والجلال والمدح بما لم يرد به الشرع ولا منعه» فاجأزه طائفة ومنعه آخرونء إلا أن 
يرد به شرع مقطوع به من نص كتاب أو سنة متواترة'' أو إجماع على إطلاقه فإن 
ورد خبر واحد”" فاختلفوا فيه فأجازه طائفة وقالوا: الدعاء به والثناء من باب العمل 


)1١(‏ زيادة من (ج). 

(6) السنة المتواترة: قد تكون «قولية» وقد تكون «فعلية» والأولى قليلة» والثانية كثيرة» وهى 
نوعان: «لفظي» وامعنوي). ب 
فاللفظى هو: ما اتفق رواته فى لفظه ‏ ولو حكماً ‏ وفى معناه» وذلك كحديث: «من 
كذب على متعمداً فلتو مقعده من الثارة: ١‏ 
والمعنوي هو: ما اختلفوا في لفظه ومعناه مع رجوعه لمعنى كليّ؛ وذلك بأن يخبروا عن 
وقائع مختلفة تشترك كلها في أمر واحدء فالأمر المشترك المتفق عليه بين الكل هو 
المتواتر» فمنه أحاديث رفع اليدين في الدعاءء فقد روى عنه يل نحو مئة حديث فيه رفع 
يديه في الدعاء»ء لكنها في قضايا مختلفة. فكل قضية منها لم تتواتر» والقدر المشترك 
فيهاء وهو الرفع عند الدعاء تواتر باعتبار المجموع . 
[انظر كتابي «مدخل إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة»؛ ص١5‏ - 57]. 

(6) سنة الآحاد تشمل كل أمر من أمور الدين» لا فرق بين ما كان منه»ء عقيدة علمية» أو 
حكماً عمليا» أو غير ذلك: فكما كان يجب على كل صحابى أن يون ذلك كله حين 
يله هن الى كف اودع صوداني لخر عه كان يجب كذللة: علن :النابعى بين يتلق عم 
اليعان :نكما لأ يكور للسيجابى مثا اقدزرة سدية الشى كلها إن كان :فى الجقيدة 
جعككة آند تير اناف سنيعة هق اشيكناى مقلم عند 296 كذلك لا يجوز لدو هب أناردة 
بالحجة نفسها ما دام أن المخبر به ثقة عنده» وهكذا ينبغي أن يستمر الأمر إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليهاء وقد كان الأمر كذلك في عهد التابعين والأئمة المجتهدين 
أخرج البخاري رقم )١475(‏ ومسلم رقم )١19(‏ وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله يلِِ لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: «إنك ستأتي قوماً أهلّ كتاب, فإذا 
جئتهم فادعُهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. فإن هم أطاعوا لك 
بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمسٍ صلوات في كل يوم وليلقٍ؛ فإن هم أطاعوا لك 
بذلك فأخبرهم أنَ الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» فإن هم 
أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم. وانّقِ دعوةً المظلوم فإنه ليس بينه وبين الل حجاب». 
وفي هذا الحديث استدلال قوي لثبوت خبر الواحد حتى في العقائد من فعله كَل لأن - 
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وهو جائز ب< يشير الؤاحذ:وفتعه آخرون لكوته راجعا ا 2 يجوز أو يستحيل 

على الله تعالى. وطريق هذا القطع. ا ا 5و والسوامجواده 

لاشتماله على العمل ولقول الله تعالى : ونه انها للق مادَعُوه يبا4”" انتهى 
والمسألة مدونة في علم الكلام فلا نطيل فيها المقال'" . 


خبر الواحد لو لم يكف قبوله ما كان في إرساله معنى. 
وقال الحافظ في «الفتح» :)50/١17(‏ «ولو لم يقجيومن ولف إلا كأعيو يعاةين جيل 
وأمره له أي بما تقدم في الحديث لكان كافياً ‏ والأخبار بأن أهل كل بلد منهم كانوا 
يتحاكمون إلى الذي أمّْر عليهم» ويقبلون خبره» ويعتمدون عليه من غير التفات إلى قرينة» 
اه. 
وقال الإمام الشافعي في «الرسالة»؛ ص؟١4:‏ «وهو لا يبعث بأمره إِلَّا والحجة للمبعوث 
إليهم وعليهم قائمة بقبول خبره عن رسول الله كك اه. 
[انظر كتابى «مدخل إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة؛» ص09 ؟5. 
وص ارت ورسالة الألباني «الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام». 

.)52١7/١( في «إكمال المعلم بفوائد مسلم»‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف: الآية .18٠١‏ 

(9) قال الحافظ قرام السنة أبو القاسم الأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة» (105/5): 
«قال بعض أهل النظر. . . وقال: لا يجوز أن يوصف الله ب (الجميل)! ولا وجه لإنكار 
هذا الاسم أيضاً ؛ 3 إذا صح عن النبي كلِِ؛ فلا معنى للمعارضة» وقد صح أنه 
قال يكه: «إِنَّ الله جميل يحب الجمال» فالوجه إنما هو التسليم والإيمان» اه. 
وقال ابن القيم في «النونية» (؟/ 515): 
«وهو الجميل على الحقيقةٍ كيف لا وجمالٌ سائِر هذهو الأكوانٍ 
مِنْ عدن آثارٍ الجميل قَرَنُهًا أونّى وأجدَرٌ عند ذي العرفانٍ 
تياك تالنات والأوضاك وال أفعالٍ والأسماء بالبرمَان 
لا.شيءَ يشية ذاكهُ وصِمَاتِهِ سبحائة عن إفكِ ذي بَهْتَان) 
وقال الهراس في الشرح»: 
«وأما الجميل؛ فهو اسم له سبحانه من الجمال» وهو الحسن الكثير» والثابت له سبحانه 
من هذا الوصف هو الجمال المطلق», الذي هو الجمال على الحقيقة؛ فإن جمال هذه 
الموجدات على كثرة ألوانه وتعدد فنونه هو من بعض آثار جماله» فيكون هو سبحانه أولى 
بذلك الوصف من كل جميل؛ فإن واهب الجمال للموجودات لا بدَّ أن يكون بالغاً من 
هذا الوصف أعلى الغايات» وهو سبحانه الجميل بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 
أما جمال الذات: فهو ما لا يمكن لمخلوق أن يعبر عن شيء منه أو يبلغ بعض كنهه. 
وحسبك أن أهل الجنة مع ما هم فيه من النعيم المقيم وأفانين اللذات والسرور التي لا- 
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قوله: (بطر الحق) هو دفعه وإنكاره ترفعاً وتجبراً قاله النووي'' '. وفي 
ل ل 


ساكنة. 0 اك 0 ملم 1 0 ا - 5-6 


ليق 


اناري إلا 37 ذكره أبو 9 فى ع 5 وذكره 0 العزسددق 
وغيره. والغمط والغمص قال نوو بمعنى واحد هو احتقار الناس. 


والحديثُ يدل على أن الكبر مانع من دخول الجنة وإن بلغ في القلة إلى 


الغاية [4١١س/ب]‏ ولهذا ورد التحديد بمثقال ذرة. 


00( 
لقف 
حق 
)2 
قف 
إفق3 


يقدر قدرهاء إذا رأوا ربهم» وتمتعوا بجماله» نسوا كل ما هم فيه» واضمحل عندهم هذا 
النعيم» وودوا لو تدوم لهم هذه الحالء ولم يكن شيء أحب إليهم من الاستغراق في 
شهود هذا الجمال» واكتسبوا من جماله ونوره سبحانه جمالاً إلى جمالهم وبقوا في شوق 
ذالم إلى رؤيته» حتى إنهم يفرحون بيوم المزيد فرحاً تكاد تطير له القلوب. 

وأما جمال الأسماء: فإنها كلها حسنى» بل هي أحسن الأسماء وأجملها على الإطلاق؛ 
فكلها دالة على كمال الحمد والمجد والجمال والجلال؛ ليس فيها أبداً ما ليس بحسن 
ولا جميل. 

وأما جمال الصفات: فإن صفاته كلها صفات كمال ومجدء ونعوت ثناء وحمد» بل هي 
أوسع الصفات وأعمهاء وأكملها آثاراً وتعلقات» لا سيما صفات الرحمة والبر والكرم 
والجود والإحسان والإنعام. 

وأما جمال الأفعال: فإنها دائرة بين أفنال البر والإحسان التي يحمد عليها ويشكرء وبين 
أفعال العدل التي يحمد عليها لموافقتها للحكمة والحمدء فليس في أفعاله عبث ولا سفه 
ولا جور ولا ظلم» بل كلها خير ورحمة ورشد وهدى وعدل وحكمة, قال تعالى: #إنَّ 
رق عَكَ صرطل مسقم 4 [هود: 155]. ولأن كمال الأفعال تابع لكمال الذات والصفات؛ 
فإن الأفعال أثر الصفات» وصفاته كما قلنا أكمل الصفات؛ فلا غرو أن تكون أفعاله 
أكمل الأفعال» اه. 

في شرحه لصحيح مسلم (40/1). (؟) القاموس المحيط ص444. 

في شرح مسلم .)4٠0/5(‏ 

في إكمال المعلم بفوائد مسلم .)755/١(‏ 

في الأدب المفرد 78١/7‏ رقم 477/007) من حديث أبي هريرة وهو حديث صحيح. 
في سئنه رقم (4047). من حديث أبي هريرة. 

في شرحه لمسلم (40/5). 
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وقد اختلف في تأويله فذكر الخطابي”'' فيه وجهين: (أحدهما) أن المراد 
التكبر عن الإيمان فصاحبه لا يدخل الجنة أصلاً إذا مات عليه. (والثاني): أنه لا 
يكون في قلبه كبر حال دخول الجنة كما قال الله تعالى: و ما في صَدُورِهِم من 
غ74" قال النووي”"': وهذان التأويلان فيهما بعد فإن الحديث ورد في سياق 
النهي عن الكبر المعروف وهو الإرتفاع عن الناس واحتقارهم ودفع الحق فلا 
ينبغي أن يحمل على هذين التأويلين المخرجين له عن المطلوبء بل الظاهر ما 
اختاره القاضي عياض””*' وغيره من المحققين أنه لا يدخلها بدون مجازاة إن 
جازاهء وقيل: هذا جزاؤه لو جازاه ‏ وقيل: لا يدخلها مع المتقين أول وهلة» 
ويمكن أن يقال: إن هذا الحديث وما يشابهه من الأحاديث التي وردت مصرحا 
فيها بعدم دخول جماعة من العصاة الجنة أو عدم خروج جماعة منهم من النار 
خاصة. وأحاديث دخول جميع الموحدين الجنة وخروج عصاتهم من النار عامة 
فلا حاجة على هذا التأويل. 

والحديث أيفاً يذل" على أن:فسنة لمن التوئ الحسن والتعل الحسن وتخين 
اللباس الجميل ليس من الكبر في شيء؛ وهذا مما لا خلاف فيه فيما أعلم. 
والرجل المذكور في الحديث وهو (مالك بن مرَارة الرهاوي) ذكر ذلك ابن 
عبد البر”*» والقاضي عياض”"©. وقد جمع الحافظ ابن بشكوال في اسمه أقوالاً 
استوفاها النووي في شرح مسله”") 

587٠‏ (وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ مُعَاذٍ لني عَنْ أبيه عَنْ رَسُولٍ الله كلل أنه 
قالَ: «مَنْ تَرَكَ أنْ يَلْبَسَ صَالِحَ اناب وَهْوَ يَقْدِرُ عَلَِيهِ تَوَاضْعاً لله عَرّ وَجَلَّ دَعاهُ الله 
عَرْ وَجَلَّ على رُءوس الْحَلائِقِ حتى يُخَيْرهُ في حُلَلٍ الإيمَانٍ أَبَتَهُنٌ من شاء»). رَواه 
00 رسيي ام 


)١(‏ في معالم السئن  70١/4(‏ هامش السئن). 


(؟) سورة الحجر: الآية /(5. (9) في شرحه لصحيح مسلم (11/7). 

(5:) في «إكمال المعلم بفوائد مسلم» .)7097/١(‏ 

(5) لم أعثر عليه؟ (7) في «إكمال المعلم بفوائد مسلم» .)709/١(‏ 
0) (95/59). (4) في المسند (4797/59). 


فى في السنن رقم الكقة وقال الترمذي : حديث حسن . 


22) 


الحديث [حسنه الترمذي0]237", وقد رواه من طريق عباس بن محمد الدوري 
53 و5 فر4ة 01 01 01 
عن عبد الله بن يزيد [المَفْرِي]" 4 عن سعيد بن أبي أيوب عن أبي مرحوم 


[وعيد الرحيم بن ميمون قال النسائى : ليس به بأس ء وضعفه ابن كن 


وتستهل. بن «معاة وثقةا ابن بان وضعفة ا 1 

وفيه استحباب الزهد في الملبوس وترك لبس حسن الثياب ورفيعها لقصد 
التواضع» ولا شك أن لبس ما فيه جمال زائد من الثياب يجذب بعض الطباع إلى 
الزهو والخيلاء والكبرء وقد كان هديه ككٍِ كما قال الحافظ ابن القيه'”") تمن 
[95ب] ما تيسر من اللباس الصوف تارة» والقطن أخرىء» والكتان تارة» ولبس 
البرود اليمانية» والبرد الأخضرء ولبس الجبة والقّباء والقميص إلى أن قال: 
فالذين يمتنعون عما أباح الله من الملابس والمطاعم والمناكص تزهداً وتعبداً 
بإزائهم طائفة قابلوهم فلم يلبسوا إلا أشرف الثياب» ولم يأكلوا إلا أطيب وألينَ 


.)100/5( في السئن رقم‎ )١( 
والحاكم في المستدرك‎ )١519( ورقم‎ )١585( قلت: وأخرجه أبو يعلى في المسند رقم‎ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.‎ )١185 - 787”/5( 
وأبو نعيم في «الحلية» (8/ 517 - 48) والبيهقي في «الشعب» رقم (1144) وفي الآداب‎ 
رقم (09465) وهو حديث حسن.‎ 

() في (ج): (سكت عنه الترمذي ولم يتكلم عليه على ما جرت به قاعدته) . 

فرق في (ج): (المقبري) وهو خطأ. 

(5) قال الحافظ في «التقريب» رقم (1059): صدوق زاهد. 
وقالالمحرران : بل ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد» ضعقه ابن معين » وأبو حاتم» فقال: 
يكتب حديثه ولا يحتج به . وقال النسائي : أرجو أنه لا بأس به وذكره ابن حبان في «الثقات» . 
وانظر «تهذيب التهذيب» )51١/7(‏ ومعجم أسامي الرواة الذين ترجم لهم الألباني (؟/ 
كله _لاله). 

(05) قال الحافظ في «التقريب» رقم (7771): لا بأس به إلا في روايات رَبَّان عنه. 
وقال الهيثمى :)٠١7/8(‏ «... وثقه ابن حبان وفيه ضعف». 
وؤئقة العجليء نوابق سيان وقال (2)070:/4 3 يشير حليكة ما عات من وواية زيآن عند 
وانظر «معجم أسامي الرواة الذين ترجم لهم الألباني .)74١/7(‏ 

030( ا 0 و(ب). (0) في «زاد المعاد» .)١50- ١8 /1١(‏ 


خرة 


الطعام فلم يروا لبس الخشن ولا أكله تكبراً وتجبراً وكلا الطائفتين مخالف لهدي 
النبي كل ولهذا الوص الساير كانوا يكزهوة الشهرتين بن القياب العالى 
والمنخفض وفي السئن"'' عن ابن عمر يرفعه «من لبس ثوب شُهرةٍ ألبسه الله 
انعا ]"" نوت مداقة إلى اع ركادمة. 

وذكر الشيخ أبو إسحاق الأصفهاني بإسناد صحيح عن جابر بن أيوب قال: 
دخل الصلت بن راشد على محمد بن سيرين وعليه جبة صوف وإزار صوف وعمامة 
صوف فاشمأز عنه محمد وقال: أظن أن أقواماً يلبسون الصوف ويقولون قد لبسه 
عيسى ابن مريم» وقد حدثني من لا أتهم أن النبي يَللِ قد لبس الكتان والصوف 
والقطن» وسنة نبينا [ك]1'"' أحق أن تتبع ومقصوؤ ابن سيررة امو هذا أن قوما روز 
أن لبس الصوف دائماً أفضل من غيره فيتحرونه ويمنعون أنفسهم من غيره» وكذلك 
يتحرون زياً واحداً من الملابس ويتحرون رسوماً وأوضاعاً وهيئات يرون الخروج 
عنها منكراًء وليس المنكر إلا التقييد بها والمحافظة عليها وترك الخروج عنها . 

والحاصل أن الأعمال بالنيات فلبس المنخفض من الثياب تواضعاً وكسراً 
لسورة النفس التي لا يؤمن عليها من التكبر إن لبست غالي الثياب من المقاصد 
الصالحة [86"/ ج] الموجبات للمثوبة من الله [تعالى]0", م الغالي من الثياب 
عند الأمن على النفس من التسامي المشوب بنوع من التكبر لقصد التوصل بذلك 


إلى تمام المطالب الدينية من أمر بمعروف أو نهى عن منكر عند من لا يلتفت إلا 
إلى ذوي الهيئات كما هو الغالب على عوام زماننا وبعض خواصه لا شك أنه من 


الموجبات للأجر لكنه لا بد من تقيبد ذلك بما يحل لبسه شرعاً . 
1١‏ (وَعَنٍ ابْنِ عُمَرَ [رضي الله تعالى عنهما]”" قالَّ: قال 


0/0 وابن ماجه رقم (5505) وأحمد في المسند‎ )5١059( أخرجه أبو داود رقم‎ )١( 
.)059( والنسائي في الكبرى رقم (4059) وأبو يعلى رقم‎ 
وهو حديت حسن.‎ 
من حديث أن‎ )1١١ »٠ /0 وأخرج ابن ماجه رقم الينتضة وأبو نعيم في الحلية‎ « 
ذر مرفوعاً بلفظ: «من لبس ثوب شهرة أعرض الله عنه حتى يضعه متى وضعه».‎ 
.)4560( وهو حديث ضعيف ضعفه الألباني في الضعيفة رقم‎ 

() زيادة من (ج). 


١ 


3 < يلات ه 70 2001 د : 2 2 ِ ك8 - م 
سول الله عله : «من لبس ؤب شهرة فى الدنيا المْسَه الله وت مَذَلةٍ يَوْم القيامة) . 


وو اليد" وائو و75" وال ضالة) 2 ا[حسسن] 
التعذوف أخرية أيضاً النسائى”>» ورجال إسناده ثقات» رواه أبو داود"" 


عن شيخه محمد بن عيسى بن بحيح بن الطباعء الو فيز لق 
له عدة مصنفات عن أبي عوانة الوضاح [وهو ثقة]” كع تكسن ا 
الثقفي» » وقد أخرج له البخاري في الأنبياء فوا اميا شر ادق مرق 'و الحناض ” ب 
وقد أخرج له ابن حبان في الثقات عن ابن عمرء وأخرجه ايضا من طرين 
محمد بن عيسى عن القاضي شريك عن عثمان [9١1أ/ب]‏ بذلك الإسناد. 

قوله: (من لبس ثوب شهرة) قال ابن الأثير”: الشهرة ظهور الشيء؛ 
والمراد أن ثوبه يشتهر بين الناس لمخالفة لونه لألوان ثيابهم فيرفع الناس إليه 
أبصارهم ويختال عليهم بالعجب والتكبر. 

قوله: (ألبسه الله تعالى ثوب مذلة) لفظ أبي داود”" «ثوباً مثله"» والمراد بقوله 
«ثوب مذلة) ثوب يوجب ذلته يوم القيامة كما لبس في الدنيا ثوباً يتعزز به على الناس 
ويترفع به عليهم» والمراد بقوله مثله في تلك الرواية أنه مثله في شهرته بين الناس . 

قال ابن رسلان: لأنه لبس الشهرة في الدنيا ليع به ويفتخر على غيره» ويلبسه الله 
يوم القيامة ثوباً يشتهر يشتهر بمذلته واحتقاره بينهم عقوبة له» والعقوبة من - عدن العمل انده : 

ويدل على هذا التأويل الزيادة التي زادها أبو داود”؟' من طريق أبي عوانة 

بلفظ : «تلهب فيه النار». 


والتعديف يدل علق تخريم لبن ثويت الشهرة وليس هذا الحديث مختصاً 


دلق في المسند (5/0؟9). 20( في السنن رقم (9؟:5). 

(9) في السئن رقم (07505). 

)2( في الكبرى رقم ٠(‏ .6 وهو حديث حسن. وقد تقدم آنفاً . 

)ه20 في «الجرح والتعديل» 8/6" -_؟9"). (5) زيادة من (أ) و(ب). 

(0) قال الحافظ في «التقريب» رقم (؟5947) هو مهاجر بن عمرو التَبّال شامي: مقبول. من 
الرابعة. كا وتحقه المحوزان يقوليينا : بل صدوق حسن الحديث فقد روى عنه جمع؛ 
وذكره ابن حبان في الثقات. ولا نعلم فيه جرحا. 

(8) في «النهاية» (كرواهة). (9) في السنن رقم .)5١59(‏ 


زفرة 


بنفيس الثياب» بل قديحصل ذلك لمن يلبس ثوباً يخالف ملبوس الناس من 
الفقراء» ليراه الناس فيتعجبوا من لباسه ويعتقدوهء قاله ابن رسلان. 

وإذا كان اللبس لقصد الاشتهار في الناس فلا فرق بين رفيع الثياب 
ووضيعها والموافق لملبوس الناس والمخالف لأن التحريم يدور مع الاشتهارء 
والمعتبر القصد وإن لم يطابق الواقع 

86/45 (وَعَن ابْنِ عَمَرَ [رضي الله تعالى عنهما'' قالَ: قال 
رَسُولُ الله كلِ: «مَنْ جر نَوبَهُ خبلاءَ لَمْ ينظر الله [تعالى]”"" إِلئْهِ يَوْمَ القِيامَةه: فقالَ 
أبُو بَكْرٍ: إنَّ أحَدَ شِمَّيْ إزَارِي يَسْتَرْعِي إِلَّا أنْ أَتَعَامَدَ ذْلِكَ مِنْهُء فقال: (إنْكَ 
لتك فك ينمل ذلك خيلاء» زواة الكماع 7" إلا 01 لي ”7 اتن 0 
والتَرْمذِيَ”” لَمْ يَذْكُرُوا قِصَّةَ أبي بَكْرِ). 

قوله: (خيلاء)”'' فعلاء بضم الخاء المعجمة ممدود. والمخيلة والبطر الكبر 
والزهو والتبختر والخيلاء كلها بمعنى واحدء يقال: خال واختال اختيالاً إذا 
تكبر» وهو رجل خال أي متكبر» وصاحب خال أي صاحب كبر. 

قوله: (لم ينظر الله [تعالى]''' إليه) النظر حقيقة في إدراك العين للمرئي» وهو هنا 
مجاز عن الرحمة”"' أي لا يرحمه الله [تعالى]”' لامتناع حقيقة النظر في حقه تعالى» 


)١(‏ زيادة من (ج). 

ف أحمد في المسند (51/5, 4 » 58٠ء )١18١‏ والبخاري رقم (5550) ومسلم رقم 
.)735١86(‏ وأبو داود رقم (5085) والترمذي رقم (1770) والنسائي (077/8 وابن ماجه 
رقم (059"؟) من طرق. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(9) رقم )١5١860(‏ وقد تقدم. (4:) رقم (079") وقد تقدم. 

(0) رقم )١970(‏ وقد تقدم. (5) «النهاية» (97/5). 

(0) النظر: صفة فعلية ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة. 
قال تعالى في سورة آل عمران الآية (71): ولا يَُكَلِمُهُمْ أله ولا ينظر إِليْمْ يوم الْقبِمَة) . 
٠.‏ وأخرج البخاري رقم (01/88) ومسلم رقم )5١41(‏ عن أي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
أن رسول الله يفيِ قال: «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطراً». 
© وأخزج مسلم في صحيحه رقم 7/1 )عن أني هريرة» قال: قال رسول الله عله : 
«ثلاثةٌ لا يُكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم (قال أبو معاوية: ولا ينظر إليهم) 0 
عذاب أليم: : شيخ زَانٍ» ومَلِك كذابٌ» وعائل مستكبر». 


اوفرة 


والعلاقة هي السببية» فإن من نظر إلى غيره وهو [787/ ج] في حالة ممتهنة رحمه . 


وقال في شرح الترمذي: عبر عن المعنى الكائن عند النظر بالنظر لأن من نظر 


والحديث يدل على تحريم جر الثوب خيلاء. والمراد بجره هو جره على 


وجه الأرض وهو الموافق لقوله كلِِ: «ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار) 
عم مساق ١‏ ل+رظاهر :العديت ان الأ نال نرم كل يجان والمداة لجاكن 
صيغة من في قوله من جر من العموم» وقد فهمت أم سلمة ذلك لما سمعت 
الحديث فقالت: «فكيف [تصنع]”" النساء بذيولهن؟ قال: يرخينه شبراً فقالت: 
إذاً [ينكشف”" أقدامهن» قال: فيرخينه ذراعاً لا يزدن عليه» أخرجه النسائي”© 
والترمذي””'. ولكنه قد أجمع المسلمون على جواز الإسبال للنساء» كما صرح 


)00( 
إفرة 
)0( 


٠.‏ وأخرج مسلم في صحيحه رقم )١5555/95(‏ عن أي هريرة. قال: قال رسول الله عَلةِ: 
«إِنْ الله لا ينظر إلى صواركم وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». 

قال ابن أبي العز الحنفي في «شرح العقيدة الطحاوية» (ص0١9١):‏ 

«النظر له عدة استعمالاات بحسب صلاته وتعديه بنفسه: فإن عدي بنفسه؛ فمعناه التوقف 
والانتظار: #أظرُوا نفس مِن م4 [الحديد: 1]. 

وإن عدي ب (في)؛ فمعناه: التفكر والاعتبار؛ كقوله: #أولَدَ ينظرُوأ في مَلكوْتِ السَمواتِ 
وَألارضٍ 4 [الأعراف: 5. وإن عدي ب (إلى)؛ فمعناه: المعاينة والإبصار؛ كقوله 
تعالى: #أنظروا ِل تَمَرِوِ إذآ أَثْمَرَ4 [الأنعام: 49]. اه 

وأنت ترى أن النظر فيما سبق من أدلة متعدٍ ب(إلى) فأهل السنة. 

والجماعة يقولون: إن الله عرز وجل يرى ويبصر وينظر إلى ما يشاء بعينه سبحانه وتعالى؛ 
كما يليق بشأنه العظيم «ليّسَ دلو تَىْ وَهْوَ َلسَمِيعٌ البَصِيرٌ4 [الشورى: .]١١‏ 

وانظر صفة (البصر) ص89 ول(الرؤية) ص١٠١١‏ و(العين) ص87١‏ من كتاب «صفات الله 
عز وجل الواردة في الكتاب والسنة» لعلوي بن عبد القادر السقاف. 

برقم (0817/515) من كتابنا هذا . (؟) في (ج): (يصنع). 

في (ج): (تتكشف). (5) في السنن رقم (0509/8. 

في سننه رقم .)1١9751(‏ ش 

ه قال المحدث الألباني في «الصحيحة» :)818/١(‏ «قلت: وفي الحديث دليل على أن 
قدمي المرأة فور وان دذلك كال أمراً معروفاً عند النساء في عهد النبوة» فإنه لما قال: 
«جريه شبراً»» قالت أم سلمة: (إِذْنّء تتكشف القدمان» مما يشعر بأنها كانت تعلم أن 
القدمين عورة»ء لا يجوز كشفهماء وأقرها يك على ذلك» ولذلك أمرها أن تجرّه ده ذراعاً . 


0 


بذلك ابن رسلان في شرح السئن» وظاهر التقييد بقوله: خيلاء»ء يدل بمفهومه أن 
جر الثوب لغير الخيلاء لا يكون داخلاً في هذا الوعيد. 

قال ابن عبد البر”'2: مفهومه أن الجار لغير الخيلاء لا يلّحقه الوعيد إلا أنه 
مذموم . 

قال النووي”؟2: إنه مكروه وهذا نص الشافعي. قال البويطي في مختصره 
عن الشافعي: لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء» ولغيرها 
خفيف» لقول الني وك لأبي افو 

قال ابن العربي” :دلا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول: لا أجر 
خيلاء» لأن النهي قد تناوله لفظاً ولا يتجوز لمق تناوله لفظا أن يخالفه إذ صار 
حكمه أن يقول: لا أمتثله» لأن تلك العلة ليست في. فإنها دعوى غير مسلمة» 
بل إطالة ذيله دالة على تكبره» انتهى 

وحاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم 
يقصده اللابس. 

ويدل على عدم اعتبار التقييد بالخيلاء ما أخرجه أبو داود*؟ والنسائي'') 
والترمذي”"', وصححه من حديث جابر بن سليم من حديث طويل فيه «وارفع 
إزارك إلى نِضْفٍ السَّاقِء فإن أبِيتَ فإلى الكعبين» وإِيّاكَ وإسبالٌ الإزارٍ فإنها من 
المخيلّة وإن الله لا يُحِبِّ المخيلةً». 


- | وفي القرآن الكريم إشارة إلى هذه الحقيقة» وذلك في قوله تعالى: طر يضري أَتْجْلهِنَّ 
لعْلَمْ ما يحْفِينَ ين ذِيَتهنَ4 [النور: ١"])ااه.‏ 

.)١15/١6( في «التمهيد» لما في الموطأ من المعاني والأسانيد.‎ )١( 

( فى شرح لصم طلم 057/143 
وفي «المجموع شرح المهذب» (798/5). 

(') تقدم برقم (47/ 585) من كتابنا هذا. (4) في «عارضة الأحوذي» (558/1). 

(1)0 “في الستن رقم (4:42): 

(7) في السئن الكبرى (رقم: )٠١١5٠١‏ وفي عمل اليوم والليلة رقم .)7"١18(‏ 

(0) في السنن رقم (177؟) وقال: حديث حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه الدولابي في الكنى /١(‏ كت 55 لالم والطبراني في الكبير رقم 
(1785) و(573817) والبيهقي في في السئن الكبرى (١١٠١/175؟)‏ وهو حديث صحيح. 
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وما أخرج الطبراني'' من حديث أبي أمامة [151] قال: «بينما نحن مع 
رسول الله يَهِ إذ لحقنا عمرو بن زرارة الأنصاري. في حلة إزار ورداء قد أسبل» 
فجعل رسول الله كك يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله ويقول: عبدك وابن عبدك وأمتك 
حتى سمعها عمرو فقال: يا رسول الله إني أحمش الساقين» فقال: يا عمرو إن الله 
تعالى قد أحسن كل شيء خلقه. يا عمرو إن الله [تعالى]7"' لا يحب المسبل». 


والحديث رجاله ثقات وظاهره أن عمراً لم يقصد الخيلاء» وقد عرفت ما 
في حديث الباب من قوله يَكِْةِ لأبي بكر: «إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء» وهو 
تصريح بأن مناط التحريم الخيلاء وأن الإسبال قد يكون للخيلاء وقد يكون لغيره 
فلا بد من حمل قوله «فإنها من المخيلة» في حديث جابر بن سليم عل أنه خرج 
مخرج الغالب» فيكون الوعيد المذكور في حديث الباب متوجها إلى من فعل ذلك 
اعيالا». والقول بانتكل إسال' هو المكيلة أغنذا 'مظاعر حديت عابر قردة 


الضرورة» فإن كل أحد يعلم أن من الناس من يسبل إزاره مع عدم خطور الخيلاء 
بباله [1اس/ب] ويرده ما تقدم من قوله علد دق بكر لما عرفت 


.)7409( في «المعجم الكبير» (8/لالا” رقم‎ )١( 
وقال: «رواه الطبراني بأسانيد ورجال‎ )١14/5( وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
أحدها ثقات» اه.‎ 

(0) زيادة من (ج). 

) قلت: الأحاديث الدالة على أن ما تحت الكعبين في النارء تفيد التحريم. والأحاديث 
دالة أيضاً على أن من جَرَّ إزاره خيلاء لا ينظر الله إليه» وهي تفيد التحريم أيضاً . وأن 
عقوبة الخيلاء عقوبة خاصة هي عدم نظر الله إليه وهو ما يبطل القول بأنه لا يحرم إلا إذا 
كان للخيلاء . 
« أخرج مسلم في صحيحه رقم (5م١3).‏ 
عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: مررت على رسول الله يَكِْ وفي إزاري 
استرخاءء فقال: (يا عبد 0 ارفع إزارك» فرفعته. فقال: «زد» فزدت فما زلت أتحرى 
بعد» وقال بعض القوم: أ ين؟ قال: نصف الساقين. 
© وأخرب ج أبو داود رقم 00 للد وابن ماجه رقم (”لاه") وأحمد ("/ره اك الء 245 
”5 ا9) والبغوي في شرح السنة )١77/١7(‏ والحميدي في مسنده رقم (71) والبيهقي 

في السئن الكبرى (7/ 155): عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» قال: سألت أبا 

سعيد عن الإزار فقال: أخبرك بعلم: سمعت رسول الله يَِ يقول: «إزرة المؤمن إلى - 


ضر 


وبهذا يحصل الجمع بين الأحاديث [784/ ج] وعدم إهدار قيد الخيلاء 
المصرح به في الصحيحين» وقد جمع بعض المتأخرين'"'» رسالة طويلة''' جزم 
فيها بتحريم الإسبال مطلقاً. وأعظم ما تمسك به حديث جابر. 

وأما حديث أبي أمامة فغاية ما فيه التصريح بأن الله [تعالى]”"' لا يحب المسبل» 
وحديث الباب مقيد بالخيلاء وحمل المطلق على المقيد واجب وأما كون الظاهر من 
عمرو أنه لم يقصد الخيلاء فما بمثل هذا الظاهر تعارض الأحاديث الصحيحة» 
وسيأتي ذكر المقدار الذي يعد إسبالاء وذكر عموم الإسبال لجميع اللباس . 

ومن الأحاديث الدالة على أن الإسبال من أشد الذنوب ما أخرجه مسلم 
وأبو داود”؟ والترمذي”"' والنسائي”" وابن ماجه عن أبي ذر عن النبي كي أنه 
قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم؛ 
قلت: من هم يا رسول الله! فقد خابوا وخسروا؟ فأعادها ثلاثاء قلت من هم خابوا 
وخسروا؟ قال: المسبل» والمئّانء والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أو الفاجر». 
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ا من حديث أض هريرة قال: «بيئما رجل 


وما أخرجه أ ا وغيره 
- نصف الساقين» ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين» فما أسفل من ذلك ففي النارء لا 
ينظر الله إلى من جر إزاره بطراً؛ وهو حديث صحيح. 

)١(‏ في حاشية المخطوط (أ). (ب)» (ج): (السيد العلامة محمد الأمير). 

(0) بعنوان (استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال) وهي ضمن (عون القدير من 
فتاوى ورسائل ابن الأمير) بتحقيقي رقم )١١8(‏ المجلد السادس. وقد تم الرد في هذه 
الرسالة على ما استدل به الإمام الشوكاني رحمه الله. 

(9) زيادة من (ج). (5) في صحيحه رقم .)1١5(‏ 

(5) في السئن رقم (5541). 

(7) في السئن رقم )١1١1١(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

0) في السئن )8١/0(‏ و(ا/ 545) و(8/8١5).‏ 

(6) في السئن رقم .)52١8(‏ 
قلت: وأخرجه أحمد (158/0. 2.158 157. 178. )١78‏ وأبو داود الطيالسي في 
مسنده رقم (471) وابن أبي شيبة في المصنف .)1١1/8(‏ -00 
وهو حديث صحيح. 

(9) في سئنه رقم (518). )٠١(‏ كالبيهقي في السنن الكبرى (1/5١4؟).‏ 


بغر 


يصلي مسبلاً إزاره» فقال له رسول الله ككلِ: اذهب فتوضأ فذهب فتوضاً ثم جاءء 
قال: اذهب فتوضأء فقال له رجل: يا رسول الله مالك أمرته أن يتوضأ ثم سكت 
عنه قال: إنه صلى وهو مسبل إزاره» وإن الله [تعالى]”' لا يقبل صلاة رجل 
مسبل» وفي إسناده أبو جعفر”"' رجل من أهل المدينة لا يعرف اسمه. 


505 لق وار "نو سوا دوه طويل» وفيه «قال لنا رسول الله كَكئِِ: 
نعم الرجل خزيم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره». 


585/5 (وَعَنٍ ابْنِ عْمَرَ [رضي الله تعالى عنهما]”'' عَنْ النَّبىَ لل قالَ: 
«الإِسْبالٌ في الإزّارٍ والْقَمِيص وَالْعِمَامَةٍ مَنْ جَرَّ [شَيئاً]”*» خُيَلاً لَمْ ينْظرِ الله [تعالى](© 
ليه يَؤْم القِيامَةِ) رَوَاهُ أبُو دَاوْدا”' والنسائيك”'' وابْنُ ماجَة)" . [صحيح] 
() زيادة من (ج). 

(5) قال المنذري في «مختصر السنن» :)7754/١(‏ «في إسناده أبو جعفر وهو رجل من أهل 
المدينة لا يعرف اسمه» اه. 
وقال الحافظ في «التقريب» رقم (05017): «كثير بن ججهمان السّلّمِيء أو الأسلمي» أبو 
جعفر: مقبول. من الثالئة روى له أصحاب السنن الأربع». 
وقال النووي في رياض الصالحين عند الحديث رقم :)860١(‏ إنه على شرط مسلم. 
وقال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير في الرسالة السابقة: رقم )١١4(‏ 
«وبه يعرف عدم صحة كلام الحافظ المنذري في أن أبا جعفر مجهول. بل قد تردد بين 
ثقتين» ولكن الذي أخرج له مسلم هو (راشد بن كيسان) ولم يخرج مسلم لكثير بن 
جهمانء إنما أخرج له أصحاب السئن الأربع. 
فقول النووي: (إن الحديث على شرط مسلم) دال على أنه راشد بن كيسان» لكن كنيته 
أبو فزارة لا أبو جعفرء فالمتعين أنه كثير بن جهمان. . .2 اه. 
قلت: قال الحافظ في «التقريب» رقم (1807): «راشد بن كيسان العبسيئٌ » أبو فزارة الكوفي: 
ثقة. من الخامسة. روى له البخاري في التاريخ ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه» اه. 
وخلاصة القول أن حديث أبي هريرة حديث ضعيف والله أعلم. 

(9) في السئن رقم (5089) بطوله. 
قلت: وأخرجه كذلك أحمد فى المسند (5/ )١8١‏ بطوله أيضاً. وهو حديث ضعيف. 
وانظر الإرواء رقم معدم 

(5) في (ج): (ثوبه). (4) في السئن رقم (5045). 

(5) في السنئن .)5١8/8(‏ (0) في السئن رقم (780175). 


إل 


الحديث فى إسناده عبد العزيز بن لي رواد» وقد تكلم فيه غير وا 77 
قال ابن ماجه''' قال أبو بكر بن أبي شيبة: ما أعرفه انتهى. وهو مولى 

المهلب بن أبن صفرة» وقد أخرج له البخاري. 

وقال النووي في شرح مسلم'" بعد أن ذكر هذا الحديث: إن إسناده حسن. 

والحديث يدل على عدم اختصاص الإسبال بالثوب والإزار بل يكون في 
القميص والعمامة كينا في الحديث. قال ابن رسلان: والطيلسان والرداء 
والقيلة: 

لكان بغلاك رزتجال*التمافة العراد نيه إزساك الخلية راندا على هنا تحرف 
به العادة انتهى . وأما المقدار الذي جرت به العادة» فقد تقدم أن النبى علد فعله 
هو وأصحابهء وتطويل أكمام القميص تطويلاً زائداً على المعتاد من الإسبال» وقد 
نقل القاضى عياض”*؟ عن العلماء كراهة كل ما زاد على المعتاد في اللباس في 
اللو والسعة: 


)١(‏ عبد العزيز بن أبي روّادء مولى المهلّب بن أبي صُفرة: قال أحمد: رجل صالحء وكان 
مرجئاء وليس هو في الثبت مثل غيره. «العلل» رقم .)7١11/4(‏ 
وقال أبو حاتم: صدوق متعبد. وقال ابن الجنيد) ضعيف. وقال ابن حبان: روى عن 
نافع » عن ابن عمر ‏ نسخة موضوعة. «الميزان» (/ 095-578 
قال الحافظ في «التقريب» رقم ٠45(‏ «صدوق عابد ربما وهم» رمي بالإرجاء». 

(؟) في نهاية الحديث رقم (01/3”): قال: قال أبو بكر: ما أغربة. 
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(5) في «إكمال المعلم بفوائد مسلم .)15١١/5(‏ 
« اعلم أن المبالغة في سعة الكم وطوله غير محمودة لأنها تنافي الاعتدال الذي يليق 
با : 
0 في «زاد المعاد» )170/١(‏ لابن القيم: «وأما هذه الأكمام الواسعة الطوال التي 
هي كالأخراج» فلم يلبسها النبي كَل ولا أحد من أصحابه البتة» وهي مخالفة لسنته» 
وفي جوازها نظرء فإنها من جنس الخيلاء؛» اه. 
وقد أنكر الفقهاء قديماً على العلماء سعة أكمامهم وطولها واعتبروها مخالفة للسنة» مع 
أن واجبهم أن يكونوا قدوة لغيرهم في إحياء السنة. 
قال ابن الحاج في «المدخل» :)١١7/١(‏ «ولا يخفى على ذوي بصيرة أن كم بعض من 
ينسب إلى العلم اليوم فيه إضاعة مال» لأنه قد يفصّل من هذا الكم ثوب لغيره» اه. 


اخ 


08715 (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه]''' عَنٍ النَّبِيَ كلل قالَ: 
الأايلطز الله [تغالي]”" إلى من حر إزارة بطر اق 90 

وَلَأَحْمَدَ" وَالبُخاري”©: «ما أَسْفَلَ من الْكَْبَيْنِ مِنَ الازّارٍ في الَّارِ)). [صحيح] 

قوله: (بطراً) قد تقدم أن البطر معناه معنى الخيلاءء. وفي القاموس): 
البطر النشاطء ا وقلة احتمال النعمة والدهش والحيرة والطغيان وكراهة 
الشيء ء من غير أن ب يستحق الكراهة انتهى . 

قوله: (ما أسفل من الكعبين إلخ) قال في الفتعم'"©: [885/ ج] «ما» موصولة 
وبعض صلته المحذوف وهو كان. وأسفل خبره» وهو منصوب ويجوز الرفع: أي 
ما هو أسفل وهو أفعل تفضيل» ويحتمل أن يكون فعلاً ماضياً» ويجوز أن تكون 
«ما» نكرة موصوفة بأسفل. قال الخطابي: يريد أن الموضع الذي [يناله]”" الإزار 
من أسفل الكعبين في النار فكنى بالثوب عن بدن لابسهء ومعناه أن الذي دون 
الكعوق تمق القكم يعدي عقورة 9اتورح كله أنه دن قصمة الى باعي ها خفا ورف د 
حل فيه» وتكون «من» بيانية» ويحتمل أن تكون سببية» ويكون المراد الشخص 
نفسه» فيكون هذا من باب تسمية الشيء بما يئول إليه أمره في الآخرة» كقوله: 

إن أو قو 2 # "انيمس هنا نسكاه ا كر ليه عاليا ومين 
معناه فهو محرم عليه لأن الحرام يوجب النار في الآخرة. 

وقد أخرج أبو داود”*' من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ككلهِ: «أزرةٌ 
المسلم إلى نص الساقيء ولا حرج أو لا جناح فيما 00 وما كان 
أسفل من الكعبين فهو في النار». وأخرجه أيضاً النسائي و 


)1١(‏ زيادة من (ج). 
(؟) أحمد في المسند »2)15٠97/79(‏ والبخاري رقم (حمدلاة). ومسلم رقم .)5١410/(‏ 


(©) في المسند (5؟/ .)51١‏ (:) في صحيحه رقم (410/ا0). 
(5) القاموس المحيط (ص48:). () (١لرلاة8).‏ 
(0) في المخطوط (ب): (تناله). (8) سورة يوسف: الآية 75. 


(9) في السئن رقم (4097). 
)٠١(‏ في الكبرى رقم (9115) و(9115) و(4117). 


.)761/( في السئن رقم‎ )١١( 
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وحديث الباب يدل على أن الإسبال المحرم إنما يكون إذا جاوز الكعبين» 
وقد تقدم الكلام على اعتبار الخيلاء وعلمه. 


[الباب الحادي عشر] 
باب نهي المرأة أن تلبس ما يحكي بدنها 
أو تشبه بالرجال7") 
58186 (عَنْ أُسامّة بْنِ رَيْدِ [رضي الله تعالى عنهمالا" قالَ: كُسانِي 


رَسُولُ الله يل بطي كنِيقَةَ كانت مما أَهْدَى له دِحْيَةَ الكَلِْيُ» فَكَسَوْتُها امْرَأتِي» 
فقالَ رَسُولُ الله يكلِ: «مالّك لا تَلْبَنْ القبْطِيّة؟» فقلْتُ: يا رَسُولَ الله كَسَوْنُها 


امْرَأَتِي؛ فقالَ: «مُرْها أنْ تَجْعَل تَحْتَها غِلَّالَةَ فإني أخاف أنْ تَصِمٌ حَجْمَ عِظايها' . 


رَوَاهُ أَحمّدٌ"". [حسن] 


الحديث [أخرجه أيضاً ابن أبي نمو والوتار "انه سفة 


- قلت: وأخرجه أحمد فى المسند (؟/ه, 2.5 ١لا‏ 2454 207 99). 
ومالك (415/7 - 415) وأبو عوانة (5/ 487) والبغوي في شرح السنة رقم (7080) 
وغيرهم كلهم من حديث أبي سعيد الخدري وهو حديث صحيح. 
)١(‏ هذان الشرطان من شروط جلباب المرأة» وهي ثمانية: 
1 استعانه جديو البنان الها بكري 7 
١‏ - أن لا يكون زينة فى نفسه. 
*- أن يكون صفيقاً لا يشف (آي لآ يحكن .بدانها): 
: - أن يكون فضفاضاً غير ضيق فيصف شيئاً من جسمها . 
ه ‏ أن لا يكون مبخراً مطيباً. 
١‏ - أن لا يشبه لباس الرجل . 
7 أن لا يشبه لباس الكافرات. 
6 - أن لا يكون لباس شهرة. 
انظر كتاب «جلباب المرأة المسلمة فى الكتاب والسنة» للمحدث الألباني. 
00 إزيادة من (ج): (*") فى المسئد .)7١0/0(‏ بسند حسن. 
(4) عزاه إليه التقي الهندي في كنز العمال .)488/١15(‏ ولم أجده في المصنف المطبوع» ولا 
في المسند المطبوع. 
(5) في المسند (1/ ١‏ رقم 107) بسند ضعيف جداً لأن يوسف بن خالد السمتي: متروك. 
(5) في الطبقات  54/4(‏ 50). 


[والروياني”'']7"' والبارودي”” والطبراني”*؟' والبيهقي”*' والضياء في المختارة9) 


الاين أخرج نحوه أبو داود0) عن دحية بن خليفة قال: «أتي 


رسول الله بِقَبِاطِيَّ» فأعطاني منها قبطية فقال: أصدعها صدعين فاقطع 
أحدهما قميصاً وأعط الآخر امرأتك تختمر به)»» فلما أدبر قال: «ومر 
امزاتك» تجمل تسحعه كوا لا يصنتيا» وفي إسناده ابن لهيعة ولا يحتج 


030 


بحذينه ‏ »© وقد تابع ابن لهيعة على روايته هذه أبو العباس يحيى بن أيوب 


000 
فم 
فرة 
ع 


)2 
فق 


4“ 
000 


قف 


عزاه إليه التقى الهندي فى كنز العمال .)588/١0(‏ 

في المخطوط (ب): الرياني وهو خطأ. 

عزاه إليه التقي الهندي فى كنز العمال (488/18). 

في المحهم الكبير ١0/1١‏ رقم 1ا"). وأورده في لمجمع الزوائد» (6//ا١)‏ وقال 
الهيثمي وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل وحديئه حسن وفيه ضعف, وبقية رجاله ثقات. 
فى السئن الكبرى (557/7). 

وم (0354). 

وخلاصة القول أن الحديث حسن والله أعلم. 

زيادة من إ(4 و(ب). 

في السنئن رقم .)51١5(‏ 

ه قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك (187/5) والبيهقي في السنن الكبرى (؟/ 
4 . وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

قلت: بل كاك عدت «اوؤاية خالد بن برية لخن وسية تقطن فهو لم شرك قال 
الذهبي ف فى «تهذيب السنن» وفي إسناده أيضًاً: : موسى بن جبير»ء وعباس بن عبيد الله بن 
عباس » 0 يوثقهما غير ابن حبان» وقال في الأول يخطىء ويخالف. 

انظر: «الثقات» )501١/1(‏ و(508/0١)‏ والتقريب رقم )187١(‏ ورقم .)١140(‏ وتهذيب 
التهذيب (١//الاه)‏ و(١/‏ *الاه). 

وخلاصة القول أن حديث دحية حديث ضعيف والله أعلم. 

قال المحدث الألباني: «إطلاق الضعف عليه ليس بصواب» فإن المتقرر من مجموع كلام 


5-0-7 


الأئمة فيه أنه ثقة فى نفسه» ولكنه سىء الحفظ» ا 
عارك رو 0 خط .وقد الف يعضو ان نا مكنية. ضتعيه: إذا ابجالدمن لزي | جل 
العبادلة الثلاث: عبد الله بن وهبء. وعبد الله بن المبارك» وعبد الله بن يزيد المقرىء. 
فقال الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي: إذا روى (هؤلاء) العبادلة عنه فهو صحيح. . 
ثم تبين لي أن قتيبة بن سعيد كالعبادلة» فراجع ترجمته في «السير» للذهبي .4)١9/8(‏ 
انظر : لمعجم أسامي الرواة الذين ترجم لهم العلامة محمد ناصر الدين الألباني جرحاً 
وتعديلاً» (؟/ -174) في ترجمة ابن لهيعة. عبد الله بن لهيعة. 
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المصري وفيه مقال”'2» وقد [1150/ ب] احتج به مسلم'”' واستشهد به البخاري”" 

قوله: (قبطية) قال في القاموس”'': بضم القاف على غير قياس» وقد تكسر 
وفي الضياء بكسرها. 

وقال القاضي عياض ”*': بالضم وهي نسبة إلى القبط بكسر القاف وهم أهل 
مصر . 

قوله : (غلالة) الغاذلة بكسن القية: المتجبة شعان يلبين تنحت الثوت كما 
في القاموس"') 07 

والحديث يدل على أنه يجب على المرأة أن تستر بدنها بثوب لا يصفه 
وهذا شرط ساتر العورة» وإنما أمر بالثوب تحته لأن القباطي ثياب رقاق لا تستر 
البشرة عن رؤية الناظر بل تصفها”". 


.0" 17 - ”57/5( انظر: «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
فقد وثقه البخاري كما قاله الترمذي؛ وقال يعقوب بن سفيان: كان ثقة حافظاً وقال إبراهيم‎ 
اللخرني . ثقة. وقال الساجي : صدوق يهم» كان أحمد يقول: سي بن أيوب يخطىء خطأ‎ 
. كبيراً :وفال الجاكم ابو احمد : إذا حدث من حفظه يخطىء وما حدّث من كتاب فليس به بأس‎ 
وخلاصة القول أن الرجل يحيى بن أيوب المصري: صدوق والله أعلم.‎ 

(؟) انظر رجال صحيح مسلم لابن منجويه (5/ 371 - 737 رقم .)181١‏ 

(*) في (ج) هنا زيادة وهي: (وأخرج أيضا حديث الباب البزار). 

دق القاموس المحيط ص .8/8٠١٠‏ 

(5) في مشارق الأنوار على صحاح الآثار» له (7/ .)17١‏ 

(5) القاموس المحيط ص”1"57. 

(0) تعقب المحدث الألباني في كتابه «جلباب المرأة المسلمة» (ص7١ ‏ ”177) كلام الإمام 
الشوكانى بقوله: 
(وهو كما ترى قد حمل الحديث على الثياب الرقيقة الشفافة التي لا تستر لون البشرة» 
فهو على هذا يصلح أن يورد في الشرط السابق ‏ الثالث ‏ ولكن هذا الحمل غير متجه 
عندي» بل هو وارد على الثياب الكثيفة التي تصف حجم الجسم من ليونتهاء ولو كانت 
غير رقيقة وشفافة» وذلك واضح من الحديث لأمرين: 
(الأول): أنه قد صرح فيه بأن القبطية كانت كثيفة» أي: ثخينة غليظة» فمثله كيف يصف 
البشرة ولا يسترها عن رؤية الناظر؟ ولعل الشوكاني ‏ رحمه الله ذهل عن هذا القيد 
«كثيفة» في الحديث» ففسر القبطية بما هو الأصل فيها. 
(الثاني): أن النبي كله قد برع فيه بالمحذور الذي خشيه من هذه القبطية» فقال: (إني - 
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ا اي الله تعالى عنها]”" أن النِّىَ بل دَحَلَ على 
2 تَخْتَوِرٌء فقال: «لَيَّ لا ليتيْنَ) رَوَاهُ أحمذ”" وأبُو دَاوْة)0". 0 

الحديث رواه عن أم سلمة وهب مولى أبي أحمدء قال العو" وهذا 
يشبه المجهول. وفى الخلاصة2 أنه وثقه أبن حيان. 


قوله: (وهي تختمر) الواو للحال والتقدير دخل عليها حال كونها تصلح 
خمارهاء يقال اختمرت المرأة وتخمرت إذا لبست الخمار كما يقال اعتمّ وتعمم 
إذا لبس العمامة. 


قوله: (فقال لَيَة) بفتح اللام وتشديد الياء والنصب على المصدر [كوبس] 
والناصب فعل مقدر والتقدير [5م/ جا ألويه لية . 


قوله: (لا ليتين) أمرها أن تلوي خمارها على رأسها وتديره مرة واحدة لا 
مرتين لئلا يشبه اختمارها تدوير عمائم الرجال إذا اعتموا فيكون ذلك من التشبه 
المحرم وسياتي أنه محرم على العموم من دون تخصيص . 


- أخاف أن تصف حجم عظامها». 
فهذا نص في أن المحذور إنما هو وصف الحجم لا اللون. 
فإن قلت: فإذا كان الأمر كما ذكرت» وكانت القبطية ثخينة» فما فائدة الغلالة؟ . 
قلت: فائدتها دفع ذلك المحذورء لأن الثوب قد يصف الجسم ولو كان ثخيناً» إذا كان 
من طبيعته الليونة والانثناء على الجسدء كبعض الثياب الحريرية والجوخ المعروفة في هذا 
العصر» فأمر ككل بالشعار من أجل ذلك والله تعالى أعلم» اه. 

.)595 2595 7/5( زيادة من (ج). (؟) فى المسند‎ )١( 

() في السئن رقم ١ .)41١5(‏ 
قلت: وأخرجه أبو يعلى في المسند رقم (1941/1) والطيالسي في المسند رقم )١517(‏ 
وعبد الرزاق في المصنف رقم )200٠(‏ والطبراني في الكبير (ج7؟ رقم )7١65‏ والحاكم 
في المستدرك ١45/:(‏ -_©6؟9١)‏ من طرق قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد 
ووافقه الذهبى. 
قلث: ليس بصحيح في الإسناد وهب مولى آبي أحمد مجهول كما قال الحافظ في 
«التقريب» رقم (01145. 
والخلاصة أن الحديث ضعيف والله أعلم. 

(5) في مختصر السئن (57/5). 

(5) للخزرجي ص9١‏ 4. وقد قمتّ بتحقيقها على مخطوط أعانني الله على نشرها. 
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41 540 (وَعَنْ أبي هُرَيْرَة [رضي الله تعالى عنه]”'" قالَ: قالَ رَسُولٌ الله وك : 
«صِنفان مِنْ آمل الثَارِ لم أرَهُما بَعْد بَعْدُ نساءٌ كاسِيّاتٌ عارِياتٌ مِائِلاتٌ مُميلات على 
رَعُوسِهِنٌ أمْثَالُ أَسْنمة الْبْحْتٍ الْمَائِلَدِ لَا يَرَيْنَ الْجَنَةَ ولا يجذنَ ريحهاء ورجال مَعَهُمْ 
سِياطٌ كََدْنَابٍ الْبَقَرِيَضْرِبُوَن بها النَّامَ». رَوَاهُ أحمَد”" ومُسلِم)”” . 

قوله: (صنفان من أهل النار) فيه ذم هذين الصنفين. 

قال النووي”*؟؟: هذا الحديث من معجزات النبوّة فقد وقع هذان الصنفان 


وهما موجودان. 

قوله: (كاسيات عاريات) قيل: كاسيات من نعمة الله عاريات من شكرها. 
وقيل: معناه تستر بعض بدنها وتكشف بعضه إظهاراً لجمالها ونحوه» وقيل: تلبس 
ثوب رقيقا يصف لون بدنها””". 

قوله: (مائلات) أي عن طاعة الله وما يلزمهن حفظه و(مميلات) أي يعلمن 
غيرهن فعلهن المذموم. وقيل: مائلات بمشيهن متبخترات مميللات لأكتافهن. 
وقيل: المائلات بمشطهن مشطة البغايا المميلات بمشطهن غيرهن تلك المشطة. 


قوله: (على رءوسهن أمثال أسنمة البخت) أي يكرمن شعورهن ويعظمنها 
بلف عمامة أو عصابة أو نحوها. (والبخت) بضم الباء الموحدة وسكون الخاء 
المعجمة والتاء المثناة: الإبل الخراسانية. 


)١(‏ زيادة من (ج). (؟) في المسند رقم (؟/0"97. 

فر في اعنبخيخيه .رقم (5174). 
قلت: وأخرجه أبو يعلى في المسند رقم (1140) والبيهقي في السئن الكبرى (514/1) 
وفي «الشعب» رقم )/80١(‏ وفي الدلائل (5/ 577 017”7) وابن حبان في صحيحه رقم 
)747١(‏ والبغوي في شرح السنة رقم )١018(‏ من طرق. 

(5) في شرحه لصحيح مسلم .)1١١ /١5(‏ 

(5) قال البغوي في شرح السنة :)917/1١(‏ "يريد اللائي يلبسن ثياباً رقاقاً تصف ما تحتهاء 
فهن كاسيات في الظاهر. عاريات في الحقيقة . 
وقيل: هنَّ اللائي يُسدلنَ الخُمر من ورائهنٌ؛ فتنكشف صدورهنٌّ فهنَّ كاسيات' بمنزلة 
العاريات» إذا كان لا يستر لباسهن جميع أجسامهن . 
وقيل: «أراد كاسيات من نعم اللهء عاريات من الشكرء والأول أصح» اه. 


كك 


والحديث ساقه المصنف للاستدلال به على كراهة لبس المرأة ما يحكى 
بدنهاء وهو أحد التفاسير كما تقدم». والإخبار بأن من فعل ذلك من أهل النار 
وأنه لا يجد ريح الجنة مع أن ريحها يوجد من مسيرة خمسمائة عام وعيد شديد 
يدل على تحريم ما اشتمل عليه الحديث من صفات هذين الصنفين. 

544 (وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه]”" أن النَبِىَ يله لَعَنَ 
هع > عاسم 000 مه ا الها ”عر 00 عو 
الرَّجْلَ يَلْبَس لبْسٌ الْمَرْأَة وَالْمَرْأةَ تَلْبَسُ لبْس الرّجل. رَواهُ أ ولق 

داو" . [صحيح] 
الجنايف الشرجة أيفيا الكبناض ١‏ ولم يتكلم عليه ابو عرو ول 
المنذري”': [ورجاله رجال الصحيح]”". 


وأخرج أبو داود”"' عن عائشة أنها قالت: العن رسول الله يك الرجلة من النساء» . 


من حديث ابن عباس قال: «لعن رسول الله علد الي من النساء بالرجال 
والمتشبهين من الرجال بالنساء». 


زسدفق 


وأخرج أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه رأى امرأة متقلدة 


)١(‏ زيادة من (ج). (؟) فى المسند (؟56/5"). 

() في السئن رقم (5044). ١‏ 

(5) في السنئن الكبرى رقم (4787). 
وهو حديث صحيح . 

)0( في مختصر السنن (5/ وده _لاه). 030 زيادة من (أ) و(ب). 

(0) في السئن رقم (50494) من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة ‏ واسمه عبد الله بن عبيد الله - 
به. ورجاله ثقات» غير أن ابن جريج مدلس» وقد عنعنه» فالحديث صحيح بشواهده. 

(4) في صحيحه رقم (0885). (9) في ستنه رقم (5091). 

(١٠)في‏ سننه رقم (71785). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

.)779( في عشرة النساء رقم‎ )١١( 

.)١905( في سننه رقم‎ )١6( 
. وهو حديث صحيح‎ 

(1) في المسند )3٠١  ١194/5(‏ بسند ضعيف. لجهالة حال عمر بن حوشبء ولإيهام 
الرجل من هُذيلء وبقية رجاله ثقات. 


قوساً وهي تمشي مشية الرجل فقال: من هذه؟ فقيل: هذه أم سعيد بنت أبي 
جهل”'' فقال: «سمعت رسول الله كلِلِ يقول ليس منا من تشبه بالرجال من النساء». 
قوله: (لبس المرأة ولبس الرجل) رواية أبى داود”"' «لبسة» فى الموضعين. 
والحديث يدل على تحريم تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساءء لأن اللعن 
لا يكون إلا على فعل محرم. وإليه ذهب الجمهور. 
وقال الشافعي في الأم"": إنه لا يحرم زي النساء على الرجل وإنما يكره 
اا اين وهذه الأحاديث ترد عليه 0 قال الو 0 .: 


5 5 ااه * 38 3 (":ت 5 
وقد قال النبي كَل في المترجلات: 0 وأخرج 


[10 ج] أبو داود”'' من حديث أبي هريرة قال: «أتي رسول ام قد 
خضب يليه ورجليه بالحناء» فقال رسول الله لله عله : ما بال هذا؟ فقالوا: 


- قلت* وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (7/ 7”71) والعقيلي 5 «الضعفاء» (؟7757/75). 
وأورده الهيثمي في «المجمع» )٠١" - ٠١7/8(‏ وقال الهيثمي: «رواه أحمدء والهذلي لم 
أعرفه» وبقية رجاله ثقات. ورواه الطبراني باختصارء وأسقط الهذلي المبهم» فعلى هذا 
رجال الطبراني كلهم ثقات) اه. 
قلت: وللمرفوع منه شاهد من حديث ابن عباس المتقدم آنفا. 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (8/ 407 رقم :)١1١01‏ أم سعيد بنت أبي جهل بن 
هشام المخزومية. وقع ذكرها في قصته في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص» من مسند 
أحمدء ومن المعجم الكبير للطبراني» وهي من طريق رجل من هُذيل» قال: رأيت 
عد اقين ميري .. فذكر قصة فرأى أم سعيد بنت أبي جهل متقلدة قوساً وهي تمشي 

مشية الرجال» فذكر الحديث في ذم من تشبه بالرجال من النساءء ورجاله ثقات إل 
الهدلى: فإنه لم يسم» اه. 

(0) في السئن رقم .)5٠48(‏ (5) ذكره النووي في «المجموع» (981/5). 

(5) وقال النووي في «المجموع» (4/ 757): «المشهور من المذهب - أي الشافعي ‏ أنه يحرم 
على الرجل أن يتشبه بالمرأة في اللباس وغيره» ويحرم على المرأة أن تتشبه بالرجل في 
ذلك». وانظر: «المجموع» أيضاً (757/4). 

(5) أخرجه أحمد في المسند )577-3755/١(‏ والبخاري رقم (08885) وأبو داود رقم 
(5479 و٠497)‏ وابن ماجه رقم (5515) من حديث ابن عباس. 

(5) في السئن رقم (5978). وهو حديث صحيح. 


/ا5ة 


بالنساء» فأمر به فنفي إلى النقيع''' ‏ بالنون » قيل: يا رسول الله ألا تقتله؟ 
قال: إنى نهيت أن أقتل المصلين». 


وروى البيهق ”2 أن أبا بكر أخرج مخقا وأخرج عمر والهذا ., 
[الباب الثاني عشر] 
باب التيامن في اللبس وما يقول من استجد ثوياً 


2974 (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه”" قالَ: كان 


-ه و يلاك 2 - 2 0077 0-8 
رَسُولٌ الله كله إِذَا لبس قوميصاً بَدَْ بِمَيَامِنه)1؟'. [صحيح] 


69 ر(رَحَنْ أبى سّعيد [رضى الله تعالى عنه]1" قالَ: كان 


اي صملا 3 2 ليم 2# ٠‏ 00 2 7 عم فيد 15 7 
ول الله طلخ إذا أاستجد ثوبا مجاه باسمه. عمامة أو قميصا او رداءً» ثم يَقُولٌ : 
كرمع 24 اللا ع وو ع سر 2 ا وز دكا د مو الع ا 2 
«اللْهُمّ لك الحَمد أنْتَ كَسَوتَنِيهِء أشألك خَيْرَهُ وَخَيِرَ ما صُنْعَ له» وَأَعُودْ بك مِنْ 


شَرَهِ وَشِرٌّ ما صُنِعَ لهُ4. رَوَاهُما التّرْمِذِيُ)!”. [صحيح] 


(00 


000 


فر 
00 


(2) 


قال أبو أسامة (راوي الحديث): والتَقِيعُ: ناحيةٌ عن المدينة» وليس بالبقيع. كما في سنن 
أبي داود عقب الحديث (59758). 

فى السئن الكبرى (775/8). 

وقال الحافظ في «الفتح» (159/11 :)11١-‏ «... وقفت في «كتاب المغربين لأبي الحسن 
المدايني» من طريق الوليد بن سعيد قال: سمع عمر قوماً يقولون أبو ذؤيب أحسن أهل 
المدينة» فدعا به فقال: أنت لعمري» فاخرج عن المدينة. فقال: إن كنت تخرجني فإلى 
البصرة حيث أخرجت يا عمر نصر بن حجاج» وذكر قصة نصر بن حجاج وهي مشهورة. 
وساق قصة جعدة السلمي وأنه كان يخرج مع النساء إلى البقيع ويتحدث إليهن حتى كتب 
بعض الغزاة إلى عمر يشكو ذلك فأخرجه. 

وعن مسلمة بن محارب عن إسماعيل بن مسلم أن أمية بن يزيد الأسدي ومولى مزينة كانا 
يحتكران الطعام بالمديئة فأخرجهما عمر. 

ثم ذكر عدة قصص لمبهم ومعين. فيمكن التفسير في هذه القصة ببعض هؤلاء اه. 

زيادة من (ج). 

أخرجه الترمذي في سننه رقم (1757) وقال المحدث الألباني في صحيح الترمذي: 
حديث صحي 

في السنن رقم (فتشكفق وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح. 

وصححه الألباني في صحيح الترمذي. 


6 


الحديث الأول أخرجه أيضاً النسائي”"". وذكره الحافظ في التلخيص» 
وسكت عنة . 


ويشهد له حديث: «إذا توضأتم وإذا لبستم فابدءوا بميامنكم» أخرجه ابن حبان”") 
والبيهقي”" والطبراني”*2 ٠٠١1‏ ب/ ب] قال ابن دقيق العيد: هو حقيق بأن يصح. 

ويشهد له أيضاً حديث عائشة المتفق عليه”*' بلفظ : «كان رسول الله يل 
يعجبه - يحب - التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله». 


وهو يدل على مشروعية الابتداء في لبس القميص بالميامن» وكذلك لبس 
غيره لعموم الأحاديث الدالة على مشروعية تقديم الميامن. 

وَالتعذيتك الائق أخرحه أيضا الساي ”"" وآبو داود"" وحسكة الترمدى. 

قوله : (سماه باسمه) قال ابن رسلان في شرح السنئن: البداءة بأسم الثوب 
قبل حمد الله تعالى أبلغ في تذكر النعمة وإظهارهاء فإن فيه ذكر الثوب مرتين 
فمرة ذكر ظاهرا ومرة ذكر مضمرا. 

قوله: (أسألك خيره) هكذا لفظ الترمذي”” ولفظ أبي داود”" «أسألك من 
خيره) بزيادة من . ولفظ الترمذي أعم وأجمع» لقول النبى عند لعائشة: «عليك 
بالجوامع الكوامل اللهم إني ناراك فين عل لكك بورفطط الى بوزوزا أفسيت لها 
فيه من المطابقة لقوله فى آخر الحديث: «وأعوذ بك من شره». 


)00( في السنئن الكبرى رقم (559ة). 0( في صحيحه رقم .)1١90(‏ 

(9) في السنن الكبرى )85/١(‏ وفي «الشعب» رقم (5541). 

(4:) في الأوسط رقم )١١١١(‏ ط. مكتبة المعارف. 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم )1١5١1(‏ وابن ماجه رقم )1١07(‏ وابن خزيمة رقم )١178(‏ 
وابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم .)1١5(‏ وهو حديث صحيح . 

(0) أخرجه البخاري رقم )١158(‏ ومسلم رقم (554؟) وأحمد (5/ ٠‏ "1). 

(5) في السنن الكبرى رقم .)1١١5١1(‏ (0) في السئن رقم .)507١(‏ 

(6) سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 

(9) أخرجه أحمد في المسند )١57-١55/5(‏ والطيالسي في المسند رقم )١1519(‏ بسند 
عدج : 


له 


قوله: (وخير ما صنع له) هو استعماله في طاعة الله تعالى وعبادته ليكون 
عوناً له عليها . 

قوله: (وشر ما صنع له) هو استعماله في معصية الله الى ]7 ومخالفة 
أمره . 

والحديث يدل على استحباب حمد الله تعالى عند لبس الثوب الجديد. وقد 
أخرج الحاكم في المستدرك”' عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله كلّ: «ما اشترى عبد ثوباً بدينار أو بنصف دينار فحمد الله إلا لم يبلغ 
ركبتيه حتى يغفر الله له). وقال: حديث يه أعلم في إسناده أحداً كو بجرح . 


)١(‏ زيادة من (ج). 

(0؟) في المستدرك )2١5/١(‏ وقال الحاكم: هذا حديث لا أعلم في إسناده أحداً ذكر بجرح» 
ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: بلى؛ قال ابن عدي: محمد بن جامع العطار لا يتابع 
على أحاديثه . 


والخلاصة فهو حديث ضعيف والله أعلم. 


الشف 


[سادسا] أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات 


[الباب الأول] 
باب اجتناب النجاسة في الصلاة والعفو عما لا يعلم بها 
0١‏ عَنْ جابر بْنِ سَمُرَةَ [رضي الله تعالى عنهما]”'' قالَ: سَمِعْتُ 
رجلا سأل النَّى يل أصَلَّى فى النَّوْبِ الذي آنِي فِيهِ أَهْلِي؟ قالَ: «نَعمْء إلا أنْ 


ع 


م . 1 1 كه 52 3 ره,١5د”*‏ 
َرَى فِيهِ شَيئاً فتَفْسِلَه). رَوَاهُ أحمدُ”" وابْنُ ماجَه)”". [صحيح] 


46/1 (وَعَنْ مُعَاويةَ [رضي الله تعالى عنه]('' 78841 ج] قالَ: قُلْتٌ لم 
ا عر 8 ع 03 و سنارت و5 9 3 ٠‏ م و 0 5 000 
حَبِيبَة: هَل كان النْبئْ كله يَصَلَى في الثؤب الذي يجَامِعْ فيه؟ قالث: نعمء إذا لم 
0 فيه 5 رَوَاهُ الْكَيِيَة إل ال [صحيح] 


)١(‏ زيادة من (ج). 

(؟) في المسند (89/6). 
وابنه عبد الله في زوائد المسند (91/5). وقال أحمد: هذا الحديث لا يرفع عن 
عبد الملك بن عمير. 

() في سننه رقم (0147). 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)7١5 /١(‏ «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه أبو 
يعلى الموصلي ‏ رقم  )2575(‏ ثنا محمد بن أبي زميل» ثنا عبيد الله بن عمرو فذكره» اه. 
وقال أبو حاتم في العلل :)١147 /١(‏ روي مرفوعاً وإنما هو موقوف». 
وأخرجه الطبراني في الكبير (7/ 7١5‏ رقم )188١‏ وابن حبان رقم (515؟ ‏ موارد) 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح والله أعلم. 

(4:) أخرجه أحمد في المسند (7"76/5) و(577//5) وأبو داود رقم (57”) والنسائي /١(‏ 
06) وفي الكبرى رقم (/581) وابن ماجه رقم (015). 
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 587) وعبد بن حميد في «المنتخب» رقم 
)١1655(‏ والدارمي رقم )١515(‏ و(517١)‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» رقم 
(70075) و(00377) وأبو يعلى رقم )9١757(‏ وابن خزيمة رقم (9/5) وابن المنذر في 
الأوسط رقم )77١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» .)00/١(‏ وابن حبان رقم 
(51) والطبراني في «الكبير؛ (ج71 رقم ٠‏ والبيهقي في السئن الكبرى (؟/ )4٠١‏ - 


0١ 


حديث [جابر بن1'' سمرة رجال إسناده عند ابن ماجه ثقات29© 

وحديث معاوية رجال إسناده كلهم ثقات. 

والحديثان يدلان على تجنب المصلي للثوب المتنجس. 

وهل طهارة ثوب المصلي شرط لصحة الصلاة أم لا؟ فذهب الأكثر إلى 


أنها 5 0 5 


وروي عن ابن مسعود وابن ن عباس وسعيد بن جبير وهو مروي عن مالك 


آلها ليك بواج" وتقز مناحث البهانة غن عالك قولين . أحدهنا إزالة 
النجاسة سنة وليست بفرض. وثانيهما أنها فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان 
وقديم قولي الشافعي أن إزالة النجاسة غير شرط”'. 


فم 
فر 


(0 


2) 


وفي معرفة السئن والآثار (/564 رقم 5447) و(1454) والبغوي في شرح السنة رقم 
(2010) من طرق. وهو حديث صحيح . 

« الأذى: قد يكون مذياء والمذي نجس. وقد يصيبه شيء من رطوبة فرج المرأة. 
وغسل الثوب منه واجب. (معرفة السنن والآثار) (/ 0755 . 

زيادة من [(4 و(ب). 

قاله البوصيري في مصباح الزجاجة )1١10/١(‏ كما تقدم. 

لذا قال الشافعية والحنابلة تفسد الصلاة ولا تصح لملاقاة بعض لباسه أو بدنه نجاسة» 
لأن ثوب المصلي تابع له وهو كعضو سجوده. 

وقال الأحناف لا تفسد الصلاة إلا إذا كانت النجاسة في موضع قيامه أو جبهته أو في 
موضع يديه وركبتيه. 

انظر: «رد المحتار» (١/5لاا2‏ 6 ط: البابي الحلبي. ومغني المحتاج 9/١‏ ) 
والشرح الكبير لابن قدامة /١(‏ 4170). 

وقال ابن قدامة في المغني (554/7): «أن الطهارة من النجاسة في بدن المصلي وثوبه 
شرط لصحة الصلاة في قول أكثر أهل العلم؛ منهم: ابن عباس» وسعيد بن المسيب» 
وقتادة» ومالك» والشافعي» وأصحابٌ الرأي) اه. 

قال ابن قدامة في المغني (5554/1): «ويروى عن ابن عباس أنه قال: ليس على ثوب 
جنابةٌ . ونحوه عن أبي مِجُلّر » وسعيل بن جبير» والتحعي. وقال الحارثٌ العكلىٌ» وابن 
أبي ليلى: ليس في ثوب إعادةٌ. ورأى طاوسسٌ دماً كثيراً في ثوبه» وهو في الصلاة» فلم 
يباله» وسئل سعيدٌ بن جبير عن الرجل يرى في ثوبه الأذى وقد صلى؟ فقال: اقرأ على 
الآية التي فيها غسل الثياب» اه. 

قال النووي في «المجموع» .)١110  ١79/7(‏ «... فإزالة النجاسة شرط لجميعها ‏ أ 
صلاة الفرض والنفل والجنازة وسجود الشكر والتلاوة ‏ هذا مذهبئا ‏ أي الشافعية ‏ وبه- 


5م 


احتج الجمهور بحجج (منها). قول الله تعالى: #وَيَبَكَ مطمَرَ 4069" قال 
في البحر”؟: والمراد للصلاة للإجماع على أن لا وجوب في غيرها ولا يخفاك 
أن غاية ما يستفاد من الآية الوجوب عند من جعل الأمر حقيقة فيه» والوجوب لا 
يستلزم الشرطية لأن كون الشيء شرطاً [917أ] حكم شرعي وضعي لا يثبت إلا 
بتصريح الشارع بأنه شرطهء أو بتعليق الفعل به بأداة الشرطء أو بنفي الفعل بدونه 
نفياً متوجهاً إلى الصحة لا إلى الكمال أو بنفي الثمرة ولا يثبت بمجرد الأمر به. 

وقد أجاب صاحب ضوء النهار”" عن الاستدلال بالآية بأنها مطلقة» وقد 
حملها القائلون بالشرطية على الندب في الجملة فأين دليل الوجوب في المقيد 
وهو الصلاة؟. وفيه أنهم لم يحملوها على الندب بل صرحوا بأنها مقتضية 
للوجوب في الجملة» لكنه قام الإجماع على عدم الوجوب في غير الصلاة فكان 
صارفاً عن اقتضاء الوجوب فيما عدا المقيد. 

(ومنها) حديث خلع النعل الذي سيأتي”2» وغاية ما فيه الأمر بمسح 
النعل» وقد عرفت أنه لا يفيد الشرطية على أنه بنى على ما كان قد صلى قبل 
الخلع» ولو كانت طهارة الثياب ونحوها شرطاً 5 عليه الاستئناف» لأن 
الشرط يؤثر عدمه في عدم المشروط كما تقرر في الأصول فهو عليهم لا لهم. 

(ومنها) الحديثان المذكوران في الباب. ويجاب عنهما بأن الثاني فعل وهو لا 
يدل على الوجوب فضلاً عن الشرطية» والأول ليس فيه ما يدل على الوجوب. سلمنا 
أن قوله فتغسله خبر في معنى الأمر فهو غير صالح للاستدلال به على المطلوب . 


- قال أبو حنيفة» وأحمد» وجمهور العلماء من السلف والخلف. 
وعن مالك في إزالة النجاسة ثلاث روايات: (أصحها وأشهرها): أنه إن صلى عالماً بها 
لم تصح صلاته. وإن كان جاهلاً أو ناسياً صحتء وهو قول قديم عن الشافعي. 
(والثانية) : لا تصح الصلاة علم أو جهل أو نسي. 1 
«والثالثة): تصح الصلاة مع النجاسة» وإن كان عالما متعمدا» وإزالتها سَئة:: ونقل 
أصحابنا عن ابن عباس وسعيد بن جبير نحوه» واتفق الشيخ أبو حامد والقاضي أبو 
الطيب وعامة العلماء على أن إزالتها شرط إلا مالكأ» اه. 
وانظر: «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» لابن رشد )١88/١(‏ بتحقيقي . 

.)75١1١/1١( 'سورة المدثر: الآية 5. (0) البحر الزخار‎ )١( 

.)"7//١<( 5‏ (5) برقم (/2095) من كتابنا هذا. 


مع 


(ومنها) حديث عائشة قالت: «كنت مع رسول الله كلوه وفيه: فلمًا أصبحٌ 


رسولٌ الله يكِهْ أخذ الكِساءَ فلبسه ثم خرجٌ فصلَّى فيه العّداةٌ ثم جلس فقالَ 
رجلٌ: يا رسول الله هذه لُمعةٌ من دم في الكساء فقبضّ رسولُ الله كل عليها مع 
ما يليهاء وأرسلها إلىّ مَصْرُورةَ في يد العلا فقالَ: «اغْسِلي هذه وَأَجِفَّيِهَا ثم 
أزسلي بها إليّ؛ فدعوت بقصعتّي فغسلتُها ثم أجفيتها ثم أخرجتها فجاء 
رسول الله ككِبَدْ وهو عليه» أخرجه أبو اواك 


ويجاب عنه أولاً بأنه غريب كما قال المنذري”". وثانياً بأن غاية ما فيه 


الأمر وهو يدل على الشرطية. وثالثاً بأنه عليهم لا لهم لأنه لم ينقل إلينا أنه 
أعاد الصلاة [١15أ/ب]‏ التى صلاها فى ذلك الثوب. 


(ومنها) حديث عمار بلفظ : «إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والقيء والدم 


والمني» رواه أبو يعلى”" والبزار* في مسنديهما ابن عدي في الكامل”") 
1 ( 5 8 5 1 جه ال : 5 
والدارقطني”"' والبيهقي”") في سئنهما والعقيلي في الضعفاء” وأبو نعيم في المعرفة"9© 


(00 


(00 


في سننه رقم (778). وحكم عليه المحدث الألباني بالضعف في ضعيف أبي داود والله 
أعلم . ١‏ 

في مختصر السنن 5758/١(‏ -719) وقد سكت عنه المنذري. 

« اللمعة: بزنة غرفة: القدر اليسير. 

© مصرورة: أي مجموعة ومنقبضة أطرافها. 

فى مسئده 6/ 6م _ حدما رقم 5١١/16١‏ 1). 

في مسندهة (:/5؟ رقم /91 ١"‏ ) وقال: «وهذا الحديث لم يروه إلا إبرأاهيم ابن زكريا عن 
ثابت بن حماد» وإبراهيم بن زكريا بصري» قد حدث بغير حديث» لم يتابع عليه» وأما 
ثابت بن حماد فلا نعلم روى إلا هذا الحديث» اه. 

(5/ 575 0560) فى ترجمة ثابت بن حماد. 

في سننه 171/١(‏ رقم )١‏ وقال: «لم يروه غير ثابت بن حماد وهو ضعيف جداً وإبراهيم 
وثابت ضعيفان» اه. 

في السئن الكبرى :)١5/١(‏ وقال: «وإنما رواه ثابت بن حماد عن علي بن زيد عن ابن 
المسيب عن عمار» وعلي بن زيد غير محتج به وثابت بن حماد متهم بالوضع» اه. 
)26/١(‏ فى ترجمة ثابت بن حماد. وقال العقيلى: «حديثه غير محفوظء مجهول 
بالنقل» اه. 7 


.)0114 رقم‎ 7٠ /5( 


1: 


والطبراني في الكبير”'' والأوسط"". 

ويجاب عنه أولاً بأن هؤلاء كلهم ضعفوه [84/ ج] وضعفه غيرهم من أهل 
الحديث لأن في إسناده ثابت بن حماد وهو متروك ومتهم بالوضع”"» وعلي بن زيد بن 
جدعان وهو ضعيف”*' حتى قال البيهقي””' في سننه : حديث ناطل لا صل ل وثانياً 
بأنه لا يدل على المطلوب وليس فيه إلا أنه يغسل الثوب من هذه الأشياء لا من غيرها . 

(ومنها) حديث غسل المني وفركه في الصحيحين وغيرهما كما تقدم''' وهو 
لا يدل على الوجوب فكيف يدل على الشرطية. 

(ومنها) حديث «حتيه ثم اقرصيه» عند البخاري ومسلم وغيرهما من حديث 
أسماء”". وفي لفظ «فلتقرصه ثم لتنضحه بماء» من حديث عائشة”". وفي لفظ 
«(حكيه بضلع» من حديث أم ا بنت محصن. 

ويجاب عن ذلك أولاً بأن الدليل أخص من الدعوى. وثانياً بأن غاية ما فيه 
الذلالة على الوجوتت» 

(ومنها) أحاديث الأمر بغسل النجاسة كحديث تعذيب من لم يستنزه من 
البول”''2» وحديث الأمر بغسل المذي”''' وغيرهماء وقد تقدمت في أول هذا الكتاب. 

ويجاب عنها بأنها أوامر وهي لا تدل على الشرطية التي هي محل النزاع 


ْ مجمع الزوائد).‎ -58/1١( )١( 
(؟) في المعجم الأوسط رقم (209517) وقال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن سعيد بن‎ 
المسيب إلا علي بن زيدء تفرّد به ثابت بن حماد» ولا يُروى عن عمار بن ياسر إلا‎ 

بهذا الإسناد» اه. 
وخلاصة القول أن الحديث باطل والله أعلم. 
() تقدم الكلام عليه في مصادر التخريج آنفاً. 
(5) انظر: «الجرح والتعديل» )١187/5(‏ والكامل (5/ )١185٠‏ والميزان .)١158/7(‏ 
(5) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 
(5) في الباب التاسع رقم الحديث )1١/77(‏ من كتابنا هذا . 
(0) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه رقم )5١/(‏ من كتابنا هذا. 
)2 وهو حديث صحيح تقدم تخريجه خلال شرح الحديث رقم (/١5؟)‏ من كتابنا هذا. 
(9) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه خلال شرح الحديث رقم )١١/1(‏ من كتابنا هذا. 
)٠١(‏ أخرجه البخاري رقم )5١7(‏ ومسلم رقم )١1975(‏ من حديث ابن عباس. 
)١١(‏ وهو حديث حسن تقدم تخريجه رقم )"8/5١(‏ من كتابنا هذا. 


هع 


كما تقدم» نعم يمكن الاستدلال بالأوامر المذكورة في هذا الباب على الشرطية 
إن قلنا: إن الأمر بالشيء نهي عن ضده وإن النهي يدل على الفساد وفي كلا 
المسألتين خلاف مشهور في الأصول لولا أن ههنا مانعاً من الاستدلال بها على 
الشرطية وهو عدم إعادته كَكِ للصلاة التي خلع فيها نعليه لأن بناءه على ما فعله 
من الصلاة قبل الخلع مشعر بأن الطهارة غير شرط» وكذلك عدم نقل إعادته 
[1]6'' للصلاة التي صلاها في الكساء الذي فيه لمعة من دم كما تقدم. 


ومن أدلتهم على الشرطية حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : «تعاد الصلاة من 
قدر الدرهم من الدم» أخرجه الدارقطني”©) والعقيلي في الضعفاء'" وابن عدي في 
الكامل”''. وهذا الحديث لو صح لكان صالحاً للاستدلال به على الشرطية المدعاة 
لكنه غير صحيح بل باطل لأن في إسناده روح بن غطيف””'. وقال ابن عدي" 
وغيره: إنه تفرد به وهو ضعيف . قال الذهلى: أخاف أن يكون هذا موضوعاً. وقال 
البخاري”"' : حديث باطل. وقال ابن 0 موضوع وقال البزار: أجمع أهل 
العلم على نكرة هذا الحديث. قال الحافظ”: وقد أخرجه ابن عدي في الكامل!") 


من طريق أخرى عن الزهري. لكن فيها أبو عصمة”''' وقد اتهم بالكذب انتهى. 
)00( زيادة من 120 () فى السنن .)50١7/١(‏ 
(") فى «الضعفاء الكبير» (01/5). ١‏ 
)0( (148/6). 
قال البخاري: حديث باطل . . وروح هذا منكر الحديث. 
وقال ابن حبان: هذا حديث موضوع لا شك فيهء لم يقله رسول الله يِه ولكن اخترعه 
أهل الكوفة» وكان روح يروي الموضوعات عن الثقات. 
«المجروحين» .)598/١(‏ 
وأورده ابن الجوزي في الموضوعات (؟/ 5/ا - 756). 
وخلاصة القول أن الحديث موضوع. 
(5) انظر ترجمته في «الضعفاء الكبير» (05/7) والتاريخ الكبير (؟7/1١/8١")‏ والمجروحين 
(48/1 والكامل (4948/9) ولسان الميزان (؟55717/1). 
() نقله العقيلي في «الضعفاء الكبير» (؟/07). 
0) في المجروحين .)598/١(‏ (4) في «التلخيص» )007/١(‏ ط: قرطبة. 
(9) (590017/17) في ترجمة نوح ابن أبي مريم أبو عصمة وهو حديث موضوع. 
)0١(‏ نوح بن أبي مريم أبو عصمة القرشي مولاهم قاضي مرو ويعرف بنوح الجامع» روى عن - 


اح 


إذا تقر رلك ما سقئاه من الأدلة وما فيها فاعلم أنها لا تقصر نفقصر عن إفادة 


وجوب 0 فمن صلى وعلى ثوبه نجاسة كان تاركاً لواجب» وأما أن 
صلاته باطلة كما هو شأن فقدان شرط الصحة فلا لما عرفت”". 


ومن فوائد حديثى الباب أنه لا يجب العمل بمقتضى المظنة لأن الثوب 


الذي يجامع فيه مظنة لوقوع النجاسة فيه فأرشد الشارع ككل إلى أن الواجب 
العمل بالمئنة دون المظنة. 


ومن فوائدهما كما قال ابن رسلان في شرح السئن: طهارة رطوبة فرج 


المرأة”"2: لأنه لم يذكر هنا أنه كان يغسل ثوبه من الجماع قبل أن يصلي لو غسله 
لنقل. ومن المعلوم أن الذكر يخرج وعليه رطوبة من فرج المرأة انتهى . 


(010 


فق 


فو 


؟/ركوه 0و2 عَنْ أبي سعيد [رضي الله تعالى عن ]290 ع عن الذي عد أنه 


أبيه» وثابت البناني» وابن جريج وغيرهمء قال العباس بن مصعب: كان أبوه مجوسياً. 

أرطأة وطبقته» والمغازي عن ابن إسحاق» والتفسير عن الكلبي ومقاتل. وكان يدلس عن 

الزهري وابن المنكدر. 

ضعفه ابن المبارك وأبو زرعة.» وقال كثيرون: متروك. وقال الخليلي: أجمعوا على ضعفه 

وكذبه ابن عيينة. مات سنة ("ال/ا١ه).‏ 

الكامل (1/ .)59١8- 55٠6‏ والميزان (9/5!؟ - )58٠١‏ والمجروحين (58/7) والجرح 

والتعديل (4/ 2585 والتقريب رةه ولسان الميزان (/ا/ ه١ة).‏ 

قال الأمير الصنعاني في «منحة الغفار على ضوء النهار» :)775/١(‏ «قوله: قالوا الشرطية 
غير الوجوب. أقول: لا يخفى أن محل النزاع في إيجاب الطهارة الذي صدره لابن 

مسعود ‏ رضي الله عنه - ومن معه لا في شرطيته للصلاة فإنه يفارقها إذ قد يكون واجباً 

ولا يكون شرطاً كما عرفت» اه. 

أخرج ابن خزيمة في صحيحه ١547 /١(‏ رقم 1060 سند مبخيح . 

عن عائشة زوج النبي عل قالت: اتتخذ المرأةٌ الخرقةً فإذا 2 زوجها ناولته اسع 

ادي ومسحت 0 ثم صلا في ثوبيهما» وأخرج ابن خزيمة في صحيحه أيضا 

عن القاسم ين محمد قال: سألت عائشة عن الرجل يأتي أهله؛ ثم يلبسٌ الثوب فيعرفٌ 

فيه » نجساً ذلك؟ فقالت: قد كانت المرأة تعد خَرقة أو خرقاً فإذا كان ذلك مسح بها 

الرجل الأذى عنه ولم يرَ أن ذلك ينجسه)». 

زيادة من (ج). 


/اه0ة 


صَلَى فَحَلْعَ كه ه فَحَلَعَ الاين نعَالَهُمْ قَلَمَا انْصَرّ دَفَ قال 0 «لِمَ خَلْعتَم؟» قالُوا : 


رَأيتَاكَ 78403 ج] حَلَّعْتَ فَكَلَعْناء فقال: «إنَّ جِبْريلَ أََاني فأخبرني أنَّ بهما حَبَئاً 
ذا جاء أحذكم المشجد فيل تَغليه وَلْيَْظر فيهماء إِنْ رَأَى حَبَثاً فَلْيِمْسَحَْهُ 


بالأزض» ثم لِيِصَل فِيهما"». رَوَاهُ أحمد”" وأبُو اوة7"). [صحيح] 


الحديث أخر جه أيقياً الحاكو' وابن ان وابن بان وا 35 10 فى 
وصله وإرساله» ورجح أبو حاتم في العلل الموصول”" . 


ورواه الحاكم من حديث أنس”"' وابن مسعود”*». ورواه الدارقطني من 
ليث ابن عباس" بوعية اش بن السك 2" وإستاذاهنا ضعقفان . ورواء البزار 


.)500( (؟) في سئنه رقم‎ .)05١/9( في المسند‎ )١( 

(©) في المستدرك .)55١/١(‏ (4) في صحيحه رقم .)1١١19(‏ 

(5) في صحيحه رقم .)5١186(‏ 
قلت: وأخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (117/5) والبيهقى فى السئن الكبرى (؟/ 
والطيالسي رقم (04١؟)‏ وعبد بن حميد في «المنتخب» رقم (880) والدارمي (؟/ 
/81 رقم )١518‏ وأبو يعلى رقم )١١414(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار»؛ )01١/١(‏ 
والبغوي في شرح السنة رقم (799) من طرق. . 

ال ل الفا 
وخلاصة القول أن حديث أبي سعيد الخدري حديث صحيح والله أعلم. 

03020 أخرجه الحاكم في المستدرك )١140- ١19/1(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري. 
قلت: وأخرجه الطبراني في الأوسط (؟/ 57‏ مجمع الزوائد) وقال الهيثئمي: ورجاله 
رجال الصحيح . 
وأخرجه البزار باختصار (رقم: 05> كشف) بلفظ : «أن النبي كه خلع نعليه في الصلاة» 

(8) أخرجه الحاكم في المستدرك .)١50/١(‏ 
قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير» رقم (4917/7) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
0 والبزار (رقم: 505 كشف). 
وفي إسناده أبو حمزة ميمون الأعور وهو ضعيف. 

(9) في السئن "44/١(‏ رقم ؟) بسند ضعيف جداً . 
قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير رقم .)١7١91(‏ 
وأورده الهيئمي في «الجمع (7/ 00) وقال: وفيه محمد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك. 

)9١(‏ لم أقف عليه في السئن للدارقطني. 
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من حديث أبي هريرة”" وإسناده ضعيف معلول أيضاًء قاله الحافظ في 
الا | 

قوله: (فأخبرني) فيه جواز تكليم المصلي وإعلامه بما يتعلق بمصالح 
الصلاة وأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

قوله: (خبثاً) في رواية أبي داود'" «قذراً» وهو [ما تكرهه]”؟ الطبيعة من 
نجاسة ومخاط ومني وغير ذلك. 

والحديث قد عرفت مما سلف أنه استدل به القائلون بأن إزالة النجاسة 
73 س] من شروط صحة الصلاة وهو كما عرفناك عليهم لا لهم» لأن استمراره 
على الصلاة التي صلاها قبل خلع النعل وعدم استئنافه لها يدل على عدم كون 
الطهارة وا . 

وأجاب الجمهور عن هذا بأن المراد بالقذر هو الشيء المستقذر كالمخاط 
والبصاق ونحوهما ولا يلزم من لذن أن كوك لحنا باه سكن أن ركوة دما 
يسيراً معفوًا عنه وإخبار جبريل له بذلك لثلا [تتلوّث]” ثيابه بشيء مستقذر. 

ويرد هذا الجواب بما قاله في البارع''' في تفسير قوله: #أوّ جة أحد ممم 
يَنَ التابطل»”" أنه كنى بالغائط عن القذر. وقول الأزهري”": النجس: القذر 
الخارج من بدن الإنسان فجعله المستقذر غير نجس أو نجس معفوٌ عنه تحكم . 

وإخبار جبريل في حال الصلاة بالقذر [١؟١ب/ب].‏ 


- وقد أخرجه الطبراني في الكبير (؟/ 07‏ مجمع الزوائد) وقال الهيثمي: وفيه الربيع بن 
بدرء وهو ضعيف. 

)١(‏ أخرجه البزار في مسنده (رقم: 5١5‏ كشف). 
قلت: وأخرجه الطبراني في الأوسط (رقم 7١9‏ مجمع البحرين). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»؛ (؟/ 580) وقال: «وفي إسنادهما عباد بن كثير البصري 


سكن مكة ضعيف». 
(؟) )005/١(‏ ط: قرطبة. () تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 
(4:) في (ج): (ما يكرهه). (5) في (ج): (يتلوث). 


(5) ذكر حاج خفيفة في اكشف الظنون» )5١5/١(‏ كتاب البارع في اللغة للشيخ أبي طالب 
(90) سورة النساء: الآية 57. (0) فى تهذيب اللغة .)097/١١(‏ 


26" 


الظاهر أنه لما فيها من النجاسة التى تجنبها فى الصلاة لا لمخافة التلوث 
لأنه لو كان لذلك لأخبره قبل الدخول 7 الصلاة لأن القعود حال لبسها مظنة 
للتلوث بما فيها على أن هذا الجواب كه مثله فى رواية الخبث المذكورة 
في الباب للاتفاق بين أئمة اللغة وغيرهم أن الأعرين اهما البول والغائط. 

قآل: البسيكف "١"‏ ةن الى جرعة اندابتات اديه ما لفلف ونه أ 
دلك النعال يجزىء؛ وأن الأصل أن أمته أسوته في الأحكام, وأن الصلاة في 
النعلين لا تكرهء وأن العمل اليسير معفو عنه انتهى. 

وقد تقدم الكلام على أن دلك النعال مطهر له في أبواب تطهير النجاسة”” . 

وأما أن أمته أسوته فهو الحق وفيه خلاف في الأصول مشهور. 

وأما عدم كراهة الصلاة ة ل 0 

رآما السفوهن المعق بسي قات ا 

ومن فوائد الحديث جواز 0 5 بالنعل . 

[الباب الثاني] 
باب حمل المحدث والمستجمر في الصلاة 
وثياب الصغار وما شك في نجاسته 

15 أعَنْ أبي قَتَادَةَ [رضي الله تعالى عنه]” أنَّ رَسُولَ الل كل كان 
يُصَلّي وَهُو حامل أمامّة بِنْتَ رَينَبَه فإذًا رَكمَ وَصَعَهاء وَإِذَا قامَ حَمَلَّهًا. مُتَمَنٌ 
ا" [صحيح] 


2-0 


.)717/1( ابن تيمية الجد في «المنتقئ»‎ )١( 

زههفق الباب الخامس : باب ما جاء ذ في أسفل النعل تصيبه النجاسة عند الحديث رقم ( 00/١‏ 
و(١١59/1)‏ من كتابنا هذا. 

(9) في الباب الخامس: باب الصلاة في النعلين والخفين. عند الحديث رقم )508/١١(‏ 
و(9/1١10)‏ من كتابنا هذا. 

(5) في الباب الخامس عشر: باب في أن قتل الحية والعقرب والمشي اليسير للحاجة لا 
عر عند الحديث رقم (809/78) و(889/ 810) من كتابنا هذا. 

(6) زيادة من (ج). 

© أخرجه أحمد في المسند (0/ 740, 25475-140 707). والبخاري رقم (017) ومسلم رقم (057). - 
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قوله: (وهو حامل أمامة) قال الحافظ''': «المشهور في الروايات التنوين 
ونصب أمامة» وروي بالإضافة» وزاد عبد الرزاق”'' عن مالك بإسناد حديث 
الباب «على عاتقه» وكذا لمسلم”” وغيره من طريق أخرى» ولأحمد”*' من طريق 
ابن جريج «على رقبته) . 

وأمامة”*» بضم الهمزة وتخفيف الميمين كانت صغيرة على عهد النبي كَل 
413" ج] وتزوجها على بعد موت فاطمة بوصية منها». 

قوله: (فإذا ركع وضعها) هكذا في صحيح مسله”" والنسائي”" وأحمد 
وابن حبان”", كلهم عن عامر بن عبد الله شيخ مالك. ورواية البخاري”" © عن 
مالك «فإذا سجد». ولأبي داود'''' من طريق المقبري عن عمرو بن سليم «حتى إذا 
أراد أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع وسجدء حتى إذا فرغ من سجوده وقام أخذها 
فردها في مكانها» وهذا صريح في أن فعل الحمل والوضع كان منه لا منهاء وهو 
يرد تأويل الخطابي”"'' حيث قال: يشبه أن تكون الصبية قد ألفته» فإذا سجد 
تعلقت بأطرافه والتزمته» فينهض من سجوده فتبقى محمولة كذلك إلى أن يركع 
فيرسلها ويرد أيضاً قول ابن دقيق العيد”'"': إن لفظ حمل لا يساوي لفظ وضع في 


فك 


- قلت: وأخرجه أبو داود رقم 2111 49 والنسائي (/ )٠١‏ وفي الكبرى رقم )07١(‏ 
و(717١١)‏ وابن حبان رقم )١١١9(‏ وأبو عوانة رقم (5 ١117‏ وه0/1١)‏ والدارمي رقم )١799(‏ 
و(14100١)‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ رقم )247١(‏ والطبراني في الكبير (ج؟١7‏ رقم 
17) والبغوي في شرح السنة رقم 014١1(‏ 47) وغيرهم من طرق. .. 

.)7719( في «المصنف» رقم‎ )0( .)091/١( في «فتح الباري»‎ )١( 

(*) في صحيحه رقم (0147/47). (:) في المسند (0/ 05؟) بسند صحيح . 

(0) أمامة بنت أبي العاص: هي بنت زينب بنت رسول الله يل وقد عاشت إلى دولة 
معاوية بن أبي سفيان» وتزوجها علي بن أبي طالبء ثم المغيرة بن الحارث بن نوفل. 
انظر: «الإصابة» (4/ 75 - 55 رقم )٠١١858‏ والمعرفة والتاريخ للفسوي (9/ )77١‏ 
والوافي بالوفيات (4/ /1/ا) . 


(5) في صحيحه رقم (047/41). (0) في سئنه 6/ .)1١‏ 
(8) في المسند (0/ 596 -595). (9) في صحيحه رقم 2.011١09(‏ 
)٠١(‏ في صحيحه رقم (015). )١١(‏ في السئن رقم (070). 


)١١(‏ في «معالم السنن»  577/١(‏ 054 مع السئن). 
)١1(‏ ذكره الحافظ في «الفتح» (091/1). 


اقتضاء فعل الفاعل. لأنا نقول: فلان حمل كذا ولو كان غيره حمله» بخلاف 
وضع. فعلى هذا فالفعل الصادر منه هو الوضع لا الرفع» فيقل العمل انتهى . 

لأن قوله: «حتى إذا فرغ من سجوهده وقام أخذها فردها في مكانها» صريح 
في أن الرفع صادر منه كَكِيْةِ وقد رجع ابن دقيق العيد إلى هذا فقال: وقد كنت 
أحسب هذا: يعني الفرق بين حمل ووضعء وأن الصادر منه الوضع لا الرفع 
50ص إلى أن 8 فى بعض طرقه الصحيحة «فإذا قام أعادها» انتهى. وهذه 

0١ 0‏ ايك (5) ونيد 0 5 
الرواية في صحيح مسلم' . والأحير” «فإذا قام حملها فوضعها على رقبته»). 

والحديث يدل على أن مثل هذا الفعل معفوٌ عنه من غير فرق بين الفريضة 
والنافلة والمنفرد والمؤتم والإمام» لما في صحيح مسلم'" من زيادة وهو يؤم 
الناس في المسجد» وإذا جاز ذلك فى حال الإمامة فى صلاة الفريضة جاز فى 
غيرها بالأولى. 

قال القرطبي”*': «وقد اختلف العلماء في تأويل هذا الحديثء والذي 
1 50 1 : | (ه0) 1 0 
أحوجهم إلى ذلك أنه عمل كثيرء فروى ابن القاسم 2 عن مالك؛ أنه كان في 
النافلة» واستبعده المازري وعياض وابن القاسم. قال المازري |[ إمامته بالناس 
في النافلة تنس بمعهودة. وأصرح من هذا ما أخرجه أض داود”" ' يلفظ: «بينما 
نحن ننتظر رسول الله كَْةِ في الظهر أو العصر وقد دعاه بلال إلى الصلاة إذ خرج 
علينا وأمامة على عاتقه فقام في مصلاه ه فقمنا خلفهء فكبر فكبرنا وهي في مكانها» 
وروى اي وعبد الله بن نافع» عن مالك أن ذلك للضرورة حيث لم يجد 


() في صحيحه رقم (017/47). (؟) في المسند (005/5. 

(*) في صحيحه رقم (57/ 047). 

(4) في «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» له (؟/157). 

(5) ابن القاسم: هو عبد الرحمن بن القاسم- بن خالد الغتقي المصريء أبو عبد الله» ويعرف 
بابن القاسم. تفقه بالإمام مالك ونظرائه» مولده ووفاته بمصر. وهو صاحب «المدونة» 
رواها عن الإمام مالك. ولد عام ”١ه‏ وتوفي عام ١9١ه.‏ 

() في «المعلم بفوائد مسلم» له (١//ا/71).‏ (0) في سننه رقم (9750). 

(8) أشهب هو ابن عبد العزيز بن داود القيسي العامري الجعدي أبو عمرو كان فقيه الديار 
المصرية في عصره وهو من أصحاب الإمام مالك. ولد عام 40١ه‏ وتوفي عام 4 ١7ه‏ بمصر. 
أفاده الدكتور عبد الوهاب بن لطف الديلمي حفظه الله. 
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من يكفيه أمرهاء وقال بعض أصحابه: لأنه لو تركها لبكت وشغلته أكثر من 
فقلته بحملها: وفرق ,بعض أصتحابة نين الفريضة والنافلة :::وقال الباجي”" :إن 
وجد من يكفيه أمرها جاز في النافلة دون الفريضة» وإن لم نعف ات ]0 

قال القرطبي”": وروئ عبد الله بن يوسف التَّنّيْسي”*' عن مالك أن الحديث 
منسوخ . قال الحافظ”*2: روى ذلك عنه الإسماعيليء لكنه غير [صريح]”''. 

وقال ابن عبد البر”؟: لعل الحديث منسوخ بتحريم العمل والاشتغال في 
الصلاة» وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال» وبأن القضية كانت بعد قوله كَكة: 
«إن فى الصلاة لشغلاً)”" لأن ذلك كان قبل الهجرة» وهذه القصة كانت بعد 
الهجرة بمدة مديدة قطعاًء قاله الحافظ”'؟: وقال القاضي عياضص"'؟: إن ذلك كان 
من خصائصه. ورد بأن الأصل عدم الاختصاص. 

قال النووي”''' بعد أن ذكر هذه التأويلات: «وكل ذلك دعاوى باطلة 
مردودة لا دليل عليهاء لأن الآدمى طاهر وما فى جوفه [١15أ/ب]‏ معفو عنهء 
وثياب الأطفال وأجسادهم ا [47"/ جآ] 8 الطهارة حتى تتبين النجاسة» 
والأعمال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت» ودلائل الشرع متظاهرة على 
ذلك» وإنما فعل النبي كَِْةِ ذلك لبيان الجواز» انتهى . 

قال الحافظ”؟2: وحمل أكثر أهل العلم هذا الحديث على أنه عمل غير 
متوال لوجود الطمأنينة في أركان الصلاة. 


)١(‏ انظر: «الاستذكار» .)7١57/5(‏ أما الباجى: هو أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد 


التجيبي القرطبي» فقيه مالكي كبيرء من رجال الحديث ولد في باجه بالأندلس سنة 
0 5ه وتوفي في المرية بالأندلس أيضا عام 414ه. 


(0) في (ج): (فيها). (9) في «المفهم» له (197/1). 
(5) قال عنه الحافظ في «التقريب» :)477/١(‏ ”ثقة متقن» من أثبت الناس في الموطأ» اه. 
(5) في «فتح الباري» .)097/١(‏ (5) في (ج): (صحيح). 


0) انظر: «الاستذكار» (15/5”) و«التمهيد» (65/ .)١58- ١57‏ 

(4) وهو حديث صحيح سيأتي تخريجه برقم (؟/877) من كتابنا هذا. 
(9) في «إكمال المعلم بفوائد مسلم» له (؟/ 410). 

(١٠)في‏ شرحه لصحيح مسلم (077/5. 


ومن فوائد الحديث جواز إدخال الصبيان المساجدء وسيأتي الكلام على 


ذلك" وأن مس الصغيرة لا ينتقض به الوضوءء وأن الظاهر طهارة ثياب من لا 
يحترز من النجاسة كالأطفال. 


وقال ابن دقيق العيد”": يحتمل أن يكون ذلك وقع حال التنظيفء. لأن 
حكايات الأحوال لا عموم لها. 


6و7 (وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ [رضي الله تعالى عنه]” " قالَ: كنا نُصَلي مَعَ 
لني يل العِشَاءَء فإِذًا سَجَدَ وَنَبَ | جار على لورو ارو اهجهن 
مِنْ حَلَفِهِ أخذاً رَفِيقاً وَوَضْعَهُمَا على الأرض. فإذًا عادّ عادا حتى قَضى صَلَائَهُ ثم أَفْعَدَ 
أحَدَهُما على فَجْذَيهِ» قال: فَقّمْتٌ إِلَيْه فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله أَرُدُهُما فَبَرَقَتْ بَرْقَةّ فقال 
َّهُما : «ألجقا بأمَكُمَاا فُمَكَتَ ضَوْؤها حتى دَخَلا) ا [صحيح لغيره] 


الحديث [أخرجه أيضاً ابن عساكر””؟ وفى إسناد أحمد كامل بن العلاء وفيه 


)١(‏ في الأحاديث الآتبة رقم (0918/0) و(244/5) و(9/ )30١‏ من كتابنا هذا. 

(؟) ذكره الحافظ في «الفتح» .)097/1١(‏ (9) زيادة من (ج). 

(4) في المسند (0117"/7) بسند حسن. 

(0) لم أعثر عليه. 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» )١18١/9(‏ وقال: «رواه أحمد   )017/75(‏ والبزار - 
رقم (577720 - كشف) ‏ باختصارء وقال: في ليلة مظلمة. ورجال أحمد ثقات». 
والخلاصة حديث أبي هريرة حديث صحيح لغيره والله أعلم . 
٠.‏ 2 الباب: 

ع عن أبيهء قال: خرخ علينا رستول 85401 في إحدى صلاتي 

59 الله أ والعَضْرء وهو حامل الحسنّ أو الحسينَّ» فتقدم النبي يَكِلةِ فوضعة. ثم 
كبّر للصلاة “تمل فسجَدٌ بين ظهرَانَيْ صلاته سجدة اطالهاء فقال: إني رفعت رأسي» 
فإذا الْصّبيٌ على ظهرٍ رسولٍ الله كلهِ وهو ساجدٌء فرجعتٌ في سجوديء فلما قضى 
رسول الله ككل الصلاةً قال الناسنٌ: يا رسول الل إنك سجدتٌ بين ظهرَاني صلاتِك هذه 
سجدةً قد أطلتّهاء فظننا أنه قد حدّث أمرء أو أنه يُوحَى إليك. قال: فكلّ ذلك لم يكن» 
ولكن ابني ارتحلني» فكرهتٌ أن أعجلّه حتى يقضي حاجته). 
أخرجه أحمد في المسند م4 44غ) والنسائي  7١19/7(‏ 770) وفي الكبرى رقم 
(70) والحاكم 16/70 -155) (177-377/5) وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» رقم (975) وابن أبي شيبة في «المصنف» .)٠١ 3٠١ /1١7(‏ 
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مقال معروف”". وهو]”"' يدل على أن مثل هذا الفعل الذي وقع منه َل غير 
مفسد للصلاة. وفيه التصريح بأن ذلك كان في الفريضة. 

وفيه نخواق إفخال الضبياة المشاحد:؛ 

وقد أخرج الطبراني”'' من حديث معاذ بن جبل قال: قال رسول الله يَكه: 
«جنبوا مساجدكم صبيانكم وخصوماتكم وحدودكم وشراءكم وبيعكم وجمروها يوم 
جمعكم » واجعلوا على أبوابها مطاهركم» ولكن الراوي له عن معاذ مكحول وهو 
يي 

وأخرج ابن فال “هن سديت وائلة ؛ بن الأسقع أن النبي كَِةِ قال: «جنبوا 


- وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
والخلاصة حديث شداد حديث صحيح والله أعلم . 
؟ ‏ عن أنس قال: : كان رسول الله يَكِلْةٌ يسجد فيجي الحسنٌ أو الحسينُ فيركبٌ ظهرَهُ فيطيل 
السجودء فيقال: يا نبي الله أطلتَ السجود؟ فيقول : «ارتحلني ابني فكرهتٌ أن أغجلة». 
أخرجه أبو يعلى في المسند (5/ ٠‏ )رقم (*/51/ 7”178) بسند ضعيف وأورده الهيثشمي 
في «مجمع الزوائد» )١81١/9(‏ وقال: «رواه أبو يعلى» وفيه محمد بن ذكوان» وثقه ابن 
حبان وضعفه غيره» وبقية رجاله رجال الصحيح؟». 
"١‏ عن البراء بن عازب» قال: كان النبي يكلهِ يصلي» فجاء الحسن والحسين ‏ 
أحدهما - فركبٌ على ظهره فكان إذا سجدّ رفعَ رأَسَهُء قال: بيده فأمسكة ‏ 
أمسكهما ثم قال: انعم المطيةٌ مطيتكما)» . 
أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (79417) بسند حسن. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ )١187‏ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن». 
)١(‏ في المعجم الكبير ١7/٠١(‏ رقم 759). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (51/7) وقال: «رواه الطبراني في الكبير ومكحول 
لم يسمع من معاذا. 
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 441١/١(‏ - 447 رقم )١977‏ عن عبد ربه بن 
عبد الله عن مكحول ليس بينهما يحيى بن العلاء. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم . 
(0) زيادة من (أ) و(ب). 
() في سئنه رقم (07/00. 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)510/١(‏ «وهذا إسناد ضعيف أبو سعيد هو- 
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. )1( 5583 : 00 

وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها'' في 
الجمع» وفي إسناده الحارث بن شهاب”" وهو ضعيف. 

وقد عارض هذين الحديثين الضعيفين حديث أمامة المتقدم”" وهو متفق 
عليه . وحديث البافت؟ وحديث أن أن النبى عبد قال: «إنى لأسمع بكاء الصبى 
وأنا في الصلاة فأ * خمفمفء مخافة أن تفتت: أمه») وهو متفق ع في فيجمع بين 
الأحاديث بحمل الأمر بالتجنيب على الندب كما قال العراقي في شرح الترمذي, 
أو بأنها تنزه المساجد عمن لا يؤمن حدثه فيها. 

5 2 ه(وَعَنْ عائِسَّةَ [رضى الله تعالى عنها]”' قالتُ: كان النَّبْ يلل 
3 يصَلِي مِنَّ اللَيْل وَأَنَا إلى جَنْبهِ وَنَا حائِضٌ وَعَليّ مِرْظ وَعَليه بَعْضْهُ. رَوَاه 
مسلم”” وَأَبُو دَاوْة”” وَابْنُ مَاجَه)27. [صحيح] 

الحنيف أخرعة ايها افوا 0 


- محمد بن سعيد الصوابء قال أحمد: عمداً كان يضع الحديث. وقال البخاري: تركوه. 
وقال النسائي: كذاب. 
قلت: والحارث بن نبهان ضعيف. . .) اه. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف جداً . 

)١(‏ (جمّروها): أي: بخُروهاء وزناً ومعنى. 

(0) الحارث بن نبهان الجرمي. قال أحمد: رجل صالح منكر الحديث. وقال البخاري: 
منكر الحديث. وقال النسائى: متروك. . . «الميزان» .)555/١(‏ 
في المنخطوط (أ) و(ب) و(ج) (الحارث بن شهاب) وهو خطأ. 

فرق برقم (5//ا09) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح متفق عليه. 

ع برقم (2098/0) من كتاينا هذا. وهو حديث صحيح لغيره. 

(4) البخاري رقم 07١8(‏ ومسلم رقم (59/1489:). 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (777) والنسائي  45/7(‏ 40) وابن ماجه رقم (484). 


(0) زيادة من (ج). 49 في صحيحه رقم (:١ه).‏ 
(4) في سننه رقم (10/0"). (9) في سننه رقم (93). 


)٠١(‏ في سنئه (؟1/7/ا). 
قلت: وأخرجه أحمد )١55/5(‏ والحاكم )١188/54(‏ وصححه ووافقه الذهبي. والخلاصة 
أن حديث عائشة حديث صحيح والله أعلم . 


الح 


واتفق على نحوه الشيخان”'؟ من حديث ميمونة . 
يسمى مرطأ إلا الأخضر. 
وفى الصحيح فى مرط من شع اسوة): والمرط يكون إزاراً ويكون رداء» 


وفيه دليل على أن وقوف المرأة بجنب المصلي لا يبطل صلاته» وهو 
مذهب الجمهور” . وقال أبو حنيفة"": إنها تبطل» والحديث يرد عليه. 


وفيه أن ثياب الحائض طاهرة إلا موضعاً يرى فيه أثر الدم أو النجاسة. 


.)011( ومسلم رقم‎ )”8١( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 

(؟) قال النووي في «المجموع شرح المهذب» (7/ 771 - 737237): 
«إذا صلى الرجل وبجنبه امرأة لم تبطل صلاته ولا صلاتهاء سواء كان إماماً أو مأموماً 
هذا مذهبنا وبه قال مالك والأكثرون. وقال أبو حنيفة: إن لم تكن المرأة في صلاة» أو 
كانت في صلاة غير مشاركة له في صلاته صحت صلاته وصلاتهاء » فإن كانت في صلاة 

يشاركها فيها ولا تكون مشاركة له عند أبي حنيفة إلا إذا نوى الإمام إمامة النساء ‏ فإذا 
شاركته فإن وقفت بجنب رجل بطلت صلاة من إلى جنبيهاء ولا تبطل صلاتها ولا صلاة 

من يلي الذي يليهاء لأن بينه وبينها حاجزاً :إن كانت :ف صفءيين يديه يطلت :صلا 
من يحاذيها من ورائهاء ولم تبطل صلاة من يحاذي محاذيها لأن دونه حاجزاً . 
فإن صف نساء خلف الإمام وخلفهن صف رجال بطلت صلاة الصف الذي يليهن» قال: 
وكان القياس أن لا تبطل صلاة من وراء هذا الصف من الصفوف يسبب الحاجزء ولكن 
نقول: تبطل صفوف الرجال وراءه» ولو ادع والة وق اانا فإن وقفت بجنب 
الإمام بطلت صلاة الإمامء لأنها إلى جنبه ومذهبه أنها إذا بطلت صلاة الإمام بطلت 
صلاة المأمومين أيضاًء وتبطل صلاتها أيضاً لأنها من جملة المأموين. 
وهذا المذهب ضعيف الحجة ظاهر التحكم والتمسك بتفصيل لا ل له» وعمدتنا أن 
الأصل أن الصلاة صحيحة حتى يرد دليل صحيح شرعي في البطلان» وليس لهم ذلك» 
وينضم إلى هذا حديث عائشة - رضي الله عنها ‏ المذكور ‏ رقم (9/ )5٠١‏ من كتابنا 
هذا 
فإن قالوا: نحن نقول به لأنها لم تكن مصلية» قال أصحابنا نقول: إذا لم تبطل وهي في 
غير عبادة» ففي العبادة أولى. وقاس أصحابنا على وقوفها في صلاة الجنازة فإنها لا 
تبطل عندهم . والله أعلم بالصواب. . .2 اه. 

(9) انظر «الفقه الإسلامي وأدلته» ٠١94/5(‏ المسألة .)١4‏ 


لا 


وفيه جواز الصلاة بحضرة الحائضء. وجواز الصلاة [9"/ ج] فى ثوب 
بعضه على المصلي وبعضه عليها . 

5*١ /1‏ (وعَنْ عائشة [رضي الله تعالى عنها]” قالّث: كان النََّيْ يكل لا 
يُصَلي في شُعْرِنًا). رَوَاهُ أحمد”" وأيُو داو" والتّرْمِذيئُ وَصحححَة9' وَلَذْمْلهُ: لا 
يصلى في لحف نسائه). [(صحيح] 

07 2 اك 1 ٠.‏ ع لك إلى نعي 

الحديث أخرجه أيضا النسائي ' وابن ماجه ' كلهم من طريق محمد بن 

سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة. 


سه م 0 ما اي 


زمان ولا 0 لا فاسألوا عنه) . 


قال ابن عبد ار" في هذا المغتق اقول م! حفط عند نطيدة عن من ,ماله 
في حال نسيانه أو في حال تغير فكره من أمر طرأ له من غضب أو غيره ففي مثل 
هذا العالم لا يسألء وقوله: فاسألوا عنه غيري لا يقدح في الرواية المتقدمة فإنه 
محمول على أنه أمر بسؤال غيره لتقوية الحجة. 

قوله: (في شعُرنا) ,ه بضم الشين والعين المهملة جمع شعار على وزن كتب 
وكتاب وهو الثوب الذي يلي الجسدء وخصتها بالذكر لأنها أقرب إلى أن تنالها 
النجاسة من الدثارء وهو الثوب الذي يكون فوق الشعار. 


.)١٠١١/5( زيادة من (ج). (؟) فى المسند‎ (0١) 

(6) في سننه رقم (519) و(340). (5) في سنته رقم (300). 

)0 في سننه (711//8) وفي الكبرى رقم (/29801 .)48١04 348٠08‏ 

فق لم أجده في سلنه . 
قلت: وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» رقم .)١75(‏ والطحاوي في كت معاني 
الآثار؛ )00/١(‏ وابن حبان رقم (9775) والحاكم )105/١(‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى (؟4/7 )8٠١ - ٠‏ والبغوي في شرح السنة رقم (050) و(١05)‏ 55 حديث 


صعيع. 
(0) في سئنه (558/1). (8) لم أعثر عليه. 
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قال ابن الأثير”'': المراد بالشعار هنا الإزار الذي كانوا يتغطون به عند النوم . 

وفي رواية أبي داود'" «في شُعُرِنا أو في تُحفنا؛ شك من الراوي واللحاف 
اسم لما يلتحف به. ْ 

والحديث يدل على مشروعية تجنب ثياب النساء التي هي مظنة لوقوع 
النجاسة فيهاء وكذلك سائر الثياب التي تكون كذلك. 

وفيه أيضاً أن الاحتياط والأخذ باليقين جائز غير مستنكر في الشرع» وأن 
ترك المشكوك فيه إلى المتيقن المعلوم جائز وليس من نوع الوسواس كما قال 
بعضهم. وقد تقدم في الباب الأول”" أنه كان يصلي في الثوب الذي يجامع فيه 
أهله ما لم ير فيه أذى» وأنه قال لمن سأله هل يصلي في الثوب الذي يأتي فيه 
أهله: نعم إلا أن يرى فيه شيئاً فيغسله. وذكرنا هنالك أنه من باب الأخذ بالمئنة 
لعدم وجوب العمل بالمظنة. 

وهكذا حديث ال لنسائه وقد تقدم'*' [7١1١ب/ب].‏ وحديث 

عائشة المذكور قبل هذا””'» وكل ذلك يدل على وجوب تجنب ثياب النساء» وإنما هو 

مندوب فقط عملاً بالاحتياط كما يدل عليه حديث الباب» وبهذا يجمع بين الأحاديث. 


[الباب الثالث] 
يات ون على على ركوو ,تكن او قود كاده جكاسة 

4 (عَنِ ابْنِ عُمَرَ آرضي الله تعالى عنهما]”" قال: رَأَيْتُ النّبِيَ يكل 
ور ور ودرا وبي رسايو عه «(ل!ا) و )2 2 ه000 عو 
يُصَلي على حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجّهُ إلى حَيْبَرَا . رواه ل ومُسلة” والنسائيٌ وابو 
0 [صحيح] 
(1) في «النهاية» (480/5). نا 
فرق عند الحديث رقم (45/1)) من كتابنا هذا . 
(4:) وهو حديث ضعيف تقدم خلال شرح الحديث رقم (؟/ 046) من كتابنا هذا . 
)0 وهو حديث صحيح تقدم برقم (5/ من كتابنا هذا. 
(0) زيادة من (ج). 
(0) في المسند (1/) و(54/1) و(؟/ لاه) و(0/1/) و(85/1) و(118/5). 
(0) في صحيحه رقم (95/ .07٠١‏ (9) في سئله (5/ 5١‏ رقم 0749. 
)١(‏ في سئنه رقم .)١775(‏ وهو حديث صحيح وقوله «على حمار» شاذ والصواب «على راحلته». ‏ - 


لحف 


4 (وعَنْ أنّس [رضي الله تعالى عنه]”" أنه رَأى النّبىَ كلل يُضَام 
على حِمَارٍ وَهْوَّ رَاكِبٌ إلى خبْرَ والْقِبْلّة حَلْمَهُ. رَوَاهُ النَسَائِْ)'"2. [إسناده حسن] 

أما حديث ابن عمر فرواه عمرو بن يحيى المازني» عن أبي الحباب 
سعيد بن يسارء عن عبد الله بن عمر بلفظ الكتاب. 


قال النسائي”" : عمرو بن يحيى: لا يتابع على قوله: «على حمار' وربما 


قال: على راحلته. 

وقال الدارقطني””' وغيره: غلط عمرو بن يحيى بذكر الحمار» والمعروف: 
على راحلته وعلى البعير. 

وقد أخرجه مسلم في الصحيح”' من طريق عمرو بن يحيى بلفظ: «على 
حمار». 


قال النووي”'': [44"/ ج] «وفي الحكم بتغليط عمرو بن يحيى نظر لأنه ثقة 
تقل شيعا متخملا فلعله كان الحمار مرة والبعير مرات ولكنه يقال: إنه شاد فإنه 
مخالف رواية الجمهور في البعير والراحلة» والشاذ مردود وهو المخالف للجماعة 
والله أعلم» انتهى. 

وأما حديث أنس فإسناده في سنن النسائي''' هكذا: أخبرنا محمد بن 
منصور قال: حدثنا إسماعيل بن عمر قال: حدثنا داود بن قيس عن محمد بن 
عجلان عن يحيى بن سعيد عن أنس فذكره وهؤلاء كلهم ثقات. قال النسائي”" : 
الصواب موقوف انتهى. 


- قلت: وأخرجه مالك في الموطأ )١10١/١(‏ ومن طريقه أخرجه الشافعي في «السنن 
المأثورة» رقم )0373 والبيهقي ف فى السنن الكبرى (؟5/7) وفي «المعرفة بالسئنن والآثار» 
8/7" رقم )589٠+‏ والبشوى فى الزن السنة رقم )٠١797(‏ وهو حديث صحيح. 

)١(‏ زيادة من (ج). (؟) في سننه (7/ 7 رقم 741) بسند حسن. 

22 في سئنه (69/79). 

() ذكره الزيلعي في «نصب الراية» (؟/ )١9١‏ بصيغة التمريض. 

(0) (رقم: ه8/ 007٠١‏ 

() في شرحه لصحيح مسلم .)5١75١١/6(‏ 


[(©4 في سئئه (5؟7/ 59). 


0 


5 1 دن والإمام مالك في امو ف فعل ل 

ولفظ مسلم حدثنا أنس بن سيرين قال: «تلقينا أنس بن مالك حين قدم 
الشام فتلقيناه بعين التمرء فرأيته يصلي على حمار». 

قال القاضي عياض”): قيل إنه وهمء وصوابه قدم من الشام كما جاء في 
صحيح البخاري”*؟ لأنهم خرجوا من البصرة للقائه حين قدم من الشام. 

قال النووي"'2: ورواية مسلم صحيحة ومعناه تلقيناه في رجوعه حين قدم 
الشام وإنما حذف في رجوعه للعلم به. 

واستدل المصنف [رحمه الله تعالى]9" بالحديئين على جواز الصلاة على 
المركوب النجس والمركوب الذي أصابته نجاسة وهو لا يتم إلا على القول بأن 
الحمار نجس عين» نعم. يصح الاستدلال به على جواز الصلاة على ما فيه 
نجاسة لأن الحمار لا ينفك عن التلوث بها. 

والحديثان يدلان على جواز التطوع على الراحلة. 

قال النووي : وهو جائز بإجماع المسلمين: ولا يجوز عند الجمهور إلا 
في السفر من غير فرق بين قصيره وطويله» وقيده مالك بسفر القصر"". 

وقال أبو يوسف وأبو سعيد الأصطخري من أصحاب الشافعي”"': أنه 
يجوز التنفل على الدابة في البلد وسيعقد المصنف لذلك باباً في آخر أبواب 
القلة30 23 , 
)١(‏ فى المخطوط (ب): (أخرجه). 


(5) في صحيحه رقم )7١7/41(‏ قلت: وأخرجه البخاري رقم .)11٠١(‏ 

.)١ه١/١١‎ 0 

(5) في «إكمال المعلم بفوائد مسلم» (”/59). 

(0) رقم .)11١٠١(‏ (5) في شرحه لصحيح مسلم .)5١17/5(‏ 

0) زيادة من (ج). (0) في شرحه لصحيح مسلم (5/ .)5١١‏ 

(9) انظر «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزيّ ص١/.‏ 

.)5١١/60( ذكر ذلك النووي في شرحه لمسلم‎ )٠١( 

/5( الباب الرابع: «باب تطوع المسافر على مركوبه حيث توجه به» عند الحديث رقم‎ )١١( 
و(لا/ 559) و(8/١55) من كتابنا هذا.‎ )4 


ع 


[الباب الرابع] 
باب الصلاة على الفراء والبسط وغيرهما من المفارش 


(عَنٍ ابْنِ عَنّاس [رضي الله تعالى عنهما]”" أن النبيّ يله صَلَّى 
على بساط. رَوَاهُ أحمدً'" وابْنُ ماجَة)””. [صحيح لغيره] 

الحديث في إسناده زمعة بن صالح الجَنَدِيء ضعفه أحمد وابن معين وأبو 
حاتم والنسائي. وقد أخرج له مسلم فرد حديث مقروناً بآخر“. 

وهذا الحديث قد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف”' قال: حدثنا وكيع عن 
زمعة عن عمرو بن دينار وسلمة قال أحدهما عن عكرمة عن ابن عباس فذكره. 

وفي الباب عن أنس بن مالك عند البخاري”"' ومسله'" والنسائي”» 


.)9375/١( زيادة من (ج). 0( في المسند‎ )١( 

فرق في الستن رقم (* ٠‏ ). 
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم ره والحاكم (١/6094؟)‏ والبيهقي ف فى السئن الكبرى 
0/0" _باا1) وابن عدي في «الكامل» (9/ ١8‏ والطبراني في الععيمم الكبير رقم 
)١1١1١١5(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (0 من طرق. بيسند ضعيف. لضعف 
زمعة بن صالح وقد ضعفه غير واحد من الأئمة. 
قال البخاري: يخالف في حديثه» تركه ابن مهدي أخيراً. أخرج له مسلم مقروناً بآخر. 
ضعفه أحمدء وابن معين »2 وقال أبو زرعة : لسن واهي الحديث. 
انظر: ترجمته في التاريخ الكبير 9/١اهغ:)‏ والمجروحين "١7/١١‏ والجرح والتعديل 
(/514) والكاشف )101/١(‏ والمغني )540/١(‏ والميزان )8١/7(‏ والتقريب /١(‏ 
*577) ولسان الميزان (7/ .)57١‏ 
وفي الباب عن أنس بن مالك لمسلم دق (009/7515) والترمذي رقم الرضسرة ” مرفوعاً 
بلفظ : كاد رضيول اله 15 اخين ال كل فرّمًا تقر الفلاة وعررني يثنا 00 
وكان بساطهم من جريدٍ النخل . 
وخلاصة القول أن حديث ابن عباس حديث صحيح لغيره والله أعلم . 

(5) تقدم الكلام عليه في التعليقة المتقدمة. (ه) .)4٠0٠١/١(‏ 

030 في صحيحه رقم 7١0*(‏ 0 . 69 فى صحيحه رقم .)5١6990(‏ 

(6) في سننه (؟/ 85 رقم .)80١‏ 


الا 


والترمذي وف" 3 وابن افاي" يلنظ: : «كان يقول لأخ لي صغير: يا أبا 
عمير ما فعل النغير؟» قال: ونضح بساط لنا فصلى عليه . 

قوله: (بساط)”" بكسر الباء جمعه بُسُط بضمها وتسكين السين وضمها وهو 
ما يبسط أي يفرش» وأما البّسَاط بفتح الباء فهي الأرض الواسعة» قال عديل بن 
الفرخ العجلي : 

ودونَ يَدِ الحَجَاجٍ مِن أنْ تنالني بَسَاط لأَيْدِي الناعجاتٍ عريض”*) 

والحديث يدل على جواز الصلاة على البسط». وقد حكاه الترمذي”' عن 
أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم» وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد 
وإسحاق وجمهور الفقهاء”"' . 

وقد كره ذلك جماعة من التابعين ممن بعدهم. فروى ابن أبي شيبة في 
المعونك'"" عع سعد بن المشيت ومحمد بن سيرين أنهما قالا : الصلاة على 
الطنفسة وهى البساط الذي تحته خمل محدثة. 

وعن جابر بن زيد”” أنه كان يكره الصلاة على كل شيء من الحيوان 
ويستحب الصلاة على كل شيء من نبات الأرض . 


)0( في سننه رقم (775) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
فق في سئنه رقم (071770. 


وهو حديث صحيح . 
قرف انظر: مقاييس اللغة لابن فارس ص ١7١7١‏ والمعجم الوسيط (١/ركهة).‏ 
(5) البيت من (الطويل). (5) في سننه (؟/195). 


(5) قال ابن قدامة في «المغني» (579/7): «ولا بأس بالصلاة على الحصير والبّسط من 
الصّوفِ والشعر والوبر» والثياب من القطن والكتان وسائر الطاهرات. على عو ل 
عبقري» وابن عباس على طَْنْفِسَةٍ» وزيدٌ بن ثابتٍِ وجابر على حصيرء وعلي وابن عباس» 
وابن مسعود» وأنس على المنسوج. وهو قولُ عوامٌ أهل العلم. إِلّا ما روي عن جابر أنه كر 
الصلاةً على كل شيء من الحيوان» واستحبٌ الصلاةً على كل شىء من نباتٍ الأرض . 
زمرو قال غالك» إلا أنه قال فى نا الصرف: والشس : إذا كان سجوةة على الأرضن 
لم أرَ بالقيام عليه بأساً . ١‏ 
والصحيحٌ: أنه لا بأ سَّ بالصلاة على شيء من ذلك. ..» 

.)4١ ١ /١( )0( 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)401/١1(‏ 


رف 


وعن عروة بن ال أنه كان يكره أن يسجد على شيء دون الأرض. 
وإلى الكراهة ذهب الهادي”"' ومالك» ومنعت الإمامية”'' صحة السجود 


على ما لم يكن أصله من الأرض. وكره مالك أيضاً الصلاة على ما كان من 
نبات الأرض فدخلته صناعة أخرى كالكتان والقطن. 


قال ابن العربي” ': وإنما كرهه من جهة الزخرفة. [840/ج] واستدل الهادي 


علق كزاغة ها لسن من الأرهي ديك #جغلت لنا الأرفى تحدا وطبو 
بناء على أن لفظ الأرض لا يشمل ذلكء قال في ضوء النهار”': وهو وهم لأن 
المراد بالأرض في الحديث التراب بدليل «وطهوراً» وإلا لزم مذهب أبي حنيفة في 
جواز التيمم بما أنبتت الأرض انتهى . 


0010( 
فم 
فر 
00( 


(0) 


اقول بل الفراة#الآرضن فى الحدية ما جو اهو مين :التزايه بدليل نا 


أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)107/١(‏ 

البحر الزخار (1/ 7780 -775). 

في عارضة الأحوذي .)١77-177/5(‏ 

أخرجه أحمد (/04") والبخاري رقم (75”) ومسلم رقم )07١(‏ والنسائي )5٠١9/١1(‏ 
من حديث جابر بن عبد الله. 

38/١١‏ ه3860). 

وتعقبه الأمير في «منحة الغفار» بقوله: «أقول: بل المراد فيه كل ما يصح عليه مسمى 
الأرض من شجر وحجر وترابء» فإنه لم يرد به كله إلا إبانة ما خصه الله به أمته من 
التوسعة في محل العبادة وأن كلا أجزاء الأرض صالح لذلك بخلاف الأمم السالفة فإنها 
كانت لا تجزي صلاتها إلا فى محلات مخصوصة. ولفظ الحديث نص في ذلك كما هو 
معروف أخرج الشيخان والنسائي عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَك: 
أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب على مسيرة شهر وجعلت 
لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل... الحديث وله 
ألفاظ فأتى بكلمة أيما العامة لكل مصل في أي بقعة من الأرض إلا ما خصه الدليل كما 
ذكر ولو أريد بها التراب لما أجزت الصلاة على الحجارة ولا قائل به. وأما قوله بدليل 
وطهوراً فعجيب فإن في ألفاظ الحيث وترابها. ظ 

وفي لفظ وتربتهاء... وهذا الدليل أتى به الشارح تبرعاً منه بل استدل به المصنف في 
البحر ‏ للهادي عليه السلام ‏ وإلا فإنه لم يستدل به بل في الغيث أن في شرح الإبانة قال 
الهادي: تكره ‏ وخالفه عامة العلماء. ولم يذكر له دليلا . بل استدل به المصنئف في 
البحر) اه. 


ع 


ثبت في الصحيح بلفظ : «وتربتها طهوراً» وإلا لزم [94ب] صحة إضافة الشيء إلى 
نفسهء وهي باطلة بالاتفاق ولكن الأولى أن يقال في الجواب عن الاستدلال 
بالحديث: إن التنصيص على كون الأرض مسجداً لا ينفى كون غيرها مسجداً بعد 
تسليم عدم صدق مسمى الأرض على البّسط على أن السجود على البسط 
1 / ب] ونحوها سجود على الأرض كما يقال للراكب على السرج الموضوع 
على ظهر الفرس راكب على الفرس» وقد صح: «أن رسول الله ككِهٌ صلى على 
البسط»"'" وهو لا يفعل المكروه. 

فائدة: حديث أنس الذي ذكر بلفظ البسط أخرجه الأئمة الستة بلفظ 
الحصير. قال العراقي في شرح الترمذي: فرق المصنف يعني الترمذي بين حديث 
أنس في الصلاة على البسط وبين حديث أنس في الصلاة على الحصير وعقد لكل 
1 : 


وقد روى ابن أبي شيبة في بيده" ماايذل.على أن المزاد بالوناط الحصير 
بلقل قسن أحبانا على ونا النا# نوه شصير هفيط العا ال الك 


)١(‏ تقدم تخريجه رقم )1١7/١١(‏ من كتابنا هذا. 

(؟) في السئن: الباب الأول: رقم (757): ما جاء في الصلاة على الحصير. رقم الحديث 
(775) من حديث أبي سعيد الخدري.. 
قلت: وأخرجه مسلم رقم (551/711). وهو حديث صحيح. 
والباب الثاني: رقم (558): ما جاء في الصلاة على البسط. رقم الحديث (755) من 
حديث أنس بن مالك. ٠‏ 
قلت: وأخرجه مسلم رقم (509/771). وهو حديث صحيح. 

(9) قال ابن النديم في «الفهرست» ص١77:‏ «عبد الله بن محمد بن أبي شيبة من المجدثين 
المصنفين» ثم ذكر له بعض مؤلفاته وهي: 
١‏ كتاب السنن في الفقه» ولعله عنى به كتاب الأحكام. ؟ ‏ كتاب التفسير. ٠‏ كتاب 
التاريخ. 4 كتاب الفتن. © كتاب صفين. 5 كتاب الجمل. 7 كتاب الفتوح. 
قلت: لا تزال هذه الكتب مخطوطة فيما أعلم. 
أما كتاب «المصنف» و«المسند» و«الإيمان» فقط طبعت ولله الحمد. 

(4:) في تكملته لكتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي لابن سيده. لا يزال مخطوطاً فيما 


أعلم . 


ع 


فتبين أن مراد أنس بالبساط: الحصيرهء ولا شك أنه صادق على الحصير لكونه 
يبسط على الأرض أي يفرش انتهى . وهذه الرواية إن صلحت لتقييد حديث نين 


١‏ (وَحَنِ الْمُغيرةٍ بْن شُعْبَةَ [رضي الله تعالى عنه وأرضاه]<"" قالَ: 
كان سول الل كله تضلى على (العضين والفزدة المدتوع :وروا أعويد 31 


دَاوْج)216. [ضعيف] 

الحديث في إسناده أبو عون محمد بن عبيد الله بن سعيد الثقفي عن أبيه عن 
المغيرة» وأبو عون ثقة احتج به الشيخان. وأما أبوه فلم يرو عنه غير ابنه أبي 
عون. قال أبو حاتم””*': فيه مجهول. وذكره ابن حبان في الثقات”” في أتباع 
التابعين» وقال: يروي المقاطيع. قال العراقي''2: وهذا يدل على الانقطاع بينه 
وبين المغيرة انتهى . 

ركه شللاتة كله غان لعفي كانه نو وليف اتن عون الجماقة 0 

ومن حديث أبي سعيد وسيأتي ا 


.)555/5( زيادة من (ج). (؟) في المسند‎ )١( 

(0) في السئن رقم (509). 
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ )57١‏ وفي «المعرفة» رقم (0054) والبغوي 
في شرح السنة رقم (511) وابن خزيمة رقم )٠٠١5(‏ والحاكم )504/١(‏ بلفظ: «كان 
رسول الله يد يصلى على الحصير والفروة المدبوغة». 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بذكر الفروة. إنما خرجه 
مسلم من حديث أبي سعيد في الصلاة على الحصير. وقال الذهبي: على شرط مسلم . 
قلت: بل إسناده ضعيف لضعف يونس بن الحارث الطائفى. ولجهالة والد أبى عون وهو 
عبيدا اله ,شغد التقفن تققد ارد عند ولدء أب عون فبينا كاه اللبعين فى :«الميزان» 
(/4) ولاحتمال انقطاعه» فقد قال ابن حبان في «الثقات» )١57/17(‏ يروي المقاطيع. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم 

(5) في «الجرح والتعديل» (3157/6). (ه) 1:5/97). 

(7) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 

(0) تقدم تخريجه عند شرح الحديث رقم )10/1١١(‏ من كتابنا هذا. 

(8) تقدم تخريجه عند نهاية شرح الحديث رقم )3١/1١(‏ من كتابنا هذا. 
وسيأتي تخريجه رقم )1١0/11(‏ من كتابنا هذا. 


كع 


ومن حديث أم سلمة عند الطبراني في الكبير”" . 
5 ا 000 فق 
قوله: (والفروة المدبوغة) الفروة هي التي تلسين وجمعها فراء [كبهمة 


وبهام]”" وفي ذلك رد على من كره الصلاة على غير الأرض وما خلق منهاء وقد 
تقدم الكلام على ذلك. 


ويدل الحديث وسائر الأحاديث التي ذكرناها على أنه يل صلى على 


السميين: 


وأخرج أبو يعلى الموصلي”*) عن عاتة بسلد قال العراقي* : رجاله 


ثقات» «أنها سئلت أكان رسول الله كَل يصلي على الحصير؟ قالت: لم يكن 


000 


فم 


(9) في 


ع 


(0 


(ج*5؟ رقم .)70١‏ 

قلت: وأخرجه الطبراني في الأوسط رقم (285 وأبو يعلى في المسند رقم (5885) 
وأحمد في المسند 0 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (51//1) وقال: «رواه أبو يعلى» والطبراني في الكبير 
والأوسط إلا أنه قال فيه: كان لرسول الله يك حصير وحُمرة يصلي عليها. ورجال أبي 
يعلى رجال الصحيح» اه. 

والخلاصة أن الحديث صحيح لغيره والله أعلم . 

١81/١(‏ رقم 097). وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: إنما هو أنس ابن سيرين 
عن أنس بن مالك عن النبي كلِ ليس فيه ابن عمر. 

المخطوط (أ): (كسهمة ومنهام). 

في المسند (577/1 رقم 45548/97) بسند صحيح . 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد) (0/ /اه) وقال: «رواه أبو يعلى ورجاله موثقون» 
قلت: على الرغم من صحة إسناده إلا أن فيه شذوذ ونكارة كما قال العراقي. 

فقد أخرج البخاري رقم )287١(‏ ومسلم رقم (07/481) عن عائشة شة ‏ رضي الله عنها - 
النبي ككل كان يحتجر حصيراً بالليل فيصلي» ويبسطه بالنهار فيجلس عليه. ..» 

وقال الحافظ في «الفتح» :)3١5/٠١١(‏ وفيه ‏ أي حديث عائشة الذي أخرجه البخاري 
ومسلم ‏ إلى ضعف ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق شريح بن هاتىء أ أنه سأل عائشة: 
أكان النبي ككهِ يصلي على الحصيرء والله يقول: لوَبَمَلنا جَهمْ لِلْكَفنَ حَصِيرا 4 [الإسراء: 
8] فقالت: لم يكن يصلي على الحصير. .» اه. 


تقدم تخريجه صفحة ص(/1817١),.‏ 


/الاع 


يصلي عليه» وكيفية الجمع بين حديثها هذا وسائر الأحاديث أنها إنما نفت علمها 
ومن علم صلاته على الحصير» مقدم على النافي» وأيضا فإن حديثها وإن كان 
زجَاله 'ثقات 'فإن فيه شدذوذ ونكارة”'' كما قال العراقى: 


وقد ذهب إلى استحباب [93/ ج] الصلاة على الحصير أكثر أهل العلم كما 
قال الترمذي”" قال: إلا أن قوماً من أهل العلم اختاروا الصلاة على الأرض 
استحايا انهو 

وككتزوع ضبن رق جو اقايت 4 وا در" أ وبعار سين عية ا 
وعنك االله“حن عير + وصعيد ين الحسي كل جو جره ا رما من اناعم 
استحباب الصلاة على الحصيرء وصرح ابن المسيب”" بأنها سنة. 


وممن اختار مباشرة المصلي للأآرض من غير وقاية عبد الله بن مسعود» 
فروى الطبراني”'' عنه أنه كان لا يصلي ولا يسجد إلا على الأرض. وعن إبراهيم 
النخعي”''' أنه كان يصلي على الحصير ويسجد على الأرض. 


5 (وَعَنْ أبي سَعِيد [رضي الله تعالى عنه]'''' أنه دَخَلَ على 


)١(‏ قلت: بالإضافة لما تقدم فحديث عائشة محمول على أنها لم تره يصلي على الحصيرء أو 
نسيت ذلك» وقد روي عنها كما تقدم والله أعلم . 

(0) فى سننه .)١61"/7(‏ 

إفر4 أخري هيه ان أبي شيبة في المصنف .07919/1١(‏ 

(4:) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف .099197/1١(‏ 

(0) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف .0794947/١(‏ 

() أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف .079197/١(‏ 

(0) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف .099197/1١(‏ 

(8) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف .079494/١(‏ 

(9) في الكبير (؟//اه - مجمع الزوائد) وقال الهيثمي: وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه ‏ عبد الله بن 
مسعود ). 
وهو حديث منقطع ضعيف والله أعلم. 

(١٠)أخرجه‏ الطبراني في الكبير (؟1//ا 0‏ مجمع الزوائد) وقال الهيثمي: إسناده حسن 

(١١)زيادة‏ من (ج). 
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َسُولٍ الله يك قالَ: كَرََيْتهُ يُصَلِي على حَصِيرٍ يَسْجَدُ عليه . رَوَاهُ مُسلِم)" . [صحيح] 

حديث أبي سعيد أخرجه مسلم''' عن عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم 
كلاهما عن عيسى بن يونسء» ورواه أيضاً مسلم وابن ماجه'"' عن أبي كريب. زاد 
مسلم وعن أبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي معاوية عن الأعمش» زاد مسلم 
ورأيته يصلى في ثوب واحد متوشحاً به وهذه الزيادة أفردها ابن ماجه'”“» فرواها 
عن أبي كريب عن عمر بن عبيد عن الأعمش والكلام على فقه الحديث قد تقدم. 

5 (وَحَنْ مَيْمُونَةَ [رضي الله تعالى عنها”' قَالَتُ: كان 
رَسُولُ الله كل يُصَلَّى على الْحُمْرَةِ. رَوَاهُ الجماعة إِلّا التَرَهِذِيَ”*©. [صحيح] 

لكِنّهُ لهُ مِنْ رِوَايَة ابْنِ عباس رضي الله [تعالى]”*“ عَنهُ) . 

لفظ حديث ابن عباس في سنن الترمذي"؟: «كان رسول الله ل يصلي 
على الخمرة» وقال: حسن صحيح. 

وفي الباب عن أم حبيبة عند الطبراني”" . 

وعن أم سلمة عند الطبراني”” أيضاً. 

وعن عائشة”"" عند مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي. 


)000( في صحيحه رقم (151). 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (7737) وقال: هذا حديث حسن. 
)١(‏ في سننه رقم )1١74(‏ وهو حديث صحيح. 
زفرة في سئنه رقم (54 )٠١‏ وهو حديث صحيح . (:) زيادة من (ج). 
(5) أخرجه البخاري رقم (777) و(71/9) و(018) ومسلم رقم (201/770) الباب (48) 
وأبو داود رقم (1957) وابن ماجه رقم )٠١1(‏ وأحمد (0/5”) والنسائي (؟//01). 
(5) رقم )7١(‏ وقال: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. قلت: وأخرجه ابن ماجه 
رقم .)1١70(‏ وهو حديث صحيح . 
(0) في الكبير (ج”؟ رقم 587). 
قلت: وأخرجه ابن حبان في صحيحه رقم  707(‏ موارد) وأبو يعلى في المسند رقم 
(11) من طرق. عن أم حبيبة. 
وهو حديث صحيح . 
000( وهو حديث صحيح لغيره. تقدم تخريجه خلال شرح الحديث )1١4/١١(‏ من كتابنا هذا. 
(9) أخرجه أحمد في المسند .١594/5(‏ 114 704. 158) والطيالسي في المسند رقم - 
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وفوق ادن قمر عبد الطبزاق :فى اللكي"" والأوط" والعميو 


دق 
وَاليوَاو7. 


/ 3 6س | 35 5 ٠.‏ به 0 


ال ولم تسمع من النبي كه وقد أورد لها الطبراني ذ رمع كر 
أحاديث من روايتها عن أم سلمة' ا وفي بعض طرقها عن أم كلثوم بنت 

عبد الله بن زمعة أن جدتها أم سلمة” زوج النبي كلِ دفعت إليها مخضباً من 
07 


010( 
فر 


4 
000 


)١15١55(‏ وابن نين شيبة فى «المصنف» )7”948/١(‏ وأورده الهيئمي في «المجمع» (؟01/1) 


وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. عن عائشة: أن النبي كل كان يُصلي على 
الخمرة. 

قلت: وأخرجه مسلم رقم )198/١١(‏ وأبو داود رقم )56١(‏ والترمذي رقم )١75(‏ 
وقال: حديث عائشة حديث حسن صحيح. والنسائئ ١57/١(‏ رقم 791؟) و(١97/1١‏ رقم 
5 . 

عن عائشة» قالت: قال لى رسول الله كليِِ «ناولينى الخُمرة من المسجد» قالت: فقلت: 
إني حائض . فقال: «إن حيضتك ليست في يدك». . 

وهو حديث صحيح . 

رقم (17418). (0) رقم (1537). 

في المسند (م؟ركق 286). 

(رقم: 04 كشف). 

قلت: وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم )1١17(‏ والطيالسي رقم )١151١١(‏ من طرق. 
وإسناد البزار وابن خزيمة صحيح وإسناد الأوسط حسن. وانظر المجمع للهيثمي (07/1). 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح والله أعلم . 

لم أقف عليه. (7) في السئن (7/ 1517). 

المعجم الكبير للطبراني (1”/ 05 رقم 8759). 

المعجم الكبير للطبراني (7؟/ 05 رقم .)87٠‏ 

وأورده الهيثمي في «المجمع» )5١19/١(‏ وقال: «وأم كلثوم هذه لم أر من ترجمهاء وبقية 
رجاله ثقات» اه. 

«قلت: هي أم كلثوم حفيدة ا نتد أوزدها الطبراتي : في الكبير 
05/7" رقم )87١‏ في باب روايتها عن جدتها أم سلمة 

وأم كلثوم هذه اسم أمها نينب بنت أم سلمة من أي ب سلمة ‏ رضي الله عنه - تزوجها 
ابن خالتها عبد الله بن زمعة» فولدت له أم كلثوم هذه. - 
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وعن أنس عند الطبراني في الصغير”"' والأوسط”" والبزار”" بإسناد رجاله 
وَعْنَ جابر غند البزار © 

وعن أبي بكرة عند الطبراني”” بإسناد رجاله ثقات. 

35 لك حو و ينل 4 ا 

وعن أم أيمن عند الطبراني””) | 

وعن أم سليم 000 والطبراني 77 و وام ا 

قوله: (على الخُمرة) قال أبو عبيد'''2: هي بضم الخاء سجادة من سعف 
الك ملس قل ماما ااه فإن عظم بحيث يكفي لجسله كله في 
صلاة أو اضطجاع فهو حصيرء وليس بخمرة. 


بإسناد جيد. 


- انظر ترجمة عبد الله بن زمعة من جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص9١١2‏ وتهذيب 
الكمال .)07580/١5(‏ 
وأم كلثوم هذه لها صحبة» فقد أوردها ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (517/5). 
وابن حجر في الإصابة (8/ 2777 ولكنها جاءت عنده: أم كلثوم بنت أبي سلمة» وأشار 
إلى أن الرواية المحفوظة هي: أم كلثوم عن أم سلمة» اه. 
(الفرائد على مجمع الزوائد) لخليل بن محمد العربي (ص 597‏ 497 رقم .)85١‏ 

(1) 011/0). (5) رقم (4750). 

قرف اقلق حدقي قدت الأسكال. 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (07/1) وقال: رواه الطبراني في الأوسط والصغير بأسانيد 
بعضها رجاله ثقات» اه. 

ع 0 رقم  501(‏ كشف): 
وأورده الهيثمي في «المجمع' (؟//07) وقال: رواه البزار وفيه الحجاج بن أرطاة وفيه 


اختلاف)» اه. 
(6) في «الكبير» /١(‏ 587 مجمع الزوائد) وقال الهيثمي: «ورجاله موثقون». 
 )5(‏ في صحيحه رقم (599). (0) في سننه رقم (5781). 
(4) لم أقف عليه في المعاجم الثلاثة. (9) في المسند (5/ /ا/ا"7). 


 05/؟( رقم 917) وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ ١١57 في المعجم الكبير (5؟/‎ )٠١( 
/اه م وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير وأبو يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح.‎ 
وهو حديث صحيح لغيره.‎ 

(١١)فى‏ «غريب الحديث» (١//ا/ا7).‏ 


4١ 


وقال الجوهري"'': الخمرة بالضم: سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل 
وترمل بالخيوط . 

وقال الخطابي”': الخمرة: السجادة» وكذا قال صاحب المشارق”", 
قال: وهي على قدر ما يوضع عليه الوجه والأنف. 

وقال صاحب النهاية”*': هي مقدار ما يضع عليه الرجل وجهه في سجوده 
موحمير ارر ميج اتوي وتدرة عواالدانيه ولا يكون خمرة إلا في هذا 
المقدارء وقد تقدم تفسير الخمرة امريد قراالى الى الرشفاة لي جار 
الجنب من المسجد من أبواب الغنينا 7 . ومادة خمر [5917/ ج] تدل على التغطية 
والسترء ومنه سميت الخمر لأنها تخمر العقل أي تغطيه وتستره. 

والحديث يدل على أنه لا بأس بالصلاة على السجادة سواء كانت من 
[الشرق]"© أو الخوضن أو غير ذلك وسواء كانت صغيرة كالخمرة على القول 
بأنها لا تسمى خمرة إلا إذا كانت صغيرة» أو كانت كبيرة كالحصير والبساط لما 
تقدم من صلاته كل على الحصير والبساط والفروة. 

وقد أخرج أحمد في مسنده'" من حديث أم سلمة أن النبي كَل قال لأفلح: 
هيا أفلح ترب وجهك» أي في سجوده. 


(1) في الصحاح (؟/ة30). ع6 في «معالم السنن» /١(‏ 474 هامش السئن) . 

.)510/١( 5‏ (:) (؟إلاا ‏ ل/). 

(5) الباب السابع عند الحديث رقم 2*0 من كتابنا هذا. 

(5) فى (ج): (الخزف). 

4 1/3و 377) بسند ضعيف . 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم ,7”8١(‏ 87”) والحاكم .)57١/١(‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى (5؟507/5) واب بن أبي شيبة في «المصنف» (؟9/ 5560؟) والطبراني ف فى الكبير بن 
رقم 5كلاء #اةلاء 55لاء 00 والدولابي في الكنى )١158/١(‏ من رق عن أبي 
حمزة» عن أبي صالح» عن أم سلمة. 
قال الترمذي: وحديث أم 1500 ميمون أبو حمزة قد ضعفه أهل العلم. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
وهو حديث ضعيف وقد ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب رقم (1595/؟) 
وفي «الضعيفة») رقم (86م:6). 
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قال العراقي: والجواب عنه [7١ب/‏ ب] أنه لم يأمره أن يصلي على التراب 
وإنما أراد به تمكين الجبهة من الأرض» وكأنه رآه يصلي ولا يمكن جبهته من الأرض 
فأمره بذلك» لا أنه رآه يصلى على شىء يستره من الأرض فأمره بنزعه انتهى. 

ولك اق إن آنالة باس بالصلدة :مق الكبرة الجنهون: قال ار 
وبه يقول بعض أهل العلم» وقد نسبه العراقي إلى الجمهور من غير فرق بين ثياب 
القطن والكتان والجلود وغيرها من الطاهرات» وقد تقدم ذكر من اختار مباشرة 
الأرض . 

15 (وَحَنْ أبي الدَّرْدَاءِ [رضي الله تعالى عنه]”" قال: ما أَبَالِي لَوْ 
مأك هن نيطافق :روم :التشاو فى تاوييدة)7. 1[إنصانة ضعيت] 


الحديث رواه ابن أبي شيبة””' عنه بلفظ: «ست طنافس بعضها فوق بعض». 
وروى ابن أبن شيبة” 9 عن ابن عباس (أنه صلى على طنفسة». 


وعن أبي وائل”"" «أنه صلى على طنفسة». وعن الحسن"'" قال: لبان 
بالصلاة على الطنفسة. وعنه”” «أنه كان يصلي على طنفسة قدماه وركبتاه عليها 


ويداه ووجه على الأرض». 
وعن إبراهيم [114] والحسن”" أيضاً أنهما صليا على بساط فيه تصاوير. 
وعن 20 «أنه صلى على بساط أبيض» . 


)١(‏ في السئن (0/؟6٠1).‏ (؟) زيادة من (ج). 

(9) (191/5 رقم الترجمة 559) بسند ضعيف. 

(5) في «المصنف» )100/١(‏ بسند ضعيف لجهالة خليد قاله الدارقطني كما في الميزان /١(‏ 
5 رقم الترجمة 5065). 

(5) في «المصنف» )5560/١(‏ بسند ضعيف لضعف زمعة انظر التقريب رقم )3١5(‏ و«تهذيب 
التهذيب» )ا/ره"0). 

(5) في المصنف .)50١/١(‏ 0) في المصنف .)501١/1١(‏ 

20 في المصنف (1/ ١ ١‏ غ). 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (501/1) بسند ضعيف لجهالة من رآهما. 

)٠١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )50١/١(‏ بسند حسن. 
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وعن سعيد بن جبير''2 «أنه صلى على بساط» أيضاً . 
وعن مرة الهمدانى”"' «أنه صلى على لبد». وكذا عن قيس بن عباد”” . 
وإلى و ]ة الصلاة على الطنافس ذهب جمهور العلماء والفقهاء كما تقدم 
في الصلاة على البسط. وخالف في ذلك من خالف في الصلاة على البسط لأن 
الطنافس البسط التي تحتها خمل كما تقدم. 
قوله: (طنافس) جمع طنفسة وفي ضبطها لغات كسر الطاء والفاء معا 
وضمهما وفتحهما معاء وكسر الطاء مع فتح الفاء. 
[الباب الخامس] 
باب الصلاة في النعلين والخفين 
6 2 اعَنْ أبي مَسْلَْمَةَ سعيد بْنِ يَزِيدٌ [رضي الله تعالى عنهما]”*' قالَ: 
سألْتٌ أنساً: أكانَ لني كل يصَنّي في نَعليْه؟ قال : نَعَمْ . متَقَنّ عليو)*. [صحيح] 
0/5 - (وَعَنْ شَدَادٍ بْنِ أَوْسِ [رضي الله تعالى عنه”*؟؟ قالَ: قالَ 
رَسُولُ الله وله : : «خالُِوا اليهُود فإِنّهُمْ لَا يُصَلُونَ ني ِعَالِهِمْ وَلَا خِفافِهم». رَوَاه أبو 
5 [صحيح] 
الحديث الأول أخرجه البخاري”"' عن آدم عن شعبة وعن سليمان بن حرب 
عن حماد بن زيدء وأخرجه مسلم”* عن يحيى بن يحيى عن بشر بن المغفل وعن 


)4٠00/١( أشخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )50١/١(‏ بسند حسن. 

() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .)1٠١/١(‏ (4) زيادة من (ج). 

(0) أخرجه أحمد (9/ )٠٠١‏ والبخاري رقم (857") و(2800) ومسلم رقم (000). 
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم )٠ ٠١(‏ وأبو يعلى رقم (3570) (5"87) وابن الجارود 
رقم )١175(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار )201١/١(‏ والبيهقي في السئن الكبرى (؟/ 
)9١‏ والبغوي في شرح السنة رقم (07) من طرق عن سعيد بن يزيد» به . 

() في سنئنه رقم (؟5065). 
قلت: وأخرجه الحاكم )١510/١(‏ والبغوي رقم (074) والبيهقي (؟477/1). وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي. وصحح الحديث الألباني. 

27 في صححيحه رقم (785) و(0860) وقد تقدم . (9© في صحيحه رقم (همه) وقد تقدم. 


2: 


: : 3 1 .ا اع )2 
الربيع الزهراني عن عباد بن العوّام. وأخرجه النسائي عن عمرو بن علي عن 
والحديث الثانى أخرجه ابن حبان أيضاً فى صحيحه”"2 ولا مطعن في إسناده . 


وفي الباب أحاديث أربعة أخخر عن أنس: (الأول) عند الطبراني”") 
والبيهقي”*'. قال البيهقي: لا بأس بإسناده. (والثاني) عند البزار””' بنحو حديث 
[3 ج] شدّاد بن أوس . (والثالث) عند ابن 5-5 بلفظ: «صلوا في نعالكم) 
وفي إسناده اد بن و كذبه أحمد والبخاري. (والرابع) عند ابن مردويه 
وفي إسناده عيسى بن عبد الله العسقلاني”'؟ وهو ضعيف يسرق الحديث. 


وفك النافاه عبد اللو مسيع داقيل لد وا لجوة أ ولا سلريك اع ةل 0 
في ألباب عن عبد الله بن مسعو بن ونه علبيت اخن براني 


.)5١85 في السئن (؟/5/ا رقم ه/الا). (؟) (5/١5ه رقم‎ )١( 

2 في الأوسط رقم (5795). 

(8) فى السئن الكبرى (504/7) وأورده الهيثئمي في «مجمع الزوائد» (01/7) وقال: رواه 
الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح". 

(5) في المسند (رقم 591 كشف). 
وأورده الهيئمي في مجع الزوائد» (01/0) وقال: «رواه البزار» وله عند الطبراني في 
الأوسط رقم (5901) أن النبي يله صَلَّى ذ فى النعلين والخفين. 
قلت: في الصحيح منه الصلاة ف ف التعلية فق ومدار الحديثين على عمر بن نبهان وهو 
ضعيف . وروى أبو يعلى منه الصلاة في الخفين فقط». 

(1) قال أحمد: كذاب أقَّاكء وكذبه البخاري. وقال أبو زرعة: ليس بشيء. انظر ترجمته في 
التاريخ الكبير (1/ 47) والمجروحين (171/7) والجرح والتعديل (78/5) والميزان (؟/ 
26 واللسان (578/9). 

0) قال ابن عدي: ضعيف يسرق الحديثء» «الميزان» (73107/9). 

(8) في السنئن رقم .)1١9(‏ 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)"594/١(‏ (هذا إسناد فيه أبو إسحاق السبيعي» 
اختلط بآخره» وزهير هو ابن معاوية بن خديج روى عنه في اختلاطه قاله أبو زرعة» اه. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح لغيره. 

(9) في الأوسط رقم .)١15١(‏ 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (؟/04) وقال: «وفيه علي بن عاصمء وتكلم الناس 
فيه») اه. 


بلفظ : «من تمام الصلاة. الصلاة في النعلين». 


هخ 


في إسناده علي بن عاص" تكلم فيهء وله حننة “القت عفد ال 
١‏ اضف وك ىون / إلا : 
والطبراني”" والبيهقي”* ٠‏ وفي إسناده أبو حمزة الاو وهو عير موصت 40 


وعن :عبد اللهين أن حبيبة عيذ مين" والبزذار”؟ والطرات 40 
وعن عبد الله بن عمرو عند أب ين وابن 0007 


٠. 10 ٠. 5‏ 5 ع 2012 + >7 إفرلف 
وعن عمرو بن حريث عند الترمذي في الشمائل""' والنسائي"" : 


)١(‏ علي بن عاصم بن صهيب الواسطيٌ» التيمي مولاهم: صدوق يخطىء ويّصِرٌ ورمي 
بالتشيع. «التقريب» رقم (8!/08). 
وقال المحرران: بل: ضعيف يعتبر في المتابعات والشواهد» وقد ضعفه البخاري وأبو 
زرعة الرازي» وابن معين» والنسائى» والعقيلى» وابن حبان» وابن عدي...» اه. 

(0) في المسعد ارقي 505 كشق) وقال! الآ تعلم دروا عكذا إلا -آبو يوه 

(5) في المعجم الكبير رقم (491/5) والأوسط رقم (0019). 

(4:) أشار إليه البيهقي في السئن الكبرى (؟/407). 
وأورده الهيثئمي في «مجمع الزوائد» (؟/28) وقال: «وأبو حمزة هو ميمون الأعور 
ضعيف». 

(5) قال النسائي: ليس بثقة. وقال البخاري: ليس بذاك. وقال أبو حاتم: يكتب حليثه. 
وقال الدارقطني: ضعيف. 
انظر: ترجمته في «التاريخ الكبير» (547/1) والمجروحين (7/0) والجرح والتعديل (// 
2390 والميزان (5/5””) ولسان الميزان (97//ا١5).‏ 

(5) في المسند (85/١؟5).‏ 0) في المسند (رقم 094 كشف). 

(4) في الكبير (؟/ 07 مجمع الزوائد) وقال الهيئمي: «رواه أحمد وسماه عبد الله بن أبي 
حبيبة في رواية أخرى» وكذلك رواه الطبراني في الكبير ورجال أحمد موثقون» ورواه 
البزار مختصراً أن النبي كله صَلَى في نعلين. وقال: لا نعلم روى عن ابن أبي حبيبة إلا 
هذا) اه. 

(9) في السئن رقم (507). 

.)1١78( في السئن رقم‎ )٠١( 
)51١5/15( وابن بي شيبة في المصنف‎ )١75/5( قلت: وأخرجه أحمد في المسند‎ 
والبيهقي في السئن الكبرى (؟/١”57) من طرق عن حسين المعلم» به. وهو حديث‎ 
صحيح لغيره.‎ 

.)075( رقم‎ )١١( 

(؟1) في السئن الكبرى رقم .)48٠4(‏ 
قلت: وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/؟7١0)‏ وعبد الرزاق في «المصنف» - 


1]ط 


(00 


00 
ع 


وعن أوسن الثقفيٌ عند ابن اخ 
وعن أبي هريرة عند أبي 0 


5 ءِ ١‏ :50 
وله حديث اخر عد ا والبيق ” 3 


6 


رقم )١12١6(‏ وعبد بن حميد في المنتخب رقم (185) وأحمد في المسند (707/5) وابن 
قانع في «معجمه) )7١ - 7٠١7/1(‏ من طرق عن سفيان عن السّدَّي حدثني من سمع 
عمرو بن حريث قال: رأيت رسول الله كله يصلي في نعلين مخصوفين». 

قلت: سنده ضعيف لإبهام الراوي عن عمرو بن حُريثء, والسَّدّي ‏ وهو إسماعيل بن 
عبد الرحمن - مختلف فيه . 

قال الحافظ في «التقريب» رقم (559): صدوق يهم ورمي بالتشيع. وقال المحرران: بل 
صدوق» حسن الحديث,» إمام التفسير» ما نقم عليه سوى التشيع» ومفهوم التشيع في 
زمانه غير الذي عرف فيما بعد فهى علة غير قادحة...» 

ونان وعال اناده ناك + < 

وخلاصة القول أن الحديث صحيح لغيره ما عدا «مخصوفين» والله أعلم. 

في السئن رقم .)1١71(‏ 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة؟ :)”59/١(‏ «هذا إسناد صحيح. وله شاهد من 
حديث عبد الله بن عمرو - تقدم أنفا ) اه 

قلت: وأخرجه أحمد (8/5: 24 0١‏ والظيالسين رقم ١9(‏ اللي د 
معاني الآثار؛ )017/١(‏ والطبراني في الكبير (ج١‏ رقم )1١4‏ من طرق.. 

وأورده الهيثئمي في لمجمع الزوائد» (؟00/1) وقال: «روى ابن ماجه منه الصلاة في 
النعلين ‏ رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله ثقات». 

وهو حديث صحيح والله أعلم. 

في السئن رقم (108) بسند حسن. زفرة في المسند (؟/ ؟!؟5» 508). 

أشار إليه في السنئن الكبرى (؟/ 507). 

قلت: وأخرجه عبد الرزاق في «المصئف» /١(‏ 980) وابن أبي شيبة في المصنف» (؟/ 
65) والطحاوي في شرح معاني الآثار .)01١7/1١(‏ 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/24) وقال: «... ورجاله ثقات خلا زياد بن 
الأوبر الحارثي فإني لم أجد من ترجمه بثقة ولا ضعف» اه. 

قلت: بل ترجمه الحسيني في كتاب «التذكرة بمعرفة رجال الكتب الع )077/١(‏ رقم 
الترجمة )5١8٠0(‏ و4/ ٠‏ 0 رقم الترجمة (17/91/8). 

وقال الحافظ ابن حجر في «تعجيل المنفعة» )00!//١(‏ رقم الترجمة (58”): «قال 
شيخنا: لا أعرفه. قلت: قد جزم الحسيني بأنه أبو الأوبر» وهو معروف ولكنه مشهور 


بكنيته أكثر من اسمهء وقد سماه زياداً والنسائي والدولابي وأبو أحمد الحاكم وغيرهم -- 


لام 


وله حديث الث عند كمد و50 وفيه عباد بن ين وهو لين 


الحديث. وقيل : متروك» وقيل : لا يحتج بحديئكه . 


وله حديث رابع رواه ابن مردويه وفيه صالح مولى التوءمة”*' وهو ضعيف. 


وعن عطاء الشيبي عند ابن منذه في معرفة الف والطبراني"") وابن 


قاذ زفق 


قرف 


فق 


لك 
زفق 


0 
نف 


وعن البراء عند أبي الشيخ””» وفي إسناده سوّار بن مصعب”"' وهو ضعيف . 


كالإمام مسلم في الكنى والأسماء  )٠١١/١(‏ ووثقه ابن معين وابن حبان وصحح حديثه) 
اه. 

والخلاصة إن الحديث صحيح لغيره والله أعلم. 

في المسند (رقم 2١5‏ كشف). 

في الأوسط رقم (ه/41). 

وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (7/ 06) وقال: وفي إسنادهما عباد بن كثير البصري 
سكن مكة ضعيف». 

قال النسائي: متروك الحديث. وقال ابن معين: ليس بشيء . 

انظر ترجمته في التاريخ الكبير (57/7) والمجروحين )١175/1(‏ والجرح والتعديل (5”/ 
84) والميزان (؟7/١/”)‏ والتقريب .)7917/١(‏ 

صالح بن نبهان المدني» مولى التوأمة: صدوق اختلط. قال ابن عدي: لا بأس برواية 
القدماء عنه. . . التقريب رقم الترجمة (7897). 

وقال المحرران: «هو صدوق حسن الحديث بالنسبة لمن روى عنه قبل اختلاطه. وهم: 
أسيد بن أبي أسيد البراد» وزياد بن سعيدء وسعيد بن أبي أيوبء وعبد الله بن علي 
الإفريقي» وعبد الملك بن جريج» وعمارة بن غزية» ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ذئب» وموسى بن عقبة. 

أما الآخرون فروايته ضعيفة لسماعهم منه بعد الاختلاط اه. 

لم أعثر عليه. (7) في المعجم الكبير (ج/ا١‏ رقم 554). 

في معجم الصحابة رقم الترجمة (849). 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/ 05) وقال: «وفيه محمد بن القاسم الأسدي 
وهما اثنان وكلاهما وثق وفى أحدهما ضعف كثير وبقية رجاله ثقات» اه. 

في «أخلاق النبي يله رقم (98) بسند ضعيف جداً . 

متروك الحديث. قاله النسائي. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو داود: ليس بثقة. 
انظر ترجمته في «المجروحين» )7”01/١(‏ والجرح والتعديل )11١/5(‏ والميزان (؟/ 
17 والتاريخ الكبير .)١59/5(‏ 


84 


وعن عبد اللّه بن الشخير عند ”3 
وله حديث آخر عند الطبراني”"' . 


١ .0 )0( )5( . زقرف‎ 


(النضر بن 11 ضعيف جذا. 


ضميرة عن أبيه عن جذه وهو ضعيف جدا 


00( 
إفة 
فر 
0 


(0) 
000 


4 


00 


04) 


وله جيك آخر عند الظبراة 9 
9 5 إلثك 
وعن عبد الله بن عمر عند الطبراني ©" . 


٠ 5‏ زقك4 5 
وعن علي بن أبي طالب عند ابن عدي في الكامل من رواية الحسين بن 
001 


في ضحيحه رقم (004/58). 

في الكبير  57/5(‏ مجمع الزوائد) وقال الهيئمي: «وفيه الربيع بن بدر وهو ضعيف». 

في المسند رقم  656969(‏ كشف). 

في الكبير /١1١(‏ 704 رقم )١١104‏ وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/ 05) وقال: 
وفيه النضر أبو عمر وهو ضعيف جدا . 

فى «الكامل» (5417//1؟) فى ترجمة النضر أبو عمر. 

المنواي أن انمه للضي أموعن ) فنا سؤاض اللردية الآقة ومساقن لتقيف 
المتقدمة . 1 

النضر بن عبد الرحمن الخرَّاز كوفي يشكري يكنى أبا عمر. قال عبد الله بن أحمد عن 
أبيه : ضعيف. وفي رواية عن ابن معين ليس بشيء. ولينه أبو زرعة وضعفه الدارقطني. 
وقال غيره: متروك كما ذكره العقيلى فى الضعفاء. 

[الكامل 7487/9 - 588 7) والتاريخ الكبير (/41) والمجروحين (/44) والمغني (؟/ 
) والميزان (5/ ١55؟)‏ والتقريب )7"١7”/7(‏ وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص5٠‏ 5]. 
في الأوسط (؟/ 056 مجمع الزوائد) وقال الهيثئمي: وفيه عبد الرحمن بن عثمان وهو 
ضعيف . 

في الأوسط رقم (5851). 

وأورده الهيئمي في «مجمع الزاوئد» (؟/ 505) وقال: «ورجاله ثقات» خلا شيخ الطبراني 
محمد بن عبد الرحمن الأزرق فإني لم أعرفه» اه. 

في «الكامل» (؟778/5). 


0١(‏ قال أحمد الحسين بن عبد الله بن ضميرة بن أبى ضميرة الحميري - متروك الحديث وقال 


ابن عدي: وهو ضعيف منكر الحديث» وضعفه بين على حليثه. 
انظر الكامل (؟55/5/ - 54/). ولسان الميزان (؟587/5). 


اك 


وله حديث آخر عند أبى 0000 وابن عدي وقال: وهذا ليس له أصل 


وهو مما وضعه محمد بن الحجاج اللخمي”". 


وعن فيروز الديلمي عند الطبراني””' وإسناده جيد. 


وعن مجمع بن جارية عند أحمد” ' وفي إسناده يزيد , بن عياض وهو 


5 060 
صعصيقهف . 


وعن الهرماس بن زياد عند ابن حبان في الثقات”'' والطبراني في معجميه 


اك 0 ةا 5 


ا 000 600 00 )2001 هنلة ‏ * 1 
وعن أبي بكرة عند البزار وابي يعلى وابن عدي وفي إسناده 


50 50 فك‎ ١ 
. بحر بن مرار اختلط وبعير وفل وبقهة ابن معين‎ 


000( 
فق 


فرق 


لق 


في المسند رقم (097؟/ 0177). 

في «الكامل» )5١97/7(‏ وقال الشيخ: وهذا ليس له أصل عن عبد الملك بن عمير ومما 
وضعه محمد بن الحجاج على عبد الملك. 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (05/7) وقال: رواه أبو يعلى وفيه محمد بن 
الحجاج اللخمي وهو كذاب». 

محمد بن الحجاج اللخمي» قال عنه البخاري: منكر الحديث. وقال ابن عدي: وهو 
وضع حديث الهريسة. وقال الدارقطني: كذاب. . 

انظر ترجمته في «الكامل» (5/ )5١1505 0 75١680‏ ولسان الميزان .)١١1/5(‏ 

في الأوسط رقم (117) وأورده الهيثمي في «المجمع» (5/ 00) وقال: ورجاله ثقات. 

في المسند (6/ ١”‏ ه) و(5/١71,‏ 3385). 


إسناده ضعيف. مجمع بن يعقوب إنما رواه عن محمد بن إسماعيل بن مجمع» عن بعض 


أهله» عن الصحابى من أهل قباء ‏ عبد الله بن أبى حبيبة - كما فى الرواية (5/١7؟)‏ 
وراويه عنه مبهم. 


() وهو منكر الحديث كما في «مجمع الزوائد» (017/1). 

.)١9١0/5( )0‏ (0) (ج؟” رقم 5085). 

(9) رقم (04454). 
وقال الهيثمي في امجمع الزوائده (05/7): «رواه الطبراني في الأوسط والكبير وهو 
ضعيف)» أه. 

” 62 في المسند رقم لسن‎ )١١( كشف).‎  6٠١( في المسند رقم‎ )١( 


.)588/5( في «الكامل»‎ )١١( 
قال الحافظ في «التقريب» رقم الترجمة (778): «صدوق اختلط بآخرة».‎ )1( 
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0 7 00 600 250 
وعن أبي ذر عند أبي الشيخ والبيهقى : 


1 أ 5 أ ١‏ إفرف 
وعن تيع اشعيك عند بي ذاود 5 
وعن عائشة عند الطبراني”*) بإسناد صحيح.. 


قف 


)2 و 


فى مسئده 5 


والحديعان بدلان .عن مشووعية الضّلاة فى التعغال, 
وقد اختلف نظر الصحابة والتابعين في ذلك هل هو مستحب أو مباح أو مكروه. 
فروي عن عمر”" بإسناد ضعيف أنه كان يكره خلع النعال ويشتد على 


كا 5 ع 1 7 5 
الناس في ذلك وكذا عن ابن مسعود" . وكان أبو عمرو الشيباني يضرب 
"الاي زد علتوا اله 


4 
20 
إلى 


وروي عن براه أنه كان يكره خلع النعال وهذا يشعر بأنه. مستحب 


عند هؤلاء. 


وأورده الهيثمي في (مجمع الزوائد» (؟/ 055): وقال: «رواه أبو يعلى» والبزار وفيه بحر بن 
مرار أحد من اختلطء وقد وثقه ابن معين. وفي إسناد أبي يعلى عبد الرحمن بن عثمان أبو 
بحر ضعفه أحمد وجماعة» وكان يحيى بن سعيد القطان حسن الرأي فيه وحدث عنه) . 

في أخلاق النبي ككل رقم (0785. 

فى السئن الكبرئى )57١ /١(‏ وقال البيهقى: تفرد به أبو غسان يحيى بن كثير العنبري» 
كما أعلم. 1 

قلت: أبو غسان ثقة كما في التقريب رقم (779) لكن محمد بن سنان القزاز - ضعيف. 
في السئن رقم (1950) وهو حديث صحيح. 

في الأوسط رقم )١7111(‏ وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (1/ 00) وقال: ورجاله ثقات. 
في المصنف (415/15). 

في المسند (7/6"). وأورده الهيثمي في (المجمع) (05/7) وقال: رواه أحمد وفيه رجل 
لم يسم وبقية رجاله ثقات. 

وهو حديث ضعيف لجهالة الرجل الذي لم يسم فلا ندري ما حاله. 

أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف .)5١5/5(‏ 

اخرجه أبن أبن اقبة فى النطحك (/411) عند 

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (417/1) عنه. 


)9١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )4١7/7(‏ عنه. 


4١ 


الصلاة عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعوده. وعويمر بن 
ساعدة» ونس بن مالك» وسلمة د بن الأكوع. وأوس الثقفى . 
ومن التابعين سعيد ضْ المسيب» والقاسمء وعروة بن الزبير» وسالم بن 
عبد الله وعطاء بن يسارء وعطاء كن نون رباح» ومجاهدء وطاوس» وشريح 
القاضي» وأبو مجلزء وأبو عمرو الشيباني» والأسود بن يزيد [49/ ج] وإبراهيم 
200 
النخعي» » وإبراهيم يم التيمي» وعلي بن الحسين» واه أبو جعفر . 
قرف 
وممن كان لا يصلي فيهما عبد الله بن عمر'" "“وابق موسي الأشعرىئ” 2 
وممن ذهب إلى الاستحباب [3//س] الهادوية بن [وإن ا ذلك عوامهم. 
4 1 29 مألة . 
لقوله يكل : انا في نعالكم؟ ال 
وقال ابن دقيق العيد في شرح الحديث الأول من حديثي الباب: إنه لا 
ينبغي أن يؤخذ منه الاستحباب لأن ذلك لا مدخل له في الصلاة ثم أطال البحث 
وأطاب إلا أن الحديث الثاني من حديثي الباب أقل أحواله الدلالة على 
الاستحباب» وكذلك سائر الأحاديث التى ذكرنا. 
وقد أخرج أبنو ان من حديث أي سعيد الخدري أنه قال: قال 
رسول الله يَكِْ: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذراً أو 
أذى فليمسحه وليصل فيهما». 
ويمكن الاستدلال لعدم الاستحباب بما أخرجه أبو داود” من حديث أبي 
هريرة عن رسول الله يك أنه قال: «إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحداً 
ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما» وهو كما قال العراقي: صحيح الإسناد. 
وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «رأيت رسول الله عَنَلِيَدِ 


.)51/- 5١8 انظر: المصنف لابن أبى شيبة (؟/‎ )١( 

(0) 090 : أخرجه ابن ةن المصنف (518/5). 

(5) انظر: «البحر الزخار» .)75١5/1١(‏ (©) فى المخطوط ب «وأنكروا). 

(1) تقدم تخريجه برقم )1١9/١5(‏ من كتابنا هذا. ْ 

4 في السئن رقم )55٠(‏ وهو حديث صحيح . (6) في السئن رقم (105) وهو حديث صحيح . 


ذه 


يصلي عانا ومنتعلاً» أخرجه أبو واه وابن ين 

وروى ابن أبي شيبة”" بإسناده إلى أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: 
«صلى رسول الله يَِةْ في نعليه فصلى الناس في نعالهم فخلع فخلعوا فلما صلى 
قال: من شاء أن يصلي في نعليه فليصل ومن شاء أن يخلع فليخلع» قال 
العراقي: وهذا مرسل صحيح الإسناد. 

ويجمع بين أحاديث الباب بجعل حديث أبي هريرة وما بعده صارفاً للأوامر 
المذكورة المعللة بالمخالفة لأهل الكتاب من الوجوب إلى الندب لآن التخيير 
والتفويض إلى المشيئة بعد تلك الأوامر لا ينافي الاستحباب كما في حديث «بين 
كل أذانين صلاة لمن شاء”*' وهذا أعدل المذاهب وأقواها عندي. 


| [الباب السادس] 
باب المواضع المنهي عنها والمأذون فيها للصلاة 
5١١١7‏ (عَنْ جابر [رضي الله تعالى عنه]”” أنَّ رَسُولَ الله كَل قالَ: 
«جعِلَتْ لِيَ الأزض طهُوراً وَمَسُجدا فأيمَا رَجُل أدركثة الصّلاة فَلْيِصَلُ حَيِتٌ أَذْرَكَنْها . 
مس ا" [صحيح] 
وقال ابْنُ الْمُنْذِرِك": تَبَتَ أن النَِّىَ يله قالّ: «جَمِلَثْ لِي كل أرض طيِبَة 
مَسْجداً وَطَهُوراً». رَوَاهُ 00 بِإِسْنَاده). [بسند صحيح] 


)١(‏ في السئن رقم (5017). (؟) في السئن رقم )1١8(‏ بسئد حسن. 
(©) في المصنف )51١5 /١(‏ بسند صحيح . 

(4) وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم 055 ومسلم رقم م وأبو داود رقم )١1١8(‏ والترمذي رقم 
(185) والنسائي (؟/19؟) من حديث عبد الله بن مغمّل. 

للد زيادة من (ج). 

() أحمد في المسند )7١4/(‏ والبخاري رقم (7*0) ومسلم رقم .)01١(‏ 

0) في الأوسط (5/ ١١‏ رقم 007)» قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم )١74(‏ من حديث 
أنس مرفوعاً. وقال الحافظ في «فتح الباري» :)478/١(‏ «وقد روى ابن المنذر وابن 
الجارود بإسناد صحيح عن أنس مرفوعاً» اه. 
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الحديث قد تقدم الكلام على طرقه وفقهه في التيمم''' فلا نعيده وهو ثابت 
بزيادة طيبة من رواية أنس عند ابن السرّاج في مسنده قال العراقي: بإسناد صحيح . 

لوأخرخه :أيضا العمل والعفاء اف الما ]1 راان إن ديف انين 
كا التريو 0 

قال العراقي في شرح الترمذي ما لفظه: وحديث جابر أخرجه البخاري!*» 
ومسلم'"' والنسائي”'' من رواية يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله كَِ: «أعطيت خمسأ» فذكرها وفيه: «وجعلت لى الأرض طيبة طهوراً 


فعلى هذا يكون زيادة طيبة مخرجة في الصحيحين» ولكنه ذكر البخاري”*) 
الحديث من طريق يزيد الفقير عن جابر في التيمم والصلاة» [0١0٠5/ج]‏ وليس فيه 
هذه الزيادة. 

وأما مسلا" فصرح بها في صحيحه في الصلاة وهي تدل على أن المراد 
بالأرض المذكورة في الحديث ليس هي الأرض جميعها كما يدل على ذلك زيادة 
لفظ كلها في حديث 0010000 وكما في حديث أبي يق وحديث أبي 

وين 0:5 الاتيويل الحراة الأنقى "الطافزة الضاحة أن المعفيية انيد الله 
رالحشعيرن لبن بق ريا 

نعم من قال: إن التأكيد ينفي المجازء قال المراد بالأرض المؤكدة بلفظ 
كل جميعها وجعل هذه الزيادة معارضة لأصل الحديث لأنها وقعت منافية له» 
والزيادة إنما تقبل مع عدم منافاة الأصل فيصار حيئئذٍ إلى التعارض . 


)١(‏ في الباب السابع عند الحديث رقم )77١/4(‏ و(7577/9) من كتابنا هذا. 

(0) (47/0 - "5 رقم )١7017‏ بسند صحيح. 

9) زيادة من (أ) و(ب). (4) فى السئن (؟/ 5٠١‏ تحفة الأحوذي). 
(5) في صحيحه رقم (070. (5) في صحيحه رقم (011). 

60 في السئن .)5١١ .709/١1(‏ وهو حديث صحيح. 

(4) في صحيحه رقم (017). 

(9) سيأتي تخريجه رقم )1١1١/18(‏ من كتابنا هذا . 

)٠١(‏ سيأتي تخريجه رقم )1١17/١19(‏ من كتابنا هذا. 
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وقد حكى بعضهم أن في التأكيد بكل خلافاً هل يرفع المجاز أو يضعفه؟ 
والظاهر عدم الرفع [44ب] لما في الصحيح"'' من حديث عائشة «كان يصوم 
شعبان كله كان يصوم نصفه إلا قليلاً» والقول بأنه يرفع المجاز يستلزم عدم صحة 
وقوع الاستثناء بعد المؤكد كما صرح بذلك القائلون به. 

وللمقام بحث ليس هذا موضعه. ومما يدل على عدم الرفع الأحاديث 
الواردة في المنع من الصلاة في المقبرة والحمام وغيرهما وسيأتي ذكرها"'" . 

64 (وَعَنْ أبي ذَرَ [رضي اله افعنالتىعفه]”" نال المت 
رَسُولَ الله يل أي مَسْجِدٍ وُضِعَ أَرَّلَ؟ قالَ: «الْمَسْحِدُ الْحَرامٌ»» 1 قلكة نفع أي) 
قالَ: «الْمَسْحِدٌ الأفصّئ». قُلْتٌ : كيم قال: اتقو سَنةه قلث: اك 
قالَ: «حَيْثُما أدْرَكْتَ الصلاةً فصَّلْ فَكُلّها مَسْجدا. مََّنُ عَليِ)!؟. [صحيح] 

قوله: [(قال: أربعون)]””" يعنى في الحدوث لا في المسافة. 

قوله: (حيثما أدركت) لفظ مسله"" «وأينما أدركتك الصلاة فصله فإنه 
مسجد) وفي لفظ له”" ثم حيثما أدركتك» وفي لفظ له أيضاً”” «فحيثما أدركتك 
الصلاة فصل». 

قال النووي”؟؟: وفيه جواز الصلاة في جميع المواضع إلا ما استثناه الشرع 
من الصلاة في المقابر وغيرها من المواضع التي فيها النجاسة كالمزبلة والمجزرة 
وكذا ما نهى عنه لمعنى آخر فمن ذلك أعطان الإبل» ومنه قارعة الطريق والحمام 


للك في صحيح مسلم رقم 1ه .)١‏ 
(0) عند الحديث رقم )2١17/19(‏ و(55// )5١6‏ و(0//55١5)‏ من كتابنا هذا. 


(9) زيادة من (ج). 

(4) أحمد في المسند )١717 »1١7٠0/0(‏ والبخاري رقم (477") ومسلم رقم (010). 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (7801) وابن خزيمة رقم (1/81) والطحاوي في «شرح 
مشكل الآثار»رقم )١١1(‏ والبيهقي في السنن الكبرى /١(‏ *57). وفي «الدلائل» (47/5) 
وابن عبد البر في «التمهيد» )©4/٠١(‏ من طرق. 

(0) في (ج): (الأربعون). (3) في صحيحه رقم .)070/١(‏ 

(0) لمسلم في صحيحه رقم ١.0070 /١(‏ (8) لمسلم أيضاً في صحيحه رقم (؟/ .)07١‏ 

(9) في شرحه لصحيح مسلم (0/؟). 
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وغيرهما وسيأتي الكلام على ذلك مستوفى”" . 

قوله: (فكلها) هو تأكيد لما فهم من قوله: «حيثما أدركت» وهو الأرض أو 
اي 

84> (وَعَنْ أبي سَعِيد [رضي الله تعالى عنه](" أنَّ النبئ يل قال: 
«الأزضٌ كُلّها مَسْجِدٌ إلا الْمَقبرةَ وَالحَمّام». رَوَاهُ الكَمْمَةُ إِلّا النّسائيَ)”2. [صحيح] 

الحديث أخرجه الشافعي”'' وابن خزيمة”"؟ وابن حبان”"' والحاكه”" . قال 
الترمذي”" : «وهذا حديث فيه اضطرابٌ: [رواه]”'" سفيانٌ الثوري عن عمرو بن 
يحيى عن أبيه عن النبي كَل مرسلاً. ورواه حمّاد بن سلمةً عن عمرو بن يحيى 
عن أبيه عن أبي سعيد؛ ورواه محمد بن إسحاق عن عمرو بن يحيى عن أبيه 
قال: وكان عامّةٌ روايته عن أبي سعيد عن النبي تكلِِ. ولم يذكُر فيه عن أبي 
سعيد؛ وكأنَ رواية الثوريّ عن عمرو بن يحيى عن أبيه أَتْبَتَ وأصحٌ' انتهى . 

وقال الدارقطني في العلل”"©: المرسل المحفوظ. ورجح البيهقي'"") 
الموضل » 

وقال النووي'"'2: هو ضعيف. وقال صاحب الإمام”""2: حاصل ما علل به 
الإرسال» وإذا كان الواصل له ثقة فهو مقبول. 


. من كتابنا هذا‎ )5١7/75( عند الحديث رقم‎ )١( 

(؟) زيادة من (ج). 

() أخرجه أحمد (5/ 81 و95) وأبو داود رقم (497) والترمذي رقم )07١17(‏ وابن ماجه رقم 
(54/ا). 

(:) في المسند رقم ١198(‏ - ترتيب السندي) -. 

(0) في صحيحه رقم (07941. 

(7) في صحيحه رقم )١5949(‏ و(71715) و(7771). 

(0) في المستدرك (١/١505؟)‏ وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 

(8) في السنئن (117/5 0 17375). (9) في (ج): (روى). 

(5/1190”» س )١١( .)38٠١‏ في السنن الكبرى (؟/ 8"ا4). 

.)77517/1( في الخلاصة‎ )1١( 

(1) ابن دقيق العيد كما في «نصب الراية» (؟/ 0774. 


لأف 


قال الحافظ”2: وأفحش ابن دحية”” فقال في كتاب التنوير”" له: هذا لا 
يصح من طريق من الطرق كذا قال فلم يصب انتهى [5؟١١ب/ب].‏ 

والحديث صححه الحاكم في المستدرك”*؟ وابن حزم الظاهري”*'. وأشار 
3 جا ابن دقيق العيد في الإمام إلى صحته”" . ٠‏ 

وفي الباب عن علي عند أب وو 

وعن.ابن عمر عند الترمذي وابن ماجه وسيأتي'". 

وعن عمر عند ابن ماجه”" . 


وعن اع مرثئد الغنوي عند مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي 
؟. (06) 
وسياتي © . 


وعن جابر» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعمران بن الحصين» ومعقل بن 
تسا رف تانب رم ما للك عفن اتح ضنى ف الكايت ١”‏ ا«وفق إسناد 
حديثهم عباد بن كثير'"2 ضعيف جداً ضعفه أحمد وابن معين. 


)١(‏ فى «التلخيص» )00١/١(‏ ط: قرطبة. 

(1) هو عمر بن الحسن بن علي بن محمد أبو الخطاب ابن دحية الكلبي» من أهل بلنسية 
بالأندلس. مولده سنة (548ه) ووفاته سنة (577ه) بالقاهرة. ١‏ 

(6) اسمه: «التنوير في مولد السراج المنير». ألفه بإربل سنة (105ه) وهو متوجه إلى 
خراسانء بالتماس الملك المعظم الأيوبي» وقد قرأه عليه بنفسه» وأجازه بألف دينار غير 
ما أجرى عليه مدة إقامته. كذا فى «كشف الظئون» .)507/1١(‏ 
«معجم المصنفات الواردة في فتح الباري» (ص17١‏ رقم 07149). 

.)061١/1( )5(‏ (5) فى المحلى (55-578/:5). 

(3) ذكره الزيلعي في «نصب الراية» (0*584/5. 0 

(0) في سننه رقم (590). وهو حديث ضعيف. 

(6) برقم )5١7/75(‏ من كتابنا هذا. وهو حديث ضعيف. 

(9) في السنن رقم 60 وهو حديث ضعيف. 

)٠١(‏ برقم (517*/70) من كتابنا هذا وهو حديث صحيح. 

)١١5١- 1540/4(1١(‏ بلفظ: «نهى عن الصلاة في مسجد تجاهه حش أو حمام أو مقبرة. 
وهو حديث ضعيف جدا. 

)١10(‏ قال أحمد بن حنبل : عباد بن كثير روى أحاديث كذب لم يسمعها وكان من أهل مكةء 
وكان رجلاً صالحاً: . . د 


لا 


قال ابن حزم''2: «أحاديث النهي عن الصلاة إلى القبور والصلاة في المقبرة 
أحاديث متواترة لا يسع أحداً تركها». 

قال العراقي: إن أراد بالتواتر ما يذكره الأصوليون من أنه رواه عن كل 
واحد من رواته جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب في الطرفين» والواسطة فليس 
كذلك فإنها أخبار آحاد وإن أراد بذلك وصفها بالشهرة فهو قريب» وأهل الحديث 
غالباً إنما يريدون بالمتواتر المشهور انتهى. 

وفيه أن المعتبر في التواتر هو أن يروي الحديث المتواتر جمع عن جمع 
يستحيل تواطؤ كل جمع على الكذب”" لا أنه يرويه جمع كذلك عن كل واحد 
من رواته فإنه مما. لم يعتبره أهل الأأصول اللهم إلا أن يريد بكل واحد من رواته 
كل رتبة من رتب رواته. 

قوله: (إلا المقبرة) مثلثة الباء مفتوحة الميم وقد تكسر الميم وهى المحل 
الذي يدفن فيه الموتى. 

والحديث يدل على المنع من الصلاة في المقبرة» والحمام. وقد اختلف 
الناس في ذلك. أما المقبرة فذهب أحمد”" إلى تحريم الصلاة في المقبرة» ولم 


وقال يحيى بن معين: عباد بن كثير ضعيف, وقال فيه مرة أخرى: عباد لا يكتب حديثه. 
انظر: ترجمته في «التاريخ الكبير» (47/5) والمجروحين )١55/7(‏ والجرح والتعديل 
(88/5) والميزان )”8١/5(‏ والتقريب /١(‏ 0797 والمغني .073717/١1(‏ 

.07١/5( في المحلى‎ )١( 

(؟) انظر كتابي: «مدخل إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة»؛ ص١5‏ - 57. 

() انظر: «الروض المربع شرح زاد المستقنع» (؟/ .)١15١- 15٠١‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» (51078/5): «واعلم أن من 
الفقهاء من اعتقد أن سبب كراهة الصلاة في المقبرة ليس إلا كونها مظنة النجاسة لما 
يختلط بالتراب من صديد الموتى» وبنى على هذا الاعتقاد الفرق بين المقبرة الجديدة 
والعتيقة» وبين أن يكون بينه وبين التراب حائل أو لا يكون. 
لكن المقصود الأكبر ليس هو هذا فإنه قد بين أن اليهود والنصارى كانوا إذا مات فيهم 
الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً؛ وقال: "لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد» يحذر ما فعلواء وروي عنه يكل أنه قال: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد 
اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 


0 


يفرق بين المنبوشة وغيرها ولا بين أن يفرش عليها شيئاً يقيه من النجاسة أم لاء 
ابل لكر تي لحر ار و با ةرو لت كا لجر رربي الاك كي 
الظاهرية”'2» ولم يفرقوا بين مقابر المسلمين والكفار. 

قال ابن حزم' '': وبه يقول طوائف من السلف فحكي عن خمسة من 
الصحابة النهي عن ذلك وهم عمر وعليٌ وأبو هريرة وآنس :وان عبائن 6 وقال'"" : 
ما نعلم [لهم]”*' مخالفاً من الصحابة. 

وحكاه'” عن جماعة من التابعين إبراهيم النخعي» ونافع بن جبير بن 
مطعم. وطاوسء» وعمرو بن دينار» وخيثمة وغيرهم. 

وقوله: لا نعلم لهم مخالفاً في الصحابة إخبار عن علمه وإلا فقد حكى 
الخطابي في معالم السنن”'' عن عبد الله بن عمر أنه رخص في الصلاة في المقبرة 
وحكي أيضاً عن الحسن أنه صلى في المقبرة. 

وقد ذهب إلى تحريم الصلاة على القبر من أهل البيت المنصور بالله 
والهادوية””") وصرحوا بعدم صحتها إن وقعت فيها. 

وذهب الشافعي إلى الفرق بين المقبرة المنبوشة وغيرها فقال: إذا كانت 
مختلطة بلحم الموتى وصديدهم» وما يخرج منهم لم تجز الصلاة فيها للنجاسة» 
فإن صلى رجل في مكان طاهر منها أجزأته”. وإلى مثل ذلك ذهب أبو طالب 
وأبو العباس والإمام يحيى من أهل البيت”" . 


- وهذا كله يبين أن السبب ليس مظنة النجاسة» وإنما هو مظنة اتخاذهم أوثاناً كما قال 
الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ «وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة 
عليه وعلى من بعده من الناس» اه. 
وانظر: «مجموع الفتاوى) 297١ /5١(‏ 73717). 

.09١- ١ /54( في «المحلى» (717/4 المسألة 97؟). (؟) في «المحلى»‎ )١( 

(6) أي ابن حزم في «المحلى» (2.)77/4 (4) في المخطوط (أ) (له). 

(5) أي ابن حزم في «المحلى» (5/ 7١‏ 77). 

 ”*٠0/١( )(‏ هامش السنن). 0) البحر الزخار .)5١57/١(‏ 

(4) انظر: المجموع للنووي  ١55/79(‏ 1518). 

(9) البحر الزخار .)115/1١(‏ 


,ع 


وقال الرافعي: أما المقبرة فالصلاة مكروهة فيها بكل حال. وذهب الثوري 
والأوذاعي وأبو نإ تان لياو بي الطورة رق لعرار جما عرد 

وذهب مالك”'' إلى جواز الصلاة في المقبرة وعدم الكراهة. 

والأحاديث ترد عليه وقد احتج له بعض أصحابه بما يقضي منه العجب 
فاستدل له بأنه يه صلى على قبر. المسكينة السوداء””"» وأحاديث النهى المتواترة 
كما قال ذلك الإمام لا تقصر عن الدلالة على التحريم [071/ج] الذي هو المعنى 
الحقيقى له وقد تقرر فى الأصول أن النهى يدل على فساد المنهى عنه» فيكون 
الحق التحريم والبطلان» لأن الفساد الذي يقتضيه النهي هم المرادف للبطلان من 
غير فرق بين الصلاة على القبر وبين المقابر وكل ما صدق عليه لفظ المقبرة©. 

وأما الحمام فذهب أحمد”” إلى عدم صحة الصلاة فيه ومن صلى فيه أعاد 


انا 


.)175 2 ١ه/6( انظر: «إعلاء السئن»‎ )١( 
وقال في الحلية: وتكره الصلاة عليه أي القبر - وإليه‎ )١١7/7( وفي «رد المحتار»‎ 
١ لور النهى عن ذلك» اه.‎ 
والطاضر أن هذه الكراهة تنزيهية.‎ 

(؟) قال مالك في «المدونة» :)4٠ /١(‏ «لا بأس بالصلاة فى المقابر» قال: وبلغنى أن بعض 
امات الى ف كانوا يطلون فى المقيرة از 1 

(60) يشير إلى الحديت الذي أخرجه النخازي رقم 1680 ومسيلم رقم (0465: واب ق ذاود 
رقم (7707) وابن ماجه رقم )١65171/(‏ وأحمد (0701/5). 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - في قصة المرأة التي كانت تقم المسجدّء ٠»‏ فسألَ عنها 
النبي ككهِ فقالوا: ماتت. فقال: أفلا كنتم أذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرّهاء فقال: 
«دلوني على قبرها» فدلوهء فصلَّى عليها». 

(:) انظر: «الأوسط» لابن المنذر (185-1417/5). 

(5) انظر: «الروض المربع شرح زاد المستنقع» (؟/157). 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة (؟/ق :)١14(‏ وأما الحمام فقال أصحابنا : 
لا فرق بين المغتسل الذي يتعرى الناس فيه ويغتسلون فيه من الوساطني والجواني وبين 
المسلخ وهو الموضع الذي توضع فيه الثياب» بل كل ما دخل في مسمى الحمام لا 
يصلى فيهء ويدخل في ذلك كل ما أغلق عليه بابه». 


لل [ه 


وقال أبو ثور: لا يصلي في حمام ولا مقبرة على ظاهر الحديث وإلى ذلك 


ذهبت اا 
3 3 و زفق ٠.‏ 
وروي عن ابن عباس أنه قال: «لا يصلين إلى حشٌ”" ولا في حمام ولا 
00 
في مقبرة» 


قال ابن حزه””': ما نعلم لابن عباس في هذا مخالفاً من الصحابة. 


30 
وروا نكن ولد اح ا عبس بو ماي » وإبراهيم النخعي 
وخيثمة والعلاء بن تناد عن أي 


قال ابن حزم"2: ولا تحل الصلاة في حمام سواء في ذلك مبدأ بابه إلى 
جميع حدوده ولا على سطحه وسقف مستوقده وأعالي حيطانه خرباً كان أو 
قائماًء فإن سقط من بنائه شيء يسقط عنه اسم حمام جازت الصلاة في أرضه 
حينئلٍ» انتهى. وذهب الجمهور”” إلى صحة الصلاة في الحمام مع الطهارة وتكون 
مكروهة وتيس كوا يعموماك تنعى كديف وأينها اذركع القلذة فمل”" يمارا 
النهي على حمام متنجس 

والحق ما قاله الأولون”"'' لأن أحاديث المقبرة والحمام مخصصة لذلك 


.)77//5( انظر: «المحلى»‎ )١( 

(0) الححّشن: بفتح الحاء وضمها: البستان» والمخرج أيضاً لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في 
البساتين» وهي الحشوش فسميت الأخلية في الحضر: اونا لذلك». قاله في المطلع 
(ص56). وانظر: «النهاية» .)990/1١(‏ 

() أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» /١(‏ 1505 رقم 1585 ورقم )١19584‏ وابن حزم في 
المي 5/ )"٠‏ وابن المنذر في «اللأأوسط») (؟/147اث757). 

)2( في فى «المحلى» .)7"١/5(‏ (0) فى «المحلى؛» .)7١/5(‏ 

(1) أخرجه ابن حزم في «المحلى» (5/ 2.607١‏ (97) أخرجه ابن حزم في «المحلى» .)"١/5(‏ 

(6) انظر: «المجموع» »)١77/7(‏ والمغني 45/1 818). 

(91) وهو جزء من حديث صحبح. 
أخرجه أحمد )17١/5(‏ ومسلم رقم (270) وابن ماجه رقم (0701) وابن خزيمة رقم 
64239 وغيرهم من حديث ا ذر. 

)09١(‏ قلت: واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم صحة الصلاة في المقبرة والحش. 
انظر: «الاختيارات») ص5 5. 


العموم وحكمة المنع من الصلاة في المقبرة قيل هو ما تحت المصلي من 
النجاسة» وقيل: لحرمة الموتى» وحكمة المنع من الصلاة في الحمام أنه يكثر فيه 
النجاسات وقيل: إنه مأوى الشيطان. 

(وَعَنْ أبي مَرنَدٍ الْعَنَوِيّ [رضي الله تعالى عنه]"'' قالَ: قال 
يسول الله :الا نُصَلُوا إلى الفبوى ولا تخزشوا هليها»: زواة الجماعة إل 
البُخاريّ وابْنَ ماجَة)"''. [صحيح] 

الحديث يدل على منع الصلاة إلى القبورء وقد تقدم الكلام في ذلك وعلى 
منع الجلوس [155/ب] عليهاء وظاهر النهي التحريم. 

وقد أخرج مسلم' "' من حديث أبي هريرة بلفظ: «لأنْ يجِلِسّ أحدُّكم على 
جمرةٍ فتحرقٌ ثُيابَةُ فتخلص إلى جلدِهِ خيرٌ من أن يجلس على قبرٍ أخيه». 

وروي عن مالك أنه لا يكره القعود عليها ونحوهء قال: وإنما النهي عن 
القعود لقضاء الحاجة [١٠٠أ]‏ وفي الموطأ”*' عن علي أنه كان يتوسد القبور 
ويضطجع عليهاء وفي البخاري”” أن يزيد بن ثابت أخا زيد بن ثابت كان يجلس 
على القبورء وقال: إنما كره ذلك لمن أحدث عليها . وفيه عن ابن 00 أنه 
كان يجلس على القبور. 


)1١(‏ زيادة من (ج). 

زفق أخرجه مسلم في صحيحه رقم (9/7/48) وأبو داود رقم 2060© والترمذي رقم 
)٠8١6١(‏ وأحمد )١6/5(‏ والنسائي (0/ا5 رقم 7569). 
قلت: وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )015/١(‏ وأورده ابن عبد البر في 
«التمهيد» (7/60 )37٠ 5١9‏ وقال: هذا حديث ثابت من جهة الإسناد. 

فرق فصع ة 101017 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (55548) والنسائي (10/5) وابن ماجه رقم )١555(‏ 
والبغوي في شرح السنة (509/6 رقم .)١919‏ 

.0784 رقم‎ ”7/١( ):( 

(ه) (77/8؟ رقم الباب ١‏ مع الفتح). 
قال محمد بن إسماعيل ال مير في سبل السلام 240/5 بتحقيقي ط : «والأصلٍ في 
النهي التجريم كما عرفت غير مرةٍ»ء وفعل الصحابي لا يعارض الحديث المرفوع ِل أن 
يقالَ: أن فعل الصحابي دليل لحمل النهي على الكراهة ولا يخفى بعله) اه. 


انه 


وقد صحت الأحاديث القاضية بالمنع ولا حجة في قول أحد لا سيما إذا 
كان معارضا للثابت عنه عَلِلَة. 

وقد رت ند و لتر ا وماس وال 00 و 0 
والحاكه'”) من حديث جابر بلفظ : «نهى أن يجصص القبر ويبنى عليه وأن يكتب 
عليه وأن يوطأ وهو في صحيح مسلم بدون الكتابة. وقال الحاكه””: الكتابة على 
شرط مسلم والجلوس لا يكون غالباً إلا مع الوطء""". 

0١‏ (وَعَنٍِ ابن ُمْمَرَ [رضي الله تعالى عنهما]" قالَ: قال 
رَسُولُ الله كلل «اجْمَلُوا مِنْ صَلَاتَكُمْ في بُيوتكُمْ وَلَا تَتَخِذُوها قُبُور». رَوَاه 
الجَمَاعَةٌ إلا ابْنَ مَاجَةُ)0. [صحيح] 


.07555( في السنئن رقم‎ )١( 

(0) في السنن رقم .)21١67(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(*) في السئن رقم .)١19517(‏ (5) فى صحيحه رقم (71717). 

(5) في المستدرك )7١/١(‏ وقال: هذا حديث على شرط مسلمء وقد خرّج بإسناده غير 
الكتابة» فإنها لفظة صحيحة غريبة» وكذلك رواه أبو معاوية عن ابن جريج. 
قلت: وأخرج مسلم بعضه رقم )9١/95(‏ والنسائي (85/5) وعبد بن حميد رقم 
رهلا 2١‏ والطحاوي 615/1 والبيهقي (/6). وهو حديث صحيح. 

(7) قال ابن قدامة في «المغني» (/ :)55٠‏ «ويكره الجلوس على القبرء والاتكاءٌ عليه؛ 
والاستناد إليه» والمشي عليهء والتغوط بين القبور» لما تقدم من حديث جابرء وحديث 
أبي مرئد الغنوي. 
وذكر لاحم انضالعا يعاول خدية: النن كله : آنه نين أن يجلين :علي القبونة. أي 
لِنْخَلاءِ. فقال: ليس هذا بشيء» ولم يعجبه رأي مالك. 
وروى الخلال» بإسناده عن عقبة بن عامرء قال: قال رسول الله كك : «لأن أطأ على جمرة» 
أو سيفء أحبٌ إلىّ من أن أطأ على قبر مسلم» ولا أبالي أوسط القبورٍ قضيتُ حاجتي» أو 
وسط السوق» رواه ابن ماجه ‏ رقم 2)١05717(‏ وهو حديث صحيح الإرواء رقم (77) -. 
وقال النووي في «المجموع» (7588-5741//5): «فرع: في مذاهب العلماء في كراهة الجلوس 
على القبر. والاتكاء عليه» والاستناد إليه. قد ذكرنا أن ذلك مكروه عندنا . وبه قال جمهور 
العلماء» منهم: النخعي» والليث» وأبو حنيفة» وأحمدء وداود» وقال مالك: لا يكره» اه. 
وانظر: «فتح الباري» (7/ 775 576). 

494 زيادة من (ج). 

(8) أحمد(1/5١)‏ والبخاري رقم (50) و(114817) ومسلم رقم (/الا) وأبو داود رقم - 


م0 


قوله: (من صلاتكم) قال القرطبي''': من للتبعيض والمراد النوافل بدليل ما 
رواه مسلم'' من حديث جابر مرفوعاً: «إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده 
فليجعل لبيته نصيباً من صلاته» وقد حكى القاضي عياض”" عن بعضهم أن معناه 
اجعلوا بعض فرائضكم في بيوتكم ليقتدي [107/ ج] بكم من لا يخرج إلى 
المسجد من نسوة وغيرهنٌّ. 

قال الحافظ””*': وهذا وإن كان محتملاً لكن الأول هو الراجح» وقد بالغ 
الشيخ محيي الدين”"؟ فقال: لا يجوز حمله على الفريضة. 

قوله: (ولا تتخذوها قبوراً) لأن القبور ليست بمحل للعبادة» وقد استنبط 
البخاري من هذا الحديث كراهية الصلاة في المقابر» ونازعه الإسماعيلي فقال: 
الحديث دال على كراهة الصلاة في القبر لا في المقابرء وتعقب بأن الحديث قد 
ورد بلفظ المقابر كما رواه ةا من 5-1 أبي هريرة بلفظ: «لا تجعلوا 
بيوتكم مقابر» وقال ابن التين: تأوله البخاري على كراهة الصلاة في المقابر» 
وتأوّله جماعة على أنه إنما فيه الندب إلى الصلاة في البيوت إذ الموتى لا يصلون 
في بيوتهم وهي القبور. قال: فأما جواز الصلاة في المقابر أو المنع منه فليس 
في الحديث ما يؤخذ منه ذلك. 


2١65 >‏ و(554١)‏ والترمذي رقم )10١(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجه 
رقم (ا/ا"11). 
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم )١١١5(‏ والبيهقي (184/7) وابن أبي شيبة في المصنف 
(166/5) من طرق. 
وهو حديث صحيح. 

)غ0( في: «المفهم» (؟/١١4).‏ 

(؟) في صحيحه رقم (8/اا). 
قلت: وأخرجه أحمد 15م وابن ماجه رقم رحا ) وهو حديث صحيح . 

(9) في «إكمال المعلم بفوائد مسلم» له (7/ .)١55‏ 

(5) في فتح الباري .)019/١(‏ (4) في شرحه لصحيح مسلم (57/5). 

0030 في صحيحه رقم (80/). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (015) والترمذي رقم (//7581) والنسائي في عمل اليوم 
والليلة رقم (4165). وهو حديث صحيح. 


6. 


قال الحافظ”': إن أراد لا يؤخذ بطريق المنطوق فمسلمء وإن أراد نفي 
ذلك مطلقاً فلا. 

وقيل: يحتمل أن المراد لا تجعلوا البيوت وطن النوم فقط لا تصلون فيها 
فإن النوم أخو الموت» والميت لا يصلي. 

وقيل: يحتمل أن يكون المراد أن من لم يصل في بيته جعل نفسه كالميت 
وبيته كالقبر. ويؤيده ما رواه مسلم'" «مثل البيت الذي يذكر الله فيه» والبيت 
الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت». قال الخطابي”": وأما من تأوله على 
النهي عن دفن الموتى في البيوت فليس بشيء» فقد دفن رسول الله وَل في بيته 
اللا كان يسكنه أيام قاب وه اكرات 5 بأذهانة لكل ذلك من 


وقد رو أن الأنبياء يذفتون يت يموتون كما زوى ذلك :ابن هاجن 


.)0194/1( في فتح الباري‎ )١( 

(0) في صحيحه رقم (0719. 
قلت: وأخرجه البخاري رقم (5501). 

(9) ذكره الحافظ في الفتح 9/١‏ ؟20). ١‏ 

لق في اانه ارقم )١١18(‏ من حديث ابن عباس عن أبي نك وفوا بلفظ: «ما قفبض نبي 
إلا دُفِنَ حيتٌ يقبض»؟. 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)057/١(‏ «هذا إسناد فيه الحسين بن عبد الله بن 
عبيد الله بن عباس الهاشمي» تركه الإمام أحمد بن حنبل وعلي بن المديني» والنسائي. 
وقال البخاري: يقال: (إنه كان يتهم بالزندقة» وقواه ابن عدي». وباقي رجال الإسناد 
ثقات» اه. 
قلت: وأخرجه المروزي في مسند أبي بكر رقم (077 737) وأبو يعلى في المسند رقم 
(50. 7) وابن عدي في «الكامل» (؟1/١7)‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (1/ 550) 
كلهم من طريق حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر مرفوعاء به. 
وله شواهد: 
(الأول): أخرج الترمذي في سننه رقم )٠١14(‏ وفي الشمائل رقم (90”) وأبو يعلى في 
مسنده رقم (45) والمروزي في مسند أبي بكر رقم (55) والبغوي في شرح السنة رقم 
ع أبي معاوية» عن عبد الرحمن بن أبي بكر هو ابن المليكي - 
عن ابن أبى مليكة» عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: لما قبض رسول الله كي اختلفوا 
ند شن ره سمحت من رسول الله و شيئاً ما نسي قال: فافض الله بيات 


06 


بإسناد فيه حسين بن عبد الله الهاشمي وهو ضعيف, وله طريق أخرى مرسلة. 

قال الحافظ"'': «فإذا حمل دفنه في بيته على الاختصاص لم يبعد نهي غيره 
عن ذلك» بل هو متجه لأن استمرار الدفن في البيوت ربما صيرها مقابرء فتصير 
الصلاة فيها مكروهة. ولفظ أبي هريرة عدن ندل 0 أصرح من حديث الباب» 
وهو قوله: "لا تجعلوا بيوتكم مقابر» فإن ظاهره يقتضي النهي عن الدفن في 
البيوت مطلقا» انتهى. 

وكأن البخاري أشار بترجمة الباب”" بقوله: باب كراهة الصلاة في المقابر 
إلى حديث أبي سعيد المتقدم لما لم يكن على شرطه. 

5 59 (رَعَنْ جِنْدَبٍ بْنِ عَبْدٍ الله الْبَجَليّ [رضي الله تعالى عنهما]' 
قال: سَمِعْثُ رَسُولَ الله يكل كَبْلَ أن يَمُوتَ بِحَمْس وَعُوَ يَقُولُ: «إنّ مَنْ كان قَبلكُمْ 
كانوا يَنَخِدُونَ قُبُورَ ألبيائهم وَصالجِيهمْ مُساجد ألا فَلَا تَنَخِذوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَء ني 


نهاك عَنْ ذلك». رَوَاه مُسْلهُ)0*©. [صحيح] 


- إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه». ادفنوه في موضع فراشه. 
قلت: وعبد الرحمن بن أبي بكر المليكي وهو ضعيف» وباقي رجال الإسناد ثقات. 
(الثاني): أخرج الترمذي في الشمائل رقم (7417) والنسائي في تفسيره رقم (579) وابن 
ماجه رقم (1775) مقتصراً على قطعة منه حتى قوله: «... . ثم إِنَّ رسول الله كل 
قبض» . 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)14٠05/١1(‏ «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. . .2 اه. 
(«الثالث): أخرج أحمد في المسند )7/١(‏ والمروزي في مسند أبي بكر رقم )1١5(‏ وابن 
أبي شيبة في «المصنف» (14/ 0017 004) من طريق عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج عن أبيه أن أصحاب النبي كله لم يدروا أين يقبرون النبي كَل حتى قال أبو بكر: 
سمعت رسول الله يك يقول: «لن يقبر نبى إلا حيث يموت». فأخرجوا فراشه وحفروا له 
تت فراش : 1 
قلت: عبد العزيز بن جريج فيه لين مع انقطاعه فإنه لم يدرك القصة. وخلاصة القول أن 
الحديث صحيح بشواهده والله أعلم. 

.)07٠  0559/1( في «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) في صحيحه رقم (780) وقد تقدم قريباً. 

(9) الباب رقم (01) من كتاب الصلاة 0518/١(‏ - مع الفتح). 

(4) زيادة من (ج). (5) في صحيحه رقم (17/ 017). 
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الحديث أخرجه النسائي”'' أيضاً. 
فى اليا غائقة عل الي 0ل 2 
وفي الباب عن ئشة عند لشيخين و تي 0. 
1 ل ا ل 47 ع (0) ل سن 0 
وعن أبي هريرة عند الشيخين وأبي داود والنسائي 5 
١ 200 0 0‏ 
وعن ابن عباس عند أبي داود والترمذي '" وحسنه. 


وله حديث آخر عند الشيخين”"" والنسائي”*©2. 


في السئن الكبرى رقم (0/85. 


وهو حديث صحيح. 

البخاري رقم )١175(‏ وأطرافه رقم (471) و(475) و(/7"81) ومسلم رقم (018). 

في سئنه (75/ 4١‏ رقم 7704). 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن أم سلمة ‏ رضي الله عنها - ذكرت لرسول الله وله كنيسة 
رأتها بأرض الحبشة»ء وذكرت له ما رأث فيها من الصورء فقال رسول الله ككلِ: «أولتك 
قوم إذا مات فيهم العبدُ الصالح أو الرجلُ الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوّروا فيه 
تلك الصورّء أولئك شرار الخلتي عند اللو؛. 

البخاري رقم (5717) ومسلم رقم .)01"٠ /5١(‏ 

في السنن رقم (07771. 

في السنن (5/ 45 -95 رقم 517 )7١‏ ولفظه «لعن الله. ..2. 

عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يلِِ: «قاتل الله اليهودَ اتخذوا قبورٌ أنبيائهم 
مساجد). 

في السئن رقم (073715. 

في السنن رقم (70”) وقال: حديث حسن. 

قلت: وأخرجه: النسائي (454/4 رقم 57 )35١‏ وابن ماجه رقم )١015(‏ وهو حديث حسن 
بشواهده ما عدا لفظ «السرج» انظر: الإرواء (7/ 717) والضعيفة رقم (556). 

البخاري قم (410» 575) ومسلم رقم (01"1). 


.070 رقم‎ 4١ - 50/5( في السئن‎ )٠١( 


قلت: وأخرجه أحمد )١١8/١(‏ وابن حبان رقم (5519) والبغوي في شرح السنة رقم 
(875”) والبيهقي في السنن الكبرى (5/ )6١‏ وفي الدلائل (7507/7) والدارمي )777/١(‏ 
وغيرهم . 

عن عبد الله بن عباس» وعن عائشة. أنهما قالا: لما نزل برسول الله يك طفِقٌ يلقي 
خميصة على وجهه. فلما اغتمّ رفعناها عنه» وهو يقول: «لعن الله اليهودَ والنصارى» 
اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد). 

تقول عائشة: يحذرهم مثل الذي صنعوا. 


/اءه6 


وكين أسافة بع وين عنن الجير0ة والطبراني”") ناستاة حيك. 
وعن يدي كام عن الطرا 7 بإشناه سين افا 


وعن ابن مسعود عند الطبراني”؟ بإسناد جيد أيضاً . 
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- هيحذرهم: قال السندي: أي: أمته. قيل: لأنه يصير بالتدريج تشبيهاً بعبادة الأوثان. 
« قبور أنبيائهم: أي: وصلحائهم» كما في رواية مسلمء وإلا فالنصارى ليس لهم إلا 
نبي واحد لا قبر له. والله تعالى أعلم. 

.)5١5/0( االحيس‎ (01) 

(؟) في الكبير ١74/١(‏ رقم 891). 
قلت: وأخرجه البزار في مسنده رقم 590 اماق عي رقم 5:0 وأبو نعيم 
في (معرفة الصحابة» رقم ( ٠‏ والضياء ف في «المختارة» رقم )١1756(‏ من طرق.. 
عن أسامة بن زيد قال: قال لي رسول الله يل : «أَدْخِلَ عليَ أصحابي فدخلوا عليه 
فكشف القناع» ثم قال: «لعنّ الله اليهودٌ والنصارَّى» اتخذوا قبورَ رَ أنبيائهم مساجدذ) . 
وهو ل لأن في سنده قيس بن الربيع» قال عنه الحافظ في «التقريب» 
رقم الترجمة (0051/7): صدوق. وتعقبه المحرران وقالا: ضعيف يعتبر به في الشواهد 
والمتابعات. . .) 

() في المعجم الكبير (5/ 717 مجمع الزوائد) وقال الهيئمي: رجاله موثقون. وتُعقب بأن 
في سنده «عقبة بن عبد الرحمن وهو ابن أبي معمر» وهو مجهول كما في «التقريب» (؟/ 
/ا رقم 544). 
واعلم أن قول الهيثمي: «موثقون» دون قوله: «ثقات» فإن قولهم «موثقون» إشارة منهم 
إلى أن بعض رواته ليس توثيقه قوياً» فكأن الهيثمي .: يشير إلى أن «عقبة» هذا إنما وثقه ابن 
حبان فقطء وأن توثيق ابن حبان غير موثوق به والله أعلم. 
وكون توثيق ابن حبان لا يوثق به مما لا يرتاب فيه المتضلعون في هذا العلم الشريف. 
[تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للمحدث الألبانى ص١؟].‏ 
قلت: وأخرج الحديث أيضاً أحمد في المسند (0/ 384 5) وعبد بن حميد في 
«المنتخب» رقم (515). وفي إسنادهما «عقبة» هذا. 
والخلاصة إن حديث زيد بن ثابت حديث صحيح لغيره والله أعلم. 

(4:) في المعجم الكبير 55/٠١(‏ رقم ١41‏ وأورده الهيئمي في «المجمع» )77/1١(‏ 
وقال: رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن. 
وأورده الهيثمي أيضاً في «المجمع» (17/8) وقال: رواه البزار بإسنادين» في أحدهما 
عاصم بن بهدلة وهو ثقة» وفيه ضعف» وبقية رجاله رجال الصحيح. 
قلت: وفي الموضعين فات الهيثمي أن ينسبه لأحمد وهوعلى شرطه. 
قلت: وأخرجه أحمد في المسند )505/١(‏ وابن ن أبي شيبة في «المصئف» (5/ 0710 - 
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وعن أبي عبيدة بن الجرّاح عند البزار”"'2. 


وعن علي عند البزار”"© ا 


والبزار رقم  4770(‏ كشف) وأبو يعلى في المسند رقم (0117) وابن خزيمة رقم (749) 
والشاشي في المسند رقم (2058) وابن حبان رقم "4١ .”58٠0(‏ - موارد) وأبو نعيم في 
تاريخ أصبهان )143/١(‏ من طرق عن عبد الله قال: سمعت رسول الله كَلِهِ يقول: «إِنْ 
من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء» ومن يتخذ القبور مساجدً». 

وخلاصة القول أن الحديث حسن والله أعلم. 

في المسند (رقم 419 - كشف). 

قلت: وأخرجه أحمد فى المسند )١90/١(‏ من طريقين بإسنادين صحيحين. وأبو يعلى 
في المسند رقم (7/ 8177) بإسناد صحيح . 

وأورده الهيثمي في «المجمع» (770/5): وقال: رواه أحمد بأسانيد» ورجال طريقين 
منها ثقات متصل إسنادهما. ورواه أبو يعلى» اه. 

والخلاصة أن حديث أبي عبيدة بن الجراح حديث صحيح والله أعلم. 

في المسند 7١5/7(‏ رقم 500) من طريق حنيف المؤذن عن أبي الرقاد» عن علقمة بن 
قيس عن عليّ - رضي الله عنه -.قال: قال لي النبي يَلهٌ في مرضه الذي مات فيه: ائذن 
للناس عليّ فأذنت فقال: «لعن الله قوماً اتخذوا قبور اليانوية مساجد) ثم أغمي عليه 
فلما أفاق قال: يا علي أئذن للناس عليّ فأذنت عليه فقال: «لعن الله قوما اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد» قالها ثلاثاً في مرضه. 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/7؟ -58) وقال: «رواه البزار وفيه أبو الرقاد لم 
يرو عنه غير حنيف المؤذن» وبقية رجاله موثقون». 

في المسند (رقم 44٠‏ كشف). 

وأورده الهيثمي في «المجمع» :)١8/5(‏ وقال: رواه البزار وفيه عمر بن صهبان وقد 
أجمعوا على ضعفه). . 

عن أبي سعيد الخدري أن النبي كَل قال: اللهم إني أعوذ بك أن يُتخذ قبري وثناء فإنَّ الله 
تبارك وتعالى اشتّد غضبه على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 

قلت: وأخرج مالك افي الموطأ» ١86 /١(‏ - 187 - مع تنوير الحوالك) مرسلاً. وابن 

سعد في «الطبقات» ٠ /١(‏ 1551) من طريق عطاء بن يسار مرسلاً بسند صحيح. 
وعبد الرزاق في «المصنف» ٠ 5/١(‏ رقم )١1987‏ وابن أبي شيبة في المصنف» / 
2065 عن زيل + بن أسلم مرسلاً بسند صحيح . 

«أن النبي ك4 قال: الع لاج يار لعل الموائر احا توي ا مايا7 


اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)». 


0. 


٠. 


أيضاً. وفي إسناده عمر بن صهبان”'' وهو ضعيف. 


7 زف 
وعن جابر عند ابن عدي . 


والحديث يدل على تحريم اتخاذ قبور الأنبياء والصلحاء مساجد. 

قال العلماء”": «إنما نهى النبي يكل عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجداً خوفاً 
من المبالغة في تعظيمه والافتنان به» [04:/ج] وربما أدى ذلك إلى الكفر كما 
جرى لكثير من الأمم الخالية» ولما احتاجت الصحابة رضي الله عنهم والتابعون 
إلى الزيادة فى مسجد رسول الله يل حين كثر المسلمون وامتدت الزيادة إلى أن 
دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه. وفيها حجرة عائشة مدفن رسول الله عله 
وصاحبيه أبي بكر وعمر بنوا على القبر حيطاناً مرتفعة مستديرة حوله لثلا يظهر في 
المسجد فيصلي إليه العوام ويؤدي إلى المحذورء ثم بنوا جدارين من ركني القبر 
الشماليين حرفوهما حتى التقيا حتى لا يتمكن أحد من استقبال القبر؛. 

وقد روي أن النهي عن اتخاذ القبور مساجد كان في مرض موته قبل اليوم 
الذي مات فيه بخمسة أيام» وقد حمل بعضهم الوعيد على من كان في ذلك 
الزمان لقرب العهد بعبادة الأوثان [5؟١ب/ب]‏ وهو تقييد بلا دليل» لأن التعظيم 
والافتتان لا يختصان بزمان دون زمان» وقد يؤخذ من قوله: «كانوا يتخذون قبور 


أنبيائهم مساجد) فى حديث الاي 


وكذلك قوله في حديث ابن عباس عند أبي داود”"؟ والترمذي”" بلفظ: 


- وأخرجه أحمد في المسند (55/1؟) موصولاً والحميدي رقم )9١70(‏ وأبو نعيم في 
الحلية (5/ *787) و(/1//1١7)‏ عن أبى هريرة بسند حسن. 
وخلاصة القول أن حديث أبي سعيد حذيث صحبح' لغيره والله أعلم. 
)١(‏ عمر بن صهبان» ويقال: عمر بن محمد بن صهبان المدني» وهو ضعيف باتفاقهم . 
انظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» (5/ 116) والمجروحين (؟/١8)‏ والجرح والتعديل 
)١١1/5(‏ والكاشف (؟717/7) والمغنى (559/7) والميزان (*/7017) والتقريب (؟/ 
4) ولسان الميزان (97/ 719) والخلاصة ص585. 
(0) لم أقف عليه؟! 
(؟) ذكره النووي في «شرحه لصحيح مسلم)» .)١5- ١7/5(‏ 0" 
() رقم (115/57) من كتابنا هذا. (0) في السئن رقم (7775) وقد تقدم آنفاً. 
(5) في السنن رقم (70”) وقال: حديث حسن. وقد تقدم آنفا. 


0٠ 


«والمتخذين عليها المساجد» أن محل الذم على ذلك أن [تتخذ]”'' المساجد على 
القبور بعد الدفن» لا لو بني المسجد أولا وجعل القبر في جانبه ليدفن فيه واقف 
المسجد أو غيره فليس بداخل في ذلك. 

قال العراقي: والظاهر أنه لا فرق» وأنه إذا بني المسجد لقصد أن يدفن في 
نويه الس نهر وال :لي اللعدة ذل بعر الدفن فى اليك وإن شرط أن يدفن 
فيه لم يصح الشرط لمخالفته لمقتضى وقفه مسجداً والله أعلم انتهى. 

واستنبط البيضاوي من علة التعظيم جواز اتخاذ القبور في جوار الصلحاء 
لقصد التبرك دون التعظيم. ورد بأن قصد التبرك تعظيه”" . 

- لوعن أبى هربز [رضي الله تعالى عنة]”” قالٌ: قال 
رَسُولُ الله كَكنه: : اصَلُّوا في مُرَابضٍ العَتَمَ وَلَا لوا ة ني أَعْطانٍ الابل». رَوَاهُ 


2802 


أحمد والتَرْمِذِيٌُ بن [صحيح] 


الحديث أخرجه أيغاً ابن 0007 


)١(‏ في (ج): (يتخذ). 
(؟) اعلم أن مظاهر التبرك المبتدع بالقبور تضمن مفاسد ومنكرات أهمها: 
١‏ فتح باب الفتنة بالقبور والشرك مع الله تعالى. . 
١‏ - السفر إلى القبور ولو من أماكن بعيدة» ومشابهة عباد الأصنام بما يفعل عندها من 
العكوف عليهاء والمجاورة عندهاء وتعليق الستور عليها. . 
صرف النفقات الباهظة المحرمة على بناء القباب والمزارات» وكسوتها بالأقمشة. 
والفرش والمصابيح والزخرفة. . 
؛ - اتخاذ الأضرحة مزارات وأعياد متكررة» وما يتضمنه ذلك من المفاسد والأضرار العظيمة. 
- تضليل الناس أن بركة الصالحين جارية بعد مماتهم كما كانت في حياتهم. استناداً 
إلى حديث مكذوب باطل على رسول الله ككلخِ: «إذا أعيتكم الأمور فعليكم بالقبور». 
انظر: منهاج السنة النبوية /١(‏ 587) وإغاثة اللفهان )75١5/١(‏ ن: دار المعرفة. والتبرك 
د. ناصر بن عبد الرحمن الجديع ص5 1٠‏ 510. وهو كتاب مفيد في بابه. 
(9) زيادة من (ج). (5) فى المسند .)560١/5(‏ 
(5) في السنن رقم (48") و(49) و(0/95. ْ 
() في السنن رقم (58). 
قلت: وأخرجه الدارمي رقم )١47١(‏ وابن خزيمة رقم (745) وأبو عوانة -)407/١(‏ 


ليك 


(000 


إفة 


(0) في 


2) 
000) 


إفف 


000 


: 5 2000 
وفي الباب عن جابر بن سمرة عند مسلم'''. 


وعن البراء عند أبي 0 

وعن سيرة بن معيد عند ابن ين 

وعن عبد الله بن مغفل عند ابن ماجه”*' أيضاً والنسائي””) 
وعن ابن عمر عند ابن ماجه ا 

وعن ان عند العم 

وعن أسيد بن حضير عند الطبراني”*) 


والطحاوي )”84/١(‏ وابن حبان رقم (185) و(0١170)‏ و(1701) والبيهقي (444/1) 
والبغوي رقم (60) من طرق. . 
وهو حديث صحيح. 
في صحيحه رقم (5). 
قلت: وأخرجه أحمد (45/5 - 47) والطبراني في الكبير رقم (1855) و(1871) وابن 
ماجه رقم (546) وابن حبان رقم .)١١81(‏ 
وهو حديث صحيح . 

في السنن رقم ١84(‏ و191). 
5-0 وأخرجه الترمذي رقم )8١(‏ وابن ن ماجه رقم (445) وابن خزيمة رقم (1©) وأبو 
يعلى رقم )1١17١9(‏ والبيهقي في السئن الكبرى )١697/١(‏ وفي «معرفة السنن والآثار» /١(‏ 
407) والطيالسي رقم (755) و(0710. وأحمد )١88/5(‏ و(0707/4. 
وهو حديث صحيح . 
السئن رقم (0770) بإسناد حسن. ١‏ (4) في سلنه رقم (0779. 
في سئنه (؟6577/75 رقم 7/10) وفي السئن الكبرى رقم .)8١5(‏ وهو حديث صحيح. 
في سئن رقم (5917) من حديث عبد الله بن عمرء كما نبه عليه المحدث الألباني في 
ضعيف ابن ماجه ص47. 
البخاري رقم (75؟) و(479) ومسلم رقم .)014/١١(‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم )7”0٠0(‏ وابن حبان رقم (184) والبغوي رقم )20١(‏ وأبو 
عوانة ”97/١(‏ و91 - 798) و(7504/54). وابن أبي شيبة /١(‏ 86*) والطيالسي رقم 
)39١85(‏ وأحمد (/11) من طرق عن شعبة عن أبي النّياحَ» قال: سمعت أنس بن 
مالك يحدث أن رسول الله يك كان يُصلّي في مرايض الغنم قبل أن يُينى المسجد». 

في المعجم الكبير 7٠١7/١(‏ رقم 008) والأوسط رقم (74017). 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» ٠ /١(‏ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط وفيه 
الحجاج بن أرطاة» وفي الاحتجاج به اختلاف» أه. 


ه١‎ 


وعن سليك الغطفاني عند الطبراني”"' أيضاًء وفي إسناده جابر الجعفي”") 
ضعفه الجمهور ووثقه شعبة وسفيان. 

وعن طلحة بن عبيد الله عند أبى يعلى فى مسنده 

260 : 3 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص فين ال وفي إسناده ابن لهيعة”” : 

ولهمخنيف آخر عتل الطبراق”. 

وعن عقبة بن عامر عند الطبراني”"©» ورجال إسناده ثقات. 

وعن يعيش الجهني المعروف بذي الغرة عند أحمد( والطبراني” 16 ووضال 
إسناده ثقات . 


زفرف 


- قلت: وأخرجه أحمد في المسند (07/5”) وابن ماجه رقم (4915) وهو حديث ضعيف. 

.)51/11 رقم‎ ١55 /97( في المعجم الكبير‎ )١( 
وقال: «وفيه جابر الجعفي وثقه شعبة‎ )70١/١( ادكه الهيثئمي في «مجمع الزوائد»‎ 
وسفيان وضعفه الناس».‎ 

(؟) قال الحافظ في «التقريب» رقم (818): جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي» أبو عبد الله 
الكوفي: ضعيف رافضي. . ».١‏ 

(6) في المسند (رقم: 577/4) بسند ضعيف. 
وأورده الهيئمي في امجمع الزائد» (١/١56؟)‏ وقال: رواه أبو يعلى وفيه من لم يسم؟ , 

(5) في المسند (؟/178١)‏ بسند ضعيف لضعف ابن لهيعة. 
عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله كلخ كان يُصلي في مرابدٍ الغنم» ولا يصلي في 
مرابد الإبل والبقر . 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟1/1١5)‏ وقال: «رواه أحمد والطبراني في الكبير 
بنجوه ولم يذكر البقرء وفيه ابن لهيعة» وفيه كلام». 
والخلاصة أن حديث عبد الله بن عمرو حديث صحيح دون ذكر البقر والله أعلم. 
وقال الحافظ في «فتح الباري» :)077/١(‏ «فلو ثبت لأفاد أن حكم البقر حكم الإبل 
بخلاف ما ذكره ابن المنذر أن البقر في ذلك كالغنم» اه. 

)2( شع الكلام عليه مراراً . 

(1) في الكبير (؟ 71/1‏ مجمع الزوائد) وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير بنحوه» ولم 
يذكر البقرء وفيه ابن لهيعة» وفيه كلام. 

(0) في الكبير (ج7١‏ رقم 978) وفي الأوسط رقم (5519). وأورده الهيثمي في «المجمع» (؟/ 
7) وقال: رواه الطبراني في الكبيرء والأوسطء وأحمدء ورجال أحمد ثقات. 

)2 في المسند (:/7) و(117/6). 

(9) في المعجم الكبير (ج77 رقم 4 لأا وس ذا الثكة يها الجهني. 


ريك 


قوله: (في مرابض الغنم) جمع مربض بفتح الميم وكسر الباء الموحدة 
وآخره ضاد معجمة. قال الجوهري"'': المرابض للغنم كالمعاطن للإبل واحدها 
مربض مثال مجلس . قال: وربوض الغنم والبقر والفرس مثل بروك الإبل وجثوم 
الطير. 

قوله: (في أعطان الابل) هي جمع عطن بفتح العين والطاء المهملتين» وفي 
بعض الطرق معاطن وهي جمع معطن بفتح الميم وكسر الطاء. قال في النهاية'" : 
[45٠:/جا]‏ العطن مبرك الإبل حول الماء. 

والحديث يدل على جواز الصلاة في مرابض الغنم [١٠بل]ء‏ وعلى 
تحريمها في معاطن الإبل» وإليه ذهب أحمد بن حنبل”" فقال: [لا تصح]!؛؛ 
بحال» وقال: من صلى في عطن إبل أعاد أبداً. وسئل مالك”*' عمن لا يجد إلا 
عطن إبل» قال: لا يصلى فيهء قيل: فإن بسط عليه ثوباً قال: لا. 

وقال ابن حزم" : لا تحل في عطن إبل. 

وذهب الجمهور إلى حمل النهى على الكراهة مع عدم النجاسة. وعلى 
التحريم مع وجودها. وهذا إنما يتم على القول بأن علة النهي هي النجاسة وذلك 
متوقف على نجاسة أبوال الإبل وأزبالها. وقد عرفت ما قدمنا فيه» ولو سلمنا 
النجاسة لم يصح جعلها علة لأن العلة لو كانت النجاسة لما افترق الحال بين 
أعطانها وبين مرابض الغنمء إذ لا قائل بالفرق بين أرواث كل من الجنسين 
وأبوالهاء كما قال العراقى. 

وأيضاً قد قيل: إن حكمة النهي ما فيها من النفورء فربما نفرت وهو في 


- وأورده الهيثمي في ١مجمع‏ الزوائد» :)506١/١(‏ وقال: رواه عبد الله بن أحمدء 
والطبراني في الكبير وسماه يعيشاً الجهنيء ويُعرف بذي العُرّة. ورجال أحمد موثقون» 
أه. 
وللحديث شواهد فهو بها صحيح والله أعلم. 

.)1058/9( )9( | .)0٠١الال‎  ٠١ا/5/9( في «الصحاح»‎ )١( 

(9) انظر: «المغني» (53/0: -5: 4). 2( في (ج): (لا يصح). 

(0) انظر: «بداية المجتهد ونهاية المقتصد) )١19١ - 7584/١(‏ بتحقيقى . 

(3) في «المحلى» (4/ 75 المسألة 97"). ْ 


01 


الصلاة فتؤدي إلى قطعهاء. أو أذى يحصل له منها أو تشويش الخاطر الملهي عن 
الخشوع في الصلاة. وبهذا علل النهي أصحاب الشافعي""2 وأصحاب 0 
وعلى هذا فيفرق بين كون الإبل في معاطنها وبين غيبتها عنها إذ يؤمن نفورها 
حينئظٍِء ويرشد إلى صحة هذا حديث ابن مغفل عند أحمد”" بإسناد صحيح بلفظ : 
«لا تُصَلُوا في أعطان الإبل» فإنَّها خلقت من الجنّء ألا ترونَ إلى عُيونها وهيئتها 
إذا تََرَثْ؟). وقد نا أن علة النهي أن يجاء بها إلى معاطنها بعد شروعه في 
لصلاة فيقطعها أو يستمر فيها مع شغل خاطره. 

وقيل: لأن الراعي يبول بينها. وقيل: الحكمة في النهي كونها خلقت من 
الشياطين ويدل على هذا أيضاً حديث ابن مغفل السابق. وكذا عند النسائي”* من 
حليثه . 

وعند نين لكين من حديث البراء. 7 

وعند ابن 00067 بإسناد صحيح من حديث ابي هريرة. 

إذا عرفت هذا لخادت لوا بير : لك أن الحق الوقوف على مقتضى 
النهي وهو التحريم كما ذهب إليه أحمد” " والظاهر 0 

وأما الأمر.بالصلاة في مرابض الغنم فأمر إباحة ليس للوجوب. قال 
العراقي اتفاقاً: وإنما نبه كَل على ذلك لتلا يظن أن حكمها حكم الإبل» أو أنه 
أخرج على جواب السائل حين سأله عن الأمرين فأجاب في الإبل بالمنع» وفي 
الغنم بالإذن. وأما الترغيب المذكور في الأحاديث بلفظ: «فإنها بركة» فهو إنما 


.)151-0155/79( انظر: «المجموع»‎ )١( 

(0) وقال ابن جزي في «قوانين الأحكام الشرعية»؛ ص50 : «ونهى عن الصلاة. . . ومعاطن 
الإبل وهو غير معلل على الأصح». 

(9) في المسند (0/ 00) بسئد رجاله ثقات. 
قلت: وأخرجه عبد بن حميد في «المنتخب» رقم )20١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (؟/ 


64 ). 
وهو حديث صحيح . 
0 في سئنه رقم 0ه رقم دارفة وفي الكبرى رقم 15م وقد تقدم. 
(5) في سننه رقم (185) وقد تقدم. (1) في سننه رقم (1774) وقد تقدم. 


(0) في «المحلى» (5/ 754 المسألة 095. 


كلدك 


ذكر لقصد تبعيدها عن حكم الإبل كما وصف أصحاب الإبل بالغلظ والقسوة 
ووصف أصحاب الغئم بالسكينة. 

فائدة: ذكر ابن حزم''' أن أحاديث النهي عن الصلاة في أعطان الإبل 
متواترة بنقل تواتر يوجب العلم. 

14> - (وَعَنْ يد بْنِ بره عَنْ داوْد بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ نافع عَنٍ ابْنِ عمَرَ 
[رضي الله تعالى 1 أن رَسُول الله كَل نَهى أن 9 في سَبْعَةَ مَوَاطِنَ في 
المؤئلة» والمحزرةة والمفيرة 73//ب8]» وقارِعَةٍ الطريق» وفي الحئاوء وفى 
أَعْطَانٍ الإبل» وفَؤْقَ ظَهْرٍ بَيْتِ الله [تعالى]”''. روا عَبِدُ بْنُ حُمَيْدٍ في مُسْنَدِ 0 
وابْن ماجة”*' والتَّرْمِذِيُ” . [ضعيف] 

وقال"': «إِسْنَادهُ لَيْسِ بِدَّاكَ الَْرِيُ» و م في رَيْدٍ بْنِ جُبيرَة”" مِنْ قِبَل 
عنطة» وذ زوى للقت 24 مكل هذا الشدية معد اف إن عبرا لساري بن 
نَافع عَنْ ابْنِ عمّر"* عَنِ النَبِيَ يل مِثْلَهُ قال: وَحَدِيتُ”' [403/ج] ابْن عمَّرّ عن 
لني 8 أشبه واضع من د يثِ اللَيْثِ بْنِ سعد والْعُمَرِيُ””" ضَعَمَهُ بَعْضُ أهْل 
الْحَدِيثِ مِنْ قِبَلٍ حِفْظِه) 


م م 2 


الحديث فن شتا الترملئ يد ين جره وهو فعيف كما هال الترمديى: 


)١(‏ انظر: «المحلى» (4/ 75 - 75). (؟) زيادة من (ج). 


(9) المنتخب من المسند رقم (750). (4) في سننه رقم (07545. 
(0) في سننه رقم (07557. (5) الترمذي في السئن (19/9/17). 


0 قال البخاري في «الضعفاء الصغير؛ (رقم :)١710(‏ «منكر الحديث». 
وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (*/ 009): «ضعيف الحديثء منكر الحديث جداًء 
متروك الحديث». لا يكتب حليثه». 

(4) (عن عمر) كما في سئن الترمذي )١79/7(‏ وقال أحمد شاكر في التعليقة رقم (5): 
قوله: ل وس 

0 (داود عن نافع عن) كما في سنن الترمذي (؟/1794١).‏ وقال أحمد شاكر في التعليقة رقم 
(0): الزيادة من (ع) و(م). وهي زيادة جدة جذاً: 

)٠١(‏ عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمنء العمري المدني: 
ضعيف عابد» من السابعة» مات سنة إحدى وسبعين. وقيل بعدها «التقريب» رقم (07149. - 
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قال البخاري”'' وابن معين: زيد بن جبيرة متروك. وقال أبو حاتم”"": لا يكتب 
حديئه . وقال الشات 0 ليس بثقة . وقال ابن عزى 27 عامة ما يرويه لا يتابع 
عليه . 


وقال الحافظ. فى التلخيص”': إنه ضغيف جداً . 


وفي إسناد ابن ماجه عبد الله بن صالح وعبد الله بن عمر العمري”"' وهما 


ضعيفان. قال ابن أبي حاتم في العلل: هما جميعاً يعني الحديثين واهيان. 
وصحح الحديث ابن السكن. وإمام الحرمين”"»: وقد تقدم الكلام في المقبرة 
والحمام وأعطان الإبل وما فيها من الأحاديث الصحيحة. 

قوله: (المَزبلة) فيها لغتان فتح الموحدة وضمهاء حكاهما الجوهري”) 
وهي المكان الذي يلقى فيه الزبل. 

قوله: و(المجرّرة) بفتح الزاي المكان الذي [ينحر]”'' فيه الإبل وتذبح فيه 
البقر والغنه””". 


- وقال المحرران: «بل ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد. فقد وثقه يعقوب بن 
شيبة» وأحمد بن يونس» والخليلي» وقال العجلي: لا بأس به» وقال ابن عدي: لا 
بأس به في رواياته» صدوق, واختلف فيه قول ابن معين. 
وضعفه غير واحد منهم البخاري» وابن المديني» ويحيى بن سعيد القطان» وصالح بن 
جزرة» والنسائي» وابن سعدء والترمذي» وابن حبان والدارقطني وأبو أحمد الحاكم» 


اه. : 
)١(‏ في «الضعفاء الصغير» رقم (6؟1). (؟) في «الجرح والتعديل» (7/ 0059). 
زفر4ة ذكره الحافظ في «تهذيب التهذيب» (1/ 6 
2( في الكامل ١5١/6‏ 1). (6) (١/لام”)‏ ط: قرطبة . 


(6) تقدمت ترجمته فى الصفحة السابقة. 

(0) ذكر ذلك الحافظ فى «التلخيص» )7817/١(‏ . 
قلت» والخلاضة إن حديث إبن عمز ديك قبطت وانظر الآرؤا ءارف 800 

[9© الصحاح (6/5١ل9١).‏ (9) فى (ج): (تنحر). 

7 .)415/1( حاشية السندي على سئن ابن ماجه‎ )1١( 
قلت: لم يثبت في النهي عن الصلاة في المجزرة حديث صحيح - فيما أعلم - وحديث‎ 
ابن عمر المتقدم ضعيف كما رأيت. ولعل حجة من قال بعدم صحة الصلاة في المجزرة‎ 
من الحنابلة ومن وافقهم أن المجزرة تكون ملوثة بالدم المسفوح غالباً.‎ 


/ااه 


قوله: (وقارعة الطريق) قيل: المراد به أعلى الطريق» وقيل: صدرهء 


وقيل: ما برز منه0. 
والحديث يدل على تحريم الصلاة في هذه المواطن. وقد اختلف في العلة 
في النهي . 


أما في المقبرة والحمام وأعطان الإبل فقد تقدم الكلام في ذلك. وأما في 
المزبلة والمجزرة فلكونهما محلاً للنجاسة فتحرم الصلاة فيهما من غير حائل 
اتفاقاً. ومع الحائل فيه خلاف». وقيل: إن العلة في المجزرة كونها مأوى 
الشياطين» ذكر ذلك عن جماعة اطلعوا على ذلك 

وأما في قارعة الطريق ى فلما فيها من شغل الخاطر المؤدي إلى ذهاب 
الخشوع الذي هو سر الصلاة. وقيل: لأنها مظنة النجاسة» وقيل: لأن الصلاة 
فيها شغل لحق المارء ولهذا قال أبو طالب”: إنها لا تصح الصلاة فيها ولو 
كانت واسعة قال: لاقتضاء النهي الفساد. وقال المؤيد بالله والمنصور بالله”": لا 
تكره في الواسعة إذ لا ضرر لأن العلة عندهما الإضرار بالماء. 


وأما في ظهر الكعبة فلأنه إذا لم يكن بين يديه سترة ثابتة تستره لم تصح 
صلاته لأنه مصلى على البيت لا إلى البيت. وذهب الشافعى”؟' إلى الصحة بشرط 


فأقول: مادام النهي عن الصلاة في المجزرة لم يثبت فيظل استصحاب الإباحة الأصلية 
(جعلت لي الأرض مسجداً) - بجواز الصلاة فيها ما لم تلوث بالنجاسة. والله أعلم. 

)١(‏ قال السندي في حاشية ابن ماجه :)51١7/١(‏ «قارعة الطريق: أي الموضع الذي يقرع 
بالأقدام من الطريقة فالقارعة للنسبة أي : ذات قرعء وذلك لأن اختلاف المارة يشغله 
عن الصلاة. وأيضاً قل ما يأمن من مرورهم بين يديه» اه. 
قلت: لم يصح حديّث في النهي عن الصلاة ة في قارعة الطريق - فيما أعلم فإذا انتفت 
العلل التي ذكرها السندي آنفاًء وما يشابهها فلا بأس بالصلاة فيها بناء على الأصل 
(جعلت لي الأرض مسجداً) . ش 

(5) البحر الزخار (1//ا١75).‏ (*) المرجع السابق (7117/1). 

(5) قال النووي في «المجموع» :)١994/(‏ «.... وإن وقف على سطح الكعبة ‏ نظر - إن 
وقف على طرفها واستدبر باقيها لم تصح صلاته بالاتفاق لعدم استقبال شيء منهاء 
وهكذا لو انهدمت والعياذ بالله» فوقف على طرف العرصة واستدبر باقيها لم تصح 
صلاتهء ولو وقف خارج العرصة واستقبلها صح بلا خلاف. 
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أن يستقبل من بنائها قدر ثلثي ذراع. وعند أبي حنيفة”'2 لا يشترط ذلك وكذا قال 
ابن سريج قال: لأنه كمستقبل العرصة لو هدم 87 والعياذ بالله . 

فائدة: قال القاضي أبو بكر بن العربي: والمواضع التي لا يصلى فيها ثلاثة 
عشرء فذكر السبعة المذكورة فى حديث الباب وزاد الصلاة إلى المقبرة وإلى 
العراقي الصلاة في الدار المغصوبة والصلاة إلى النائم والمتحدث والصلاة في 
بطن الوادي والصلاة في الأرض المغصوبة والصلاة في مسجد الضرار والصلاة 
إلى التنور فصارت تسعة عقر موفيعا : ودليل المنع من الصلاة في هذه المواطن. 

أما السبعة الأولى فلما تقدم. 

وأما الصلاة إلى المقبرة فلحديث النهى عن اتخاذ القبور مساجد وقد 
تقدم”"" . 

وأما الصلاة إلى جدار مرحاض فلحديث ابن عباس في سبعة من الصحابة 
بلفظ «نهى عن الصلاة فى المسجد تجاهه حش» أخرجه ابن عدي””"», قال 
العراقى : ولم يصح إسناده. 

وزوع اننأف :اشنبية"فى 'التمنف' قن خب" اللغا بن عفق أنه فال" 
يصلي إلى الحش». وعن علي”” قال: لا يصلي تجاه حش». وعن إبراهيه"2 
كانوا يكرهون ثلاثة أشياء فذكر منها الحش. وفى كراهية استقباله [401/ ج] 


- وأما إذا وقف وسط السطح أو العرصة فإن لم يكن بين يديه شيء شاخص لم تصح 
صلاته على الصحيح المنصوص وبه قال أكثر الأصحاب. 
وقال ابن سريج: تصح.ء وبه قال أبو حنيفة وداود ومالك في رواية عنه ‏ كما لو وقف 
على أبي قبيس» وكما لو وقف خارج العرصة واستقبلهاء والمذهب الأول. والفرق أنه 
لا يعد هنا مستقبلا بخلاف ما قاس عليهء وهذا الوجه الذي لابن سريج جاز في العرصة 
والسطح كما ذكرناء كذا نقله عنه إمام الحرمين وصاحب التهذيب وآخرون. . .2 اه. 

. 0775/70 انظر: «البناية في شرح الهداية» للعيني‎ )١( 

زفة رقم الحديث )5١6/77(‏ من كتابنا هذا. 

[فرة لم أقف عليه . (85) (5/ولا"). 

(5) في المصنف (780/5). (5) في المصنف .0"8٠0/5(‏ 


0_1 


خلاف بين الفقهاء» وأما الكنيسة والبيعة فروى ابن أبي شيبة في المصنف"'؟ عن 
ابن عباس أنه كره الصلاة في الكنيسة إذا كان فيها تصاويرء وقد رويت الكراهة 
عن الفجب 0 5 ب الشفيا” وق ع 82 بالصلاة في الكنيسة 
والبيعة بأساً ولم ير ابن سيرين بالصلاة في الكنيسة بأساًء وصلى أبو موسى 
الأشعري”*' وعمر بن عبد العزيز"2 في كنيسة. ولعل وجه الكراهة ما تقدم من 
اتخاذهم لقبور أنبيائهم وصلحائهم مساجد لأنها تصير جميع البيع والمساجد مظنة 
لذلك92” , 


وأما الصلاة إلى التماثيل فلحديث عائشة”2) الصحيح : «أنه قال لها يِل : 


.)8١/5( في المصنف (80/5). (؟) في المصنف‎ )١( 
.)80/5( في المصنف (78/75). (:) في المصنف‎ )0( 
.)80/1( في المصنف‎ )7( .)8١/1( في المصنف‎ )5( 


(0) قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (97/ :)١157 _ ١17‏ «... وأما الصلاة فيها - البيع 
والكنائس - ففيها ثلاثة أقوال للعلماء: في مذهب أحمد وغيره المنع مطلقاأ. وهو قول 
مالك. والأذن مطلقاً وهو قول بعض أصحاب أحمد. والثالث: وهو الصحيح المأثور 
عن عمر بن الخطاب وغيره» وهو منصوص عن أحمد وغيرهء أنه إن كان فيها صور لم 
يصل فيهاء لأن الملائكة لا تدخل بيتأ فيه صورة» ولأن النبي كلكِ لم يدخل الكعبة حتى 
محى ما فيها من الصور. 
أخرج أحمد في المسند )775/١(‏ والبخاري رقم (87*) والحاكم (؟/200) وابن 
حبان رقم )28١(‏ والبغوي في شرح السنة رقم )75١15(‏ والطبراني في الكبير رقم 
.)1١11١8:6(‏ 
عن ابن عباس. أنَّ النبي كلِ لما رأى الصُورَ في البيت - يعني الكعبة ‏ لم يدجُلُء وأمر 
بهاء فمُحيتء ورأى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بأيديهما الأزلام فقال: 
«قاتلهم الله» والله ما استقسما بالأزلام قط» وهو حديث صحيح] -. 
وكذلك قال عمر: إنا كنا لا ندخل كنائسهم والصور فيها. 
وهي بمنزلة المسجد المبني على القبر» ففي الصحيحين - [البخاري رقم 2670 ومسلم 
رقم (018) من حديث عائشة رضي الله عنها] ‏ أنه ذكر للنبي يل كنيسة بأرض الحبشة. 
وما فيها من الحسن والتصاوير فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره 
مسجداًء وصوروا فيه تلك التصاويرء أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة». 
وأما إذا لم يكن فيها صور فقد صلى الصحابة في الكنيسة. والله أعلم» اه. 

() أخرج أحمد في المسند )١5١/7(‏ والبخاري رقم (0909). 
عن أنس قال: كان قرام لعائشةء قد سترث به جانِبٌ بيتهاء فقال رسول الله كَكِ: «ميطي 


0 


أزيلي عني قِرامَكِ هذا فإنه لا تزالُ تصاويرُهٌ تَعْرِضٌ لي في صّلاتي» وكان لها ستر 
50 


وآنا الضلذة ف دان العنات فلا اعسد أن :ؤاوو"'* نن حذيك علخ زؤقال: 


«نهانى حبى أن أصلى فى أرض بابل فإنها ملعونة» وفى إسناده ضعفف. 


للق 


000 


وأما إلى النائم والمتحدث فهو في حديث ابن عباس عند أبي داود'"' وابن 


عنّا قِرَامَكِ هذاء فإنه لا تزالُ تصاويرهٌ تعرضٌ لي في صلاتي». 

وأخرج أحمد (5/5") والبخاري رقم (0445) ومسلم رقم ٠"/95(‏ و 
قالت: قيم رسول الله يي من سفر وقد سَترثُ بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل» فلما 

رآه رسولٌ الله يَكلِِ هتكه وقال: أشدٌ الناس عذاباً يوم القيامة الذين يُضاهون بخلق الله. 
قلت: فجعلناة وسادة أو وسادتين» . 

قال الحافظ في «الفتح» :)5391/١٠١(‏ «وقد استُشكل الجمعٌ بين هذا الحديث ‏ حديث 
أنس ‏ وبين حديث عائشة أيضاً في النمرقة» لأنه يدل على أنه لم يدخل البيت الذي كان 
فيه الستر المصور أصلاً حتى نزعه» وهذا يدل على أنه أقرّه وصلى وهو منصوب إلى أن 
أمر بنزعه من أجل ما ذُكَرَ من رؤيته الصورة حالة الصلاة» ولم يتعرض لخصوص كونها 
صورة» ويمكن الجمع بأن الأول كانت تصاويرّه من ذوات الأرواح وهذا كانت تصاويره 
من غير الحيوان» اه. 

في سئنه رقم (540) وهو حديث ضعيف ضعفه الألباني. 

قلت: وأخرجه البخاري تعليقا 07١ /١(‏ رقم الباب 07) بصيغة التمريض. وابن أبي شيبة 
في المصنف (7///7) وعبد الرزاق في المصنف )5١0/١(‏ والبيهقي في السئن الكبرى 
)55١/5(‏ قال ابن عبد البر فى «التمهيد» (0/ 71 7515): «وهذا إسئاد ضعيف» 
مجتمع على ضعفه؛ وهو مع هذا منقطع غير متصل بعلي رضي الله عنه. وعمار» 
والحجاج. ويحيى» مجهولون لا يعرفون (بغير هذا) وابن لهيعة» ويحيى بن أزهر, 
ضعيفان لا 00 وبمثلهماء وأبو صالح هذاء هو سعيد بن عبد الرحمن الغفاري» 
وقال التحافظ في الفتم )1/ )ريع ور لأبى او 5 ضعف. 

وقال الخطابي في معالم السنن  7759/١(‏ هامش السئن): «قلت: في إسناد هذا الحديث 
مقال. ولا أعلم أحداً من العلماء حرم الصلاة في أرض بابل» وقد عارضه ما هو أصح 
منه وهو قوله عله : «اجعلت لي الأرض مفسحذدا وطهوراً» ويسشبه أن يكون معناه لو ثبت أنه 
نهاه أن يتخذ أرض بابل وطناً وداراً للإقامة فتكون صلاته فيها إذا كانت إقامته بها 
ومخرج النهي فيه على الخصوص ألا تراه يقول: نهاني ولعل ذلك منه إنذار له بما أصابه 
من المحنة بالكوفة وهي أرض بابل ولم ينتقل أحد من الخلفاء الراشدين قبله من المدينة» اه. 
في سئنه رقم (595). 
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0 وفى إسناده من لم يسم . 


وأما في بطن الوادي فورد في بعض طرق حديث الباب بدل المقبرة. قال 
الحافظ”"': وهي زيادة باطلة لا تعرف. 


وأما الصلاة في الأرض المغصوبة” " فلما فيها من استعمال مال الغير بغير إذنه. 

وأما الصلاة في مسجد الضرار”؟) فقال ابن حزم ا إنه لا يجرى أغفدا 
الصلاة فيه لقصة مسجد الضرار وقوله: لا م ويد 051 14" نسم أنه لين 
موضع صلاة [كثاب/ب]. 


وأما الصلاة إلى التنور فكرهها محمد بن سيرين وقال: بيت نار» رواه ابن 
أن شيبة في المسييت 3 


وزاد ابن حزم” قال لا تجوز الصلاة فى مسجد يستهزأ فيه بالله أو 
برسوله أو شيء من الدين أو في مكان يكفر بشيء من ذلك فيه. 


- قال الخطابي: هذا حديث لا يصح عن النبي وه لضعف سنده ومع هذا فقد حسنه 
المحدث الألباني» 

)١(‏ في ستنه رقم (409). (؟) في «التلخيص» )7817/١(‏ ط: قرطبة. 

() قال النووي في «المجموع» :)١19/7(‏ «الصلاة في الأرض المغصوبة حرام بالإجماع. 
وصحيحة عندنا ‏ الشافعية - وعند الجمهور من الفقهاء وأصحاب الأصول. 
وقال أحمد بن حنبل والجبائي وغيره من المعتزلة: باطلة. واستدل عليهم الأصوليون 
بإجماع من قبلهم. قال الغزالي في المستصفى: هذه المسألة قطعية ليست اجتهادية» 
والمصيب فيها واحدء لأن من صحح الصلاة أخذه من الإجماع وهو قطعي ومن أبطلها 
أخذه من التضاد الذي بين القربة والمعصية. ويدعى كون ذلك محالاً بالعقل» فالمسألة 
قطعية. . .» اه. 
« وقد 5-8 ابن حزم في «المحلى» (5/ 7 5" المسألة 14 ببطلان الصلاة إذا 
كانت في موضع مغصوب أو ثوب كذلك إلخ ما قاله رحمه الله. ولا نرى دليله قائما على 
الرغم من كل ما ذكرء وقد رددنا هذا الرأي فيما كتبناه على «الأحكام» لابن حزم (”/ 
..١‏ قاله أبو الأشبال أحمد شاكر رحمه الله» فى تعليقه على المحلى. 

(5) انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (414/11). و«المحلى» لابن حزم (47/4). 

(5) في «المحلى» (55/5). (5) سورة التوبة: الآية .١١8‏ 

.)80/5( 0 

(0) في «المحلى» (4/ 40 55 المسألة .)5٠٠‏ 
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وزادت الهادوية [1١٠أ]‏ كراهة الصلاة إلى [المحدث]”'' والفاسق والسراج. 

وزاد الإمام يحيى الجنب والحائض فيكون الجميع ستة وعشرين موضعاً. 
واستدل على تراه الصلاة إلى [المحدث'' بحديث ذكره الإمام يحيى في 
«الانتصار)"' بلفظ: «لا صلاة إلى [محدث””» لا صلاة إلى جنب» لا صلاة 
إلى حائض» وقيل في الاستدلال على كراهة الصلاة إليه القياس على الحائض» 
وقد ثبت أنها تقطع الصلاة» وأما الفاسق فإهانة له كالنجاسة. وأما السراج 
فللفرار من التشبه بعبدة النار» والأولى عدم التخصيص بالسراج [ولا بالتنور]”*) 
بل إطلاق الكراهة على استقبال النارء فيكون استقبال التنور والسراج وغيرهما من 
أنواع النار قسماً واحداً. وأما الجنب والحائض فللحديث الذي في الانتصار ولما 
في الحائض من قطعها للصلاة. ١‏ 

واعلم أن القائلين بصحة الصلاة في هذه المواطن أو في أكثرها تمسكوا في 
المواطن التي صحت أحاديثها بأحاديث: «أينما أدركتك الصلاة فصل2”*' ونحوها 
وجعلوها قرينة قاضية بصحة تأويل الأحاديث القاضية بعدم الصحة. وقد عرفناك 
أن أحاديث النهي عن المقبرة والحمام ونحوهما خاصة فتبنى العامة عليها 
وتمسكوا في المواطن التي لم تصح أحاديثها بالقدح فيها لعدم التعبد بما لم 
يصحء ا البراءة الأصلية حتى يقوم دليل صحيح ينقل عنها لا سيما بعد ورود 
عمومات قاضية بأن كل موطن من مواطن الأرض مسجد تصح الصلاة فيه» وهذا 
متمسك صحيح لا بد منه. 

قوله: (أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد) قيل: إن قوله: من حديث الليث 


)١(‏ في (ج): (المتحدث). 
(؟) اسمه: (الانتصار الجامع لمذاهب علماء الأمصار). 
المؤلف: الإمام المؤيد يحيى بن حمزة الحسيني اليمني. 
والكتاب في ثمانية عشر مجلداً» وهو في تقرير المختار من مذاهب الأئمة وأقاويل علماء الأمة 
م ال ا ا ار سن -584لاه). 
قرف في (ج): (متحدث). 2( في (ب): 007 
)2( أخر جه أحمد (ه/ )١‏ والبخاري رقم (7”75) وقد تقدم . 


؟؟هم 


صفة لحديث ابن عمر بأنه من حديث الليث الذي هو أصح من حديث ابن جبيرة”'" . 


[الباب السابع] 
باب صلاة التطوع في الكعبة [408/ج] 


6 (عن ابن عُمَرَ [رضي الله تعالى عنهما”" قال: دَخَلَ 
« عاك 5ه 2م اك 1 - - ماف سن كن م ع2 2 
رَسُولُ الله ل الْبَيْتَ هُوَّ وَأْسَامَةُ بْنُ رَيدٍ وَبلالٌ وَعُْمَانَ بْنُ طَلْحَةًَ فأَغْلَّقُوا عَلَيْهِمُ 
الْبابَء لما فَتَحُوا كُنْتُ أوَّلَ مَنْ وَلَجَ فَلَقِيتُ بلالا فَسأَلَتُهُ هَل صَلَى فيه رَسُولُ الله يكله؟ 
د 


[فقال1” : نَعَمْء بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيَيّنء مُتَمَن عَلَيْو)!؟. [صحيح] 


5 لوَحَنِ ابن عْمَرَ [رضي الله تعالى عنهماا" أنه قالَ لبلالٍ: مَل 
صَلَى النَنُ يكل في الْكَعْبَة؟ قَالَ: نَعَمْ رَكْعَمَيْنِ بَيْنّ السَّارِيتِين عَنْ يَسارِكٌ إِذَا مَحَلْتَء ثمّ 


و 
0 


أ ١‏ وار 5 لم وده دم هه داعو لدلره) 8 2012 
خرج فصَّلى في وحجهَةٍ الكعبَةِ رَكعَتَيْنَ رَواه أحمد والبخاري) : [صحيح] 


قوله: (دخل [النبي]”" كلِ البيت) قال الحافظ”" : كان ذلك في عام الفتح 
كما وقع مبيناً من رواية يونس بن يزيد عن نافع عند البخاري”؟ في كتاب الجهاد. 


)١(‏ قال أبو الأشبال أحمد شاكر في تحقيق وشرح سنن الترمذي )١1794/7(‏ التعليقة 4): «نقل 
الشوكاني: أن بعضهم فهم كلام الترمذي على أن قوله: «من حديث الليث» صفة لحديث 
ابن عمرء فكأنه فهم أن الترمذي رجح حديث الليث على حديث داود بن الحصين» وهو 
خطأ. لأن الترمذي لم يرد هذاء وإنما أراد ترجيح حديث داود على حديث الليث» 
والزيادة التي ثبتت في (ع) و(م) تفيد التصريح بأن الترمذي يرجح رواية داود» وإن أخطأ 
هو في هذا الترجيح». .»2 اه. 

(؟): زيافة من( 

قرف سق (ب) و(ج) قال. وهو موافق 5 فى الصحيحين . 

(؛) أخرجه البخاري رقم (1994) ومسلم رقم (181/87) وأحمد (79/ 20117 :)17١‏ (15/5). 

(0) في المسند .)١5/5(‏ 

(3) في صحيحه رقم .)١١51(‏ 
قلت: وأخرجه النسائي )73١18 - 7١1//5(‏ وابن خزيمة رقم )7١17(‏ والبيهقي في السئن 
الكبرى (؟7787/7). 

0) في (ج): (رسول الله). (0) في «الفتح» (514/9). 

(9) رقم الحديث (5988). 


قوله: (هو وأسامة وبلال وعثمان) زاد مسلم''' من طريق أخرى ولم يدخلها 
معهم أحد. ووقع عند ين من طريق ابن عون عن نافع ومعه الفضل بن 
عباس وأسامة وبلال وعثمان فزاد الفضل. ولأحمد”" من حديث ابن عباس 
حدثني أخي الفضل وكان معه حين دخلها. 

قوله: (فأغلقوا عليهم الباب) زاد مسلم'*© «فمكث فيها ملياً». وفي رواية 
له*؟ «فأجافوا عليهم الباب طويلاً». وفي رواية لأبي عوانة' «من داخل» وزاد 
يؤقين9© «افمككف: نهار طويلة» وفي رواية فليح'") ازماناً» . 


قوله : (فلما فتحوا) في 0 (ثم خرج فابتدر الناس الدخول فسبقتهم»: 
وفي رواية" «وكنت شاباً قوياً فبادرت الناس فبدرتهم» وأفاد الأزرقي في كتاب 
مكة أن خالد بن الوليد كان على الباب يذب الناس عنه. 


قوله: (بين العمودين اليمانيين) وفي رواية”' «بين العمودين المقدمين». 
قوله: ([فصلى في وجهة الكعبة]0١3)‏ ركعتين) وفي رواية للبخاري7١)‏ في 
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الصلاة أن ابن عمر قال: (افذهب علي أن أسأله كم صلى)». 0 عنه أنه 
قال: «نسيت أن أسأله كم صلى». 


وقد جمع الحافظ بين الروايتين في الفتح""2 والحديثان يدلان على 
مشروعية الصلاة في الكعبة لصلاته يَكلِلِ فيها. وقد ادعى ابن بطال أن الحكمة في 
تغليق الباب لئلا يظن الناس أن ذلك سنة فيلتزمونه. 


.)1859/91( في صحيحه رقم‎ )١( 

(؟) في السنن الكبرى (؟1/ 7917 رقم .)١/584898‏ 

(*) في المسند )7١7/١(‏ بسند صحيح. (5) رقم (1559/895). 

(5) أي لمسلم رقم .)1779/881١(‏ (3) ذكر ذلك الحافظ في «الفتح» (5/ 574). 
(0) في صحيح البخاري رقم .)55٠٠(‏ (8) ذكرها الحافظ في «الفتح» (/414). 
(9) للبخاري رقم (205) ولمسلم رقم .)1859/91١(‏ 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين مطموس في المخطوط (أ) و(ج) وهو من (ب). 

.)5988( رقم الحديث (514). (؟1) البخاري رقم‎ )١١( 

.)459- 158/0 )1*( 


لك 


قال الحافظ''': وهو مع ضعفه منتقض بأنه لو أراد إخفاء ذلك ما اطلع 
عليه بلال ومن كان معه. وإثبات الحكم بذلك يكفي فيه نقل الواحد انتهى . 

فالظاهر أن التغليق ليس لما ذكره بل لمخافة أن يزدحموا عليه لتوفر 
دواعيهم على مراعاة أفعاله ليأخذوها عنه أو ليكون ذلك أسكن لقلبه وأجمع 
لخشوعه. وإنما أدخل معه عثمان لئلا يظن أنه عزل من ولاية البيت» وبلالا 
وأسافة لملازمتهما خدمته. وقيل: فائدة ذلك التمكن من الصلاة في جميع 
جهاتها لأن الصلاة إلى جهة الباب وهو مفتوح لا تصح. 

وقد عارض أحاديث صلاته كلك في الكعبة حديث ابن عباس عند 
البخاري'" وغيره أن النبي كل كبر في البيت ولم يصل فيه. قال الحافظ": ولا 
معارضة في ذلك بالنسبة إلى التكبير لأن ابن عباس أثبته ولم يتعرض له بلال وأما 
الصلاة فإثبات بلال أرجح لآن بلالا كان معه يومئذٍ ولم يكن معه ابن عباس 
وإنما استند في نفيه تارة إلى أسامة وتارة إلى أخيه الفضل مع أنه لم يثبت أن 
الفضل كان معهم إلا في رواية [لا١٠أ/ب]‏ شاذة. 

وقد روى أحمدا”' من طريق ابن عباس عن أخيه الفضل [404/ج] نفي 
الصلاة فيهاء فيحتمل أن يكون تلقاه عن أسامة فإنه كان معه. وقد روى عنه نفي 
الصلاة في الكعبة أيضاً مسلم”2 من طريق ابن عباس. ووقع إثبات صلاته فيها 
عن أسامة من رواية ابن عمر عنه() فتعارضت الروايات في ذلك فتترجح رواية 
بلال من جهة أنه مثبت وغيره ناف» ومن جهة أنه لم يختلف عنه في الإثبات» 
واختلف على من نفي . 


وقال لوو وغيره : يجمع بين إثبات بلال ونفي أسامة بأنهم لما دخلوا 


.)050/1( في الفتح‎ )١( 
من حديث ابن عباس.‎ )١10١( زفق في صحيحه رقم‎ 
بسند صحيح.‎ )7١7/١1( في «الفتح» (518/9). (4:) في المسند‎ )9( 
.)1770 /9948( في صحيحه رقم‎ )6( 
.0794( قلت: وأخرجه البخاري رقم‎ 
. بسند صحيح‎ )3١5/0( عند أحمد في المسند‎ © 


إفهة في شرحه لصحيح مسلم (9/ 487 - 87). 


امرك 


الكعبة اشتغلوا بالدعاء فرأى أسامة النبي كَل يدعو فاشتغل بالدعاء في ناحية 
والنبي تلِ في ناحية ثم صلى النبي ككل فرآه بلال لقربه منه ولم يره أسامة لبعده 
واشتغاله» ولأن بإغلاق الباب تكون الظلمة مع احتمال أنه يحجب عنه بعض 
الأعمدة فنفاها عملا بظنه). 


وقال المحب الطبري”''2: يحتمل أن يكون أسامة غاب عنه بعد دخوله 
لحاجة فلم يشهد صلاتهء ويشهد له ما رواه أبو داود الطيالسي”'" في مسنده عن 
أسامة: «قال: دخلت على رسول الله يَللِ الكعبة فرأى صوراً فدعا بدلو من ماء 
فأتيته به فضرب به الصور» قال الحافظ: هذا إسناده جيد. 


قال القرطبى”": فلعله استصحب النفى لسرعة عوده انتهى. 


وقد:زوئ عنمر بن شِية9؟ فى كتاب مكة عن علي بن بذيمة*؟ قال: «دخل 


النيئ كه اكد ردخل اسه يذل وحلين أشائزة :على إلانب قلنا حرج ويد أساعة 
قد احتبى فأخذ حبوته فحلها» الحديث فلعله احتبى فاستراح فنعس فلم يشاهد 
صلاته»ء فلما سكل عنها نفاها مستصحبا للنفي لقصر زمن احتبائه وفي كل ذلك 
نفي رؤيته لا ما في نفس الأمر. ومنهم من جمع بين الحديثين بغير الترجيح 
وذلك من وجوه. 

(الأول) أن الصلاة المثبتة هي اللغوية» والمنفية الشرعية. (والثاني) يحتمل 
أن يكون دخول البيت وقع مرتين» قاله المهلب شارح البخاري. 


.5 انظر: «القرى لقاصد أم القرى» له ص١50 ن: دار الفكر  بيروت ط‎ )١( 

(؟) في المسند (ص87 رقم 77) بسند ضعيف. لضعف عبد الرحمن بن مهران» وهو 
المديني» مولى بني هاشم. 
قال الحافظ في «التقريب» رقم :)5٠070(‏ «مجهول» وقد وثقه ابن حبان كعادته في توثيق 
المجاهيل (477/0). 

زفرة في «(المفهم؟ ا" ). 

(:) عمر بن شبة بن عبيدة بن زايد الثميري» أبو زيد البصري: صدوق. 
«التقريب» (؟/لاة). 

(5) علي بن بَذِيمةَ الجرّري: ثقة» رمي بالتشيع» روى له الأربعة. 
«التقريب» (؟7/ 0737 . 


وقال ابن حبان”'': «الأشبه عندي في الجمع أن يجعل اين قي 
وقتين» فيقال: لما دخل الكعبة في الفتح صلى فيها على ما رواه ابن عمر عن 
بلال» ويجعل نفي ابن عباس الصلاة في الكعبة في حجته التي حج فيها لأن ابن 
عباس نفاها وأسنده إلى أسامة» وابن عمر أثبتها وأسند إثباته إلى بلال وإلى 
أسامة أيضا فإذا حمل الخبر على ما وصفنا بطل التعارض». 

قال الحافظ"": وهذا جمع حسن لكن تعقبه النووي”'' بأنه لا خلاف 
أنه كلِ دخل في يوم الفتح لا في حجة الوداع . 

ويشهد له ما روى الأزرقي في كتاب مكة””' عن غير واحد من أهل العلم 
أنه يك إنما دخل الكعبة مرة واحدة عام الفتح. وأما يوم حج فلم يدخلها وإذا 
كان الأمر كذلك فلا يمتنع أن يكون دخلها عام الفتح مرتين ويكون المراد 
بالوحدة وحدة السفر لا الدخول9'. 


دلق في «صحيحه) (// 5/417 - 585). فق فى (ج): (الخبران). 

() في «الفتح» (479/9). (4) في شرحه لصحيح مسلم (85/9). 

(5) فى أخبار مكة .)77/8/١(‏ 

00 في حكم صلاة الفريضة داخل الكعبة قولان (الأول): 
قالت الشافعية» والحنفية» وبعض المالكية» وبعض الظاهرية» ورواية عن الإمام أحمدء 
اختارها بعض أصحابه: صلاة الفريضة داخل الكعبة صحيحة. 
انظر «روضة الطالبين» (١/14١5؟)‏ و«إعلام الساجد؛ ص١4.‏ والمبسوط (79/5) و«الهداية 
مع شرحها البناية» (/ .)77"٠‏ و«التمهيد» .)"١9/١15(‏ و«المحلى» )8١/5(‏ المسألة 
(50). والمبدع )098/١(‏ والإنصاف ])595/١(‏ ورجح هذا القول: الشيخ المحقق 
عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. وتلميذه الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله 
والشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله. 
[انظر «القواعد والأصول الجامعة» »)84/١(‏ والإرشاد إلى معرفة الأحكام» ص5”. /ا". 
و«الشرح الممتع» (/76)]. 
وهو قول جمهور أهل العلم 
وقد اشترط بعض أصحاب هذا القول أن يكون بين يدي المصلي شيء شاخص من 
الكعبة يصلي إليه. 
[سئن الترمذي )١6/6(‏ وشرح صحيح مسلم للنووي (4/ 88) وفتح الباري (453/7) 
والمجموع ١57/5‏ ) وروضة الطالبين /١(‏ 6١5؟)‏ والوسيط (؟/ 087)]. 
« (الثاني): قال ابن عباس» وعطاء بن أبي رباح» والإمام مالك» ومحمد بن جرير - 


ان 


ممم ممم نه و20 م0 و0 و ووه مم0 موجه مو و ووه مومه ومو مو موو مم0 ممم ووه دوو و00 ج20 مجن ووو ووب موووو وو و ووه ووه ووو و ون ووو ووه ووه ووو ووووو ووه مووو وو وو ووه وو ووو و ووو ووه ووو وو وو ووو وم موووووه و00 9 


- الطبري» وجماعة من الظاهرية» وهو المشهور في مذهب المالكية. وفي مذهب الحنابلة» 
ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية: صلاة الفريضة داخل الكعبة لاا تصح. 
[انظر «إعلام الساجد» ص١4‏ والتمهيد )”١19/١6(‏ والمجموع (195/7) وشرح مسلم 
للنووي (8/9) وفتح الباري (577/7) وتحفة الراكع ص5١٠»‏ الخرشي .)511/١(‏ 
المبدع (6/5 الإنصاف )145/١(‏ الاختيارات الفقهية ص540]. 
« أدلة القول الأول 
١‏ - قوله تعالى في سورة البقرة الآية (6؟١):‏ #وبتمهدئآ ِل إِنعمَ وَإِسَسعِيلَ أن طهر بَنِقَ 
ففي هذه الآية أمر الله تعالى نبيه إبراهيم وإسماعيل أن يطهرا بيته ‏ وهو الكعبة ‏ للطائفين 
والعاكفين والركع السجود ‏ وهم المصلون ‏ فدل ذلك على صحة الصلاة داخل الكعبة - 
فرضها ونفلها. 
[انظر تفسير القرطبي (؟/ )١١5 ١١5‏ وفتح الباري (5/ .])44٠‏ 
؟ - قوله تعالى في سورة البقرة الآية :)١55(‏ طول وَجْهَككَ سَظرَ الْمَسْجِدٍ الْعَرَارٍ © . 
ففى هذه الآية ما يفيد أن عمومها يتناول المصلي إليها وفيهاء فشطر المسجد بمعنى 
جهتهء وهذا يشمل استقبال جميع الكعبة أو جزء منهاء وقد فسرت ذلك السنة بصلاة 
النبي كَكِةٍ في جوف الكعبة. 
[انظر: «إعلام الساجد» ص١ 2٠١‏ والشرح الممتع (07/1؟)]. 
 "“‏ الحديث الصحيح رقم (518/565) من كتابنا هذا. 
5 - الحديث الصحيح رقم (1194/17) من كتابنا هذا. 
ولحديث عثمان بن طلحة: أن النبي ككلهِ دخل البيت فصلى ركعتين وجَاهك حين 
تدخل بين الساريتين» وهو حديث صحيح لغيره. 
أخرجه أحمد في المسند )4٠١/7(‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (١/؟0؟)‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 797) والطبراني في الكبير رقم (8948) والبيهقي 
فى السنن الكبرى (؟23758/5 59). 
5 - ولتحدايف إسامة يو ونه+ رف الل”عدينا أن الج 86 سلىا فى الكسة) وهو 
حديث صحيح . 1 1 1 

أخرجه أحمد في المسند )3١7 .7١4/5(‏ وابن حبان رقم (7505), والطحاوي في 

شرح معاني الآثار )7940/١(‏ بسند صحيح. 

وانظر «نصب الراية» للزيلعى (؟/ .)7”١‏ 

وهناك أدلة أخرى انظرها في الرسالة «حكم الصلاة داخل الكعبة المشرفة». 

للأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين ص”” - .01١‏ 

: أدلة القول الثاني‎ ٠ 

. هوَحيْتُ ها كُسْر ولوأ وجوعكم مطرة»‎ :)1١6١( قال تعالى في سورة البقرة الآية‎ ١ 


0365 


قالوا: والمصلي في جوف الكعبة غير مستقبل لجهتهاء وإنما هو متوجه تلقاء البيت 
ببعضه» ومستدير لبعضه. 
[انظر «المغنى» (7/ 415 415) والمبدع )”98/١(‏ والفتح (577/7)] وقد أجاب 
الطحاوي في شرح معاني الآثار )797/١(‏ عن هذا الدليل وكذلك أجاب عنه الحافظ 
العيني في «البناية شرح الهداية» (5/ 774) وقال ابن حزم في «المحلى» :)8١/5(‏ «كل 
من صلى إلى المسجد الحرام أو إلى الكعبة فلا بد له من أن يترك بعضها عن يمينهء 
وبعضها عن شماله. ولا فرق عند أحد من أهل الإسلام في أنه لا فرق بين استدبار القبلة 
في الصلاة وبين أن يجعلها على يمينه أو على شماله» فصح أنه لم يكلفنا الله عز وجل 
قط مراعاة هذاء وإنما كلفنا أن نقابل بأوجهنا ما قابلنا من جدار الكعبة أو من جدار 
المسجد قبالة الكعبة حيثما كنا فقط». 
وانظر التمهيد (16١/5١ا",‏ لازو" 9إث"“ل ,.)"59١‏ 

أن النبي كك صلى في جوف الكعبة النافلة» وقال عقب الصلاة خارج البيت وهو 
يشير إلى الكعبة: «هذه القبلة» ‏ سيأتي حديث ابن عباس - لأن القبلة المأمور باستقبالها 
هي البنية كلهاء لثلا يتوهم متوهم أن استقبال بعضها كاف في الفرضء لأنه صلى التطوع 
فيهاء وإلا فقد علم الناس كلهم أن الكعبة في الجملة هي القبلة» فلا بد أن يكون لهذا 
الكلام فائدة» وعلم شيء قد يخفى ويقع في محل الشبهة. 
[الاختيارات الفقهية ص40» تفسير القرطبي )١١15/5(‏ وحاشية الروض المربع /١(‏ 
0)1)]. 1 
وقد أجاب الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار )789/١(‏ عن هذا الاستدلال. 
وكذلك البغوي في شرح معاني الآثار (؟/0774. 
[وانظر شرح مسلم للنووي (817/9) والمجموع (/ ١9١‏ )]. 
'" - حديث ابن عباس قال: لما دخل النبي و8 الببيت» دعا في نواحيه كلها. ولم يصل 
حتى خرّجٌ منه فلما خرج ركع ركعتين في قُبْلٍ الكعبة. وقال: «هذه القبلة»). وهو حديث 
صحيح . 
أخر جه البخاري رقم (794) ومسلم رقم (17720/946). 
وقد تقدم الكلام للنووي في شرحه لصحيح مسلم (87/9 - 4875). والحافظ في الفتح 
(59/6) وغيرهما. 
والخلاصة: بعد استعراض أدلة الفريقين تبين لى رجحان القول الأول وهو القول بصحة 
صلاة الفريضة داخل الكعبة لقوة الأدلة وسلامتها من الاعتراضات المؤثرة. ولضعف أدلة 
القول الثاني والله أعلم. 
« في حكم صلاة النافلة داخل الكعبة: 
(الأول»: يشرع فعل جميع النوافل في جوف الكعبة» وهذا قول عائشة» وعبد الله بن - 


عه 
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عمرء وعبد الله بن الزبيرء ومعاوية بن أبي سفيان ‏ رضي الله عنهم ‏ وروي عن 
الحسين بن علي» ومحمد بن الحنفية ‏ رضي الله عنهم ‏ وقال به سالم ابن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب» وعطاء بن رباح» وصدقة ابن يسارء وعبد الرزاق الصنعاني» وسعيد بن 
جبير. وقال به الإمام أحمد في الرواية المشهورة عنه» وهو مذهب الحنفية» والشافعية» 
والحنابلة» ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. وهو قول جمهور أهل العلم. وقد ذكر بعض 
أصحاب هذا القول أنه يجب أن يكون بين يديه شيء شاخص من الكعبة. 

(الثاني): لا يجوز فعل النافلة في جوف الكعبة: وهذا قول ابن عباسء» وقال به الإمام 
مالك في رواية عنه» والإمام أحمد في رواية عنه» ومحمد بن جرير الطبري» وأصبغ بن 
الفرج المالكي» وابن حبيب المالكي» وجماعة من الظاهرية. 

« دليل القول الأول: 

١-أخرج‏ مالك في الموطأ )9515/١(‏ وعبد الرزاق في المصنف رقم (91060) والأزرقي 
في أخبار مكة )717/١(‏ وأبو يعلى في مسنده 8/0 رقم 14) عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما أبالي صليت في الحجر أو في الكعبة. 

وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 

1 أخبوج أحمد (45/1». 45» 85) والطحاوي في شرح معاني الآثار )991/١(‏ 
والبيهقي ف فى السئن الكبرى (78/7") وابن حبان رقم (700”) عن سِمَاك الحنفي قال: 
سمعت ابن عمر يقول: صلى رسول الله ككلِ في البيت» وسيأتي من ينهى عن ذلك» وابنُ 
عباس جالس إلى جنبه) إسناده صحيح . 

 '"“‏ أخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 797) بسنده عن عمرو بن ديئار قال: 
رأيت ابن الزبير يصلي في الحجر. وإسناده صحيح. 

3 أخرج الإمام أحمد في المسند )١5/5(‏ عن سعيد بن العاص قال: اعتمر معاوية 
فدخل البيت» فَأرَسل إلى ابر ععر علس ينعظره ه حتى جاءه قال أبن على 
رَسْوَل الله مَك يوم دخل البيت؟ قال: ما كنت معه» ولكني دخلتٌ بعد أن أراد الخروج ' 
فلقيتٌ بلالاً فسألته: أينَ صلَّى؟ فأخبرني أ اهل يذ الأسطراكين: فقام معاوية فصلى 
بينهما» . 

إسناده صحيح على شرط الشيخين . 

[وانظر مصنف عبد الرزاق رقم (4070) ومصنف ابن أبي شيبة (5/ )١1‏ والتمهيد (5؟/ 
14) والإنصاف )5941/١(‏ وتحفة الراكع ص؛١٠.‏ والمبسوط (79/5) والهداية شرح 
البناية (/ 09720 وإعلام الساجد ص١4.‏ 

والكافي لابن قدامة )١١١/١(‏ والاختيارات لابن تيمية ص40 ومجموع الفتاوى (55/ 
6) وشرح السنة للبغوي (77/15””) والمجموع .)١195/5(‏ 

« دليل القول الثاني : - 


0 


كَيْت أصَلَّي في السَّفيئَة؟ قالَ: «صَلٌّ فِيها قائماًء إِلّا أَنْ 


[الباب الثامن] 
باب الصلاة فى السفينة 
57١/317‏ (عَنٍ ابْنِ عُمَرَ [رضي الله تعالى عنهما]!" قالَ: سُيْلَ النينَ يل 


لي 


تَخَافَ الْعَرَقَّا . رَوَاهُ 


الدَارَفْظئ”" والْحَاكمُ أَبُو عَبْدٍ الله في الْمُسْتَْرك0" على شَرْطِ الصَّحِيِحَيْن). 


الحديث رواه الحاكم من طريق جعفر بن برقان [1٠بس]‏ عن ميمون بن 


مهران عن ابن عمر وقال: على شرط [١٠:/ج]‏ مسلمء قال: وهو شاد بمرّة. 


00( 
افر 


الحديث يدل وجوب الصلاة من قيام فى السفينة ولا يجوز القعود إلا 
جور من قيام في السفينة ولا يجو إِ 


١‏ حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري رقم (7”98) ومسلم رقم (1770/595) وقد 
تقدم . 

١‏ - قول الله تعالى في سورة البقرة الآية :)١5١(‏ «وَحِيّتُ ما كُسْرْ ولوأ وُجُوئئ مَطرةُ4 
وقد تقدم الكلام عليها. 

[وانظر «عارضة الأحوذي )٠١/5(‏ والتمهيد )1١5 ,»415/75( )”19/١15(‏ والإنصاف 
(4917/1) وتحفة الراكع ص؛5١٠.‏ والبناية (77/5) وشرح معاني الآثار )989/١(‏ 
والعقد الثمين .])557/1١(‏ 

وخلاصة القول: أن الصحيح أيضاً جواز صلاة النافلة داخل الكعبة» وأن القول بعدم 
صحتها فيها قول ضعيف لمخالفة السنة الثابتة عن النبي كلل. 

انظر رسالة «حكم الصلاة داخل الكعبة المشرفة» للأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز 
الجبرين فقد أجاد وأفاد واستقصى كل الأقوال والأدلة وقد استفدت منها في هذه المسألة 


ولله الحمد والمنة. 

زيادة من (ج). زفق في السنن رقم (ك/رهة؟). 

في المستدرك )717/6/١(‏ وقال: «صحيح الإسناد على شرط مسلم. ولم يخرجاهء وهو 
شاذ بمرة). 


قلت: وأخرجه البيهقي ة فى السنن الكبرى ("/ )١68‏ وقال: في إحدى طرقه: «حسن». 
ول البخاري في صحيحه  488/١(‏ مع الفتح): «صلى جابرٌ وأبو سعيد» في السفينة 
قائماً) . 

ووصله ابن أبي شيبة في «المصنف» 557/0 والبيهقي في السنن الكبرى "ره .)١16‏ 
وانظر: «شرح السنة» (؟”/5١5)‏ وتغليق التعليق (؟17//5١7).‏ 


فرك 


لعذر مخافة غرق أو غير" لأن مخافة الغرق تنفي عنه الاستطاعة» وقد قال الله 
تعالى: تَائَفأ ا وثبت من حديث ابن عباس: (إذا أمرتم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم”" وهي اهنا عدن اعهن العرفوى: 

وقد أخرج الدراقطني”؟» من حديث علي: «أنه يل قال: يصلي المريض 
قائماً إن استطاع فإن لم يستطع صلى قاعداً فإن لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل 
ب ل امكو عر حي الفا ا و 
ل ل ال 
يلي القبلة؛ وفي إسناده حسين بن زيدا» ضعفه ابن المديني والحسن بن الحسين 
العرين وهو متروك» وقال النووي'': هذا حديث ضعيفه» وأخرج انس 
والبيهقي في المعرفة ف من حديث جابر مرفوعاً بلفظ: «صل على الأرض إن 


)١(‏ هذا هو الراجح لقوة الأدلة. 
انظر: «المجموع شرح المهذب» (*/7577). و«البناية في شرح الهداية») ؟8/7لالا  07,8٠١‏ 
وفتح الباري )589/١(‏ والشرح الكبير (؟/84 - بذيل المغني). 

(؟) سورة التغابن: الآية .١5‏ 

(*) وهو حديث صحيح. 
اخرعه مدل فق سحيام رتم )٠173030(‏ والنسائي في السئن (0/ .)١١١ :1١١‏ 

(:) في السنن (7/ 55 رقم .)١‏ والحديث فيه: حسين بن زيد: ضعفه علي بن المديني؛ 
والمجبتن بق الحسين العرنى. قال الحافظ: هو متروك. وقال النووي: هذا حديث 
قلت: ويغني عنه الحديث الذي أخرجه البخاري رقم )١١١10(‏ وأبو داود رقم (؟901) 
والترمذي رقم (37) وابن ماجه رقم (85؟71) والنسائي سقف شه بنرقفق والبيهقي في 
السنن الكبرى ("/ .)١88‏ 
عن :عمرات بن عصين - رضي الله عنه قال: كانت بي بواسيرٌء فسألت النبي كَل عن 
الصلاةء فقال: «صلّ قائماً » فإن لم تستطع فقاعداً, فإن لم تستطع فعلى جنب». 

(0) انظر: «تهذيب التهذيب» )577/١(‏ والميزان /١(‏ ه01) والكامل لابن عدي (؟/١٠56).‏ 

30( في «الخلاصة» ”4١/١(‏ رقم ١04‏ ). 

(0) في المسند (رقم: 574 كشف). قلت: وأخرجه أبو يعلى في المسند (رقم: .)١181١/544‏ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟58/5١)‏ وقال: رواه البزار وأبو يعلى بنحوه ورجال 
البزار رجال الصحيح». 


(4) في «معرفة السئن والآثار» (9/ 5١6‏ رقم 17509). 


مم 


استطعت وإلا فأوم إيماءً واجعل سجودك أخفض من ركوعك» قال أبو حاته'© 


[الباب التاسع ] 
باب صلاة الفرض على الراحلة لعذر 

١64‏ عن يَعْلى بْنِ مُرَّةَ [رضي الله تعالى عنه]!" أنَّ لني د 
انتّهى إِلَى مَضيقٍ هُوَ وَأَصْحَابْهُ وَهُوَ على رَاحِلَيهِء وَالسَّمَاءُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَالْبلَهٌ مِنْ 
أَسْمَلَ مِنْهُمْ مَحَضَرَتٍ الصَّلَاهٌ 0 الْمُؤدْنَ فأذّنَ َم ثم تَقَدَمَ رَسُولٌ الله كلد 
0 رَاحِلَيِهِ فَصَلّى بِهِمْ يُويىء إِيمَاء يَجْعَلُ السّجُودٌ أَخْمَض مِنّ الركوع. رَوَاه 

7 0 وَالتَرمِذِيُ خا ا 

الحديث أخرجه أيضاً النسائي”' والدارقطني”"2» وقال الترمذي”": حديث 
غريب تفرد به عُْمَرُ بِنُ الرماح. وثبت ذلك عن أنس من فعله. وصححه 
بد ل 110 وين النووي” 1 ده اتيف 0 


وهو يدل على ما ذهب إليه البعض من صحة صلاة الفريضة على الراحلة 


)١(‏ زيادة من (ج). (؟) وهو كما قال رحمه الله. 

(9) في المسند .)١9/4/5(‏ (8) في السنئن رقم .)51١(‏ 

(4) قال أبو الأشبال في تعليقه على سنن الترمذي (7518/7): وأما النسائي فلم يروه أصلاً. 

(5) في السنن رقم .)3"81١ 0-589 /١(‏ 
قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير (ج؟؟ رقم 177) والبيهقي في السئن الكبرى (؟/7) 
والخطيب فى «تاريخه» -1١87/١١(‏ «18). 

(0) في السئن رقم (5717/5). (8) في «الأحكام الوسطى» (41/5). 

() بل قال النووي في المجموع :)١١5/(‏ إسناده جيد. وليس كما قال. 

)09١(‏ في السنن الكبرى (7/7) حيث قال: «وفي إسناده ضعف ولم يثبت من عدالة بعض رواته 
ما يوجب خبره ويحتمل أن يكون ذلك فى شدة الخوف». 
وقال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (178/5 - ١74‏ رقم 1144) «وعمرو بن 
عثمان» لا تعرف حاله» وكذلك أبوه عثمان» اه. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف. 


ع0 


ويعارض هذا حديث عامر بن ربيعة الآتي''' وستعرف الكلام على ذلك 
هنالك . : 

وقد صحح الشافعي الصلاة المفروضة على الراحلة بالشروط التي 
مستا زف 

0 
اث 4 3-00 0 (4) 

وحكى النووي في شرح مسله'" والحافظ في الفتح ‏ الإجماع على عدم 
جواز ترك الاستقبال في الفريضة [117١ب/ب].‏ قال الحافظ: لكن رخص في شدة 
الخوف» وحكى العو أنقيا الإجماع على عدم جواز صلاة الفريضة على 
الدابة [قال]'2: فلو أمكنه استقبال القبلة والقيام والركوع والسجود على دابة 
واقفة عليها هودج أو نحوه جازت الفريضة على الصحيح من مذهبنا فإن كانت 
سائرة لم تصح على الصحيح المنصوص للشافعي. وقيل: تصح كالسفينة فإنه 
تصح فيها الفريضة بالإجماع» ولو كان في ركب وخاف لو نزل للفريضة انقطع 
عنهم ولحقه الضرر قال أصحابنا: يصلي الفريضة على الدابة بحسب الإمكان 
ويلزمه إعادتها لأنه عذر نادر» انتهى. 

والحديث يدل على جواز صلاة الفريضة على الراحلة ولا دليل يدل على 
اعتبار تلك الشروط إلا عمومات يصلح هذا الحديث لتخصيصها”" وليس في 
الحديث إلا ذكر عذر المطر ونداوة الأرض فالظاهر صحة الفريضة على الراحلة 
في السفر لمن حصل له مثل هذا العذر وإن لم يكن في هودجء إلا أن يمنع من 
ذلك إجماع ولا إجماع. 

فقد روى 1[١41/ج]‏ الترمذي فى جامعه””" عن أحمد وإسحاق أنهما يقولان 
بجواز الفريضة على الراحلة إذا لم يجد موضعاً يؤدي فيه الفريضة نازلاً . 


)١(‏ برقم (59/؟177) من كتابنا هذا. 

(0) خلال شرح الحديث رقم (19/؟511) من كتابنا هذا . 

.)066١/0( "59‏ (5) (”رملاة). 

(5) في شرحه لصحيح مسلم .)5١١/60(‏ () في المخطوط (ب): «(قالوا). 
0) قلت: لا يصلح هذا الحديث لتخصيصها لأنه حديث ضعيف كما عرفت. 
(م) (558/5). 


وه 


ورواه العراقي في شرح الترمذي عن الشافعي. 

قوله: (والسماء من فوقهم) المراد بالسماء هنا المطر قال الشاعر”": 
إذا نَرَّلَ السماءٌ بأرض قوم رعيتخاة وإن عنانتوا ععيايا 

قال الجوهري”"': يقال ما زلنا نطأ في السماء حتى أتيناكم . 

قوله: (والبلَّةُ) بكسر الباء الموحدة وتشديد اللام قال الجوهري”": البلة 
بالكسر: النداوة. 

5 0د 

قال المصنف”*' رحمه الله: وإنما ثبتت الرخصة إذا كان الضرر بذلك بيناًء 
فأما اليسير فلا. 

روى أبو سعيد الخدري: «قال رأيت رسول الله ككهِ يسجد في الماء والطين 
حتى رأيت أثر الطين في جبهته» متفق عليه" انتهى . 

وسيأتي حديث أبي سعيد''' هذا بطوله في باب الاجتهاد في العشر الأواخر 
من كتاب الاعتكاف. 

واستدلال المصنف على تقييذه لجواز صلاة الفريضة على الراحلة بالضرر 
البين بحديث أبي سعيد غير متجه. لأن سجوده على الماء والطين كان فى الحضر 
وكان معتكفاً على أنه لا نزاع أن السجود على الأرض مع المطر عزيمة فلا يكون 
منالجا لقيك' هذه الرخصة: 

57١4‏ (وَعَنْ عامِر بْنِ رَبِيعَةَ قالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله كل وَمُو على 
رَاحِليهِ يُسَبحُّ يُوهِىء برأسه قِبَلَ أي وَجْهَةٍ توجّه وَلَمْ يَكُنْ يَضْنَعْ ذلِكَ في الصلاة 


)١(‏ وهو مُعَودُ الحكماء: معاويةٌ بن مالك. وقد سُّمّي بذلك لقوله في هذه القصيدة. 
أَعَوّدُ مشلّهاالحكماءًبعدي إذاها التحي فى" التسدتاز اننا 
«لسان العرب» (71/4/5). ْ 

فق في «الصحاح» 87). 2 في «الصحاح» (:/1510). 

(5) ابن تيمية الجد فى المنتقى .)971/1١(‏ 

)0( البخاري رقم م ومسلم رقم .)١1١517/5١5(‏ 

(5) برقم (1717/5/17) من كتابنا هذا. 


كيه 9 00 
المكوية متلق عليه)7 : 
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وفى الباب عن جابر عند امنا وأ عذاوو".والترمتي و 


وعن أنس عند ١‏ سم يي وأبي ل والشاي”" : 
وعن ابن عمر عند ف داوولة) وال ار 

53 . اليلق : 

وأخرجه البخاري” ٠‏ من فعل ابن عمر. 


وأخرجه 0 عنه مرفوعاً بنحو ما عند أبى داود والنسائى. 


وعن أبى سعيك عنك أ 


البخاري رقم )١1١5 .٠١91 .1١97(‏ ومسلم رقم )07١١(‏ وأحمد في المسند (؟/ 
614). 

في صحيحه رقم (500). (6) في سننه رقم .)١75171(‏ 

في سننه رقم (901) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (1744) والبيهقي (1/15) وابن الجارود في المنتقى رقم 
(7170؟) وابن خزيمة رقم (41/5) وابن حبان رقم (1١؟19)‏ وغيرهم. 

البخاري رقم )١١٠١(‏ ومسلم رقم .)7١75/4١(‏ 

في السنن رقم(5؟5١).‏ 

فى السئن (؟/ .)5١‏ 

قلت: وأخرجه أبو عوانة (؟/ 10" والبيهقي (5/5) ومالك في الموطأ )١5١/١(‏ وابن 
أبي شيبة في «المصنف» (؟/ 110). 

في السئن رقم (5؟5١).‏ 

فى لعن 0410 

قلت: وأخرجه البخاري رقم )٠١98‏ ومسلم رقم (59/ )1٠١‏ وابن الجارود رقم (١07؟)‏ 
وابن خزيمة رقم )٠1١40(‏ وأبو عوانة (؟/47") والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 
4 والبيهقي في السئن الكبرى (؟/1). 

عن سالم قال: كان عبد الله بن عمر يصلي على دابته من الليل وهو مسافرء ما يُبالي 
حيث كان وجهه. 

قال ابن عمر: وكان رسول الله يكل يُسَبّحُ على الراحلة قِبَلَ أي وَجِهِةٍ توجهء ويوتر 
عليهاء غير أنه لا يُصلي عليها المكتوبة». 


)٠١(‏ في صحيحه رقم )1١98(‏ كما تقدم أعلاه. 
)١١(‏ في صحيحه رقم (54/ )1٠١‏ كما تقدم أعلاه. 
(؟١)‏ في المسند (9/ 7). 


خرن 


: 1 ء 5 نلف‎ ١ 
وعن سعد بن أبي وقاص عند البزار »؛ وفي إسناده ضرار بن صرد وهو‎ 


© قف 


وعن شقران عند أحمد"". وفي إسناده مسلم بن خالد وثقه الشافعي وابن 


حبان وضعفه غير واجد”؟'» ورواه أيضاً الطبرانى فى الكبير”*2 والأوسط” . 


(00 


0ن 


فر 


0 


(0) 
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وعن الهرماس عند أحمد"" أيضاًء وفي إسناده عبد الله بن واقد الحراني 


وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/57١)‏ وقال: «حديث ابن عمر في الصحيح 
باختصار» وحديث أبي سعيد رواه أحمد   )977/9(‏ والبزار ‏ (رقم 59١‏ كشف) - 
وفي إسنادهما محمد بن أبي ليلى» وفيه كلام» اه. 

© واب بن أب ليلى: هو محمد بن عبد الرحمن , بن أبي ليلى قاضي الكوفة» أحد الفقهاء 
ليس بالقوي في الحديث. وقال أحمد: مضطرب الحديث. وقال ابن معين: ليس بذاك. 
وقال يحيى القطان: سيء الحفظ جداً. 

انظر التاريخ الكبير )١57/١(‏ والمجروحين (؟/147؟7) والجرح والتعديل (17/ 7577) 
والميزان )5١7/(‏ والتقريب )١1854/7(‏ والمغنى (507/7) والخلاصة ص 58". 
وخلاصة القول أن حديث أ سعيد حديث مع لغيره والله أعلم. 

في المسند (رقم 59٠‏ كشف). 

وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ )١77/5(‏ وقال: رواه البزار وفيه ضرار بن صُرّد 
وهو ضعيف). 

ضرار بن صُرّدء أبو نعيم» متروك الحديث قاله البخاري والنسائي وغيرهماء وقال أبو 
حاتم : صدوق لا يحتج بهء وقال الدارقطني : ضعيف . 

انظر التاريخ الكبير (؟/ )55٠‏ والمجروحين 2٠ /١(‏ والجرح والتعديل (550/5) 
والمغني (١/؟7١"7)‏ والميزان (؟/17””) والتقريب )71754/١(‏ والخلاصة ص77١ ‏ ولسان 
الميزان (97/ 760). 

فى المسند ("/ 59460). 

قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير؛ (ج8 رقم 074٠١‏ وفي الأوسط رقم (١1/51؟)‏ وأورده 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١777/5(‏ وقال: «وفيه مسلم بن خالد الزنجي ضعفه أحمد 
وغيره» ووثقه الشافعي وابن حبان وأبو أحمد بن عدي). 

مُسْلِمِ بن خالِد الزنجي: ضعيف. 

انظر التاريخ الكبير: (9/ )١51١‏ والجرح والتعديل )١187”/8(‏ والكاشف )١5*/9(‏ 
والمغني (؟/ 105) والميزان (4/؟١٠)‏ والتقريب (؟550/5) ولسان الميزان 1/0 
والخلاصة ص//ا". 

رقم )741١(‏ كما تقدم آنفاً. (7) رقم (1071) كما تقدم آنفاً. 

في المسند ("/ 580) بسند ضعيف . 


00 


مختلف فيه”'2. ورواه الطبراني”"' أيضاً. 


وعن أبي نوي بقلل جيل ” ها وفي إسناده يونس بن الحارث وثقه ابن 
معين في رواية عنه وابن حبان وابن عدي)» وضعمه أحمد وغير ا ورواه 
الطبراني في الأوسط” . 

والحديث يدل على جواز التطوّع على الراحلة للمسافر قبل جهة مقصده 
وهو إجماع كما قال النووي”" والعراقي والحافظ”"' وغيرهم. 

وإنما الخلاف فى جواز ذلك فى الحضر فجوزه أبو يوسف وأبو سعيد 
الإصطخري من أصحاب الشافعي وأهل الظاهر. 

.)0 5 

قال ابن حزم”*': وقد روينا عن وكيع عن سفيان عن منصور , بن المعتمر عن 
إبراهيم يم النخعي قال: كانوا بصلره على رجالهم ودرابهم يلما توجهت قال: 
وهذه حكاية عن الصحابة والتابعين رضى الله عنهم عموماً فى الحضر والسفر. 

: 6 090 8 5 

قال العراقي: استدل من ذهب إلى ذلك بعموم الأحاديث التي لم يصرح 


)١(‏ عبد الله بن واقد الحراني» أبو قتادة: متروكء. قاله البخاري والنسائي. 
وقال أبو زرعة والدارقطني: ضعيف. وقال أبو حاتم: ذهب حلديثه. 
انظر التاريخ الكبير: )١5١14/5(‏ والمجروحين )١9/1(‏ والجرح والتعديل )١91١/5(‏ 
والكاشف (؟/0؟١)‏ والمغنى )75١/١(‏ والميزان (؟/017) والتقريب )509/١(‏ ولسان 
الميزان (/ 1/4”) والخلاصة ص18١5.‏ 
(؟) في الكبير (ج "١‏ رقم 011) بسند ضعيف. 
(9) فى المسند .)51١7/5(‏ 
قلت: وأخرجه الطبراني في الأوسط رقم (54317). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١177/17(‏ وقال: «وفيه يونس بن الحارث ضعفه 
أحمد وغيره» ووثقه ابن حبان وأبو أحمد بن عديء. وابن معين في رواية». 
(4:) يونس بن الحارث الطائفي. ضعيف. 
'انظر: «التاريخ الكبير» )5٠04/4(‏ والمجروحين )١11١/7(‏ والجرح والتعديل (727/4؟) 
والميزان (579/5) والتقريب (؟/ 7"85) ولسان الميزان (558/17) والخلاصة ص٠45.‏ 
() في الأوسط رقم (1470) كما تقدم آنفاً . 
(7) في شرحه لصحيح مسلم (0/ .)5١١‏ (0) في «فتح الباري» (1/ 015). 
(4) في «المحلى» (08/17). (9) في شرحه صحيح مسلم .)5١١/5(‏ 
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فيها بذكر السفر وهو ماش على قاعدتهم في أنه لا يحمل المطلق على المقيد بل 
يعمل بكل منهماء فأما من يحمل المطلق على المقيد وهم جمهور العلماء فحمل 
الروايات المطلقة على المقيدة بالسفر انتهى. 

وظاهر الأحاديث المقيدة بالسفر عدم الفرق بين السفر [415/ج] الطويل 
والقصيرء وإليه ذهب الشافعي وجمهور العلماء”". 


وذهئ .مالك" إلى أله لأ يجوة إلا فى سفر تصن فنها الضلةة وه ,مدكى 
عن الشافعي ولكنها حكاية غريبة”"» وذهب إليه الإمام يحيى”“. 

ويدل لما قالوه ما في رواية رزين””» من حديث جابر بزيادة في سفر القصر 
فإن صحت هذه الزيادة وجب حمل ما أطلقته الأحاديث عليها. 


وظاهر الأحاديث أن الجواز مختص بالراكبء وإليه ذهب أهل الظاهر”) 
وأبو حنيفة”" وأحمد بن حنبل”". وقال الأوزاعي والشافعي”: إنه يجوز 


)١(‏ قال الوزير بن هبيرة في كتابه «الإفصاح عن معاني الصحاح في مذاهب الأئمة الأربعة» 
(254/1:: «م١١‏ - وأجمعوا: على جواز التنفل على الراحلة» وصلوات السنن الراتبة 
عليها حيث توجهت به في السفر الطويل. 
ثم اختلفوا: في جواز النفل في السفر القصيرء فقال الشافعي وأحمد: يجوز. وقال 
مالك: لا يجوز إلا في السفر الطويل. وعن أني حنيفة روايتان: إحداهما كمذهب 
مالك والأخرى يجوز خارج المصر وإن لم ينو سفراً». 

(؟) قال ابن عبد البر فى «التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد» (508/85 -5094): 
«واختلف الفقهاء فى النسافر سيفرا لا “تقصر فى مثله الصلاة. عل له أن يتتفل علئ 
راحلته. ودابته أم لا؟ فقال مالك وأصحابه والثوري؛ لا يتطوع على الراحلة إلا في سفر 
تقصر في مثله الصلاة. 
وحجتهم في ذلك: أن الأسفار التي حكي عن رسول الله كَلٍ أنه كان يتطوع فيها على 
راحلته كانت مما تقصر فيها الصلاة» فالواجب أن لا يصلى إلى غير القبلة إلا فى الحال 
التي وردت بها السنة لا تتعدى» اه. ا ١‏ 

(*) ذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم (0/ .)5١١- 5١١‏ 


(5) البحر الزخار .)5١0/1١(‏ (0) لم أعثر عليه؟! 
(5) «المحلى» (58/7). 00 البناية في شرح الهداية (5/ 501 - 507). 


(6) المغني (/ .)١15! 1١68‏ 
(9) في «الأم» )١1١5/1(‏ رقم )١159(‏ قال: (إذا كان المسافر ماشياًء لم يُجزه أن يصلي - 


05٠ 


للراجل» قال المهدي في البحر”'': وهو قياس المذهب واستدلوا بالقياس على 
الراكب. 

وظاهر الأحاديث اختصاص ذلك بالنافلة كما صرح في حديث الباب وغيره 
بأنه كلِ لم يكن يفعل [158/ ب] ذلك في المكتوبة وقد تقدم الخلاف في ذلك في 
الحديث الذي قبل هذاء ونفى فعل ذلك فى المكتوبة وإن كان ثابتاً فى الصحيحين”) 
وغيرهما» لكن غاية ما فيه أنه أخبرنا النافي بما علمء وعدم علمه لا يستلزم العدم. 
فالواجب علينا العمل بخبر من أخبرنا بشرع لم يعلمه غيره» لأن من علم حجة على 
من لم يعلم» وكثيراً ما يرجح أهل الحديث ما في الصحيحين على ما في غيرهما في 
مثل هذه الصورة وهو غلط أوقع في مثله الجمود فليكن منك هذا على ذكر. 
ا قوله: (يسبح) أي يتنفل والسُبّحة بضم السين وإسكان الباء: النافلة قاله 
النووي”"» وإطلاق التسبيح على النافلة مجازء والعلاقة الجزئية والكلية أو اللزوم 
لأن الصلاة المخلصة يلزمها التنزيه. 


[الباب العاشر] 
باب اتخاذن متعبدات 0 ومواضع القبور 
إذا د نيشت مساحد 


لعن عْكْمَانَ بن ا الكامن [رضئ الل كعالى عن" أن 
الي لله أمَرَهُ أنْ يَجِعَلَ مَسجدّ الطَائِفٍ حَيْتُ كان طَوَاغِيتُهُمْ. رَوَاهُ أبُو وَاوْة0) 


وَابْقُ ماجة.. ‏ [ضعيف] 


2 متي يلتقيل القيلة»: يكيرنا لم يتخرف إلى حيته عقي فإذا احفين ركوعة لع جره في 
الركوع ولا في السجود إلا أن يركع ويسجد بالأرض» لأنه لا مؤنة عليه في ذلك فهي 
على الراكب». 

.)75١6/1( البحر الزخار‎ )١( 

(5) تقدم برقم (177/14) من كتابنا هذا. (7) في شرحه لصحيح مسلم .)51١/0(‏ 

(5) زيادة من (ج). )2 في سئنه رقم (:56). 

(1) في سئنه رقم (07/47. 
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قالَ البُخاريُ”'': وقال عُمَرٌ: نا لا نَدْحُلُ كتَائِسَهِمْ مِنْ أجل التّمَائِيلٍ التي 
فها الصو 

قال”©: وكانٌ ابْنُ عباس يُصَلَ في البيعة إِلّا بِيعَةَ فِيهًا التَمَائِيلُ) . 

الحديث رجال إسناده ثقات. ومحمد بن عبد الله بن عياض الطائفي 
المذكور في إسناد هذا الحديث ذكره ابن حبان في الثقات”"». وكذلك أبو يا 
ثقة واسمه محمد بن محمد”'' الدّلال البصري””*'» وعثمان بن أبي العاص 
المذكور هو الثقفي أمره النبي كلٍ بذلك حين استعمله على الطائف. 

قوله: (طواغيتهم) جمع طاغوت وهو بيت الصنم ٠١51‏ أ] الذي كانوا 
يتعبدون فيه لله تعالى ويتقربون إليه بالأصنام على زعمهم. 

والحديث يدل على جواز جعل الكنائس والبيع وأمكنة الأصنام مساجدء 
وكذلك فعل كثير من الصحابة حين فتحوا البلاد» جعلوا متعبداتهم متعبدات 
للمسلمين وغيروا محاريبها. 

قوله: (وقال عمر) هذا ذكره البخاري تعليقاً”'' ووصله عبد الرزاق”") 


- وفي سنده محمد بن عبد الله بن عياض لم يوثقه غير ابن حبان (778/5) وباقي رجاله 
ثقات . 
وقد ضعفه المحدث الألبانى فى ضعيف أبى داود وضعيف اين ماجه. 

)١(‏ أخرجه البخاري تعليقاً /١(‏ 511 مع الفتح) وقال الحافظ في «الفتح» )011/١(‏ وهذا 
الأثر وصله عبد الرزاق - في المصنف  )١5194(‏ من طريق أسلم مولى عمر. . 

(0) البخاري تعليقاً 51١ /١(‏ مع الفتح). 
وقال الحافظ في «الفتح «(677/1): ووصله البغوي في (الجعديات» وزاد فيه «فإن كان 
فيها تمائيل خرج فصلى في المطر». 

(5) (ه/ملا؟). 
وقال عنه ابن حجر فى «التقريب» (؟71/4/75): مقبول. 

(4) كذا في المخطوط (أء ب) والصواب (مُحَبّب) كما سيأتي. 7 

(5) هو محمد بن مُحَبِّبِء بموحدتين بعد المهملة» وزن محمدء القرشي» أبو همّام الدّلال 
البصري: ثقةٌ. من العاشرة مات سنة إحدى وعشرين» ووهِمَ الحاكمٌ». فقال: إن البخاري 
روى له. بل روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه. «التقريب» رقم (5570). 

(5) في «المصنف» رقم (9؟150). 


طريق أسلم مولى عمرء قال: لما قدم عمر الشام صنع له رجل من النصارى 
طعاماً وكان من عظمائهم وقال: أحب أن [تجيبني وتكرمني]”'"'» [فقال]”" له 
عمر: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها يعني التماثيل. 

قوله: (من أجل التماثيل) هو جمع تمثال بمثناة ثم مثلثة بينهما ميم. قال 
الحافظ”": وبينه وبين الصورة عموم وخصوص مطلقء فالصورة أعم 

قوله: (التي فيها الصور) الضمير يعود على الكنسية والصور بالجر بدل من 
التماثيل أو بيان لها أو بالنصب على الاختصاصء أو بالرفع» أي [41/ ج] أن التماثيل 
مصورة والضمير على هذا للتمائيل. وفى رواية الأصيلى”*' بزيادة الواو العاطفة. 

قوله: (وكان ابن عباس) هذا ذكره البخاري تعليقاً” »: ووصله البغوي في 
اعد ناف وزاد فيه «فإن كان فيها تماثيل خرج فصلى في المطر». والأثران 
يدلان على جواز دخول البيع والصلاة فيهاء إلا إذا كان فيها تماثيل. وقد تقدم 
الكلام في ذلك. والبيعة: صومعة الراهب. قاله في المحكه'" . 

وقيل: كنيسة النصارى. قال الحافظ”": والثاني هو المعتمد وهي بكسر 


)١(‏ في (ج): (يجيبني ويكرمني). 0) في () و(ج): (قال). 
زفرف في «الفتح» 1 انه). (5) ذكره الحافظ في «الفتح» 80/١١‏ ه). 
(5) سبق تخريجه في الصفحة السابقة. () كما ذكره الحافظ في «الفتح» .)077/١(‏ 


0) اسم الكتاب: «المحكم والمحيط الأعظم في اللغة» لابن سيده. أبو الحسن» علي بن 
إسماعيل الأندلسي. المتوفي سنة (108ه). مطبوع سنة 1908م. 
قام بتحقيقه مجموعة من الباحثين. هم: مصطفى السقاء وحسين نصارء وعبد الستار 
أحمد فراج» وعائشة عبد الرحمن» وإبراهيم الأبياري» ومراد كامل. 
نشروه في القاهرة؛ عن معهد المخطوطات العربية. مصطفى البابي الحلبي. 
« قال السهيلي ف فى «الروض الأنف» :)١78/7(‏ ١تعثر‏ في «المحكم» وغيره عثراتٍ يدمي 
منها الأطل - أي بطن الإصبع د اوبحقن الشضات تفرجة إلى شيل مق عل > حت إلد 
قال في الجمار: هى التى ترمى بعرفة!!). 
د 0 هذا في السان الميزان» (5/ )5١7 - 7١6‏ فقال بعد أن 
أورد قول السهيلي: «قلت: والغالط في هذا يعذر(!) لكونه لم يكن فقيهاً. ولم يحج » 
ولا يلزم من ذلك أن يكون غلط في اللغة التي هي فنه الذي يحقق به من هذا القبيل». 
[معجم المصنفات الواردة في فتح الباري: (ص” ”07‏ 07017]. 

(6) في «الفتح» .)071١/1١(‏ 


0+ 


الباء»ء قال: ويدخل في حكم البيعة الكنيسة وبيت المدراس والصومعة وبيت 
الصنم وبيت النار ونحو ذلك. 

قال ابن رسلان: وفي الحديث أنه كان يصلي في البيعة وهي كنيسة أهل 
الكتاب . 

١‏ (وَعَنْ قَيْس بْنِ طَلْقٍ بْنِ علي عَن أبيه [رضي الله تعالى 
عنهم]" قالَ: حَرَجْنَا وَفداً إلى النّيّ كه كبايَْناه وَصَلَينا مَعهُ وَأَخْبَرْنَهُ أن بأْضنا 
َه لَنَا وَاستَؤْهَبْناةُ مِنْ قُضل طهُورِِ فَدَعا يِمَاءِ ُتوضأ وَتْمَضْمَضَء ثم صَبَهُ في 
ِدَاوَةِ وَأَمَرَنَاء فقالَ: «اخْرّجُوا فإذًا أَنَيئُمْ أَرْضَكُمْ فاكْسِرُوا بِيِعَتَكُمْ وَانْضَحُوا مَكائها 
ِهَذَا الْمَاءِ وانََخْذُوها مشجداً». رَوَاهُ النسائُ)”". [صحيح] 

الحديث أخرج نحوه الطبراني في الكبير”" والأوسط”*'» وقيس بن طلق 
ممن لا يحتج بحديثه» قال يحيى بن معين”: لقد أكثر الناس في قيس بن طلق 
وأنه لا يحتج بحديثه» وقال عبد الرحممن بن أبي حاتم إن أباه وأبا زرعة قال" : 
قيس بن طلق ليس ممن [تقوم”" به حجة ووهناه ولم يثبتاه. وضعفه أحمد'") 
ويحيى بن معين في إحدى الروايتين عنه» وفي رواية عثمان بن سعيد' 
وثقهء ووثقه العجلي'''"'. قال في الميزان'2 حاكياً عن ابن القطان أنه قال: 
يقتضى أن يكون خبره ل مكريا: 


© عنه أنه 


وأما من دون قيس بن طلق فهم ثقات» فإن النسائي”") قال: أخبرنا هناد بن 
السريّ عن ملازم» قال: حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق» وملازم هو 


)١(‏ زيادة من (ج). 
(١‏ في «السنن» 58/0" وم وفي السنن الكبرى رقم .)/١4(‏ 


(0) رقم (4551). (:) كما في «مجمع الزوائد» .)١5/5(‏ 
(ه) كما في «تهذيب التهذيب» / «6]). (؟5) كما في «الميزان» م/ة؟). 
48 في (ج: (يقوم). #3 انظر بحر الدم» (ص: 5" رقم ١6م).‏ 


(9) في المخطوط (أ) و(ب) و(ج) سيعد وهو سبق قلم والصواب سعيد وهو عثمان بن سعيد 
الدارمى توفى سنة ٠18ه‏ انظر تذكرة الحفاظ للذهبى (؟/571). 

١ .)1١577 في معرفة الثقات (1/١؟7 رقم‎ )٠١( 

.) 39/011 


5 5 3 
ابن ع وثقه ابن معين والنسائى» وعبد الله بن ا 


الإمام الكبير المشهور. والطهور والإداوة قد تقدم ضبطهما. 
ملحق بها بالقياس كما تقدم. 

7م 516 (وَعَنْ أنَس [رضي الله تعالى عنه]”” أن الي كل كان يحب أنْ 
يُصَلَيَ حَيْثْ أدرَكتْهُ الصلاةٌ وَِصَلّي في مَرَايضٍ العَنمِ» ا اميد فَأَرْسَلَ 
إلى مَل منْ بَنِي النَجَارٍ فقالٌ: «يا بنِي النْجار ثَامِنُوني بِحَائْطِكُمْ هَذَا) قالُوا : لا وَالله 
مآ تظلت تمه إله إلى االلها[تعال ]1 فقال 1+ كان فِيهِ ما أقول لَكُمْ قُبُورُ 


ثقة» وأما هناد فهو 


هه 


الْمُشْرِكينَ وَفِيهِ خربٌ وَفِيه َخْلٌ فأمَرَ : الي يق يبور الْمُشْركين ف نيشت» ثم بالْخْرَبٍ 
فسوّيث» ثم م بالنَحْلٍ القع [3١ب/‏ ب] ة تسدنا النّخل قِبلةَ المَسْجِدٍ ورا فاده 
الحِجارَةٌ وَجَعَلُوا يْقلُونَ الصَّحْرٌ وَهُمْ يَرْتَجِرُون والئَِْ يل مَعَهُمْ وَهُوَ يَقُولُ : 

«اللّهمَ لَا خَيد إلاحية الآيرق فاففة للأنْصَارٍ 0 مَحْنَصَرٌ مِنْ 
حَدِيثِ مُتَقَقِ عَليو)*2. [صحيح] 


0 


اما 


)000( مُلازْم بن عمرو السّحيمي اليمامي. نيك - وهو جدّه - وثقه ابن معين» 
وأبو زرعة» والنسائي. 
وقال أبو حاتم : صدوق. ووثقه أحمدء وروى عنه ولد صالح. قال: حاله مقارب. 
قلت - القائل الذهبي ‏ لأجل هذه اللفظة أو رده وإلا فالرجل صدوق. 
«الميزان» (5/ ١8٠١‏ رقم هوام ). 
زفق ا ا ل : سَمُرَة الحنفيٌ السُحَيْمِيُ اليَمَامِيُ 
قال ابن معين وأبو زرعة» والعجليٌ: ثقة 
وذكره ابن حبان فى الثقات. 
«تهذيب التهذيب» (203/7). 
زفرف زيادة من (ج). 
(4:) حذف المؤلف ‏ رحمه الله صدر الحديث؛ ونَّضّه ‏ كما في صحيح البخاري رقم 
ش (8؟): عن أنس قال: «قَدِمَ النبي كل المدينة فنزل .أعلى المدينةٍ في حيّ يقالُ لهم بنو 
عمروين عوفيء فأقامٌ النبئ كل فيهم أربمٌ عَشّْرَّةَ ليله ّ أرسل ! إلى بني النجارٍ فجاءوا 
متقلّدي السيويء. كأني أنظرٌ إلى ا 0 وأبو بكر رِدْقْه وملا بتي النجار 
حولهُ؛ حتى ألقى بفناءِ أبي أيوب» وكان يحبٌ. .. الحديث. 
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قوله: (ثاينوني) أي اذكروا لي ثمنه لأذكر لكم الثمن الذي أختاره؛ قال 
ذلك على سبيل المساومة فكأنه قال: ساوموني في الثمن. 

قوله: (لا نطلب ثمنه إلا إلى الله) تقديره لا نطلب الثمن لكن الأمر فيه 
إلى الله أو إلى بمعنى من وكذا عند الإسماعيلي لا نطلب ثمنه إلا من الله» وزاد 
ابن ماجه""" أبداً. وظاهر الحديث أنهم لم يأخذوا منه ثمناً وخالف ذلك أهل 
السير قاله الحافظ”" . 

قوله: (فكان فيه) أي في الحائط الذي بنى في مكانه المسجد. 


قوله: (وفيه خَرِبِ) قال ابن الجوزي”": المعروف فيه فتح الخاء وكسر الراء 
بعدها موحدة جمع خربة [414/ج] ككلم وكلمة. وحكى الخطابي”'' كسر أوله 
وفتح ثانيه جمع خربة كعنب وعنبة. وللكشميهني”*' بفتح الحاء المهملة وسكون 
الراء بعدها مثلثة. وقد بين أبو داود أن رواية عبد الوارث بالمعجمة والموحدة» 
ورواية حماد بن سلمة عن أبي التياح بالمهملة» والمثلثة قال الحافظ”*2: فعلى هذا 
فرواية الكشميهني وهم لأن البخاري إنما أخرجه من رواية عبد الوارث. 

قوله: (فاغفر للأنصار) [و]" في رواية في البخاري للمستملي" 


- وأخرج البخاري الحديث أيضاً برقم (1874) و(5١1١5)‏ و(111) و(19ا7) و(8917) 
ومسلم رقم (074/9) و(1800/119١)‏ وأحمد 2١1-1١١ 2157 21١8/9(‏ 5155). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (107) والنسائي )1١  ”9/1(‏ وأبو يعلى رقم (1180) 
وابن خزيمة رقم (784) وابن حبان رقم (5778) وابن ماجه رقم (715) وأبو نعيم في 
الحلية (9/ 47 85) والبيهقي في السنن الكبرى (؟5758/7) والبغوي رقم (77705؟) من 
طرق . . 

)١(‏ نصّ العبارة عند ابن ماجه «لا نأخذ له ثمناً أبداً». 

(؟) في «الفتح» (5/1١5ه).‏ 

(5) لم أجده في غريب الحديث لابن الجوزي 779/١(‏ - 7768) باب الخاء مع الراء. والله أعلم. 
وقد حكاه عنه الحافظ في «الفتح» .)055/1١‏ 

.)0177/1١( في «الفتح»‎ 69 .)0177/١( ذكر ذلك الحافظ في «الفتح»‎ (١ 

(5) زيادة من (ج). 

(0) المستملي هو إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم البخاري أصلاًء أبو إسحاق. قال ابن العماد 
في شذرات الذهب (505/5) ط: دار ابن كثير: «حدث بصحيح البخاري مرّات عن 
الفربري» وكان ثقة صاحب حديث» مات سنة (5/ااه) . 
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والحموي: «فاغفر الأنصار» بحذف اللام. قال الحافظ”'': ويوجه بأنه ضمن 
اغفر معنى استرء وقد رواه أبو داود عن مسدد بلفظ «فانصر الأنصار». 

وفي الحديث جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع وجواز نبش القبور 
الدارسة إذا لم تكن محترمة؛ وجواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشهاء وإخراج ما 
فيهاء وجواز بناء المساجد في أماكنهاء وجواز قطع النخل المثمرة للحاجة. 

قال الخافظ"': «وفيه نظر لاحتمال أن يكون ذلك مما لا يثمر إما بأن 
يكون ذكوراً» وإما أن يكون مما طرأ عليه ما قطع ثمرته». 

وفيه أن احتمال كونها مما لا تثمر خلاف الظاهرء فلا يناقش بمثله والأولى 
المناقشة باحتمال أن تكون غير مثمرة حال القطعء إن أراد المستدل بالمثمرة ما 
كانت الثمرة موجودة فيها حال القطع وللحديث فوائد ليس هذا محل بسطها. 

وصفة بنيان المسجد ما ثبت عند البخاري”'' وغيره من حديث ابن عمر أنه قال : 
«إنَّ المسجدّ كانَ على عَهْدٍ رسول الله يله مبْنِياً باللَبن وسقّفُهُ الجريدٌ وعَمّده حَسَّب 
النخل فلم يزد فيه أبو بكر شيئاً» وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهدٍ رسولٍ الله يكل 
باللّبنِ والجريدة وأعاد عمده خشباً» ثم غيّرهُ عثمانٌَ فزادّ فيه زيادةً كثيرةً وبنى جدارهُ 
بالحجارة المنقوشةٍ والقَصّةِ"" وجَعلَ عَمَدَهُ من حجارة منقوشة وسَقَفَهُ بالساج»”*. 

[الباب الحادي عشر] 
باب فضل من بنى مسجداً 

لفن فد 0 عْنْمانَ بْنِ عَفَانَ [رضي الله تعالى عنه]””' قالَ: 
رَسُولَ الله ويك يَقُو : «مَنْ بَتَى لله مَسُجداً بَتى الله لَهُ مِئْلَّهُ في الجَنّةَا. 
عَلِيهِ)”". 0 


شجمعبب 
وس مهي 
متمق ييا 


.)555( في صحيحه رقم‎ )١( .)017/١( في «الفتح»‎ )١( 

06 القضة: بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة وهي الجص بلغة أهل الحجاز. و 
الخطابي : تشبه الجص وليست به. «الفتح» ٠ /١(‏ 5)). 

(5) الساج: نوع من الخشب معروف يؤتى به من الهند. «الفتح» .)05٠/١(‏ 

(5) زيادة من (ج). 

(5) أحمد في المسند 07١ /١(‏ والبخاري رقم (550) ومسلم رقم (017). 
قلت: وأخرجه الدارمي رقم )١575(‏ وأبو عوانة /١(‏ 79490 7941). 


/ا6 


وفى الباب عن أبي بكرة”'" عند الطبرانى فى الأوسط”" وابن عدي فى 


الكامل”" وفي إسناد الطبراني وهب بن حفص وهو ضعيفء» وفي إسناد ابن عدي 


الحكم بن يعلى بن عطاء وهو منكر الحديث”). 


00 
00 


قرف 
00 


2.) 


00 


0200 


00 


قف 


وعن عمر عند ابن ا 
وعن علي عند ابن ماجه”'' أيضاً وفيه ابن لهيعة. 
وعن عبد ألله بن عمرو عند ا وفي إسناده الحجاج بن أرعلاة. 


وغنن أنسن غشد المرجدي'"" زوفن إسداده زيناة: الحسري وهو 


كذا في «المخطوط» (أ) و(ب) و(ج) والصواب (عن أبي بكر) كما في مراجع الحديث الآتية. 


رقم (5١1ل9).‏ 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (8/7) وقال: «وفيه وهب بن حفص - وهو ضعيف». 
في «الكامل» 5704/0 فى ترجمة الحكم بن يعلى بن عطاء المحاربي. 

قال أبو حاتم: الحكم بن يعلى بن عطاء المحاربي: متروك الحديث. وقال البخاري 
عنذه عجائب . 

قلت: القائل الذهبي - روى عن مجالد» ويحيى بن أيوب المصري» ويعرف أيضاً بأبي 
«الميزان» /١(‏ 587 رقم .)571١‏ 

في سننه رقم (ه/7ا), 

قال البوصيري في «الزوائد» (ص١١١‏ رقم515): «... وإسناد حديث عمر بن الخطاب 
مرسل؛ عثمان بن عبد الله بن سراقة» روى عن عمر بن الخطاب وهو جله لأمه ولم 
يسمع منه قاله المرّي في «التهذيب». . .»2 اه. 

وحكم الألباني على الحديث بالصحة في صحيح ابن ماجه والله أعلم . 

في سنئه رقم (17/) بسند ضعيف لضعف ابن لهيعة. 

وحكم الألباني على الحديث بالضعف في ضعيف ابن ماجه والله أعلم. 

في المسند )7371١/7(‏ بسند ضعيف. لضعف الحجاج بن أرطاة. 

وأورده الهيئمي في المجمع الزوائد» ؟/7ع2 وقال: رواه أحمد وفيه الحجاج ابن أرطاة 
وهو متكلم فيه». 

وهو حديث صحيح دون قوله لأوسع) والله أعلم. 

انظر ترجمته في المجروحين )7١5/١(‏ والجرح والتعديل (”/ )١55‏ والميزان 208/١١‏ 
والخلااصة ص "لا. 

في سئنه رقم (19"). 


4ه 


ضعيف”"2» وله طرق أخرى عن أنس منها عند الطبراني”" ومنها عند ابن عدي”" 
وفيهما مقال. 


وعن ابن عباس عند أحمد”*؟' والبزار ”2 في مسنديهما. وفي إسناده جابر 


نه فو عو . 3 لاا 
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فق 


قرف 


2 
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00 


020 
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وفواهائشة عثد انراز" والطوزاق :فى الأوسط وفية كنيو بن 


قال أبو الأشبال في تحقيق وشرح الترمذي (؟/170): «لم يتكلم الترمذي على هذا 


الحديث» وإسناده ضعيف. 

نوح بن قيس : ثقة. وعبد الرحمن مولى قيس: مجهول ‏ كما في التقريب والخلاصة. 

لم يرو عنه غير نوح. وزياد بن عبد الله النميري البصري : صدوق. 

ضعفه بعضهمء وذكره ابن حبان في الضعفاء» وقال: «منكر الحديث» يروي عن أنس 
أشياء لا تشبه حديث الثقات» تركه ابن معين» وذكره أيضا فى «الثقات» وقال: «يخطىى 
وكان من العباد». وقال ابن عدي: «عندي إذا هله قا اذ بأس بحديثه» وذكر له 
أحاديث. وقال: «البلاء فيها من الرواة عنه» لا منه». وليس له ولا لعبد الرحمن. مولى 
قيس فى الكتب الستة غير هذا الحديث» اه. 

وانظر الكامل (8/ .)1١45 ٠١44‏ و«تهذيب التهذيب» (1/ 560 - 101). 

والخلاصة ص50١١.‏ والتقريب .)0١05/١(‏ 

تقدم الكلام عليه في التعليقة السابقة. 

في الأوسط رقم )١1861(‏ بسند حسن. 

ولفظه: «من بنى لله عز وجل مسجداً كمفحص قطاة» بنى الله عز وجل له بيتاً فى الجنة». 
في «الكامل» (5/ 1187) في ترجمة عمر بن رديح. وقيل عمر بن دريج بتقديم الدال 
ويرى صاحب اللسان أن الصواب الأول» ضعفه أبو حاتم ووثقه ابن شاهين وابن أبي 
خيثئمة. لسان الميزان .)"١57/5(‏ 

فى المسند (541/1). 

في المسند (رقم 407 كشف). 

قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (75110) وابن أبي شيبة في المصنف )7”٠١ /١(‏ وابن عدي في 
الكامل (؟7/ 047) بسند ضعيف لضعف جابر الجعفي . والخلاصة فهو حديث صحيح لغيره. 
جابر بن يزيد الجعفي: كوفي» قال شعبة: صدوق. وقال وكيع: ثقة. قال البخاري اتهم 
بالكذب. قال أبو داود: لي عندي بالقوي فى حديثه. 

«التاريخ الكبير» (1/ )5١١‏ والمجروحين )5١8/١(‏ والجرح والتعديل )111/١(‏ والميزان 
0 والخلاصة صؤه والتقريب (17"/1). 

في المسند (رقم: 04+ كشف). 

رقم (11045 


0: 


عبد الرحمن ضعفه العقيلق” : وله طريق أخرى عند الطبراني في ال 
[١٠باء‏ وفيها المثنى بن الصباح ضعفه التععي 0 ورواه أبو عبيل في ا 
بإسئاد جيد. 


وعن أم حبيبة عند ابن عدي في الكامل”” 8 اا ا 1 


0 أبي ذر عند ابن حبان في صحيحه” 16د والطبراني”") 


وال اذ «قدر مفحص قطاة»). قال العراقى : وإسناده صحوخ. 


زرف 


(2 
(2) 
6©9( 


ف4 


(9) في 


: . قرم 0030 
وعن عمرو بن عبسة عند النسائي , 


عن ؤاثلة. برذ الأسقع عند ايز" والطرات 37 وابق 0 


وأورده الهيثمي في «المجمع» (؟/: وقال: لاوفيه كثير بن عبد الرحمن ضعفه العقيلي» 


وذكره ابن حبان في الثقات» اه. 

انظر الميزان (/404) والجرح والتعديل 7/ 154) والثقات (0/ 09017 . 

رقم (00000. 

وأورده الهيثمي في «المجمع» (0/5 وقال: «وفيه المثنى , بن الصباح ضعفه يحيى القطان 

وجماعة» ووثقه ابن معين في رواية» وضعفه في أخرى» اه. 

المئنى بن الصباح» أبو عبد الله: قال ابن عدي: الضعف على حديثه بين وعن ابن معين 

قال: يكتب حديثه ولا يترك. وقال النسائي: متروك الحديث انظر التاريخ الكبير (0/ 

8) والمجروحين (8/ 23١‏ والجرح والتعديل (75/8") والميزان (/ 470) والتقريب 

(8/7؟5؟) والخلاصة ص254). 

)١187 _ 1/0‏ بدون سند. 

كاه في ترجمة ة هلال بن ميمون أبو ظلال المَسْملي. 

قال عنه ابن عدي: ولأبي ظلال غير ما ذكرت» وعامة ما يروي ما لا يتابعه الثقات 
عليه. وانظر «تهذيب التهذيب» (5/؟597). 

رقم 41 موارد). (8) في المسند (رقم: +0١‏ كشف). 

الصغير (؟/ .)١١١‏ 


)٠١(‏ في السئن الكبرى (؟477//5). 


وأورده الهيثمي في المجمع الزوائد» ١؟/7ع0‏ وقال: «رواه البزار والطبراني في الصغير 
ورجاله ثقات) . 


(؟١1١)‏ في المسند (9/ )١1( .)591٠‏ في الكبير (ج؟؟ رقم .)75١‏ 
)١15(‏ في «الكامل» (77957/5). 
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وعن أ هريرة عند رانيد /5:1١١[‏ جا وابن ع1 والطبراني”" وفي 


إسناده سليمان بن داود اليمامي وليس وي ورواه الشيراق 7 من طريق 
3 1 1 0( 
أخرى فيها المثنى بن الصباح . 


وعن جابر عند ابن ماجه'"' وإسناده جيد. 
وعن معاذ عند الحافظ الدمياطى فى جزء المساجد ل 
وعن عبد الله بن أ أوفى 7ن قا 


قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» رقم (470) والبخاري في «التاريخ 
الكبير (؟/ ١/ا)‏ من طرق. 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (9/7) وقال: «رواه فلوو لقن الوق لكين 
وفيه «الحسن بن يحيى الخشنى» ضعفه الدارقطنى» وابن معين فى رواية» ووثقه فى 
رواية» ووثقه دحيم وأبو حاتم» 5 1 ١ ١‏ 
والخلاصة أن حديث واثلة صحيح لغيره والله أعلم. 

في المسند (رقم 6غ كشف). 

في «الكامل» (/ )١١15‏ في ترجمة سليمان بن داود اليمامي. 

في الأوسط رقم (00459). 0 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (8/7) وقال: وفيه سليمان بن داود اليمامي ‏ وهو 
ضعيف». 

قال الذهبي في الميزان :)7١7/1(‏ «سليمان بن داود اليمامي» أبو الجمل صاحب 
يحيى بن أبي كثيرء قال ابن معين ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث. وقد مر 
لنا أن البخاري قال) من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل رواية حديثه. وقال ابن حبان 
ضعيف . وقال آخر: متروك. ...2 اه. 

في الأوسط رقم (5141). | 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (8/1) وقال: وفيه المثنى بن الصباح ضعفه يحيى القطان 
وغيره وولقابن مغين في إحدق. الروايات: 

قلت: وفيه أيضا غيره. 

تقدم الكلام عليه قريباً خلال الشرح. 

في السئن رقم (07178. 

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)11١/١(‏ «هذا إسناد صحيح ورواه ابن حبان في 


صححيحه . . .) أه. 


وهو 0 


() (9) لم أعلم عن هذا الجزء شيئاً هل هو في عالم المخطوطات أم المفقودات أم 


المطبوعات. 


لمك 


)0 اء ا 0 
وعن ابن عمر عند البزار”'' والطبراني”''» وفي إسناده الحم بن ظهّير وهو 


بو ٠.‏ .- 
متروك”" بزيادة «ولو كمفحص قطاة9'' . 
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وعن أبي موسى عند الدمياطي في جزئه المذكور”” . 

وعن أبي أمامة عند الطبراني'" » وفيه علي بن [زيد]”"" وهو ضعيف'” . 
وعن [أبي قِرْصَاقَةَ واسمه جَنْدَرَة]1*' عند الطبراني”''' وفي إسناده جهالة. 
و ل و لت د الا 

وعن عمر بن مالك عند الدمياطي في الجزء المذكور””'. 


في المسند (رقم 407 كشف). 

في الأوسط رقم 5151). 

وأورده الهيثمي في «المجمع'» (7/7) وقال: وفيه الحكم بن ظهير - وهو متروك. 

الحَكم بن ظَهير الفزاري الكوفي. قال البخاري: منكر الحديث. 

التاريخ الكبير (؟/ 404”) والمجروحين )١0١ /١(‏ والجرح والتعديل )١١8/(‏ والميزان 
)07١/١(‏ والتقريب )١91١/١(‏ والخلاصة ص14. 

قال ابن الأثير في «النهاية» /٠(‏ 515). موضعها الذي تجثم فيه وتبيض كأنها تفحص عنه 
التراب؛ أي تكشفهء والفحص: البحث والكشف. 

تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 

في «المعجم الكبير» (571//4 - 558 رقم 07/444. 

وأورده الهيثمي في «المجمع' (8/7) وقال: وفيه علي بن يزيد وهو ضعيف. 

كذا في المخطوط والصواب (يزيد) كما في المجمع ومصادر الترجمة. 

علي بن يزيد الألهاني الشامي. قال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي ليس بثقة. 
وقال أبو زرعة ليس بقوي. وقال الدارقطني: متروك. 

انظر : «الميزان» ١71/70‏ رقم29477) والضعفاء للدارقطني رقم ١8(‏ 5) والمجروحين (7/ .)١١١‏ 
فى (أ) و(ب) و(ج): (أبى مرصافة واسمه حيدرة) والصواب ما أثبتناه من مصدر الحديث 
وكتب التراجم . ١‏ 


.)507١ رقم‎ ١9/9( في «المعجم الكبير»‎ )٠١( 


وأورده الهيثمي في «المجمع» 204/7 وقال: في إسناده مجاهيل . وهو حديث ضعيف . 


.)55١6( والأوسط رقم‎ )7١/١( في «الصغير»‎ )١١( 


وأورده الهيثمي في «المجمع»  8/1(‏ 4) وقال: شيخ الطبراني أحمد بن إسحاق بن 
إبراهيم بن نبيط كذبه صاحب الميزان. 

قال الذهبى في الميزان 87/١(‏ - 8): إن أحمد هذا يروي عن أبيه عن جده» بنسخة 
فيها بلايا. .. لا يحل الاحتجاج بهء فإنه كذاب» اه. 

أما نيط بن شَريط فصحابي صغير كما في «التقريب» (1917/7). 


062 


وعن أسماء بنت يزيد عند أحمد” والطبراني” وابن عدي”" (قال يحيى بن 
عير هذا 0 0 

وذكر أبو قاسو اف ان «المستخرج من كتب الناس»”*؟ للفائدة 
أنه رواه عن النبي كك رافع بن خديج» وعبد الله بن عمرء وعمران بن حصينء» 
وفضالة بن عبيدء وقدامة بن عبد الله العامري [595٠أ/‏ ب] ومعاوية بن حيدة» 
والمغيرة بن شعبة» والمقدام بن معد يكرب» وأبو سعيد الخدري. 

قوله: (من بنى لله مسجداً) يدل على أن الأجر المذكور يحصل ببناء 
المسجد لا بجعل الأرض مسجداً من غير بناء وأنه لا يكفي في ذلك تحويطه من 
غير حصول مسمى البناء والتنكير في مسجد للشيوع فيدخل فيه الكبير والصغير. 

وعن أنس عند الترمذي”" مرفوعاً بزيادة لفظ «كبيراً أو صغيراً» ويدل لذلك 


.)41١/5( في المسند‎ )١( 

(؟) في الكبير (ج4١؟‏ رقم 578) وفي الأوسط رقم (6509). 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (8/7): وقال: ورجاله موثقون. 
قلت: وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم )١554(‏ والعقيلي في الضعفاء (؟/ 
005 وفي سنده محمود بن عمرو بن يزيد بن السكن جهله ابن القطان والذهبي في 
«الميزان» (8/5,) ووثقه ابن حبان في «الثقات» وبقية رجال الإسناد ثقات. 
وهو حديث صحيح لغيره. | 

() في «الكامل» )787/١(‏ في ترجمة أبان بن يزيد العطار. 

2 , تظهر فائدة لقول الشوكاني ‏ رحمه الله (قال يحيى بن معين: هذا (ليس بشيء)). 
فالحديث المذكور قال عنه الهيثمى «ورجاله موثقون» وليس فى سند ابن عديّ غير أبان بن 
يزيد العطار» وقد أثنى عليه ابن عدي في الكامل )787/١(‏ وقال عنه ابن حجر في 
«التقريب» )"١/١(‏ ثقة له أفراد. 
أفاده الدكتور عبد الوهاب بن لطف الديلمى. 

() كتاب «المستخرج من كتب الناس» لأبي القاسم ابن منده؛ عبد الرحمن بن محمد بن 
إسحاق» توفى سنة (81/0ه). 
ذكر و ماقي كفك لفرت 1/0 
وأفاد المبار كفوري أن منه نسخة مصححة من الحافظ ابن حجرء مكتوبة بخط عمر بن 
يحيى المصريء موجودة في الخزانة الجرمنية. 
امعجم المصنفات الواردة في فتح الباري» (ص755 رقم 0111/7). 

(7) في السنن رقم (719) وقد تقدم الكلام عليه 


مهم 


رواية: «كمفحص قطاة» وهى مرفوعة ثابتة عند ابن أبى شيبة2'7 عن عثمان» وابن 


عنبان"'' والبزار”"" عن أبي ذر وأبي "مب :الكيدى من حديك انن غتاين 9 
والطبراني في الأوسط من حديث أنس”'' وابن عمر'' وعند أبي نعيم في 
اعون من حديث أب 4 وابن و عن جات 

وحمل ذلك العلماء على المبالغة لأن المكان الذي تفحصه القطاة لتضع فيه 
بيضها وترقد عليه لا يكفي مقداره للصلاة. 

وقيل: هي على ظاهرها والمعنى أنه يزيد فى مسجد قدراً يحتاج إليه تكون 
تلك الزيادة هذا القدر أو يشترك جماعة في بناء مسجد فتقع حصة كل واحد منهم 
ذلك القدر. ش 

وفي رواية للبخاري”) «قال بكيرٌ: حَسِبتَ أنه قال» يعني شيخه عاصم بن 
عمر بن قتادة ايَبِتَغِي به وجة الله» قال الحافظ”'''2: وهذه الجملة لم يجزم بها 
بكير في الحديث» ولم أرها إلا من طريقه هكذا وكأنها ليست في الحديث 
بلفظهاء فإن كل من روى الحديث"'''' من جميع الطرق إليه لفظهم «من بَنى لله 
مسجداً» فكأن بكيراً نسيها فذكرها بالمعنى متردداً في اللفظ الذي ظنه» انتهى . 

ولكنه يؤدي معنى هذه الزيادة قوله: «من بنى لله» فإن الباني للرياء والسمعة 
والمباهاة ليس بانياً لله وأخرج الطبراني"''2 من حديث عائشة بزيادة «لا يريد به 
رياء ولا سمعة». 


قوله: (بنى الله له مثله) قد اختلف فى معنى الممائلة فقال ابن ار 


(1) في المصنف .)071١/١(‏ (؟) في صحيحه رقم  41(‏ موارد) وقد تقدم. 
() في المسند (رقم +٠١‏ كشف) وقد تقدم. (4) تقدم تخريجه حديث ابن عباس. 

(5) في الأوسط رقم (1851) بسند حسن. وقد تقدم. 

© في الأوسط رقم 1171) وقد تقدم. 0) (ه/؟). 

(6) في صحيحه رقم (569/5 رقم )١797‏ بسند صحيح . 

)0( في صحيحه رقم (٠هع). )٠١(‏ في «الفتح» (1/ه:ه). 

(١١)أي‏ حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه -. 

. نذا شكشك وقد تقدم‎ )/٠١0( في «الأوسط» رقم‎ )1١( 

(1) في عارضة الأحوذي .)١١7/5(‏ 


:همه 


مثله في القدر والمساحة. ويرده زيادة (بيتاً أوسع بنذ فل احير ' والطبراني”") 
من حديث: ابن حمر 

وووق الكود ‏ أشا عو ع ار بن الأسقع بلفظ : «أفضل منه) . 

وقيل مثله فى الجودة والحصانة وطول البقاء ويرده أن بناء الجنة لا يخرب 
كلاف ناء الصا جد قاذ ممافلة” 

وقال صاحب المفهم'”*؟': هذه المثلية ليست على ظاهرها وإنما يعني أنه 
يبني له بثوابه بيت أشرف [73/ج] وأعظم وأرفع . 

وقال النووي”': يحتمل أن يكون مثله معناه بنى الله له مثله في مسمى 
البيت» وأما صفته في السعة وغيرها فمعلوم فضلها فإنها ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر»ء ويحتمل أن يكون معناه أن فضله على بيوت 
التعنة كته" الستجد :غلى يويك الدنيا التهى: 

قال الحافظ”؟: «لفظ المثل له استعمالان: (أحدهما) الإفراد مطلقاً كقوله 
تعالى: #تقَانواً أَْيْنُ لسرن م741" و(الآخر) المطابقة كقوله تعالى: #أمم 
مالي 74 فعلى الأرل لا يمتنع أن يكون الجزاء أبنية متعددة» فيحصل جواب من 
استشكل تقييده بقوله (مثله) مع أن الحسنة بعشر أمثالها لاحتمال أن يكون المراد 
بنى الله له عشرة أبنية مثله. م ا اس 
قبل نزول قتعا لز جه للك 26 2ن : تقال 38" ففيه يعد . :ركذا م 
أجاب بأن التقييد بالراك لا يلي الزيادةة ٠‏ 

قال( ومن الأجوبة المرضية أن المثلية هنا بحسب الكمية» والزيادة حاصلة 
بحسب الكيفية» فكم من بيت خير من عشرة بل من مائة. 


)١(‏ في المسند )17١/7(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وقد تقدم. 

(؟) انظر: «مجمع الزوائد» (؟017/5. 

(*) في المسند (7/ )51١‏ بسند ضعيف. وهو حديث صحيح تقدم. 

(5) في «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (10/5 - 177). 

(5) في شرحه لصحيح مسلم .)١9 - ١5/5(‏ 

(7) في «الفتح» (047/1). (0) سورة المؤمنون: الآية /ا4. 
(6) سورة الأنعام : الآية مل (9) سورة الأنعام : الآية 159. 
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وهذا الذي ارتضاه هو الاحتمال الأول الذي ذكره النووي'") 

وقيل : إن المثلية هي أن جزاء هذه الحسنة من جنس البناء لا من غيره مع قطع 
النظر عن غير ذلك» مع أن التفاوت حاصل قطعاً بالنسبة إلى ضيق الدنيا وسعة الجنة. 
قال في المفهم'" : هذا البيت والله أعلم مثل بيت خديجة الذي قال فيه: 
الإنه من قصب" يريد من قصب الزمرد والياقوت انتهى . 

5775 - (وَعَن ابْن عباس [رضي الله تعالى عنهمالا'' عَن النَِيَ يكل قالَ: 
١مَنْ‏ بََى لله مَسجداً ولّؤْ كمفْحص قَطَاةٍ لِبَيضِها بَتَى الله له با في الجَنّة . رَوَاه 
ل [صحيح لغيره] 

الكلام على الحديث تخريجاً وتفسيراً قد قدمناه في شرح الذي قبله 


[الباب الثاني عشر] 
باب الاقتصاد فى بناء المساجد 


انين - (عَنٍ ابْنِ عبّاسٍِ [رضي الله تعالى عنهمالآ' قالَ: قال 
رَسُوال الله كله : ١ما‏ أُمِرْتُ بِتَشْيِيدٍ النساجد؛ قال ابن عباس : لَتَرَحْرِفْنَها كما 


رح فق الْمَهُودُ والتصنادىئ ١‏ أخرجَه أبو ؛ [صحيح] 


() في شرحه لصحيح مسلم )١( .)١5-١5/0(‏ (181/1). 

إفة وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (5/ 05”) والبخاري رقم )١195(‏ ومسلم رقم (5577) والنسائي في 
الكبرى (رقم )855١‏ وابن حبان رقم )72٠١5(‏ والطبراني في الكبير 7 رقم )١١‏ 
كلهم من حديث عبد الله بن أبي أوفى. 

() زيادة من (ج). 

(5) في المسند (551/1). 
قلت: وأخرجه البزار رقم (407 - كشف) والطيالسي رقم (5517) وابن أبي شيبة /١(‏ 
"٠‏ وابن عدي (247/75) بسند ضعيف لضعف جابر الجعفي . 
والخلاصة فهو حديث صحيح لغيره. وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (171/55) من 
كتابنا هذا. 

(5) في سننه رقم (454). 
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الحديث صححه ابن 0 7 ووحاكة رجال الصحيح» لأن أبا داود رواه 
عن سفيان بن عيينة”؟ عن سفياة الثوري عن أبي فزارة هو راشد بن كيسان 
الكوفي”" . وقد أخرج له مسلم عن يزيد بن الأصم هو العامري التابعي» أخرج 

وقد أخرج البخاري في صحيحه قول ابن عباس المذكور تعليقاً””'» وإنما لم يذكر 
البخاري المرفوع للاختلاف على يزيد بن الأصم في وصله وإرساله قاله الحافظ”” . 


قونه: (ما أُمِرْتُ) بضم الهمزة وكسر الميم مبني للمفعول. 

قوله: (بتشييد المساجد) قال البغوي في شرح السنة""': التشييد رفع البناء 
وتطويله» ومنه قوله تعالى : لبج مُتَيّدَةٍ74" وهي التي ظُوّل بناؤهاء يُقال شدت 
الشيء أشيده مثل بعته أبيعه إذا بنيته بالشيدء وهو الجص وشيدته تشييداً طولته ورفعته» . 


وقيل : المراد بالبروج المشيدة المجحصصة. قال ابن رسلان: والمشهور فى 


)000( في صحيحه رقم (1516). 
قلت: وأخرجه البغوي في شرح السنة رقم (577) والبيهقي في السنن الكبرى (458/7 - 
49) والطبراني في الكبير رقم (19660 و11001 و18:01 2018090 
وقول ابن عباس علقه البخاري بصيغة الجزم في صحيحه (رقم الباب 57)  5794/١(‏ مع 
الفتح). 
قال الحافظ في «الفتح» ٠ /١(‏ «وهذا التعليق وصله أبو داود وابن حبان من طريق 
يزيد بن الأصم عن ابن عباس هكذا موقوفاً . وقبله حديث مرفوع ولفظه: «ما أمرت 
بتشييد المساجد». 
قلت ذلك ورمله الاو قي في التضنفة :15/10 ٠‏ من طريقين موقوفاً. 

(0) كذا في «المخطوط» والصواب كما في سدق أن داود رقم (0) حدثنا محمد بن 
الصباح ابن سفيان» أخبرنا سفيان بن عيينة» عن سفيان الثوري... إلخ. 

(*) راشد بن كيسان أبو فزارة العبسي الكوفي: روى عن: يزيد بن الأصم في «النكاح» روى 
عنه: جرير بن حازم. 
قال الدارقطني: ثقة كيس ولم أر له في كتب أهل النقل ذكراً بسوء. 
وقال ابن حبان: مستقيم الحديث إذا كان فوقه ودونه ثقة. 
وقال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح. 
رجال صحيح مسلم رقم الترجمة (558). الجمع .)١5١/١(‏ 

(:) تقدم تخريجه آنفا. (5) في «الفتح» (050/1). 

(5) (5/وغ). (1) سورة النساء: الآية 8/. 


/اوهه 


الحديث أن المراد بتشييد المساجد هنا رفع البناء وتطويله كما قال البغوي» وفيه 
رد على من حمل قوله تعالى: #في بِبُوتٍ أَدْنَ أنَّهُ أن تَرْقَم2"74 على رفع [بنائها]؟" 
وهو الحقيقة بل المراد أن تعظم فلا يذكر فيها الخنى”" من الأقوال وتطييبها من 
الأدناس والأنجاس ولا ترفع فيها الأصوات اه [9؟1١ب/ب].‏ 

قوله: (قال ابن عباس) هكذا رواه ابن حبان”'' موقوفاً وقبله حديث ابن عباس 
7 ج] أيضاً مرفوعاً وظن الطيبي”*2 في شرح المشكاة أنهما حديث واحد فشرحه 
على أن اللام في لتزخرفنها مكسورة» قال: وهي لام التعليل للمنفي قبله» والمعنى 
ما أمرت بالتشييد ليجعل ذريعة إلى الزخرفة» قال: والنون فيه لمجرد التأكيد وفيه 
نوع تأنيب وتوبيخ» ثم قال: ويجوز فتح اللام على أنها جواب القسم . 

قال الس ؤ 71+ وهذا يعني فتح اللام هو المعتمدء والأول لم يثبت به 
الرواية أصلاًء فلا يغترٌ به. وكلام ابن عباس فيه مفصول من كلام النبي يكل في 
الكتب المشهورة وغيرها انتهى . 

والزخرفة: الزينة» قال محيى السنة”"': إنهم زخرفوا المساجد عندما بدلوا 
دينهم وحرفوا كتبهم وأنتم تصيرون إلى مثل حالهم» وسيصير أمركم إلى المراءاة 
بالمساجد» والمباهاة بتشييدها وتزيينها . 


قال أبو الدرادء” : «إذا حَلَيْتُ مصاحِفّكم وزوّقكُه”"2 مساجدكم فالدَّمَارُ عليكم». 


)١(‏ سورة النور: الآية 5". (؟) في (ب): (بناه). 

(0) حَسَاحَُواً: أفحش. القاموس المحيط. (4) في صحيحه رقم .)١110(‏ وقد تقدم آلفاً. 

(6) هو الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي الومام المشهور» صاحب شرح المشكاة وغيره. 
توفي عام (55ةلاه) . 
والشرح المذكور هو (الكاشف عن حقائق السئن) وهو شرح لمشكاة المصابيح للبغوي. 
انظر كشف الظنون (؟7/ .)177٠١‏ 

(5) في «الفتح» .)040/١(‏ 

(90) المراد به البغوي رحمه الله. ونصٌ كلامه في شرح السنة (؟/٠ه37).‏ 

(4) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» رقم (9/417) ومن طريقه الفريابي في «فضائل القرآن» رقم 
(9/) بسند رجاله ثقات. لكنه منقطع. وانظر ما قاله الطرطوشي في كتاب الحوادث 
والبدع بتحقيق الأخ علي بن حسن عبد الحميد ص .1١9 - ٠١5‏ 

4 التزويق: التزيين والتحسين. 


لمك 


قال ابن رسلان: وهذا الحديث فيه معجزة ظاهرة لإخباره عَلِهِ عما سيقع 
بعده» فإن تزويق المساجد والمباهاة بزخرفتها كثر من الملوك والأمراء في هذا 
الزمان بالقاهرة والشام وبيت المقدس بأخذهم أموال الناس ظلما وعمارتهم بها 
المدارس على شكل بديع نسأل الله [تعالى]'' السلامة والعافية انتهى. 

والحديث يدل على أن تشييد المساجد بدعة [١٠أ]»‏ وقد روي عن أبي 
حنيفة الترخيص في ذلك"". وروي عن أبي طالب أنه لا كراهة في تزيين 
المحراف”" :وقال المتصضون بالل إنه يجوز 5 العف 

وقال البدر بن المنير: لما شيد الناس بيوتهم وزخرفوها ناسب أن يصنع 
ذلك بالمساجد صوناً لها عن الاستهانة» وتعقب بأن المنع إن كان للحث على 
اتباع السلف في ترك الرفاهية فهو كما قال وإن كان لخشية شغل بال المصلي 
بالزخرفة فلا لبقاء العلة. ومن جملة ما عوّل عليه المجوّزون للتزيين بأن السلف 
لم يحصل منهم الإنكار على من فعل ذلك» وبأنه بدعة مستحسنة وبأنه مرغب إلى 
المسجدء وهذه حجج لا يعول عليها من له حظ من التوفيق لا سيما مع مقابلتها 
للأحاديث الدالة على أن التزيين ليس من أمر رسول الله كل وأنه نوع من المباهاة 
المعرمة وأنه من غلامات الساغة كما روي عن علي غلية السلام”* + وألهمن 
صنيع اليهود والنصارى» وقد كان كله يحب مخالفتهم ويرشد إليها عموما 
وخصوصاً. 


ودعوى ترك إنكار السلف ممنوعة لأن التزيين بدعة أحدثها أهل الدول 


)١(‏ زيادة من (ج). 

(0) انظر: «البناية في شرح الهداية» للعيني. (7/ 557 - 054). 
فقد جاء بكلام غريب واستدلال عجيب. مع أن الزخرفة والنفش في المسجد بدعة. 

(*) بل كان رضي الله عنه يرى أن المحراب بدعة ولا يصلي فيه. 
وكان بكزه أيغاً تريين المستجد: لأن: المسجد لم يبن ليتفاخر به:الناس :بل ليُمكلوا بين 
يدي الله تعالى. 
انظر موسوعة فقه علي رضي الله عنه صلاده - 558, والمحلى (579/5. )١518‏ 
والمصنف لعبد الرزاق (”/ 1617 .)١554‏ 

(5:) كالحديث الآتي برقم (519/57) من كتابنا هذا. 
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الجائرة من غير مؤاذنة لأهل العلم والفضلء, وأحدثوا من البدع ما لا يأتي عليه 
الحصر ولا ينكره أحد. وسكت العلماء عنهم تقية لا رضاًء بل قام في وجه 
باطلهم جماعة من علماء الآخرة» وصرخوا بين أظهرهم بنعي ذلك عليهم, 
ودعوى أنه بدعة مستحسنة باطلة. 
وقد عرفناك وجه بطلانها في شرح حديث: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 
فهو ردن" فى باب الصلاة فى ثوب الحرير والغصي”) ودعوى أنه مرغب إلى 
المسجد فاسدة لأن كونه داعياً إلى المسجد ومرغباً إليه لا يكون إلا لمن كان غرضه 
وغاية قصده النظر إلى تلك النقوش والزخرفة» فأما من كان غرضه قصد المساجد 
لعبادة الله التي لا تكون عبادة على الحقيقة إلا مع خشوع. وإلا كانت كجسم بلا 
روح» فليست إلا شاغلة له عن ذلك كما فعله يَكِ فى الأنبجانية التى بعث بها إلى 
أي جه" . [514/ ج] وكما تقدم من [هتكه لل ]0 التي فيها د 
وكما سيأتي في باب تنزيه قبلة المصلي عما يلهي"''» وتقويم البدع 
المعوجة التي يحدثها الملوك يوقع أهل العلم في المسالك الضيقة فيتكلفون لذلك 
من الحجج الواهية ما لا ينفق إِلَّا على بهيمة. 
لوعَنْ أنس [رضي الله تعالى عنه]”” أن النّبِيَ يل قالَ: «لَا تَقُومُ 
السّاعَةٌ حَنَى يَتِامَى النَّامسُ في المساجد». رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا روي . [صحيح] 
)01( تقلع اتخرييية برقم )051١/74(‏ من كتابنا هذا. 
(5) الباب الحادي عشر: باب الصلاة في ثوب الحرير والغصب. عند الحديث رقم (717/ 
5٠‏ من كتابنا هذا. 
() أخرج البخاري رقم (707) ومسلم رقم (007) من حديث عائشة أن النبي كَلهِ صلى في 
خميصة لها أعلام. فقال: «شغلتني أعلامُ هذه اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية» . 
() في المخطوط (ب): (هتك الستور). (5) الحديث رقم (077/159) من كتابنا هذا. 
() الباب السادس عشر عند الحديث رقم (0ه/ 566٠١‏ وىه/ )160١‏ من كتابنا هذا. 
30( زيادة من (ج). 
(8) أخرجه أحمد في المسند )١334/(‏ وأبو داود رقم (159) والنسائي (7”/7) وابن ماجه 
رقم (9؟/17). 
قلت: وأخرجه أبو يعلى في المسند رقم (71944) وابن خزيمة رقم (1755) و(1777) 
وابن حبان رقم )١5١5(‏ و(50750) والطبراني في الكبير رقم (707) وفي «الصغير» رقم - 


6ه 


وقال امار قال و سعيك: كان نفك امسن مِنْ جريد 
النَخْلِ. [صحيح] 
وَأَمَرَ ُمَرُ بيناء التشحنة+ونال”2+ أكل الام انق التعطر]' "و إناك أن 


ل 


تحمرَ أو م تين النَّامنَ). 


م 


الغديك متسهه :ابد خريينة ”1 زاووة' البتخازئ عن قن تعليقا”" يلفظ 
«يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلاً» ووصله أبو يعلى الموصلي ف سطلة 1 : 

وروى الحديث أبو نعيم في كتاب المساجد من الوجه الذي عند ابن خزيمة 
بلفظ : «يتباهون بكثرة المساجد). 

قوله: (حتى يتباهى الناس فى المساجد) أي يتفاخرون في بناء المساجد 
والمباهاة بها كما فى رواية البخاري أن يتفاخروا بها بالنقش والكثرة. 

وروق في شرح 0 بسئده عن أي قلابة قال: عَدَوْنًا مع أنس بن مالك 
إلى الزّاوية فحضرّث صلاةٌ الصُّبْح » فمررنا بمسجد» فتقال ألمن؛ أي مسجدٍ هذا؟ 
قَالُوا: تععدد الخد الآنَء فَعَالَ فسن «إن رسول الله لله علد قال: سيأتي على 


1١87 -‏ الروض الداني) والضياء في المختارة رقم (17175) و(7718) والبغوي في 
شرح السنة رقم (510) وابن حجر في «تغليق التعليق» (71//7) من طرق عن حماد بن 
سلمةء عن أيوب» عن أبي قلابة عن أنس به. ‏ وقرن أبو داود وابن خزيمة والطبراني 
بأبي قلابة: قتادة السدوسيّ. 

)١(‏ في صحيحه معلقاً رقم الباب (51) باب بنيان المسجد  014/١(‏ مع الفتح). 
وقال الحافظ في «الفتح» :)08/١(‏ قوله: «(وقال أبو سعيد) هو الخدريء, والقدر 
المذكور هنا طرف من حديثه في ذكر ليلة القدر ‏ برقم ٠ ١5‏ وقد وصله المؤلف في 
الاعتكاف وغيره من طريق أبي سلمة عنه - برقم 5١5٠‏ - وسيأتي قريباً في أبواب صلاة 
الجماعة ‏ برقم 579 »© اه. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (014/1) معلقاً وهو طرف من قصة تجديد المسجد النبوي. 

إفرة زيادة من (أ) و(ب). 

)2 في صحيحه رقم إسفضتة ” بسند ,صحيح . 

(5) في الباب رقم (50): (كرومه - مع الفتح). 

(5) (184/65- 186 رقم (71918) بسند صحيح . 

(0) للبغوي رقم (577) بسند حسن. 


05١ 


الناس زمانٌ يتباهَوْنَ في المساجدء ثم لا يعمروتها إلا قليلاً». 

قوله: (وقال أكنّ الناس) قال الحافظ27: ووقع في روايتنا أكن الناس بضم 
الهمزة وكسر الكاف وتشديد النون المضمومة بلفظ المضارع من أكن الرباعي» 
يقال أكننت الشياء إكناناً أي صنته وسترته» وحكى أبو زيد كننته من الثلاثى 
بمعنى أكئنته» وفرق الكسائي بينهماء فقال: كننته أي سترته وأكننته في نفسي أي 
ءِ 1 0 0 0 : 5 ع(5) . 
أسررته؛ ووقع في رواية الأصيلي أكن بفتح الهمزة [والنون]”' فعل أمر من 
الإكنان [أيضاً]""'» ويرجحه قوله قبله «وأمر عمر» وقوله بعده «وإياك» وتُوَجَهُ 
الأولى بأنه خاطب القوم بما أراد ثم التفت إلى الصانع فقال له: وإياك» أو يحمل 
قوله وإياك على التجريد كأنه خاطب نفسه بذلك» قال عياض”'' [0١1/ب]:‏ وفى 
رواية غير الأصيلي (كن الناس) ‏ بحذف الهمزة وكسر الكاف ‏ وهو صحيح 
اي وجوّز ابن مالك ضم الكاف على أنه من كنّ فهو مكنون انتهى . 

قال لبج : وهو متجه لكن الرواية لا تساعده. 

قوله: (فتفتن الناس) بفتح المثناة من فتن وضبطه الأصيلي بالضم من أفتن 
وذكر أن الأصمعى أنكره وأن أبا 0 أجازه فقال فتن وأفتن بمعنى . 

قال ابن ريد كأن عمر فهم ذلك من رد الشارع الخميصة إلى 5 جهم 
من أجل الأعلام التي فيهاء وقال: «إنها ألهتني عن صلاتي». 

قال الحافظ”"*': ويحتمل أن يكون عند عمر من ذلك علم خاص بهذه المسألة. 

000 . 5 2220 55 

فقد روى ابن ماجه''' من طريق عمرو بن ميمون عن عمر مرفوعاً: «ما 
ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم» ورجاله ثقات إلا شيخه جبارة بن 


)١(‏ في «الفتح» .)07947/1١(‏ (0) في المخطوط (ب): [وبالنون]. 
() زيادة في المخطوط (أ) و(ج). (:) ذكره الحافظ في «الفتح» .)018/1١(‏ 
)0( زيادة من المخطوط [(4 و(ج). )03 في «الفتح») 0/1 ؟ة7هة). 


(0) أبو عبيدة: هو مَعْمَّر بن المثنى التيمي بالولاء» البصريء النحويء» المشهورء كان إماماً 


فى الأدب واللغة» وفاته سنة 9١٠ه.‏ 
() في شرحه لصحيح البخاري (917//5). (9) في «الفتح» (018/1). 
)9١(‏ في سئنه رقم (0741. 


المغلس ففيه مقال("' . 
[الباب الثالث عشر] 
باب كنس المساجد وتطبيبها وصيانتها من 
الروائح الكريهة 
غذاضد امن َنّسِ [رضي الله تعالى عنه]!" قالَ: قالَ رَسُولُ الله وله: 
ار على و متي حَنَّى الْقَذَاةٌ يُخْرِجُها الرَجِلُ مِنَ الْمَسْحِدِء وَعْرِضَتْ عَليّ 
ذُُوبُ أُمّي فلم أرَ ذَنْباً أعْظم ين سُورَةٍ مِنَ الْقَرْآنِ أ آيَةِ أُوتِيهًا رَجُلٌ [419/ج] ثم 
نَسِيّها» رَوَاه أبو 215515 ١.‏ [ضعيف] 
الحديث أخرجه أيضاً الترمذي”؟ وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه قال: وذاكرت به محمد بن إسماعيل يعني البخاري فلم يعرفه 
واستغربه قال محمد: ولا أعرف للمطلب بن عبد الله" يعني الراوي له عن أنس 
سماعاً من أحد من أصحاب النبي ككلةِ إلا قوله: حدثني من شهد خطبة الني كَكةِ. 
وأنكر علي بن المديني أن يكون المطلب سمع من أنس وفي إسناده عبد المجيد بن 
عبد العزيز بن أبي رَوَّاد الأزدي""' وثقه يحيى بن معين وتكلم فيه غير واحد. قال 


- قال البوصيري في زوائد ابن ماجه (ص7؟١‏ رقم 48 هذا إسناد ضعيف» أبو إسحاق 
كان يدلس» وهو كذاب. 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)5١57/١(‏ هذا إسناد فيه جبارة بن المغلس وقد 
اتهم . . رواه أبي :يعلى الموصلي في مستدة عن جيارة بن المغلس؛ به . 
وقال الألباني: ضعيف جداً. 

)١(‏ جبارة بن المغلس الحماني الكوفيء قال البخاري: حديئه مضطرب. وقال أبو حاتم هو 
على يدي عدل. وعن ابن معين قال: كذاب. مات سنة (1١15ه).‏ 
انظر: «المجروحين» )51١/١(‏ والجرح والتعيل (؟/ )56٠0‏ والكاشف )171/1١(‏ والمغني 
(١/7؟١)‏ والميزان )587/١(‏ والتقريب (١/55؟١)‏ والخلاصة ص10. 

(1)9 تؤيافة هر لكا () في ستنه رقم (451). 

(4) في سننه رقم (59115). 

() هو المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حَنْطبٍ المخزومي»؛ صدوقء كثير التدليس 
والإرسال. «التقريب» (؟505/5). 1 

() صدوق يُخطىء» وكان مرجئاًء أفرط ابن حبان» فقال: متروك «التقريب» (011//1). 


أده 


الحافظ في بلوغ المرام”'' : وصححه ابن خزيمة”" . 

قوله: (القذاة) بتخفيف الذال المعجمة والقصر الواحدة من التبن والتراب 
وغير ذلك. قال أهل اللغة'": القذى في العين والشراب ما يسقط فيه ثم استعمل 
في كل شيء يقع في البيت وغيره إذا كان يسيراً. 

قال ابن رسلان في شرح السنن: «فيه ترغيب في تنظيف المساجد مما 
يحصل فيها من القمامات القليلة أنها تكتب في أجورهم وتعرض على 
نبيهم [16*'» وإذا كتب هذا القليل وعرض فيكتب [الكبير]'”' ويعرض من باب 
الأولىء ففيه تنبيه بالأدنى على الأعلى وبالطاهر عن النجس والحسنات على قدر 
الأعمال. قال: وسمعت من بعض المشايخ أنه ينبغي لمن أخرج قذاة من 
المسجد أو أذى من طريق المسلمين أن يقول عند أخذها لا إله إلا الله ليجمع 
بين أدنى شعب الإيمان وأعلاها وهي كلمة التوحيد وبين الأفعال والأقوال وإن 
اجتمع القلب مع اللسان كان ذلك أكمل» انتهى . 

إلا أنه لا يخفى أن الأحكام الشرعية تحتاج إلى دليل وقوله ينبغي حكم شرعي . 

قوله: (فلم أر ذنباً أعظم) قال شارح المصابيح”': أي من سائر الذنوب 
الصغائر لأن نسيان القرآن من الحفظ ليس بذنب كبير إن لم يكن من استخفافه 
وقلة تعظيمه للقرآن» وإنما قال كَل هذا التشديد العظيم تحريضاً منه على مراعاة 
حفظ القرآن انتهى. والتقييد بالصغائر يحتاج إلى دليل وقيل المراد بقوله: «نسيها» 
ترك العمل بها. ومنه قوله تعالى: ظشَنُوا اله مََسِيَْ 74" وهو مجاز لا يصار إليه 
إلا لموجب. 


. بتحقيقي‎ )206١/١15( رقم الحديث‎ )١( 
.)١191( (؟) في صحيحه رقم‎ 
رقم /0917) وعلة‎ 91١ /7( قلت: وأخرجه البيهقي (؟/٠54) وعبد الرزاق في المصنف‎ 
الحديث الانقطاع. وهو حديث ضعيف.‎ 
.)594/0( القاموس المحيط (ص5١17١). ومعجم مقاييس اللغة‎ )9( 
زيادة من (ج). (4) فى المخطوط (ب) و(ج): [الكثير].‎ ):5( 
.00٠١ وهي «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» الملا علي القاري (؟/ 457 - 477 رقم‎ )7( 
سورة التوبة: الآية /ا5.‎ )0( 


6_3: 


"١ 8‏ (وَعَنْ عائشةً [رضي الله تعالى عنهالا'' قالّث: أَمَر رَسُولُ الله يله 
يبناء الْمَساجِدٍ في الدُورٍ وَأ تقلت لطي رَوَهُ اليك إلا الاك : 00 

578 (وَعَنْ سَمُرَةَ بْنْ جُنْدَبِ [رضي الله تعالى عنه]'' قالَ: 

سول الله كله أن تتخذ الْمَسبِاجِدَ فى بارا وَأَعُرَنَا أن تكظفهاء رَوَاه امد 

وابسزية وكفيو 4121 أت و واؤوا* اوتنه كان مأمزنا بالمماكه آن 
تَصِنْعَهًا في ديارنا وَنُصْلِحَ صنْعَتها ونْظهّرهَا). [صحيح لغيره] 

الحديث الأول أخر جه الترمذي 00 0 وقال: المرسل أصح 
ولكنه رواه غيره فسكدا بإسناد رجاله ثقات» فرواه أ ع عن حسين بن 


علي بن الأسود العجليا”) قال أبو حاتم: صدوق عن زائدة بن نم7 00 


00 وهما ثقتان عن هشام بن عروة عن أنة عن عائشة مرفوعا. 


0 0 


أو ابن 
والحديث الثاني رواه أحمد بإسناد صحيح” "؟. وكذا رواه غيره بأسائيد جيدة. 


)1١(‏ زيادة من (ج). 

(؟) أخرجه أحمد )١74/5(‏ والترمذي رقم (245) وأبو داود رقم (555). وابن ماجه رقم 
(4ةلا) و(9ه/9). 
قلت: وأخرجه البغوي في شرح السنة رقم (549) وابن حبان في صحيحه رقم )١775(‏ 
وابن خزيمة رقم )١145(‏ وأبو يعلى رقم (514) وابن عدي )١788/0(‏ والبيهقي (؟/ 
8 - 4808) والعقيلي )"١9/7(‏ من طرق... وهو حديث صحيح. 

() في المسند (17/5) بسند ضعيف لضعف بقية بن الوليد وتدليسه. وإسحاق بن ثعلبة: 
شيخ مجهول منكر الحديث» قاله أبو حاتم» ومكحول لم يسمع من سمرة. 

00( لم يخرجه الترمذي من حديث سمرة. 

(5) في السئن رقم (507) بسند ضعيف. 
والخلاصة أن حديث سمرة بن جندب حديث صحيح لغيره والله أعلم. 

32( لم يحرجة الترمادي فين تيت شعرة” 

(0) في السنن رقم (095) و(09475) من حديث عروة مرسلاً . 

00 في السئن رقم (هه2):6 وهو حديث صحيح. 

(9) الحسين بن علي بن الأسود العجلي» أبو عبد الله الكوفي نزيل بغداد: صدوق يخطىء 
كثيراً» لم يشبت أن أبا داود روى عنه: «التقريب» (1١//ا/ا١).‏ 

.)197/١( زائدة بن قدامة الثقفي» أبو الصَّلت الكوفي: ثقة ثبت صاحب سنة. «التقريب»‎ )٠١( 

.)591/١( زائدة بن نَشِيط الكوفي: مقبول: «التقريب»‎ )١١( 
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قوله: (في الدور) قال البغوي في شرح السنة''': يريد المحال التي فيها 
الدور ومنه قوله تعالى: #سَأْوْيقُ دَارَ آلْتَسِقِينَ4”" لأنهم كانوا يسمون المحلة 
التي اجتمعت فيها قبيلة داراً» ومنه الحديث «ما بقيت دار إلا بنى فيها مسجد) 
[4/ ج] قال سفيان"”": بناء المساجد في الدور يعني القبائل ا من العرت 
يتصل بعضها ببعض وهم بنو أب واحد يُبِنَى لكل قبيلة مسجد هذا ظاهر معنى 
تفسير سفيان الدور. 

قال أهل اللغة”*“: الأصل في إطلاق الدور على المواضع وقد [تطلق] 
على القبائل مجازاً. قال بعض المحدثين: والبساتين في معنى الدور وعلى هذا 
فسيتحب بناء المسجد من حجر أو لبن أو مدر أو خشب أو غير ذلك في كل 
محلة يحلها المقيمون بها وكل بساتين مجتمعة. وقال في شرح المشكاة”" 
73 س]: الدور المذكورة في الحديث جمع دار وهو اسم جامع للبناء والعرصة 
والمحلة» والمراد المحللات فإنهم كانوا يسمون المحلة التي اجتمعت فيها قبيلة 
داراً أو محمول على اتخاذ بيت للصلاة» كالمسجد يصلي فيه أهل البيت قاله ابن 
عبد الملك”'". والأول هو المعوّل عليه انتهى. 

وقال شارح المصابيح”: يحتمل أن رسول الله كلِِ أذن أن يبني الرجل في 
داره مسجداً يصلي فيه أهل بيته اه. 

فعلى تفسير الدار بالمحلة المساجد المذكورة في الحديث جمع مسجد 
بكسر الجيم» وعلى تفسيرها بدار الرجل المساجد جمع مسجد بفتح الجيم 
[١٠ب/ب]ء‏ وقد نقل عن سيبويه ما يؤدي هذا المعنى. 


.1 26 للبغوي (7917/5). (00:-.سورة الأعراف : الآية‎ )١( 

(؟) هو سفيان بن عيينة» والأثر المذكور أخرجه الترمذي رقم (247) وانظر شرح السنة 
للبغوي (749/7). 

(:) انظر القاموس المحيط ص”50. ومعجم مقاييس اللغة ص .7"0٠‏ 

(5) في (ج): (يطلق). (7) في «مرقاة المفاتيح» (8/ 7١‏ رقم (111). 

(0) هو محمد بن عبد الملك بن أيمن القرطبي» أبو عبد الله حافظ فقيهء توفي سنة (0هم) 
انظر: «طبقات الحفاظ» للذهبى (27”/9م - 40513). 

(8) في «مرقاة المفاتيح» (6/ 47٠‏ رقم 0017. 
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قوله: (وأن تنظف) بالظاء المشالة لا بالضاد فإنه تصحيف ومعناه تطهر كما 
في رواية ابن ماجه''' والمراد تنظيفها من الوسخ والدنس. 
ريحه» فإن اللون ريما شغل بصر المصلي. 


والأولى في تطييب المسجد مواضع المصلين ومواضع سجودهم أولى 
ويجوز أن يحمل التطييب على التجمير في المسجد والظاهر أن الأمر ببناء 
المساجد للندب لحديث: «جعلت 'لنا الأرض مسجداً)»”'" وحديث: «أينما أدركث 
الصلاة فصل»”" . 


5 (وعَنْ جابر [رضى الله تعالى عنه] أن النََىَ ككل قالَ: ١مَنْ‏ 
أَكَلَ النّْمَ والبَصَلَ والكرّاتَ فلا يَقرَبَنَ مشجدنا فَإِنَّ الْمَلَائكةَ تَتَأَذَى مِمًا يَتَأذى منة 
بَنُو آدم) . ل [صحيح] 

قال النووي”' بعد أن ذكر حديث مسلم بلفظ : «فلا يقربن المساجد». هذا 
تصريح بنهي من أكل الثوم ونحوه عن دخول كل مسجد وهذا مذهب العلماء كافة إلا ما 
حكاه القاضى عياض”"' عن بعض العلماء أن النهى خاص بمسجد النبي كَلةٍ لقوله في 
رواية (مسجدنا» وحجة الجمهور «فلا يقربن المساجد». [قال ابن ا 
ويكون منجدنا للشتش اوالضري النان فإنسعلل ]ها ادي الآدميين أو يتاذي 


)١(‏ في السئن رقم (726) و(1/09) وهو حديث صحيح. 

(؟) تقدم تخريجه برقم (704) من كتابنا هذا . 

() تقدم تخريجه خلال شرح الحديث رقم )5١١/14(‏ من كتابنا هذا. 

(5) زيادة من (ج). 

(5) أخرجه أحمد (/ )4٠٠‏ والبخاري رقم (805) ومسلم رقم (054). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (7”877) والنسائي في الكبرى رقم (55174) والطحاوي في 
شرح معاني الآثار (5/ 54١‏ وأبو عوانة )1٠١/١(‏ والطبراني في الصغير رقم -١١15(‏ 
الروض الداني) والبيهقي (77/7) والبغوي في شرح السنة رقم (545) من طرق. 
وهو حديث صحيح . 

(7) في شرحه لصحيح مسلم (0//ا5 -58). 0) في «إكمال المعلم» (591/5). 

(8) في «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» له (؟/ 0١154‏ مع حاشية العدة للأمير الصنعاني). 


/اكة 


الملائكة الحاضرين وذلك قد يوجد في المساجد كلها] ثم إن النهي إنما هو عن حضور 
المسجد لا عن أكل الثوم والبصل ونحوهما فهذه البقول حلال بإجماع من يعتد به. 

وحكى القاضي عياض"''' عن أهل الظاهر تحريمها لأنها تمنع عن حضور 
الجماعة وهي عندهم فرض عين وحجة الجمهور قوله كَكهِ في أحاديث الباب: 
كل فإني أناجي من لا تناجي»” وقوله كلِّ: «أيها الناس ليس لي تحريم ما 
أحل الله ولكنها شجرة أكره ريحها؛ أخرجه مسله”” وغيره©©. 

قال العلماء: ويلحق بالثوم والبصل والكراث كل ما له رائحة كريهة من 
المأكولات وغيرها. 

قال القاضي عياض”': ويلحق به من أكل فجلاً وكان يتجشأ. قال: قال 
اا لوا : ويلحق به من به بخر في فيه /47١1[‏ ج] أو به جرح له رائحة. 

قال القاضي”"': وقاس العلماء على هذا مجامع الصلاة غير المسجد 
كمصلى العيد والجنائز ونحوهما من مجامع العبادات وكذا مجامع العلم والذكر 
والولائم ونحوها [ولا يلحق]”" بها الأسواق ونحوها» انتهى. 

وفيه أن العلة إن كانت هي التأذي فلا وجه لإخراج [الأسواق]”' وإن 
كانت مركبة من التأذي وكونه حاصلاً للمشتغلين بطاعة صح ذلك ولكن العلة 
المذكورة في الحديث هي تأذي الملائكة فينبغي الاقتصار على إلحاق المواطن 
التي تحضرها الملائكة. 

وقد ورد في حديث عند مسله”"') بلفظ: ١لا‏ يؤذينا بريح الثوم» وهي 


)١(‏ في «إكمال المعلم» (؟/لاةة). 

(؟) أخرجه البخاري رقم (805) ومسلم رقم (/0714/1). 

() في صحيحه رقم (070). من حديث أي سعيك. 

6 كابي داود في سننه رقم 078517 . (5) في «إكمال المعلم» (؟//491). 

(1) هو محمد بن خلف بن سعيد بن وهب الأندلسيء» أبو عبد لله» له شرح على البخاري 
توفى سنة (580ه). 
انظر: «الوافي بالوفيات» 47/0 - 40) ومعجم المؤلفين (4/ 85). 

0) في «إكمال المعلم» له (4910//5). (0) في (ج): (ولا تلحق). 

(9) فى (ب): [السوق]. 

)1١(‏ في صحيحه رقم (071/71) من حديث أبي هريرة. 
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تقتضى التعليل بتأذي بني آدم. قال ابن دقيق العيد”'': «والظاهر أن كل واحد 
منهما علة مستقلة» انتهى. وعلى هذا الأسواق كغيرها من مجامع العبادات. 

وقد استدل بالحديث على عدم وجوت الحناعة قال انق دكين المي 7 
وتقريره أن يقال كل هذه الأمور جائزة [بما]”" ذكرنا ومن لوازمه ترك صلاة 
الجماعة فى حق آكلها ولازم الجائز جائزء فترك الجماعة فى حق آكلها جائزء 
وذلك ينافى الوجوب. وأهل الظاهر القائلون بتحريم أكل ما له رائحة كريهة 
يقولون: إن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان ولا تتم إلا بترك أكل الثوم لهذا 
الحديث وما لا يتم الواجب إلا به فهو وال 1 فترك أكل ذلك واجب. 

قوله: (فإن الملائكة تتأذى) قال النووي””': هو بتشديد الذال. وقع في أكثر 
الأصول بالتخفيف وهى لغة» يقال أذى يأذى مثل عمى يعمى. 

قال"؟2: قال العلماء: وفي هذا الحديث دليل على منع من أكل الثوم من 
دخول المسجد وإن كان خالياً لأنه محل الملائكة ولعموم الأحاديث. 


[الباب الرابع عشر] 
باب ما يقول إذا دخل المسجد وإذا خرج منه 
0 أعَنْ أبى حمَيْدٍ وَأبِى أَسَيْدٍ [رضى الله تعالى عنهما]”" قال: قال 
رَسُولُ الله يكل : «إذًا دَخَلَ أحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيقُل : اللَهُمَ اْتَحُ لََا أبْوَات رَحمَتِكَء وَإِذَا 
خَرَجَ فَلبَفلٍ : اللَّهُم إني أسْألَّكَ من فَضْلِكَ». رَوَاهُ مَك" والنسائيك9" وَكذا مُسْلِه1”') 


)١(‏ في «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» له (؟// 010‏ مع حاشية العدة للأمير الصنعاني). 
(0) المرجمع السابق (01/75). (9) في (بي): [لما]. 

(4) انظر: «شرح الكوكب المنير» /١(‏ لا 709). 

(0) في شرحه لصحيح مسلم (44/0). 

(5) أي النووي في شرحه لصحيح مسلم (51/0). 

0) زيادة من (ج). (0) فى المسند (*//591). 

(9) في السنن (67/0) وفي الكبرى رقم (808) وف عمل اليوم والليلة رقم (/ا/ا١).‏ 

)١(‏ في صحيحه رقم 5الا). 


وأ قاوة277 وقال: عأ حمل أوتهن ابن اسك الشف [صحيح] 
وأخرجه امهيا ابن كنوه عو أبن ا وحذده» وهو عبد الرحمن بن 
سعد الساعدي. وأبو اي بضم الهمزة مصغراً هو مالك بن ربيعة الساعدي 
قوله: (فليقل) وفي رواية أبي داود''' «فليسلم على النبي كَل ثم ليقل». 
وروى ابن السني”* عن أنس «كان رسول الله ككل إذا دخل المسجد قال: 
اناك مر د تخد برا 81 بسم الله اللهمّ صل على محمد . 
قال النووي : رونا الصلاةً على النبي َه عند دخول المسجد والخروج 
نه عن روانة ابن عمر أبضاة وسيأتي حديث فاطمة”"' عليها السلام. 


قوله: (افتح لنا)ء رواية أبى داود#0) «افتح لي» ويجمع بينهما بأن المنفرد 
يقول: اللهم افتح لي وإذا دخل ومعه غيره يقول اللهم افتح لناء كذا قال ابن 
رسلان. 


)١(‏ في ستنه رقم (450). فم في سننه رقم (5/ا01. 

(*) أبو حميد الساعدي: صحابي مشهورء اسمه: المنذر بن سعد بن المنذرء أو ابن مالك» 
قبل "اعتمم صل ارمق وكيز ١‏ مدرو شود عدا :وما يعذهاء وشاكم إن اذل اول 
وريد سه سر 
(العريب» رقم الترجمة .)8١056(‏ 

(5) أبو سيد الساعدي» مالك بن ربيعة بن البَدَنْء مشهور بكنيته» شهدَ بدراً وغيرها. . 
«التقريب» رقم الترجمة (55875). 

)0( في «عمل اليوم والليلة» رقم (84) وقد حسنه الألباني في تخريج الكلم الطيب رقم (55). 

(7) في «الأذكار؛ ص80 عقب الحديث رقم (91/7). 
وأخرج ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ رقم (49) حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
قال: علم النبي يَلْةِ الحسن بن علي رضي الله عنهما ‏ إذا دخل المسجد أن يصلي على 
النبي كي ويقول: «اللهم اغفر لنا ذنوبناء وافتح لنا أبواب رحمتك» وإذا خرج صلى على 
النبي كَل ويقول: «اللهم اغفر لنا ذنوبنا وافتح لنا أبواب فضلك». 
إسناده ضعيف. لضعف سالم بن عبد الأعلى. 
'وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» (؟/7””7) وقال: رواه الطبراني في الأوسط» وفيه 
سالم بن عبد الأعلى وهو متروك. 

(0) برقم (5726/47) من كتابنا هذا. (6) في السنن رقم (555). 
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قوله: (اللهم إني أسألك من فضلك) في رواية الطبراني في الأوسط”'' عن ابن 
عمر «وإذا خرج قال: اللهم افتح لنا أبواب فضلك» وفي إسناده سالم بن عبد الأعلى”''. 

قال ابن رسلان: وسؤال الفضل عند الخروج 4 لقوله تعالى: ##دَإِدًا 
يت الصَّلرهٌ فَأَنتَشِرُوا في الْأَرَضِ وَأبَهوأ من فَضْلٍ أنّو”" يعني الرزق الحلال. 

وقيل: وابتغوا من فضل الله هو طلب [١5١أ/ب]‏ الك [3 'ج] والوجهان 
متقاربان» فإن العلم هو من رزق الله تعالى لأن الرزق لا يختص بقوت الأبدان 
بل يدخل فيه قوت الأرواح والأسماع وغيرها. 

وقيل: فضل الله عيادة مريض وزيارة أخ صالح. 

7 "5" (وَعَنْ فاطِمَةَ الرّهْرَاءِ رَضِيَ الله [تعالى]”*' عنها قالَتْ: كان 
رَسُولُ الله كل إذَا دَحَلَ الْمَسْجِدَ قالَ: «بسْم الله والسلامُ على رَسُولٍ الله اللَّهُمّ اغْفِرْ 
لي دُنُوبِي وَافْتَخ لي أَبْوَابَ رَحمّتِك». وَإِذّا رج قالَ: «بشم الله والسَلامُ على 
رَسُولٍ الله اللّهُمَ اغَفِرْ لِي ذُنُوبِي وافْتَخْ لي الوا تلك ره المي وان 
ماجَة)27. [حسن] 


الحديث إسناده في سنن ابن ماجه هكذا: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم » وأبو 0 عن لب كا عن عبد الله بن الحسن» عن 


. مجمع الزوائد) وقد تقدم آنفاً‎ - 35/1( )١( 

(0) انظر ترجمته في «الميزان» (5/ ١١7‏ رقم 00004). 

(9) سورة الجمعة: الآية .٠١‏ (5) زيادة من (ج). 

(4) فى المسند (7817/5). 

000 في مائدة وق (01/1). 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم )"١5(‏ وأبو يعلى رقم (5471 - 5877). 
والبغوي في شرح السنة رقم (541). 
قال الترمذي: حديث فاطمة حديث حسن. وليس إسناده بمتصل» » وفاطمة بنت الحسين 
لم تدرك فاطمة الكبرى» إنما عاشت ت فاطمة بعد النبي كَل أشهراً . 

(0) أبو معاوية: هو محمد بن خازم. . بمعجمتين» الضرير الكوفي» ثقة» أحفظ الناس لحديث 
الأعمش» وقد يهم في حديث غيره «التقريب» .)١801//1(‏ 

(6) هو الليث د ون اابى سليو ين رليم صدوق» اختلط أخيراٌ ولم يتميّز حديثه فتُّرك. 
«التقريب» .)١1787/1١(‏ 


أمه عن فاطمة بنت رسول الله َك فذكره» وفيه انقطاع لأن فاطمة بنت الحسين 
وهي أم عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي لم تدرك فاطمة الزهراء رضي الله 
عي 270 وليث المذكور في الإسناد إن كان ابن أبي سليم ففيه مقال معروف”". 

وهذا الحديث فيه زيادة التسمية والسلام على رسول الله كَكِْةِ والدعاء 
بالمغفرة في الدخول والخروجء» وزيادة التسليم ثابتة عند أبي داود”" في الحديث 
الأول وابن مردويه””''» وزيادة التسمية ثابتة عند ابن ا م “حديعة أن كما 
تقدم وعن ابن مردويه وقد تقدمت زيادة الصلاة فينبغى لداخل المسجد والخارج 
منه أن يجمع بين التسمية والصلاة والسلام على رسول الله كَْهِ والدعاء بالمغفرة 
والدعاء بالفتح لأبواب الرحمة داخلاً ولأبواب الفضل خارجأاًء ويزيد في الخروج 
سؤال الفضل9“. 

لسن افا أن يضم إلى ذلك ما أخرجه أبو داود”" من حديث عبد الله بن 
عمرو عن النبي ككلِةِ «أنه كان إذا دخلَ المسجدّ قال: «أعودٌ بالل العظيم وبوجهه 
الكريم وسلطائه القديم من الشَيطانٍ الرجيم» قال: فإذا قال ذلك قال الشيطانٌ: 
حَُفِظَ مني سائر اليوم». 

وما أخرج الحاكم في المستدرك”" 0 م على _شرط الشيحين عن 
ابن عباس في قوله تعالى: #قَإدًا مَحَلسّم بويا شَلْمُوا علخ أنفيك: 74 قال: هو 
المسجد إذا دخلته فقل السلام علينا وعلى عباد الله 0 


)١(‏ انظر سنن الترمذي (؟/178١).‏ (؟) وقد تقدم آنفاً أنه هو. 

إفرف في السنن رقم (6560) وهو حديث صحيح. 

(:) ابن مَرُدُوْيَه: هو أحمد بن موسى أبو بكر الأصبهاني» له مؤلفات في التاريخ والتفسير 
والحديث» توفي عام (١٠4ه).‏ 
[شذرات الذهب ("/ )١190‏ وتذكرة الحفاظ (9/ .])1١6٠١‏ 

(5) في عمل اليوم والليلة رقم (86) وهو حديث حسن. 

(0) قوله: ويزيد في الخروج سؤال الفضل» هذه الجملة لا معنى لها بعد قوله «ولأبواب 
الفضل خروجاً» أفاده الدكتور عبد الوهاب بن لطف الديلمي. 

(49 في فى السنن رقم (2)655 وهو حديث صحيح. 

(4) (101/5) وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

(9) سورة النور: الآية 51. 


كاه 


[الباب الخامس عشر] 
باب جامع فيما تصان عنه المساجد وما أبيح فيها 

6/5 (عَنْ أبي مهُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه”' قالَ: قالَ 
رَسُولُ الله ككل: «مَن سَمعَ رَجُلا يَنشْدُ في مَسْجِدٍ ضَالَةَ يمل : لَا أَدَاهَا الله إِلَيكَء 
فإِنَّ المساجدّ لَمْ نب َبْىَ لهذا»””) . [صحيح] 

74> (وَعَنْ بُرَيْدَةَ [رضي الله تعالى عنه]”" أنَّ رَجُلاً نَسَّدَ في 
الْمَسْجِدِء فقال: : مَنْ دعا إلى الجَمّلٍ الأخمّرء فقالَ النبئٌ كةِ: «لا وَجَدْتَ إِنْمَا 

بنِبِتِ الْمَساجِدُ لِمَا بُنِِتْ لهُ». رَوَاهُما أحمَدُ وَمِسْلِمٌ وابْنُ ماجَةُ)”". [صحيح] 

قوله: نش بلع ال د الشين يقال: نشدت الضالة بمعنى طلبتها 
وأنشدتها عرفتها. والضالة تطلق على الذكر والأنثى» والجمع ضوال كدابة 
ودواب وهي مختصة بالحيوان» ويقال لغير الحيوان ضائع ولقيط. 

[قال]”' ابن رسلان. 

قوله: (لا أداها الله إليك) فيه دليل على جواز الدعاء على الناشد في 
المسجد بعدم الوجدان معاقبة له في ماله معاملة له بنقيض قصده. 

قال ابن رسلان: ويلحق بذلك من رفع صوته فيه بما يقتضي مصلحة ترجع 
إلى الرافع صوته قال: وفيه النهي عن رفع الصوت بنشد الضالة» وما في معناه 
من البيع والشراء والإجارة والعقود. 

قال مالك" وجماعة من العلماء: يكره رفع الصوت في المسجد بالعلم 


)١(‏ زيادة من (ج). 

(؟) أخرجه أحمد (19/5”) ومسلم رقم (2078/14) وابن ماجه رقم 70/) قلت: وأخرجه 
أبو داود رقم (57) وابن خزيمة (؟7/ 71/7 رقم 205 والبيهقي (27/50؟) و(95/5١)‏ 
و(١٠/7١٠ )٠١"-‏ وأبو عوانة )407/1١(‏ وهو حديث صحيح. 

(9) أخرجه أحمد )”5٠0/0(‏ ومسلم رقم ( )2 وابن ماجه رقم (50ل/ا). 
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم )29١(‏ وابن حبان رقم (؟56١)‏ وابن السني في «عمل 
اليوم والليلة» رقم )١9١(‏ والطيالسي رقم )6١5(‏ والبيهقي .)١195/5(‏ 

(:) في (ب) و(ج): (قاله). 

(5) انظر: «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي ص54 وأخرج ابن عبد البر في كتاب «جامع - 


؟لاه 


وغيره وأجاز أبو حنيفة ومحمد بن مسلمة من أصحاب مالك ]٠٠١4[‏ رفع الصوت فيه 
بالعلم والخصومة وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس لأنه مجمعهم ولا بد لهم منه”'". 


000 


فم 


قوله: (وإنما بنيت[77:/ ج] المساجد لما بنيت له) قال النووي”'': معناه 


بيان العلم وفضله» 004/١(‏ رقم 14) عن أشهب قال: «سئل مالك عن رفع الصوت 
في المسجد في العلم وغيره. قال: لا خير في ذلك العلم ولا في غيره» لقد أدركت 
الناس قديما يعيبون ذلك على من يكون فى مجلسه» ومن كان يكون فى ذلك مسجده 
كان عدر عل وان أكرهنؤللك ول آرى تفي ديرا مت عي ٠‏ 

قال أبو عمر: أجاز ذلك قوم منهم أبو حنيفة. 

عن سفيان بن عبينة قال: «مررت بأبي حنيفة وهو مع أصحابه في المسجد وقد ارتفعت 
أصواتهم» فقلت: يا أبا حنيفة! هذا في المسجد! والصوت لا ينبغي أن يرفع فيه. فقال: 
قال النووي في «المجموع» (؟/5١75).‏ 

«يستحب عقد حلق العلم في المساجد وذكر المواعظ والرقائق ونحوهاء والأحاديث 
الصحيحة في ذلك كثيرة مشهورة». 

اوبجوز التحدث بالحديث المباح في المسجد وبأمور الدنيا وغيرها من المباحات وإن حصل 
فيه ضحك ونحوه ما دام مباحا. لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه ‏ قال: «كان رسول الله َكل 
لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الصبح حتى تطلع الشمسء فإذا طلعت قام. قال: وكانوا 
يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم» رواه مسلم رقم )87١/785(‏ -. 

وقال أبو عمر ابن عبد البر في كتابه «جامع بيان العلم وفضله» :)000/١(‏ «احتج من 
أجاز رفع الصوت في المناظرة بالعلم وقال: لا بأس بذلك بحديث عبد الله بن عمرو ‏ 
رضي الله عنهما ‏ وقال: «تخلّف عنا رسول الله كل في سفرة سافرناها فأدركنا وقد 
أرهقتنا الصلاة - ضاق عليئا وقتها - ونحن نتوضأ ونمسح على أرجلناء فنادى بأعلى 
صوته: «ويل للأعقاب من النار» ‏ مرتين أو ثلاثاً _) 

أخر جه البخاري رقم (70. 247. )١77‏ ومسلم رقم (151) وغيرهما ‏ وتعقبه الزركشي 
في «إعلام الساجد بأحكام المساجد» (ص0777: بقوله: «وليس في الحديث أنهم كانوا 
في المسجد. وفي الصحيح ‏ البخاري رقم (لاه:) ومسلم رقم ()©) عن ابن 
شهاب: حدثني عبد الله بن كعب بن مالك: أخبره عن أبيهء أنه تقاضى ابن أبي حدردٍ 
َيْناً كان له عليه» في عهد رسول الله كه في المسجدء فارتفعت أصواتهما حتى سمعها 
رسول الله كَِكِِةْ وهو في بيته» فخرج إليهما رسول الله يِه حتى كشف سجف حُجرته, 
ونادى كعب بن مالك. فقال: «يا كعب» فقال: لبيك يا رسول الله فأشار إليه بيده أنْ ضع 
الشطر من دَيْنك. قال كعب: قد فعلتٌء يا رسول الله! قال رسول الله يكِخ: «قم فاقضه». 


في شرحه لصحيح مسلم (0/ 06). 


:لاه 


لذكر الله [تعالى]”'' والصلاة والعلم والمذاكرة في الخير ونحوها. قال القاضي 
ا 0 فيه دليل على منع الصنائع في المسجد"" قال : وقال فعض شيحوناء إنما 
يمنع من الصنائع الخاصة» فأما العامة للمسلمين في دينهم فلا بأس بها وكره بععض 
المالكية تعليم الصبيان في المساجد””' وقال: إنه من باب البيع وهذا إذا كان بأجرة» 
فإن كان بغير أجرة كان مكروهاً لعدم تحرزهم من الوسخ الذي يصان عنه المسجدء وقد 
تقدم اختلاف الأحاديث في دخولهم المساجد في باب حمل المحدث”” . 


6 (وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه]' قالَ: قال 
رَسُولُ الله بكه: «مَنْ دَحَلَ مَسْجِدَنا هلذا لِيتَعلّمَ خَيراً أَْ لِيَعَلْمَهُ كان كالْمُحاهِدٍ في 


عِِ 


يل اول مُكَل لِغْيرِ ذلِكَ كان كالنَاظِر إلى ما لسن لهُ). رَوَاهُ نين وَابِنُ 
ا وقالَ: «هُوَ بِمَنْرْلةِ النَاظِر إلى مَنَاع غَيْره؛. [صحيح] 


لكان ارافان اج (1) في «إكمال المعلم بفوائد مسلم؟ له (007/1). 
(”) «قال ابن الصباغ: تكره الخياطة في المسجد إلا أن يخيط ثوبه وما يحناج, إلى ليسه فلا 
يكره. وقال مالك: إن كانت الخياطة حرفة لم يصح اعتكافه لأنه يعد مخترفاً لا معتكفاً. 
وقال التووي: فأما من ينسخ فيه شيئاً من العلم أو اتفق قعوده فيه -فخاط ثوباً ولم يجعله . 
مقعداً للخياطة فلا بأس به. 
وقال الشيخ عز الدين في الفتاوى الموصلية: لا ينبغي أن يعمل في المسجد [ألا ‏ 
أن] من دخل دار ملك فجلس بين يَدَيْ الملك وهو ينظر إليه» وإلى ما يفعل في بيته 
[كيف تكون حاله فيه]. 
وقال ذ في «الروضة» يكره عمل الصنائع فيه» أي المداومة» أما لو دخل. لصلاة ة أو اعتكاف فخاط 
ثوبه لم يكره . وأطلق الرافعي في باب الاعتكاف كراهة النسخ في المسجد إذا كثر. . وينبغي 
تقيبده بغير نسخ كتب العلم» أما هي فلا يكره سواءٌ قل أو كثر» وقد صرح بذلك النووي في 
شرح المهذب» اه. من كتاب «إعلام الساجد بأحكام المساجد» للزركشي ص5 777-17. 
(5) «سئل القفال عن تعليم الصبيان في المسجد. فقال: الأغلب من الصبيان الضرر بالمسجد 
فيجوز منعهم) اه. 
«وقال القرطبي امع يعض العلماء من تعليم المربيان فيه : ورأوا أنه من باب البيع» وهذا إذا 
كان بأجرة» فلو كان تبرعاً فهو ممنوع أيضاً لعدم تحرز الصبيان عن القذر والوسخ» فيؤدي ذلك 
إلى عدم تنظيف المساجد» وقد ورد الأمر بتنظيفها. . .» إعلام الساجد للزركشي ص7737. 
(5) الباب الثاني: عند الحديث رقم (5/ 2098 من كتابنا هذا. 
() زيادة من (ج). 0) فى المسند (؟/ )"6٠‏ و(071//5). 
(4) في السئن رقم (777) بلفظ: «من جاء مسجدي هذا. . . الحديث. 


وث/اه 


الحديث إسناده في سنن ابن ماجه هكذا: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا 
حاتم بن إسماعيل عن حميد بن صخر عن المقبري عن أبي هريرة فذكره. 
وحاتم بن إسماعيل”''' قد وثقه ابن سعد وهو صدوق كان يهمء وبقية الإسناد 
ثقات» وحميد بن صخر هو حميد الطويل الإمام الكبير. 

قوله: (مسجدنا هذا) فيه تصريح بأن الأجر المترتب على الدخول إنما 
يحصل لمن كان في مسجده يك ولا يصح إلحاق غيره به من المساجد التي هي 
دونه في الفضيلة لأنه قياس مع الفارق. 

قوله: (ليتعلّم خيراً أو ليعلّمه) فيه أن الثواب المذكور إنما يتسبب عن 
هذه الطاعة الخاصة لا عن كل طاعة. وفيه أيضا التنويه بشرف تعلم العلم 
وتعليمه لأنه هو الخير الذي لا يُقَادَرُ قَدْرهُ. وهذا إن جعل تنكير الخير 
للتعظيم» ويمكن إدارج كل تعلم وتعليم لخير أي خير كان تحت ذلك فيدخل 
كل ما فيه قربة يتعلمها الداخل أو يعلمها غيره» وفيه أيضا التسوية بين العالم 


- قلت: وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان» رقم )١194(‏ والحاكم في المستدرك )11/١(‏ 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» فقد احتجا بجميع رواته ثم لم يخرجاهء 
ولا أعلم له علة. 
قلت: بل إسناد ابن ماجه على شرط مسلم كما قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» /١(‏ 
ه26 وفي الزوائد (ص8ه رقم 06 
وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» )194/١(‏ «وليس في إسناده من ثُرك ولا من 
أجمع على ضعفه» اه. 
وصححه المحدث الألباني ‏ رحمه الله في «صحيح الترغيب والترهيب» ١45/١(‏ رقم 5/81). 
)١(‏ حاتم بن إسماعيل المدني» أبو إسماعيل الحارثئٌ مولاهُم» أصله من الكوفة» صحيح 
الكتاب: صدوق يهم من الثامنة» مات سنة 85١ه‏ أو /41١ه.‏ 
وقال المحرران: بل ثقة» وثقة يحيى بن معين» والدارقطني» وابن حبان» والعجلي» 
والذهبي» وقال أحمد: احاتم بن إسماعيل أحبٌ إلىّ من الدراوردي» زغموا أن حاتماً 
0 قلت: في هذا القول توثيق له لا تضعيف,. لتفضيله على 
الدراوزدي أولآ» ولقوله: «زعموا». 
وقد أخرج له البخاري ومسلم في «صحيحهما» على أن علي بن المديني تكلّم في أحاديثه 
عن جعفر بن محمد المعروف بالصادق. ولم يخرج له البخاري شيئا من روايته عن 
جعفرء بل أخرج ما تُوبِعَ عليه من روايته عن غير جعفر». 


كلاه 


والمتعلم والإرشاد إلى أن التعليم والتعلم في المسجد أفضل من سائر الأمكنة. 


قوله: (ومن دخل لغير ذلك إلخ) ظاهره أن كل ما ليس ف فيه تعليم ولا تعلم من 
أنواع الخير لايجوز فعله في المسجد [١١ب/‏ ب] ولا بد من تقييده بما عدا الصلاة 
والذكر والاعتكاف ونحوها مما ورد فعله في المسجد أو الإرشاد إلى فعله فيه. 


والحديث يدل على أن المسجد لم يوضع لكل طاعة بل لطاعات مخصوصة 
لتقيبد الخير في الحديث بالتعليم والتعلم. 

45- لوَعَنْ حكيم بْنِ حِرَام [رضي الله تعالى عنه]”'"' قال: قال 

سُولٌ الله َكل : اَانُقَامُ اْحدُودُ في المساجدٍ وَلَا يُسْتَقَادُ فيها». را اعفد وانق 

0 5" والدارَفْظين)297. [حسن] 

الحديث أخرجه أيضاً الحاكم” وابن السكن”" والبيهقي”©, قال الحافظ 
في التلخيص”": ولا بأس بإسناده» وقال في بلوغ د 59 إشتادة ضعيف: 

وفي الباب عن ابن عباس عند الترمذي'''؟ وابن ماجه'''2: وفيه 


.)575 /9( زيادة من (ج). (؟) في المسند‎ )١( 

(9) في سننه رقم (5590). (:) في سننه (9/ 408 -85). 

(5) في المستدرك (17/8/:5”) وسكت عنه الحاكم. 

() عزاه إليه الحافظ ف «التلخيص» (77//5). 

(0) في السنن الكبرى د (8) في «التلخيص» (078/5. 

)9( 5 (/ 47 7) بتحقيقى 
قلت: وسكت عنه ا ورجاله ثقات غير زفر بن وثيمة » قال في «الميزان» (؟/ الا 
رقم 5858) وقد ذكر له هذا الحديث: «وضعفه عبد الحق أعني الحديث» وقال ابن 
القطان: علته الجهل بحال زفرء تفرد عنه الشعيثي. قلت: وقد وثقه ابن معين ودُحيم؟. 
وقد تابعه العباس بن عبد الرحمن المدني عند أحمد (9/ 574) والظاهر أنه مولى بني 
هاشمء وهو في عداد المجهولين» كما ذكره الحسيني في «الإكمال» ص75"6. 
والخلاصة أن الحديث حسن ولله أعلم. 
وانظر إرواء الغليل (97/ 51" ”751 رقم /751؟). 

.)١501( في سننه رقم‎ )٠١( 

.)5099( في سئنه رقم‎ )١١( 
.0”4/4( وأبو نعيم في الحلية (18/5) والبيهقي‎ )١4٠ قلت: وأخرجه الدارمي (؟/‎ 


شك 


إسماعيل بن مسلم المكي”'" وهو ذ 1 فين :قل تحفظلة: 


للق 


000 


إفرة 


(0 


(2) 


وعن جبير بن مطعم عند البزار”"'. وفيه الواقدي”" . 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد””*' وفيه ابن لهيعة*'. 

والحديث يدل على تحريم إقامة الحدود في المساجد وتحريم الاستقادة 
لأن النهي كما تقرر في الأصول حقيقة في التحريم ولا صارف له ههنا 


وقال الترمذي لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعاً إلا من حديث إسماعيل بن مسلمء 
وإسماعيل بن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. 

ولهذا الحديث متابعات انظرها في «إرواء الغليل» (7/ 71/١‏ - 777). 

والخلاصة أن الحديث حسن والله أعلم. 

إسماعيل بن مسلم المكيء» أبو إسحاقء كان من البصرة» ثم سكن مكة» وكان فقيهاً 
ضعيف الحديث. من الخامسة. «التقريب» رقم الترجمة (5854). 

في المسند رقم  ١١56(‏ كشف). 

وأورده الهيثمي في «المجمع» (387/5): وقال: «رواه البزار وفيه الواقدي وهو ضعيف 
لتدليسه» وقد صرح بالسماع» وقد صرح بالتحديث». 

محمد بن عمر بن واقد الأسلمي» مولاهم الواقدي المدني القاضي» صاحب التصانيف» 
وأحدٌ أوعية العلم على ضعفه. 

قال أحمد بن حنبل: هو كذاب» يقلب الأحاديث» . 

قال ابن معين: ليس بثقة. وقال مرة: لا يكتب حديئه. . . 

وقال البخاري وأبو حاتم : متروك . 

وقال أبو حاتم أيضا والنسائي: يضع الحديث. 

وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة والبلاء منه. . 

«الميزان» (79/ 555-577 رقم الترجمة 7997). 

أخر جه ابن ماجه رقم الشف 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)77١7/7(‏ «هذا إسناد ضعيف» لضعف ابن لهيعة. 
وله شاهد من حديث ابن عباس» رواه الترمذي وابن ماجه» اه. 

وقال أيضاً فى «الزوائد»): «فى إسناده ابن لهيعة» وهو ضعيف مدلس» ومحمد بن عجلان 
مدلس أيضاً» اه. ١‏ 

وقال الألباني ‏ رحمه الله في الإرواء (77/19) متعقباً على من اتهم محمد بن عجلان 
بالتدليس بقوله: «فهو مع عدم وجوده في نسختنا من الزوائد» )١/1١7١1(‏ فإني لم أر من 
رمى ابن عجلان بالتدليس والله أعلم» اه. 

وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره والله أعلم. 

تقدم الكلام عليه. 


حكن 


عن معناه الحقيقو 0 


ا 


١ 
ا‎ 


55٠/1‏ (وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه]”" أن رَسُولَ الله ككل 


قالّ: ذا رتم مَنْ يبب أذ يبْمَاعٌ في المشجد فقُولوا: ا أرْبَحَ الله : 
رَأَنتُمْ مَنْ يَنْشّدُ فيه ضَالَةَ كَقُولُوا: لا رَدّ الله عَلَيِكَ». رَوَاهُ التْرمِذِيُ)””". 


نَجَارَتَكَ وَإِذَا 
[صحبح] 


7ه ع +9 3 ا و #2 ا 5 9 
1" (وعَنٌ عمرو بن شعيب عن أبيه عَنْ جَذَهِ [رضي الله تعالى 
؟') سم 2< و يل سسمااءة 1 2 م 0-3 5 1 ره 
عنهم]”" قالَ: نَهى رَسُولُ الله كلِِ [14:/ ج] عَنٍ الشّرَاءِ والبَيْع في الْمَسْجِدِء وَأن 
سراي 5م عه بم مال 250 شماه 7 000 6 .هه أ 1 
تنْشَدَّ فيه الأشعَارَء وأن تنشد فِيهِ الضالة» وَعَنْ الحلق يوم الْجِمَعَةٍ 0 الصلاة. 


2 000 2 > كزع 
رَوَاهُ الخَمْسَةُ وَلِيسّ لِلنّسَائيٌ فيه إِنْشَادُ الضَّالّع27. [حسن] 


.)0777 - ”/١ص انظر: «إعلام الساجد» للزركشي‎ )١( 
زيادة من (ج).‎ )6( 
رقم 5)) وقال: حديث حسن غريب.‎ 51 ٠ /( في سننه‎ 2 


قلت وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم )1١17/5(‏ وابن 5568 في «عمل اليوم 
والليلة» رقم )1١65(‏ والدارمي )551/١(‏ وابن حبان رقم [لرتضن موارد) وابن خحزيمة 


(/774 رقم 5 والحاكم (05/5) والبيهقي في السنن 0 0 


الجاروة في 0 0 (؟'كهة). 


56 وابن 


رحمه الله - في الإرواء رقم (ه9؟1١).‏ 


ددع أخرجه أحمد )١14/7(‏ وأبو داود رقم 1/0 )2 وابن خزيمة رقم لال 0 بتمامه. وهو 


حديث حسن . 


وأخرجه دون إنشاد الضالة: الترمذي رقم 0" والبغوي في شرح السنة رقم (2)864 


وهو حديث حسن. 


وأخرج النهي عن البيع والتحلق في المسجد: النسائي في (الكبرى) 1 (29) وفي 


(الصغرى) (؟/ل/اء -48ة) وهو حديث حسن . 


- وأخرج النهي عن البيع وتناشد الأشعار: ابن ماجه رقم )037:5 وهو حديث حسن. 


- وأخرج النهي عن البيع وإنشاد الضالة: البيهقي في السنن الكبرى (؟48/5 


0: 


- وأخرج النهي عن تناشد الأشعار في المسجد: النسائي في (الكبري) رقم (745) 
والصغرى (5/0) وفي «عمل اليوم والليلة» رقم شتف والبيهقي ف في السئن الكبرى (؟/ 


64) وهو حديث حسن. 


- وأخرج النهي عن إنشاد الضالة: ابن ماجه رقم 6659 وهو حديث عسن. 


- وأخرج النهي عن التحلّق في. المسجد: اين ماجه رقم )١١77(‏ وهو حديك حسن . 


4 لاه 


الحديث الأول أخرجه النسائي في اليوم والللة عه الترمذي7") 
والحديث الثاني حسله الترمذي”” 


قال الحافظ في الفتح: وإسناده صحيح إلى عمرو بن شعيب فمن يصحح 
نسخته يصححه. قال: وفى المعنى أحاديث لكن فى أسانيدها مقال انتهى. 


وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيه مقال مشهور”“". قال الترمذي") 
«قال محمد بن إسماعيلَ: رأيتٌ أحمدٌ وإسحاقٌ وذكرَ غيرهّما ‏ يحتججون بحديثٍ 
عمرو بن شعيب. 

قال"': وقد سمعَّ شعيبُ بن محمدٍ من [جدَّه]”" عبد الله بن عمرو. 

قال أبو عيسى: ومن تكلّم في حديث عمرو بن شعيبٍ إنما ضدَّفَُ لأنه 
يُحَدثُ من صحيثَّةِ جدَّه كأنهم رَأَوْا أنه لم يَسمعْ هذه الأحاديتٌ من جَذَّهِ. 


قال علي بن عبد الله المديني: قال يحيى بن سعيد: خدايث عمرو ين 
2 شعيب عئدنا واو). 
وفي الباب عن بريدة عند مسلم”"2 وا اي والساف 3 


فدلفق 
وعن جابر عند النسائي : 


وعن أنس عند الطبراني 


222 


» قال العراقى : ورجاله ثقات . 


() رقم )١95(‏ وقد تقدم. (؟) في سننه (9/ .)51١‏ 

فيه في سنئه (1/ .)١16 ٠‏ 2( في صحيحه رقم )١13١5(‏ وقد تقدم . 

(5) تقدم الكلام عليهء في كتابنا هذاء وانظر الميزان (5/ 774 -515) وتعليق أبو الأشبال 
على الحديث في سنن الترمذي (7/ ١55 ١5٠‏ رقم 73717). 

() في السنن .)١5٠/5(‏ (0) أي محمد بن إسماعيل البخاري. 

(4) زيادة من سنن الترمذي. )0( في صحيحه رقم (059). 

.0770( في سئنه رقم‎ )٠١( 

.)١75( في عمل اليوم والليلة رقم‎ )١١( 
وابن أبي‎ )١180١( وابن خزيمة رقم‎ 05١ ,77٠6/0( قلت: وأخرجه أحمد في المسند‎ 
شيبة في المصنف (515/5) وغيرهم وهو حديث صحيح.‎ 

() في السنن (58/5 54 رقم 2/1 وهو حديث صحيح . 

.)١51/( في «الأوسط» رقم‎ )١16( 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (؟15/1) وقال: ورجاله ثقات.‎ 


0/6 


منئذدله. 


(00 


/ 
| 


وعن أبي هريرة من طريق أخرى غير التي في الباب عند مسلم, 


0 


وعن سعد بن أبي وقاص عند البزاد”؟ 5 وفي إسناده الحجاج بن أرطاة7”. 


وعن ابن مسعود عند ال أيضاً والطبراتي””". 


. 5 0050م : : : 
وعن ثوبان عند الطبراني”' أيضاًء وثوبان هذا ليس بثوبان مولى 
رسول الله ككل ولم يورده ابن حبان في الصحابة ولا ابن عبد البر وأورده ابن 


/ 
1 


وعن معاذ بن جبل عند الطبراني 7 يفا 
وعن ابن عمر عند ابن ماجه0) 
وعن واثلة بن الأسقع عند ابن ا 


في صحيحه رقم للكة). 


4 في المسند رقم (154 - كشف). وقال البزار: 000 بهذا الإسناد 


زرف 


دق 


2.) 


(5) ف 


020 
)000 
فك 


وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )5/ 21 وقال: وفيه أبو سعيد 
ا والحجاج بن أرطاة وهو مدلس». ْ 


الأعسمء ولم 


قلت: القائل خليل بن محمد العربي في «الفرائد على مجمع الزوائد) ص١4‏ -: 3 


«هو أبو سعيد الأعسم الأسدي» ترجم له البخاري في الكبير - كتاب 


لكنى و 


وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل   )”1775/9(‏ ولم يذكرا فيه جرحاً ولأ تعديلاً. 
وأخشى أن يكون هو عمرو بن محمد بن الحسن الزمن المعروف بالأعسم» المترجم في 
«تاريخ يغداد) 605/50 والذي قال فيه الدارقطني: دول بي وفي رواية 


أخرى : ضعيف كثير الوهم. والله أعلم» اه. 


انظر تر جمته في التاريخ الكبير اام والمجروحين 56/١١‏ بالكن والتعديل 0/ 


0 والميزان 200 ا كن 1/1 


في الحستد (رقم 330 كشف) 5 لا 5 عبد الله إلا بهذا الإسناد. 


وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١17١/5(‏ وقال: ورجاله رجال 
محمد بن إسماعيل بن سمرة وهو ثقة»). ْ 
لم أقف عليه عند الطبراني. ْ 
فى الكبير رقم )١555(‏ وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (؟/59)» 
عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه ولم أجد من ترجمه. 


الصحيح خلا 


وقال من رواية 


في الكبير كما في ١‏ مجمع الزوائد» (55/0) وقال الهيثمي : مكحول لم يسمع من معاذ. 


في السنن رقم ا وهو حديث ضعيف ما عدا الخصلة الأولى فهي صبحبحة . 


في فى السنن رقم ),/6٠(‏ وهو حديث ضعيف. 


-. 


2. 


يلك 


وعن عصمة عند الطبراني""" . 

وعن أبي سعيد عند ابن أبي حاتم في العلل”". 

والحديثان يدلان على تحريم البيع والشراء وإنشاد الضالة وإنشاد الأشعار 
والتحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. 

وقد تقدم الكلام في إنشاد الضالة. 

أما البيع والشراء فذهب جمهور العلماء إلى أن النهي محمول على 
الكراهة . 

قال العراقي: وقد أجمع العلماء على أن ما عقد من البيع في المسجد لا 
يجوز نقضهء وهكذا قال الماوردي. وأنت خبير بأن حمل النهي على الكراهة 
يحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي الذي هو التحريم عند القائلين بأن 
النهي حقيقة في التحريم وهو الحق وإجماعهم على عدم جواز النقض وصحة 
العقد لا منافاة بينه وبين التحريم"" فلا يصح جعله قرينة لحمل النهي على 
الكراهة . 

وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه لا يكره البيع والشراء في المسجد 
والأحاديث ترد عليه. 

وفرق أصحاب أبي حنيفة بين أن يغلب ذلك ويكثر فيكره أو يقل فلا كراهة 
وهو فرق لا دليل عليه ““. 


.)55١ رقم‎ 9-95/1١( )0( .)١14١ في الكبير (ج/ا١ رقم‎ )1١( 

(9) بمعنى أن النهي عن البيع في المسجد يدل على التحريم» ولا ينفي ذلك صحة البيع» 
فالبيع يصح مع وقوع المتبايعين في الإثم لارتكابهما ما هو منهيّ عنه. 
وقوله: «فلا يصح جعله. . . إلخ) أي لا يصح جعل صحة البيع قرينة لحمل النهي على 
الكراهة. والله أعلم. أفاده الدكتور عبد الوهاب بن لطف الديلمي. 

(5) قال ابن قدامة في «المغني» (787/57): «ويكره البيع والشراء في المسجدء وبه قال 
إسحاق» لحديث أبي هريرة الصحيح المتقدم برقم (5140/541) من كتابنا هذا ولأن 
المساجد لم تبن لهذا... 
فإن باع فالبيع صحيحء لأن البيع تم بأركانه وشروطه» ولم يثبت وجود مفسدٍ له .وكراهة 
ذلك لا توجب الفسادء كالغش في البيع» والتدليس والتصرية. وفي قول النبي يل - 


بذك 


وأما إنشاد الأشعار فى المسجد فحديث الباب وما في معناه يدل على عدم 


جوازه ويعارضه ما سيأتي من قصة عمرو حسان وتصريح حسان بأنه كان ينشد 


الشعر بالمسجد وفيه رسول الله و11 , وكذلك حديث جابرابن سترة الآني 


والهجاء ونحو ذلك» ذكر هذين الوجهين العراقي في شرح الترمذي ٠.‏ 


وقد جمع بين الأحاديث بوجهين ٠.‏ 


(الأول): حمل النهي على التنزيه والرخصة على بيان الجواز. | 


هرم 


3 


(والثانى): حمل أحاديث الرخصة على الشعر الحسن المأذون فيه كهجاء 
حسان للمشركين ومدحه يل وغير ذلك» ويحمل النهي على التفاخر [5؟:/ج] 


وقد بوّب النسائي”" على قصة حسان مع عمر بن الخطاب فقال: باب 


مرفوعا في غير حديث. 


4 
م 
4 


فروى أبو يعلى2؟ عن عائشة قالت: «سُئل رسول الله يلل عن 


اه. 


وقد ورد هذا 


1 يُّ | 0 11 
«قولوا: لا أربح الله تجارتك» من غير إخبارٍ بفساد البيعء دليل على صحته والله أعلم» 


قال اوبكر ابن المداويني الأوسط (5/0؟١‏ 0 «وإذ نهى عن 37 والشرى في 


الخياطة في الميصية 1 أحمد في ) الكتاب في المسجد. 
قال أبو بكر: لا فرق بين كسب الخياطء وكسب الوراق» اه. 


/ 
3: 


سيأتي برقم /0١1(‏ 155) من كتابنا هذا. (؟) سيأتي برقم (141/00) من كتابنا هذا. 


في السنن (58/7) في المساجد باب (55). 
في المسند (8/ 7٠٠١‏ رقم 81776/44) بسند حسن. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١177/4(‏ وقال: رواه أبو يعلى وفيه 
ثابت بن ثوبان وثقه دحيم وجماعة وضعفه ابن معين وغيره وبقية رجاله 
اه. 
وأورده السيوطي في «الجامع الصغير» رقم (5919) ورمز لحسنه. 
وأورد الألباني في «صحيح الجامع» برقم (97/") وفي «الصحيحة». 
خلال تخريج الحديث رقم (441). 


؟لممه 


ْ 


عبد الرحمن بن 


ارجال الصحيح» 


هو كلام فحسئهُ حسنٌ وقبِيحُهُ قبيحٌ». قال العراقي: وإسناده حسن. 


ورواه أيضا البيهقي فى تع من طريق اب يعلى. ثم قال: وصله 


وروى الطبراني في الأوسط”"' من رواية إسماعيل بن عياش عن 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع وحبان بن حبلة وبكر بن 
سواد عن عبد الله [11أ/ب] بن عمرو قال: قال رسول الله كِ: «الشعر بمنزلة 
الكلام» فحسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام. 

وقد جمع الحافظ”" بين الأحاديث بحمل النهي على تناشد أشعار الجاهلية 
والمبطلين وحمل المأذون فيه على ما سلم من ذلك. 


ولكن حديث جابر بن سمرة الآتي فيه التصريح بأنهم كانوا يتذاكرون الشعر 
وأشياء من أمر الجاهلية. 


قال: وقيل المنهي عنه ما إذا كان التناشد غالباً على المسجد حتى يتشاغل 


به من فيه» وأبعد [أبو عبد الله]7؟) البُوني فأعمل أحاديث النهي وادعى النسخ في 
حديث الإذن» ولم يوافق على ذلك. حكاه ابن التين عنه انتهى . 


- وللحديث شاهدان: عن عبد الله بن عمروء وأبى هريرة» رضي الله عنهما. 
٠‏ أما حديث عبد الله بن عمرو فقد اخريجه اليخاري في الأدب المفرد رقم (560م) 
والدارقطني )١15/5(‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية )178/١(‏ والطبراني في الأوسط 
رقم (547) ومدار أسانيدهم على عبد الرحمن بن زياد بن أنعم. وهو ضعيف. 
والخلاصة أن الحديث صحيح لغيره. 
ه وأما حديث أبي هريرة فقد أخرجه الدارقطني )١57/5(‏ وفي إسناده إسماعيل بن عياش 
مدلس لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالسماع ولم يصرح هنا. 

. (؟) رقم (9797) وقد تقدم آنفاً‎ .)381/3١( )١( 

فق في «الفتح» .)019/1١(‏ 

(:) كذا في المخطوط (أ. ب). 
وفي فتح الباري (أبو عبد الملك) وكذا في ترجمته في «معجم المؤلفين .)771/١17(‏ 
وهو مروان بن محمد الأسدي الأندلسي البُوني المالكي أبو عبد الملك فقيه محدّث 
حافظ. من أهل قرطبة. توفي سنة (5540ه). 


0/8: 


وقد تقرر أن الجمع بين الأحاديث ما أمكن هو الواجب وقد أمكن هنا بلا 


قال ابن العربي''': لا بأس بإنشاد الشعر في المسجد إذا كان في مدح 


الدين وإقامة الشرع» وإن كان فيه الخمر ممدوحة بصفاتها الخبيثة من طيب رائحة 
وحسن لون إلى غير ذلك مما يذكره من يعرفها. 


وقد مدح فيه كعب بن زهير رسول الله كد فقال: 

بَانَتْ سُعَادُ فَقَلْبِي اليومَ مَتبولُ”"'. 

إلى قوله في صفة ريقها: 

كأنهُ مُنْهَلُ بالرّاح ل 

قال العراقي: وهل القصيدة قد رويناها من طرق لا يصح منها شيء 


وذكرها ابن إسحاق بسئد منقطع”*'. وعلى تقدير بوت هذه القصيدة عن كعب 


010( 
فم 


زرف 


لق 


في عارضة الأحوذي .)١١١  ١١9/5(‏ 

وعجزه: : مُنَيّمْ إِنْرَهَا لم يُفْدَ مكبول. 

معاني كلمات البيت: 

ةلد الحث يشله واتيلة: أسقمه وأفسده. 

« المتيم: الذليل المستعبد. 

« لم يُمْدَ: أي لم يخلّص من الأسر. 

© مكبول: مقيد. 

وصدره: تَجُلُو عوارضّ ذي ظُلْمٍ إذا تَبِسَمتُ. 

وهو البيت الرابع من القصيدة. 

© تجلو: تكشف. 

« العوارض: الأسنئان. 

« الظّلّم: ماء الأسنان وبريقها. 

« المنهل: المسقى. من أنهله إذا سقاه. النّمَلَّ وهو الشراب الأول. 

« الراح! الخمر. ٍ ل" 

« معلول: من العَللء وهو الشرب الثاني» يقال: سَمَوًا إبلهم عَللا بعد نهل . 
انظر: «حاشية على شرح بانت سعاد لابن هشام» المؤلفة عبد القادر بن عمر البغدادي 
1١480(‏ هب هلم 161ام). 

كما في سيرة ابن هشام (9/ "٠ه‏ 5مضه). 
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وإنشادها بين يدي النبي كل في المسجد أو غيره فليس فيها مدح الخمر وإنما 
فيها مدح ريقها وتشبيهه بالراح [4١٠ب]»‏ قال: ولا بأس بإنشاد الشعر في 
المسجد إذا لم يرفع به صوته بحيث يشوّش بذلك على مصل أو قارىء أو منتظر 
للصلاة» فإن أدّى إلى ذلك كرهء ولو قيل بتحريمه لم يكن بعيداً”''. 

وقد قدمنا ما يدل على النهي عن رفع الصوت في المساجد مطلقاً في باب 
حمل المحدث. 

أما التحلق يوم الجمعة في المسجد قبل الصلاة فحمل النهي عنه الجمهور 
على الكراهة» وذلك لأنه ربما قطع الصفوف مع كونهم مأمورين بالتبكير يوم 
الجمعة والتراص في الصفوف الأول فالأول. 

وقال الطحاوي: التحلق المنهي عنه قبل الصلاة إذا عم المسجد وغلبه فهو 
مكروه وغير ذلك لا بأس به والتقييد بقبل الصلاة يدل على جوازه بعدها للعلم 
والذكر. 

والتقييد بيوم الجمعة يدل على جوازه في غيرها كما في الحديث المتفق 
ين من حديث أبي واقد الليثي» قال: «بينما رسول الله تكلِ في المسجد فأقبل 
ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله كَةِ وذهب واحد فأما أحدهما فرأى فرجة في 
الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم» الحديث. 

وأما التحلق [477/ج] في المسجد في أمور الدنيا فغير جائز. 

وفي حديث ابن مسعود'”' «سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد 


)١(‏ قال النووي في «المجموع» (؟/2304): «لا بأس بإنشاد الشعر في المسجد إذا كان مدحاً 
للنبوة أو الإسلام» أو كان حكمة أو في مكارم الأخلاق أو الزهد ونحو ذلك من أنواع 
الخير» فأما ما فيه شيء مذموم كهجو مسلم أو صفة الخمر أو ذكر النساء أو المرد» أو 
مدح ظالمء أو افتخار منهي عن» أو غير ذلك فحرام...2 اه. 

(؟) أخرجه البخاري رقم (55) ومسلم رقم .)7١1/5(‏ 

() أخرجه الطبراني في الكبير ١54 /٠١(‏ 545 رقم ,»)٠١407‏ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/55١)‏ وقال: وفيه بزيغ أبو الخليل ونسب إلى 
الوضع» اه. 
وأورده الذهبي في الميزان ١1 - 705/١(‏ رقم الترجمة )١١59‏ والحافظ ابن حجر في 
لسان الميزان )١1  ١١/5(‏ وابن عدي في الكامل (5/ 1917). 


اللذلك 


حلقاً حلقاً أمانيهم الدنيا فلا تجالسوهم فإنه ليس لله فيهم حاجة» ذكره العراقي في 
شرح الترمذي قال: وإسناده ضعيف فيه بزيغ أبو الخليل وهو ضعيف جد”" . 

قوله: (وعن الَحِلّق)” بفتح المهملة ويجوز كسرها واللام مفتوحة على كل 
حال جمع حلقة بإسكان اللام على غير قياس وحكى فتحها أيضاً كذا في الفتح”" . 

514764 (وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعد [رضي الله عنه]؟ أنَّ رَجلاً قالَ: يا 
رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجِدَ ك امْرَأَتَهِ رَجُلاً أَيَفْثْلهُ؟ الحَدِيتَ: فَتَلاعَنَا في 
الْمَمْجِدٍ وَأَنَا شاهِدٌ. مُتَمَنّ عليه)؟. [صحيح] 

الحديث سيأتي بطوله في كتاب اللعان""2 ويأتي شرحه إن شاء الله هنالك. 

وساقه المصنف ههنا للاستدلال به على جواز اللعان في المسجد. 

وقد جعلت الهادوية إيقاعه فى غير المسجد مندوباً ولا وجه له وَالتَعلُلُ بأنه 
ريما كان عفضيا إلن الحد إذا أقر د الزوجين بكذبه باطل لأن تسبب الحد عنه 
نادراً لا يستلزم وقوع الحد فيه. 

(وَعَنْ جابر بْنِ سَمُرَةَ [رضي الله تعالى عنه]””'' قالَ: شَهِدْتُ 
الي يك أكثَرَ مِنْ مائة مَرّةِ في الْمسْجِدٍ وَأَضْحَابَهُ يتذاكَرُونَ الشّعْرَ وَأشياء مِنْ أُمْرٍ 
الْجَاهِلِيَةِ فرَبُمَا تَبْسَمَّ مَعَهُمْ. رَوَاهُ أحمدٌ”2. [حسن] 


. بزيغ بن حسان. عن الأعمش . يكنى أبا الخليل متهم‎ )١( 
قال ابن حبان: يأتي عن الثقات بأشياء موضوعات. كأنه المتعمد لها.‎ 
وقال ابن عدي: له هكذا مناكير لا يتابع عليها.‎ 
انظر مصادر الترجمة في التعليقة السابقة.‎ 
. وخلاصة القول أن حدث ابن مسعود ضعيف اجنداً والله أعلم‎ 
.)ه5ص5/١(‎ )65( في (ج) هنا زيادة كلمة (الحلق).‎ (١ 
زيادة من (ج).‎ ):5( 
وهو حديث صحيح.‎ )5( 
وسيأتي تخريجه‎ )١547( أخرجه أحمد (775/5) والبخاري رقم (477) ومسلم رقم‎ 
مطولاً برقم (5107/5) من كتابنا هذا.‎ 
. الكتاب الخامس والثلاثون رقم الحديث (5107/5) من كتابنا هذا‎ )5( 
وفيه شريك بن عبد الله النخعي» وإن كان سيء الحفظ فقد توبع.‎ )9١/5( في المسند‎ 49 


ديك 


الحديث أخرجه أيضاً الترمذي''" بلفظ «جالست النبي كَلةِ أكثر من مائة مرة 
فكان أصحابه ا ار ا أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت 

والحديث يدل على جواز إنشاد الشعر في المسجد وقد تقدم الكلام في ذلك . 

>0١‏ (وعَنْ سَعِيدِ سَعِيدٍ بْنِ الْمْسَيّبِ [رضي الله تعالق غه]!" قال 6 عهه 


و 


احير ناد و به بماد لون وان ” كُنْتٌ أنْشدُ فيه» وفيه مَنْ هُوَ خَيْرٌ 
مِنْكَء ثم الْتَمَتَ إلى أبي هُرَيْرَةَ فقال: أَنْشْدكَ الله أَسَمِعْتَ رَسُولَ الله يه يَقُولَ 
«أَجبْ عي الله أَدَهُ برُوح الْقدُس؟» قالّ: ١‏ نَعَم. مدق عليه , [صحيح] 
قوله: (قال مر عمر) رواية سعيد لهذه القصة مرسلة عندهم لأنه لم يدرك 
زمن المرور لكن يحمل على أن سعيداً سمع ذلك من أبي هريرة بعد. أو من 
حسان» أو وقع لحسان استشهاد أبي غريرةتمرة أخرى اتحفد ذلك عن 
قوله: (وفيه من هو خير منك) يعني النبي وَل 
قوله: (أَنُشدك الله) بفتح الهمزة وضم الشين المعجمة أي سألتك الله 
[تعالى]؟'" والتّشد بفتح النون وسكون المعجمة التذكير. 


قوله: (أيده بروح القدس) أي قوّه. وروح القدس المراد به هنا جبريل 
بدليل حديث البراء عند البخاري”*؟ بلفظ «وجبريل معك» والمراد بالإجابة الرد 


000( في سننه رقم (586050) وقال: حديث حسن صحيح » وقد رواه زهير عن سماك والخلاصة 
(؟) زيادة من (ج). 
() أخرجه أحمد (7577/0) والبخاري رقم (7717) والنسائي في الكبرى رقم (7405) وفي 
الصغرى (؟/8:) وفي «عمل اليوم والليلة» رقم 1و ١ا).‏ والحميدي رقم )١١١6(‏ وابن 
حبان رقم (97144). 
من طريق سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» به 
وأخرجه مسلم رقم (6م:؟) وابن حبان رقم )١56(‏ وابن خزيمة رقم (17"90). 
من طرق عن سفيان بن عبينة» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» به. 
(:) انظر: «فتح الباري» .)058/1١(‏ 
(5) في صحيحه رقم (7”111) ومسلم رقم (5587) من حديث البراء. 


606/ 


على الكفار الذين هجوا رسول الله كل وفي الترمذي”' عن عائشة قالت: «كان 
رسول الله كَل ينصب لحسان منبراً في المسجد فيقوم عليه يهجو الكفار» وأخرجه 
الحاكم في المستدرك”" وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. 

والحديث يدل على جواز إنشاد الشعر في المسجد وقد تقدم الجمع بين 
حديث الباب وبين ما يعارضه. 


7 546 (وَعَنْ عََّادِ بْنِ تَمِيم [رضي الله تعالى عنه]”" عَنْ عَم 
رَسُولَ الله يكل مُسْتَلْقِياً في الْمَسْجِدٍ وَاضِعاً إِخدى رِجْلَيْهِ على الأخرّى. مُتَّمَقْ 
عليو)”*' [17١ب/ب].‏ [صحيح] 

قوله: (واضعاً إحدى رجليه على الأخرى) قال الخطابي”؟: فيه أن النهي 
الوارد عن ذلك منسوخ أو يحمل المي حيث يخشى أن تبدو عورته» والجواز 
حيث يؤمن من ذلك. 

قال الحافظ9): الثاني 4707[1/ ج] أولى من ادعاء النسخ لأنه لا يثبت 
بالاحتمال. وممن جرّم به البيهقي”" والبغوي”" وغيرهما من المحدثين» وجزم 
ابن بطال”'' ومن تبعه بأنه منسوخ . 

ويمكن أن يقال إن النهي عن وضع إحدى الرجلين على الأخرى الثابت في 
مسلم”''' وسئن أبي داود'''2 عام» وفعله يَككِ لذلك مقصور عليه فلا يؤخذ من 


)١(‏ في السئن رقم (655) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

(0) في المستدرك (/548177) وصححه ووافقه الذهبى. 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (0016) وهو 010 اختسمن .: 

(9) زيادة من (ج). 

(5:) أحمد في المسند (9/5”, ٠‏ ) والبخاري رقم (415) ومسلم رقم )735٠١(‏ قلت: وأخرجه أبو 
داود رقم (1877) والنسائي في الكبرى رقم )6٠١(‏ وفي الصغرى (1/ )0١0‏ وابن حبان رقم 
(0051) والبغوي في شرح السنة رقم (487) والطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ 0717/8 . 

(0) في معالم السئن (0/ 1١417‏ هامش السئن). 


(5) في «الفتح» (051/1). (10) في ستنه الكبرى (7714/5). 
(4) في شرح السنة (079/8/5. (9) في شرحه لصحيح البخاري (؟/77١).‏ 


)٠١(‏ في صحيحه رقم )3١949(‏ من حديث جابر. 
() في سننه رقم (58760) من حديث جابر. 
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ذلك الجواز لغيره» صرح بذلك المازري”''' قال: لكن لما صح أن عمر وعثمان 
كانا يفعلان ذلك دل على أنه ليس خاصا به كلهِ بل هو جائز مطلقا. 

فإذا تقرر هذا صار بين الحديثين تعارض» فيجمع بينهماء ثم ذكر نحو ما 
ذكره الخطابى 0 

قال الحافظ© : وفي قوله فلا يؤخذ منه الجواز نظر لأن الخصائص, لا 
تثبت بالاحتمال» والظاهر أن فعله [1؟' كان لبيان الجوازء والظاهر على ما 
تقتضيه القواعد الأصولية ما قاله المازري من قصر الجواز عليه كَل إلا أن قوله: 
لكن لما صح أن عمر وعثمان إلخ لا يدل على الجواز مطلقاً كما قال لاحتمال 
أنهما فعلا ذلك لعدم بلوغ النهي إليهما. 

واللحدية يدل مغن نعوان الامتلقاء فى المسحل على تلك الهيثة وعلى 
يها لندم الفارق: ْ 

145/01 - (وَعَنْ عبِدٍ الله بْنِ عُمَرَ [رضي الله تعالى عنهما]' أنه كان 
ينام وَهُوَ شاب عَزِبٌ لا أَهْلَ لهُ في مَسْجِدٍ رَسُولٍ الله كلِ. رَواهُ الْبخَارِي 
ين وأبُو دَاوٌه" وأحمد” ولَفْظَهُ: كُنَا في رَمَنِ رَسُولٍ الله كك نَنَامُ في 


.07/94/9( انظر: (المعلم بفوائد مسلم» له‎ )١( 

(؟) في معالم السنن  ١417//5(‏ هامش السنن). 

(6) في «الفتح» .)057/1١(‏ : (8:) زيادة من (ج). 

(6) في صحيحه رقم (50:) وأطرافه رقم .01١65 .1١75١(‏ 8 الال ١‏ ذلالا, 6٠اهلاء‏ 
الو )0 

(5) في السنن (؟/090). 0) في السنن رقم (785). 

(8) في المسند (7/؟١).‏ 
قلت: وأخرجه مسلم رقم (54179) وابن ن ماجه رقم (5919) والترمذي رقم )37١(‏ وقال: 
حديث أبن حمر جنيك نسين ص٠‏ 

49 أخرجه البخاري معلقاً في الباب رقم (08) باب نوم الرجال في المسجد (1/ 010 مع الفتح) . 
قال الحافظ في الفتح: قوله: (وقال أبو قلابة عن أنس) هذا طرف من قصة العرنيين - 


08 


وقالَ: عَبِدٌ الرّحمن ابْنُ أبي بَكر: كان أضحابٌ الصّمَّةٍَ 
الفْقرَاة)”'©. [صحيح] 

قوله: (عزب) قال الحافظ"": المشهور فيه فتح العين المهملة وكسر 
الزاي. 


وفي رواية للبخاري” "© «أعزب» وهي لغة قلي 0 مع أن القزاز 02 انكرها: 
والمراد به الذي لا زوجة 5 


وقوله «لا أهل له» تفسير لقوله «عزب» ويحتمل أن يكون من العام بعد 
الخاص فيدخل فيه الأقارب ونحوهم. 

وقوله: افي مسجد رسول الله يلا يتعلق بقوله «ينام». ورواية أطي 7“ ادك 
على الجواز للتصريح فيها بأن ذلك كان في زمن رسول الله عَكِِه. 


وقد أخرج الى ل حديث «إن ١‏ لنبي عد جاء وعليٌّ مضطجع في 
المشكد فد,يتعظ برداقة عو شقه واصاتة ترات فجمل زسول الك كه تميخة 
ويقول: كُمْ أبا ثُرَاب». 

وقد ذهب الجمهور إلى جواز النوم في المسجد””". 


0 - وقد تقدم حديئهم في في الطهارة رقم 277 وهذا اللفظ أورده ‏ البخاري ‏ في المحاربين 
موصولاً من طريق وهيب عن أيوب عن أبي ي قلابة برقم (51895). 

.)00841( طرف من حديث طويل أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ )١( 

(؟١)‏ ف في «الفتح» .)078/١(‏ إفرة في صحيحه رقم (007/58) . 

() القزاز هو محمد بن - جعفر التميمي» أبو عبد الله القزازء كان من علماء اللغة» وهو من 
أهل قيروان» زلةتدرانات عديدة. توفى سنة (؟7١5ه).‏ 

(9) .في المسئد (1170) نيد متحي إرقد عدم 001 

[(© في صحيحه رقم (441) وأطرافه رقم (07/ا 257595 57180). 
قلت: وأخرجه مسلم رقم )١1104(‏ من حديث سهل بن سعد. 

(0) قال النووي في «المجموع» :)3٠١/5(‏ «يجوز النوم في المسجد ولا كراهة فيه عندنا 
- الشافعية ‏ نص عليه الشافعي ‏ رحمه الله في الأم» واتفق عليه الأصحاب. 
قال ابن المنذر في «الإشراف» رخص في النوم في المسجد ابن المسيبء» وعطاءء 
والحسن» والشافعي. . 


024١ 


وروي عن ابن عباس”'' كراهته إلا لمن يريد الصلاة وعن ابن مسعود'"' مطلقاً 
(9) ببىء 5 : 
وعن مالك التفصيل بين من له مسكن فيكره» وبين من لا مسكن له فيباح . 
قوله: (وقال أبو قلابة عن أنس) هذا طرف من قصة العرنيين وقد ذكرها 
البخاري”**' في الطهارة من صحيحه. ووصل هذا اللفظ المذكور هنا في 
لم4 ع 01 5 5 
المحاربين ' من طريق وهيب عن أيوب عن أبي قلابة. 
قوله: (قال عبد الرحمن) هو أيضاً طرف من حديث طويل ذكره البخاري'") 
فى علامات النبوة. 
والصفة: موضع مظلل في المسجد النبوي كانت تأوي إليه المساكين. 
وعكل بضم العين المهملة وإسكان الكاف: قبيلة من تيم وقد تقدم ضبطه 
0232 
وتفسيره ه في باب الرخصة في بول ما يؤكل لحمه ”. 
45 (وَعَنْ عَائِضَةَ [رضي الله تعالى عنه ا ماك نث: أَصِيب سَعْدٌ بْنُ 
مُعَاذٍ [414/ ج] يوْمَ الحَنْدَقٍ رَماهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْش يَُالُ لَه : ار 


- وقال أحمد وإسحاق: إن كان مسافراً أو شبهه فلا بأس» وإن اتخذه مقيلاً ومبياً فلا . 
واحتج الشافعي ثم أصحابنا لعدم الكراهة بما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر - رقم 
(145/017) من كتابنا هذا وثبت في الصحيحين أن علياً - رضي الله عنه - نام فيه - تقدم 
تخريجه خلال شرح الحديث (1477/07) من كتابنا هذا. 

00( قال النووي في «المجموع» (/ 23٠١‏ ): «وقال ابن عباس: لا تتخذوه مرقداً. وروى عنه: 
إن كنت تنام للصلاة فلا بأس» وقال الأوزاعي: يكره النوم في المسجد)». 
وانظر سنن الترمذي )١797/5(‏ وشرح السنة للبغوي: (71/4/17) والفتح .)01780/١(‏ 

(0) قال النووي في «المجموع» (/ ٠٠٠١‏ ): «قال البيهقي في السنن الكبير روينا عن ابن 
مسعودء وابن عباس.». ومجاهد» وسعيدبن جبير» ما يدل على كراهيتهم النوم في 
المسجد. قال: فكأنهم استحبوا لمن وجد مسكناً أن لا يقصد النوم في المسجد» اه. 

(*) قال النووي في «المجموع» :)230١/7(‏ «قال مالك: لا بأس بذلك للغرباء» ولا أرى 


ذلك للحاضر» اه. 
(:) في صحيحه رقم (177) قلت: وأخرجه مسلم رقم (1511). 
0( البخاري في صحيحه رقم (5805). © في صحيحه رقم رمه" . 


0) فى الباب السابع عند الحديث رقم )"1/١19(‏ من كتابنا هذا. 
في انبا ع8 سم من 
(8) زيادة من (ج). 


5 
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الأكْحَلٍ قَضَربَ عليه رسُولُ الله وك حَيْمَة في الْمسْجِدٍ لِيَعُودهُ مِنْ قريب. مُتّمَوْ 
7 [صحيح] 

قوله: (حبان بن العرقة) العرقة بعين مهملة مفتوحة ثم راء مكسورة ثم قاف 
بعدها هاء التأنيث. 

قوله: (في الأكحل) هو عرق في اليد [5١٠أ]»‏ وتمام الحديث في 
البخاري''' «قالت فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل 
إليهم فقالوا: يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذُو جرحه 
دما فمات فيها - يعني الخيمة ‏ أو في تلك المرضة». 

والحديث يدل على جواز ترك المريض في المسجدء وإن كان في ذلك 
مظنة لخروج شيء منه يتنجس به المسجد. 

606 (وَعَنْ عَبِدٍ الرّحمن بْنِ أبي بكر [رضي الله تعالى عنهما] 
قالَ: قالَ رَسُولُ الله يكله: «مَل مِنْكُمْ أَحَد أطعَمَ الْيَوْمَ مِشكيناً؟؟ فقال أبُو بَكْرِ: 
دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فإدًا أنَا بِسَائِلٍ يَسْألُ فُوَجَدْتُ كَسْرَةَ بز بَيْنَ يدي عَبْدِ الرَحمِنٍ 
َأحَذْئها متها ِلْ. رَوَاهُ أبو داوة)9». [المرفوع صحيح لغيره. والقصة ضعيفة] 

قال أبو بكر البَرّار*2: وهذا الحيث لا نعلمه يروى عن عبد الرحمن بن أبي 
بكر إلا بهذا الإسناد وذكر أنه روي مرسلا. 

قال المنذري"': وقد أخرجه مسلم في صحيحه" والنسائي في 


إفرف 


.)1759( أخرجه أحمد (25/5) والبخاري رقم (4717) ومسلم رقم‎ )١( 
والنسائي في الكبرى رقم (07894) وفي الصغرى (؟/‎ )7”١1١١( قلت: وأخرجه أبو داود رقم‎ 
)917/9( والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» رقم (20057) والبيهقي في السئن الكبرى‎ )5 
وفي «الدلائل» (51/5) والبغوي في شرح السنة رقم (71747؟) وغيرهم من طرق.‎ 

فيه في صحيحه رقم (؟7١:).‏ (9) زيادة من (ج). 

(5) في سئنه رقم (1510). 
المرفوع منه صحيح لغيره» وقصة السائل ضعيفة. 

(4) ذكره المنذري في «المختصر» (5/ 507) عن البزار. 

)09 فى «المختصر» (707/79). 

0) رقم )1١74(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «مَنْ أصبح منكم اليوم صائماً؟» قال - 


وذنك 


1 من حديث أن حازم سلمان الأشجعي بنحوه تم منه . 

والحديث يدل على جواز التصدّق فى المسجد وعلى جواز المسألة عند 
الحاجة وقةءتوت: أبوةذاوة: فى ستيه" لهذا الشتتية :فتال :ناته الهفالة ف 
المجاة 7 

5 (وَعَنّْ عَبْد الله بْنَ الْحَارِثِ [رضي الله تعالى عنه]”' قالَ: كُنَا تأَكُلُ 
على عَهْدٍ رسُولٍ الله بك في الْمَسْجِدٍ الْخُبْرَ واللّحَمَ. رَوَاهُ از ماجَة)”*©. [صحيح] 

الحديث إسناده فى سنن ابن ماجه هكذا: «حدثنا يعقوب بن حميد بن 


زف4 3720ع2 


وحرملة بن يحيى قالا : حدثنا عبد الله بن وهب قال: أ خبرنى 


كان 

- أبو بكر: أنا. قال: «فمن تبع منكم اليوم جنازة؟2. قال أبو بكر: أنا. قال: «فمن أطعم 
منكم اليوم مسكيناً؟» قال أبو بكر : أن . قال: «فمن عاد منكم اليوم مريضاً؟» قال أبو بكر: 
أنا. فقال رسول الله يَكِه: «ما اجتمعن في امرىء إِلّا دخل الجنة». . وهو حديث صحيح . 

.)17450 رقم‎ 90 /٠١( في السئن الكبرى (المناقب) كما في «الأطراف» للمزي‎ )١( 

(0) الباب (5”) (709/95). 

() قلت: وقد عرفت أن القصة في الحديث ضعيفة لا تقوم بها حجة, أما المرفوع من 
الحديث فهو صحيح لغيره. 

(:) زيادة من (ج). 

(5) في السنن رقم (077500. 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (”7/ :)8١‏ «هذا إسناد جسن ويعقرب مختلف فيه. 
رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن الحارث أيضا» اه. 
قلت: وأخرجه ابن حبان في صحيحه رقم )١101(‏ بإسناد صحيح . 
« وأخرجه أحمد في المسند (5/ )١19١ 214٠‏ والترمذي في الشمائل رقم )١77(‏ وابن ماجه 
رقم )771١(‏ وأبو يعلى في المسند رقم )١541(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار» (57/1) 
والبغوي في شرح السنة رقم (75851) من طرق عن ابن لهيعة» عن سليمان بن زياد» عن 
عبد الله بن الحارث بن جَرْء الزبيدي» قال : أكلنا مع رسول الله يك شواءً في المسجدء 
فأقيمت الصلاةٌ» فأدخلنا أيدينا في الحصى» ثم قمنا نُصلي ولم نتوضأً» وهو حديث صحيح. 

00( يعقوب بن حُميد بن كاسب المدني» نزيل مكة» وقد يُنسّب لجدّه صوق ربما وَهِمَ. 
من العاشرة... «التقريب» رقم الترجمة (07/416). 
وقال المحرران: بل ضعيف يُعتبر به في المتابعات والشواهد. . 

(0) هو حرملة بن يحيى بن حرملة بن عمران أبو حفص التُجيبي المصري» صاحب الشافعي: 
صدوق. «التقريب» .)١08/١(‏ 


014 


الحارث فذكره») وهؤلاء [3أ/ب] كلهم من رجال الصحيح إلا يعقوب بن 
حميل» وقد رواه معه حرملة بن يحيى . 


والحديث يدل على المطلوب منه وهو جواز الأكل فى المسجدء وفيه 
أحاديث كثيرة : 

منها سكون أهل الصفة في المسجد الثابت في البخاري"'' وغيره'"'» فإن 
كون لا مسكن لهم سواه يستلزم أكلهم للطعام فيه. 

وهنا تعديكويظ الرسل لأس بسارية مرح مبوازف المسحة لمعن علي 
وفي بعض طرقه أنه اسسعين ريوط ثلاثة أيام . 

ومنها ضرت الخيام فى المسجد لسعد بن معاذ كما تقدم' 2 وللسوداء التى 
كانت تقمٌّ المسجد كما في الصحيحين”*'. 

ومنها إنزال وفد ثقيف المسجد'' وغيرهم. 


.)7041( في صحيحه رقم‎ )١( 

(؟) كأحمد في المسند (؟/ 215). والترمذي رقم (/41؟). 

(6) البخاري رقم (57117) ومسلم رقم (9ه/ 9/55 .)١‏ 
قلت: وأخرجه أحمد (5/ 157) وأبو داود رقم (5714) والنسائي (؟/57). 

(4) برقم (: 57/6 من كتابنا هذا وهو حديث صحيح. 

(5) الأحاديث الواردة عن السوداء التي كانت تقم المسجدء ليس في شيء منها ما يدل على 
أنه كان لها خيمة في المسجد. 
ومن هذه الأحاديث ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (408) ومسلم رقم (407) من 
حديث أي هريرة. 
وأخرجه البخاري رقم (150) ورقم (1070). وأحمد (5/ 707 788) وأبو داود رقم 
(*50”). ورجح الحافظ في الفتح (١/"5ه):‏ أنها امرأة. وهي : («أَمّ محجن) . 
« وأما المرأة السوداء التي كان لها خباء في المسجد فهي غيرهاء وقد أشار الحافظ في 
«الفتح» )95/١1(‏ إلى أنه لم يقف على اسمها. والحديث الوارد في شأنها تفرد به 
البخاري في صحيحه رقم (559) ولم يخرجه مسلم. من حديث عائشة. وأخرجه 
البخاري أيضاً برقم (98170).. 

(7) أخرج ابن ماجه في سننه رقم(1770). 


هه 


والأحاديث الدالة على جواز أكل الطعام في المسجد متكائرة”"'. 

قال المصنف”" رحمه الله [تعالى]” : وقد ثبت أن النبي كَلٍ «أسر ثمامة بن 
أثال فربط بسارية في المسجد قبل إسلامهة”؟© وثبث عنه أنه ثفر مالاً جا من 
البحرين في المسجد وقسمه فيه انتهى . 

قلت: ربط ثمامة ثابت في الصحيحين”" بلفظ «بعتٌ النبئُ كَل خيلاً قِبَلَ 
نجدٍء فجاءث كل من كن تحيقة يقال له اجام بن اناه فربطوه بسارية من 
سَوَاري المسجد» فاغتسل فم روخل فعال؟ أعيهد 31 0ه إلء'إلا الله وأن مهدا 
رسول الله . 

“وش البال. في السجد وسهه كابك في البهاري”* وغيره يلفظة اتن 

النبي كك بمال من البحرين فقال: انثروه في المسجد» وكان أكثر مال أتي به 
رسول الله كلوه ثم ساق القصة بطولها. 


والحديثان يدلان على جواز ربط الأسير المشرك في المسجد والمسلم 
بالأولى وعلى جواز قسمة الأموال في المساجد ونثرها فيها. 


عن عطية بن سفيان بن عبد الله بن ربيعة: قال: حدثنا وَقْدُنَا الّذِينَ كَدَموا على 
رسول الله ككلكِ بإسلام ثقيف» قال: وقدموا عليه في رمضان. فضرب عليهم قبةٌ في 
المسجدء فلما أسلموا صاموا ما بقي عليهم من الشهر». 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (7/ :)5٠‏ «هذا إسناد ضعيف لتدليس محمد بن 
إسحاق عن عيسى بن عبد الله» قال ابن المديني: وتفرد بالرواية عن عيسى. قال: 
وعيسى بن عبد الله مجهول» اه. 
وهو حديث ضعيف. وقد ضعفه الألباني في ضعيف الجامع رقم .)41١15(‏ 
٠‏ وأخرج أبو داود رقم )١1"97(‏ وابن ماجه رقم(740١)‏ عن أوس بن حذيفة. وهو 
حديث ضعيف. 

)١(‏ كأحاديث الاعتكاف. وهي ثابتة في الصحيحين وغيرهما. 

(6) ابن تيمية الجد في «المنتقى) .)975٠/١(‏ (”) زيادة من (ج). 

(5) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 

(5) في صحيحه رقم )57١(‏ و(049") و(76١")‏ من حديث أنس تعليقاً . وقال الحافظ في 
الفتح :)017/١(‏ «وقد وصله أبو نعيم في مستخرجهء والحاكم في مستدركه» من طريق 
أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري» عن أبيه» عن إبراهيم بن طهمان» اه. 


045 


[الباب السادس عشر] 
باب تنزيه قبلة المسجد عما يلهي المصلي 

/اه/ 56٠‏ (عَنْ أنّس [رضي الله تعالى عنه]''' قَالَ: كان [419/ج] قِرامٌ 
ِعَائشةَ [رضي الله تعالى عنها]!" قذْ ستَرتُ به جنب بَْتهاء فقال لها النيئ بة: 
«أُمِيطِي عَنْي قِرَامَكِ هنذا فإنَّهُ لَا تَرَال نَصَاوِيرُهُ تعض لِي في صَلاتِي). رَواهُ 
أحمدا" والبخَاري"). [صحيح] 

قوله: (قِرام) بكسر القاف وتخفيف الراء: ستر رقيق من صوف ذو ألوان 
كما تقدم. 

قوله: (أميطي) أي أزيلي ونا وفعت 

قوله : (لا تزال تصاويره) في رواية للبخاري «لا تزال تصاوير» بحذف الضمير. 

قال الحافظ”؟': كذا في روايتناء وللباقين بإثبات الضمير. قال: والهاء على 
روايتنا في فإنه ضمير الشأنء وعلى الأخرى يحتمل أن يعود. على الثوب. 

قوله: (تعرض) بفتح أوله وكسر الراء: أي تلوح» وللإسماعيلي تعرض بفتح 
العين وتشديد الراء» وأصله تتعرض. 


.)8* زيادة من (ج). زهعة في المسند ممر همك‎ )1١( 

() في صحيحه رقم (775) و(20409) وهو حديث صحيح. 
٠.‏ وأخرج البخاري رقم )5١(‏ ومسلم رقم و/ و١5‏ وأحمد في المسند 57/5١‏ 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها اشترت تُمْرُقَةَ فيها تصاوير» فلما رآها رسول الله يك 
قام على الباب فلم يلخلةء فعرفت في وجهه الكراهة» فقالت: يا رسول الله 0 إلى الله 
وإلى رسولهء ماذا أذنبتٌ؟ فقال رسول الله يكل: «ما بال هذه التّمْرْفَة؟) قالت: اشتريتها 
لك لتقعد عليها وتَوَسّدهاء فقال رسول الله: «إن أصحاب هذه يوم القيامة يعديو فيقال 
لهم : روا ما خلقتم». وقال: (إن البيت الذي فيه الصورٌ لا تدخله الملائكة» . 
٠.‏ قال التعائظ في «العتم 21 0 : اوقد استشكل الجمعٌ بين هذا الحديث (يعني حديث 
أنس) وبين حديث عائشة أيضاً في النمرقة» لأنه يدل على أنه لم يدخل البيت الذي كان فيه الستر 
المصرّر أصلاً حتى نزعه؛ وهذا يدل على أنه أقرّه وصلى وهو منصوب إلى أن أمر بنزعه من أجل 
ما ذُكِرَ من رؤيته الصورة حالة الصلاة؛ ولم يتعرض لخصوص كونها صورة» ويمكن الجمع بأن 
الأول كانت تصاويرٌه من ذوات الأرواح» وهذا كانت تصاويره من غير الحيوان» اه. 

2( في «الفتح» .)85/١(‏ 


/اوه 


والحديث يدل على كراهة الصلاة في الأمكنة التي فيها تصاويرء وقد تقدم 
كراهة زخرفة المساجد. والتصاوير نوع من ذلك» وقد تقدم أيضاً الكلام على 
الثياب التي فيها تصاوير. 

ودل الحديث أيضاً على أن الصلاة لا تفسد بذلك» لأنه كل لم يقطعها ولم 


يعدها. 
60١‏ (وَعَنْ عُنْمانَ بْنِ م [رضي الله تعالى عنه]!'' أنْ النَّبىَ يله 
دَعاه بَعْكَ دُخُوَلِهِ الْكَعْبَة فقالٌ: «إنِي كُنتُ رَأَنتُ كني الكَبْش حِينَ دَخَلْتُ الْبَيتَ 


ا ا او 0 
بُلْهِي الْمْصَلَيا . رَوَاهُ أخمَدة" وأبُو دَاوُه)97. [صحيح] 

الحديث أخرجه أبو داود من طريق منصور الحجبي”*'. قال: حدثني خالي 
عن أمي قالت: سمعت الأسلمية تقول: «قلت لعثمان: ما قال لك رسول الله كَل 
حين دعاك؟ قال: إني نسيت أن آمرك أن : تخمر القرنين فإنه ليس ينبغي أن يكون 
في البيت شيء يشغل المصلي». وخال 7 المذكور في الإسناد قال ابن 
السراج: هو مسافع بن شيبة"2» وأم منصور المذكورة هي صفية بنت شيبة القرشية 
العبدرية”'» وقد جاءت مسماة فى بعض طرق هذا الحديث”"» واختلف فى 
وي اقفن جاءت إصاديتف ظاهرة في صحبتها. وعثمان بن طلحة المذكور 


.)38٠١ زيادة من (ج). (0) في المسند (58/5) و(ه/‎ )١( 

قرف في السنن رقم .)5١(‏ وهو حديث صحيح. 

(4) هو منصور بن عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث العبدري الحَبَبِي» ثقة 
«التقريب» (؟1777/1؟). ْ 

(5) كذا في المخطوط والصواب: (منصور) وهو الذي تقدمت ترجمته آنفاً. 

() هو مسافع بن عبد الله بن شيبة بن عثمان العبدري أبو سليمان الحَجَبِيء وقد ينسب 
لجده. ثقة. «التقريب» )١51١/5(‏ و(87/5ه). 

60 هي أخت مسافع المتقدم ذكره. وهي منسوبة إلى جدها. واسم أبيها عبد الله كما بِيّنا 
ذلك في ترجمة أخيها. 

(8) جاء التصريح باسمها في روايتي أحمد. 

(9) قال الحافظ في «التقريب» (507/15): لها رؤية» وحدّثت عن عائشة وغيرها من 
الصحابة. وفي البخاري التصريح بسماعها من النبي كله وأنكر الدارقطني إدراكها» اه. 
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هو القرشي العبدري الحجبي بفتح الحاء المهملة وبعدها جيم مفتوحة وباء موحدة 
منسوب إلى حجابة بيت الله الحرام شرفه الله تعالى» وهم جماعة من بني 
عبد الدار وإليهم حجابة الكعبة. 

وقد اختلف في هذا الحديث»: فروي عن منصور عن خاله مسافع عن صفية 
بنت شيبة عن امرأة من بني سليم عن عثمان. 

وروى عنه عن خاله عن امرأة من بني سليم ولم يكن |" والأسلهة 
المذكورة لم أقف على اسمها"". 

والحديث يدل على كراهة تزيين المحاريب وغيرها مما يستقبله المصلي 
بنقش أو تصوير أو غيرهما مما يلهي» وعلى أن تخمير التصاوير مزيل لكراهة 
. الصلاة في المكان الذي هي فيه لارتفاع العلة» وهي اشتغال قلب المصلي بالنظر 
إليها وقد أسلفنا الكلام في التصاويرء وفي كراهية زخرفة المساجد. 

قوله: (قرني الكبش) أي كبش إبراهيم الذي فدى به إسماعيل. 


[الباب السابع عشر] 
باب لا يخرج من المسجد بعد الآذان حتى 
يصلي إلا لعذر 
07/84" عَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه]”" قال : أَمَرََا وَسُولُ الله كلل : 
«إِذًا كُْتُمْ في الْمَسْحِدٍ فَنُوديَ بالصلاة قَلَا يَخْرْجْ أحدكُمُ حَتَّى يُصَلَي). رَوَاهُ أحمَدُ). 


)١(‏ الروايات التي بين أيديناء عند أبي داودء وأحمدء كلها فيها التصريح برواية منصور عن 
خاله» عن أمه صفية عن امرأة من بني سليم» والحديث رجال إسناده ثقات» وإذا ثبت أن 
هناك بعض الروايات فيها: عن خاله عن امرأة من بني سليم» فلا يضر لاحتمال أنه رواه 
تارة بواسطة صفية» وتارة عن الأسلمية. والله أعلم. 

)٠(‏ قال الحافظ في «التقريب») (؟7/ 501"0) في رواية النساء عن النساء رقم (6): «لا تعرف»). 
قلت: ولا يَضُرٌ جهالتّها حيث ثبت عند بعض أهل العلم أن لها رؤية» وعند البخاري أنَّ 
لها سماعاً من النبي كل. 

زهرة زيادة من (ج). 

2 في المسند (7/ /0107) بسند صحيح من جهة المسعودي» فهو وإن كان قد اختلط» فقد توبع. 
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(وَعَنْ أبي الشَّعْنَاءِ [رضي الله تعالى عنه]”' قالَ: خَرَجّ 
[40/ج] رَجُلَّ مِنَ الْمسْجِدٍ بَعْدَ ما أَذّن فِيهء فقال أَبُو هُرَيْرَةَ: أمَّا هذا فَقَدُْ عَصَى 
أبَا الّقايِم كلِِ. رَوَاُ الجَمَاعَةُ إلَّا البُخَارِيَ)2"7. [صحيح] 


الحديث الأول روى من طريق ابن أبي الشعثاء واسمه أشعث عن أبيه عن أبي 
هريرة» ورواه عن أبي هريرة أبو صالح”" ومحمد بن زاذان” ' وسعيد بن المسيب. 
قاله ابن سيد الناس في شرح الترمذي بعد أن روى الحديث بإسناده: ولم يتكلم فيه. 

وأما الحديث الثاني فروي عن بعضهم أنه موقوف. قال ابن عبد البر””': 
هو مسند عندهم لا يختلفون فيه انتهى وفي إسناده إبراهيم بن المهاجرء وقد وثق 
وضعف"'' وأخرج له الجماعة إلا البخاري. وفي الرواة من يسمى إبراهيم بن 
مهاجر ثلاثة [٠١ب/ب]:‏ هذا أحدهم وهو البجلي الكوفي» والثاني: المدني 
مولى سعد بن أبي وقاصء والثالث: الأزدي الكوفي. 

وفي الباب عن عثمان بلفظ قال: قال رسول الله كِِ «من أدرك الأذان وهو 
في المسجد ثم خرج لم يخرج لتحاجة وهو “لا يزيد الرسعة فهو مقافي" وواة اب 
سنجر”” والزيدوني في أحكامه وابن سيد الناس في شرح الترمذي. وأشار إليه 


0 وأخرجه أحمد (50:5/46) ومسلم رقم (569؟/ 566 والنسائي (؟/04 والحميدي رقم 
(448) وأبو عوانة (؟/8) والبيهقي في السنن الكبرى (07/7) وهو حديث صحيح. 

)١(‏ زيادة من (ج). 

(؟) أخرجه مسلم رقم (105) وأبو داود رقم (015) والترمذي رقم )0١5(‏ والنسائي (51/7) 
وابن ماجه رقم (/ا) وأحمد في المسند (7/ .»41١5 »5٠١‏ 4171) وهو حديث صحيح. 

() هو ذكوان السَّمَّانَء وقد تقدم. 

(4) محمد بن زاذان المدنى: متروك «التقريب» (؟517/7١).‏ 

(5) ذكره الزيلعى فى انفنت الراية» (؟/ .)١604‏ 

0 قال الحافظ” فى «التقريي» 204115 متدزق لبن الفط 

07 | خريحة انهاه رقم (4/) وهو حديث صحيح وانظر «الصحيحة» رقم (1914). 
وأخرج أبو داود في المراسيل رقم (0١؟)‏ عن سعيد بن المسيبء. أن النبي كَكلهِ قال: «لا 
يخرجٌ من المسجد أحدٌ بعد النداء إلا منافق» إلا أحدٌ أخرجته حاجةٌ وهو يريد الرجوعً». 

(6) ابن سنجر: هو محمد بن عبد الله بن سنجر الجرجانى أبو عبد الله كان محدّثاً وله مسند 
في عشرين جزءاً. توفي سنة (108ه). ١‏ تًّ 


ع 


الترمذي في جامعه2" . 

والحديثان يدلان على تحريم الخروج من المسجد بعد سماع الأذان لغير 
الوضوء وقضاء الحاجة وما تدعو الضرورة إليه حتى يصلي فيه تلك الصلاة» لأن 
ذلك المسجد قد تعين لتلك الصلاة. 

قال الترمذي”'' بعد أن ذكر الحديث: وعلى هذا العمل عند أهل العلم من 
أصحاب النبي ككل [١٠ب]‏ ومن بعدهم أن لا يخرج أحد من المسجد إلا من 
عذر أن يكون على غير وضوء أو أمر لا بد منه» ويروى عن إبراهيم النخعي””" 
أنه قال: يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة وهذا عندنا لمن له عذر في 
الخروج منه اه. 

قال ابن رسلان في «شرح السنة» إن الخروج مكروه عند عامة أهل العلم إذا 
كان لغير عذر من طهارة أو نحوهاء وإلّا جاز بلا كراهة. قال القرطبي9©؟: هذا 
محمول على أنه حديث مرفوع إلى رسول الله ككِ بدليل نسبته إليه وكأنه سمع ما 
يقتضي تحريم الخروج من المسجد بعد الأذانٍ فأطلق لفظ المعصية عليه. 


تم ولله الحمد والمنة الجزء الثالث 
من 
نيل الأوطار من أسرار منتقئ الأخبار 
ويليه 
الجزء الرابع منه وأوله: 
سابعاً: أبواب استقبال القبلة 


5 والحديث الذي رواه ابن سنجر والزيدوني في أحكامه وابن سيد الناس في شرح 
)١(‏ في ستنه (7917//1). 

(؟) في سننه .)798/1١(‏ 

(8) ذكره الترمذي في سننه (0744/1. 

(؛:) في «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» له (781/5). 


"١ 


فهرس موضوعات المجلد الثالث من 


الموضوع الصفحة 
الكتاب الثاني: كتاب الصلاة مق وج و ا 2101715 قن للفو للك لج و ا ل ا 
« أولا: أبواب حكم ترك الصلاة ا 7ب-00 0 0 0 
الباب الأول: باب افتراضها ومتى كان؟ 141 00 
الباب الثاني: باب قتل تارك الصلاة ا 
الباب الثالث: باب حجة من كفر تارك الصلاة 0 
الباب الرابع: باب حجة من لم يكفر تارك الصلاة ولم يقطع عليه بخلود في النار 

ورجاله ما يرجى لأهل الكبائر ما وار الي ا سا ا و 5 
البان:الخامس: :بات أمز الضبى- بالضلاة تمريا لا وجوياً وف د مس لاه 
النانيه الساوس :ناته أن الكافر إذا أسلم لم يقض الصلاة ا - 54 
« ثانياً: أبواب المواقيت ااا ااا ا 
الباب الأول: باب وقت الظهر ااا ا ااا ا 
الباب الثاني: باب تعجيلها وتأخيرها فى شدة الحر نوه اشاح وال ا او لم كر لاا 
البابة العالك» يات أول :وفك العصر واخرو بق الخشوار والغر وه ا 2 
الباب الرابع .بات نا ا قن تتجيلها: رتأكيده مم القيي “لقم 
الباب الخامس: باب بيان أنها الوسطى وما ورد فى ذلك فى غيرها ا 
البات السناون؟ يات روكت ميلةة البقرت 000 0000 
الباب السابع: باب تقديم العشاء إذا حضر على تعجيل صلاة المغرب 1 
الباب الثامن: باب جواز الركعتين قبل المغرب و عامط ف اوم عا علو لوط قله ره عل 10116111 
الباب التاسع : باب في أن تسميتها بالمغرب أولى من تسميتها بالعشاء ا 
الباب العاشر: باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها مع مراعاة حال الجماعة 

وبقاء وقتها المختار إلى نصف الليل ا 0 
الباب الحادي عشر: باب كراهية النوم قبلها والسمر بعدها إلا في مصلحة 117 
الباب: الثاني .غشن: باب تسميتها بالعشاء والعتمة 00 


النات« الغالة غشر : #اجد قت ضاكة الفخر ونا حاء فى التقلس بها والأسقاق .اا 


0. 


المو ضوع الصفحة 


الباب الرابع عشر: باب بيان أن من أدرك بعض الصلاة فى الوقت فإنه ي: 
. بع سر بام من ادرك بعص في ونه 


ووجوب المحافظة على الوقت اس ا سا مك مان ا ا 
الكلام على إعادة الصلاة في جماعة از[ 0 
الباب الخامس عشر: باب قضاء الفوائت اح مت ا 11لا 
الباب السادس عشر: باب الترتيب فى قضاء الفوائتت سس ا 
« ثالثاً: أبواب الأذان 01000 و ل 0 الا 
الباب الأول: باب وجوبه وفضيلته 11 [1[ |[ 1 1[ [ [ 1 0 
الباب الثانى: باب صفة الأذان سق م ف ا لوا ا ل لل ا 1 
الباب الثالث: باب رفع الصوت بالأذان 0 
الباب الرابع: باب المؤذن يجعل أصبعيه في أذنيه ويلوي عنقه عند الحيعلة ولا 

يستدير الماع قو ل ووأ ااه العامة فو لقم جف وزو ويل لوم الع اه كام وبا الا 11701 
الباب الخامس: باب الأذان فى أول الوقت وتقديمه عليه فى الفجر خاصة 1 
الباب السادس: باب ما يقول عند سماع الآذان والإقامة ويعد الأذان دو 
الباب السابع: باب من أذن فهو يقيم لو ا م ةا و 111 
الباب الثامن: باب الفصل بين النداءين بجلسة 6 0 0 
الباب التاسع: باب النهي عن أخذ الأجرة على الأذان لج ا اوم 110 
الباب العاشر: باب فيمن عليه فوائت أنه يؤذن ويقيم للأولى ويقيم لكل صلاة 

بعدها #637371010000ة10آ700*01ااااا ااا 1 
« رابعاً: أبواب ستر العورة 1 1 1 1 1 ا ااا 
الباب الأول: باب وجوب سترها بببب-000-1 0 ا 
الباب الثانى: باب بيان العورة وحدها تاراطا عام مه شا اما 1807 
الباب الثالث: باب من لم ير الفخذ من العورة. وقال: هي السوأتان فقط و 
الباب الرابع: باب بيان أن السرة والركبة ليستا من العورة ا 0 


الباب الخامس: باب أن المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها 00 0 
الباب السادس: باب النهي عن تجريد المنكبين في الصلاة» إلا إذا وجد ما يستر 


العورة وحدها اماه وهل مده فنهاة اف هاة فذق ع مع 2 هق أ هره ا علق موق عه قف كه وام ءاف عه واه هاه ووه ين 
الباب السابع: باب من صلى في قميص غير مزرر تبدو منه عورته في الركوع أو 

غيره ل وو ا لات ل لل لد ل لم و 1ك ل ا ا ل ا 1 
الباب الثامن : باب استحباب الصلاة فى ثوبين وجوازها فى الثوب الواحد ارس 
الباب التاسع : باب كراهية اشتمال الصماء 00 00 
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الموضوع | الصفحة 


الباب العاشر: باب النهي عن السدل والتلثم في الصلاة ا 
الباب الحادي عشر: باب الصلاة فى ثوب الحرير والغصب ا 
6 خامسا:. آبواب 'اللباس 111 111 000011111111 
الباب الأول: باب تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال دون النساء 1250 
الباب الثاني: باب في أن افتراش الحرير كلبسه ا ا ااا 
الباب الثالث: باب إباحة يسير ذلك كالعلم والوُقعة و 
الباب الرابع : باب لبس الحرير للمريض وج و ا لم 1 
الباب الخامس: باب ما جاء في لبس الخز وما نسج من حرير وغيره 111 
الباب السادس: باب نهى الرجال عن المعصفر وما جاء فى الأحمر 0000 
النات السانم #بنا ها ضناء في لبن الأبيسن :والأسرددوالأجفين والمرعفر 
والملونات ا ااا ااا 00001001 ال 


الات التاسم :"ياي ما جاه قن لبن «الفميضن. والغسامة والسرافيل 00 
الثاب العاشر:. باددذا ل شكة فين اللباين الحفيل والتتتحباب التراميع ليلو كرا 

الشهرة والإسبال مام مايه د وي لا ون ف وما 0لا اناه آذ وكا قا معاد لم للج ارم اليب 67 2017 
الباب الحادي عشر: باب نهى المرأة أن تلبس ما يحلى بدنها أو تشبه بالرجال .. 55١‏ 
الات الثاني مشرد يات العامن: فن اللس وماايتول: ين استسيد قري 00000 
ه سادساً: أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات ا 
الباب الأول: باب اجتناب النجاسة في الصلاة والعفو عما لا يعلم بها 101 
الباجة النانن مايه فول التسرف و الستتجهير :فى الساؤة وكبانيا لسغا ويا 

شك فى تتجاستة 1211111 2000000 ١‏ ا ا 
النايت القالك تا رن سبل على عر كوي نقذ ما بعل فعا من 0100 
الباب الرابع : باب الصلاة على الفراء والبسط وغيرهما من المفارش للا 
البابع اللخامين :ناف الطلذة فى السلين والشفي: ا م ا 
الباب السادس: باب المواضع المنهي عنها والمأذون فيها للصلاة م 1 
الباب السابع: باب صلاة التطوع في الكعبة م 3 
الباب الثامن :باب الضلاة 'فن السنية 1 
الباب التاسع: باب صلاة الفرض على الراحلة لعذر 00 


الباب العاشر: باب اتخاذ متعبدات الكفار ومواضع القبور إذا نبشت مساجد .... 65١‏ 
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الموضوع 


الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 


الحادي عشر: باب فضل من بن مسجداً موطف لاما ةل باد لمك ا لل لملا ا وات 
الثاني عشر: باب الاقتصاد في بناء المساجد خرفاة قب هيوه له عع ماد اواو مووود عونا 


الثالث عشر: باب كنس المساجد وتطييبها وصيانتها من الروائح الكريهة 5 


الرابع عشر: باب ما يقول إذا دخل المسجد وإذا خرج منه 21000 
الخامش عشر: باب جامع فيما تصان عنه المساجد وما أبيح فيها 526 
السادس عشر: باب تنزيه قبلة المسجد عما يلهي المصلي وفمةة م مة ةلث مم6 مقن 
السابع عشر: باب لا يخرج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي إلا لعذر . 
0 


فهرس موضوعات المجلد الثالث ا ا 


تم فهرس المجلد الثالث 


ولله الحمد والمنة 


١ 
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305 


